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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا من عذاب أليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حقّ جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد:
فإن علم الفقه في الشريعة الإسلامية من أشرف العلوم قدراً، وأجلها منزلة  حيث حضّ الله سبحانه وتعالى عباده على التفقه في الدين، فقال تعالى: ﮋ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﮊ (
) بل علم الفقه من الخير الكثير الذي يَمُنُّ الله تعالى به على من يشاء من عباده، حيث قال تعالى: ﮋ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯﯰ ﮊ (
) بل التفقه في الدين من أمارات إرادة الخير بالمرء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين XE "فهرس الحديث:من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" "(
).

وتظهر أهميته و ويتجلى فضله حيث دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، فقال:" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل XE "فهرس الحديث:اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" " (
).

انطلاقا من مثل هذه النصوص تسابقت همم الناس إلى تعلّمه، وتسارعت نفوسهم إلى تعليمه، فبذلوا في طلبه كل غالٍ ونفيسٍ، وثنوا الرُّكَبَ في مجالس العلم  وأسندوها إلى ركب أهل العلم، ولجأوا إلى السفر وتركِ الأوطان والأحباب في تحصيله، مع ما تحملوا في طلبه من التعب والسهر، والجوع والعطش، وسهُل عليهم ذلك كله طمعاً فيما عند الله من الثواب والخير الكثير الذي يمنّ الله به على من يشاء من عباده.

فبرز أئمة أجلاء وعلماء أصفياء، خدموا هذا العلم، فهم كالنجوم يُهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وارتفع ذكرهم، وعلا شأنهم، فما زالت أسماؤهم تذكر  بالخير وتشكر، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيراً، ونوّر عليهم قبورهم، ووسّع عليهم ملاحدهم، وأسكنهم فسيح جناته إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ومن هؤلاء الأئمة الأجلاء الذين تلألؤا في القرن والرابع وفاقوا أقرانهم وبرزوا إمام الأئمة، الحافظ الكبير: محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، الذي ألّف كتباً كثيرة فُقِد معظمها، لكن بقيت له آراء وتوجيهات فقهية ذكرها العلماء ونسبوها إليه، وكتابه الصحيح شاهد أن له القَدَم الراسخ في العلوم الشرعية  والاستنباطات الفقهية، حتى وصف بأنه إمام الأئمة.

لذا فقد أحببت أن يكون بحثي في هذه المرحلة (مرحلة الماجستير) في جمع الآراء الفقهية لهذا العالم الجليل من خلال كتابه الصحيح، وما نسب إليه من خلال كتب الخلاف، مشاركاً لإخواني الذين سبقوني في هذا الموضوع، مبتدئاً من أول كتاب المناسك إلى نهاية باب: إباحة العمرة قبل الحج، وبه ينتهي المطبوع منه حالياً؛ لأن الكتاب بعد هذا الباب يعتبر مفقوداً – أسأل الله أن يقر أعيننا بالحصول على ما فقد منه-  (آمين).

وقد بلغت المسائل التي جمعتها (130) مسألة، ورتبتها على حسب ترتيب الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه.

أسأل الباري جل جلاله التوفيق والإخلاص وأن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


أهمية الموضوع:

تبرز أهمية الموضوع في النقاط التالية:

1ـ إن الإمام ابن خزيمة رحمه الله من أشهر العلماء الذين اشتهروا بالفقه والحديث، ففي إخراج آرائه إسهام في خدمة العلم، وإثراء للمكتبة الإسلامية.

2ـ إن نكته الفقهية، وآراءه ودرره منثورةٌ في كتابه الصحيح، فجمعها وترتيبها يعطيها رونقاً وجمالاً.

3ـ إن الإمام ابن خزيمة رحمه الله قد عاش في القرن الرابع الهجري، فلأقواله قيمة عالية في الفقه والحديث.

4ـ إن إبراز الآراء الفقهية لهذا الإمام الجليل يَكشف الستار عن سعة علمه  ونكته الدقيقة، ومهارته في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. 


 الدراسات السابقة عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله:
قد سألنا القائمين على المكتبات والمراكز المعنية بالبحوث والرسائل العلمية مثل: مكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل، وكذا الجامعات مثل: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أم القرى، وكذا الشبكة المعلوماتية، فلم نجد من اعتنى بجمع الآراء الفقهية لهذا الإمام الجليل عموماً أو من خلال كتابه الصحيح  غير أنه وجد رسائل عن منهج الإمام ابن خزيمة في صحيحه، وهي كالتالي:                                                          
1ـ"الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح"(
)، للباحث عبد العزيز شاكر الكبيسي، وهذه الرسالة نوقشت في جامعة بغداد عام 1996م، واهتم الباحث بالجانب الحديثي عند الإمام ابن خزيمة في صحيحه.
2ـ "ابن خزيمة ومنهجه في الصحيح" للباحث محمد علي إبراهيم، وهي كسابقتها من حيث محتواها.

3ـ "ابن خزيمة وجهوده في السنة"، للباحث السيد محمد إبراهيم، وهذه الرسالة نوقشت في الأزهر عام1992م، وهي كسابقتها من حيث محتواها.

4ـ "مقولات ابن خزيمة في صحيحه" للباحث إسماعيل رضوان، وهذه الرسالة نوقشت في الجامعة الأردنية، وهي كسابقتها من حيث محتواها.

هذا وقد تم تسجيل أربع رسائل ماجستير في آراء ابن خزيمة الفقهية في هذه الجامعة المباركة (الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) وهي على النحو التالي: 
1ـ "آراء الإمام ابن خزيمة الفقهية من بداية كتاب الطهارة إلى نهاية باب سترة المصلي" للباحث رشيد صالح بامعس، وهي بداية هذا المشروع، وهي رسالة قدمت لنيل درجة العالمية الماجستير، وقد نوقشت هذه الرسالة في سنة1431هــ.

2ـ "آراء الإمام ابن خزيمة الفقهية من أول باب الكلام المباح في الصلاة إلى نهاية باب صلاة العيدين"، للباحث محمد عزي سعد حسن الحطامي، وهي رسالة قدمت لنيل درجة العالمية الماجستير، وقد نوقشت هذه الرسالة في سنة 1432هــ.
3ـ "آراء الإمام ابن خزيمة الفقهية  من كتاب الإمامة في الصلاة إلى نهاية أبواب الصلاة قبل الجمعة"، للباحث: الحاج محمود باه، وهي رسالة قدمت لنيل درجة العالمية الماجستير، وقد نوقشت هذه الرسالة في سنة 1432هـ.

4ـ "آراء الإمام ابن خزيمة الفقهية من كتاب الصوم إلى نهاية أبواب الصدقات والمحبّسات"، قدمها الباحث: حسن عبد الله حسن، وهي رسالة قدمت لنيل درجة العالمية الماجستير، وقد نوقشت هذه الرسالة في سنة 1432هــ.
أما رسالتي هذه فهي الخامسة بحسب التسلسل، وتبتدئ من حيث وقف الأخ حسن عبد الله حسن, حيث تبدأ من أول كتاب المناسك إلى نهاية باب: إباحة العمرة قبل الحج. فأسأل الله التوفيق والعون والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أسباب اختيار الموضوع:

تظهر أسباب اختيار الموضوع في الأمور التالية:

1ـ إن الإمام ابن خزيمة رحمه الله يجمع بين الحديث والفقه حتى لقّب بإمام الأئمة، وأثنى عليه العلماء قديماً وحديثاً، حتى جعلوا له مذهباً يسمى بـ"الخزيمية"(
)؛ لذا فإن له آراء اتسمت بالتجرد عن التعصب المذهبي، واتسمت باتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن في جمعها وإبرازها عونا لطلاب العلم على اتباع الدليل.

2ـ مكانة كتابه الصحيح. حيث عُدَّ كتابه الصحيح في المرتبة الثالثة بعد الصحيحين(
)، فاستخراج آرائه منه يشعر في الغالب بصحة الرأي؛ لأنه يؤيد قوله بالدليل.

3ـ إن الإمام ابن خزيمة رحمه الله يهتم بالجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ويستنبط منه حكما فقهيا ويلفت انتباه القارئ إلى ذلك.

4ـ إن الإمام ابن خزيمة رحمه الله يهتم ببعض الأحاديث المشكلة، وبيان وجه الإشكال فيها، ثم يبين ما يزيل هذا الإشكال.

5ـ إن دراسة أقوال الأئمة في الفقه، ومعرفة مناهجهم فيه، وطرقهم في استنباط الأحكام الفقهية؛ وذلك من خلال مقارنة أقوال أحد الأئمة بأقوال غيره من الفقهاء، لها أهمية خاصة في تنمية الموهبة، وإثراء المادة العلمية لدى الباحث، كما أنها تكسب طالب العلم ملكة في استنباط الأحكام من الآيات والأحاديث.

6ـ إن جمع آرائه الفقهية في مؤلف واحد يسهل على الباحث الرجوع إليها والاستفادة من علمه.

7ـ إن جمع المسائل الفقهية المتفرقة المروية عن شخص ما، وصياغتها بأسلوب موحد، وضم بعضها إلى بعض في مؤلف واحد، يُعدّ طريقا من طرق التأليف؛ إذ من المعلوم أن جمع المتفرق  أحد أغراض التأليف.

8ـ إنه قد سبقني زملائي في جمع الآراء الفقهية لهذا الإمام الجليل من خلال كتابه الصحيح حتى وصلوا إلى نهاية كتاب الزكاة، وبقي كتاب المناسك، فأردت أن أجمع آراءه فيما بقي من الكتاب لتتِمّ الفائدة.



خطة البحث
ويشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة، وفهارس. 
أما المقدمة فتشتمل على: 
الافتتاحية، وأهمية الموضوع، والدراسات السابقة للموضوع، وأسباب اختيار الموضوع   وخطة البحث، ومنهج البحث.
وأما التمهيد فيحتوي على مبحثين: 
المبحث الأول: دراسة موجزة عن الإمام ابن خزيمة، وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته.
المطلب الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته.
المطلب الثالث: صفاته.
المطلب الرابع: طلبه للعلم ورحلاته.
المطلب الخامس: شيوخه، وتلامذته.
المطلب السادس: عقيدته، ومذهبه.
المطلب السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
المطلب الثامن: مؤلفاته.
المبحث الثاني: ابن خزيمة والمذهب الشافعي، وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مرتبة ابن خزيمة رحمه الله عند فقهاء الشافعية. 
المطلب الثاني: موقف فقهاء الشافعية من آراء ابن خزيمة.

الفصل الأول: سفر الحج، والاستعداد له، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: أداب السفر، وفيه ستة عشر مطلبا:
المطلب الأول: تعجيل الحج. 
المطلب الثاني: إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها. 
المطلب الثالث: الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله.
المطلب الرابع: المتابعة بين الحج والعمرة.
المطلب الخامس: الخروج إلى الحج يوم الخميس.
المطلب السادس: التزود للسفر. 
المطلب السابع: سفر المرأة بدون محرم.
المطلب الثامن: سفر المرأة مع عبد زوجها، أو مولاه.
المطلب التاسع: الخروج إلى الحج ماشيا، لمن قدر على المشي.
المطلب العاشر: مصاحبة الأربعة في السفر، وتأمير أحدهم.
المطلب الحادي عشر: ضرب الدواب على الوجه.
المطلب الثاني عشر: ركوب الجلالة من الدواب المركوبة.
المطلب الثالث عشر: صحبة الرفقة التي فيها جرس أو كلب.
المطلب الرابع عشر: الدلجة بالليل. 
المطلب الخامس عشر: التعريس على جوادّ الطريق.
المطلب السادس عشر: السير في أول الليل. 
المبحث الثاني: إشعار الهدي، وفيه مطلبان. 
المطلب الأول: إشعار البدن بشق السنام الأيمن، وسلت الدم عنها. 
المطلب الثاني: حكم الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله، أو ضل.
المبحث الثالث: التطيب والاغتسال، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: التطيب عند الإحرام. 
المطلب الثاني: التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المحرم.
المطلب الثالث: الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام.

المطلب الرابع: جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام.
المبحث الرابع: المواقيت المكانية، والزمانية، وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: إحرام أهل المنازل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت.
المطلب الثاني: ميقات أهل العراق.
المطلب الثالث: حكم الإحرام وراء المواقيت.
المطلب الرابع: الإحرام بالحج في غير أشهر الحج.  
المبحث الخامس: ما لا يلبسه المحرم، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ما لا يلبسه المحرم من الثياب.
المطلب الثاني: انتقاب المرأة ولبسها القفازين في الإحرام.
المطلب الثالث: الإحرام في الأُزر، والأردية، والنعال .
الفصل الثاني: الإحرام وما يتعلق به، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: نية الإحرام والاشتراط فيه، وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس.
المطلب الثاني: الاكتفاء بالنية عند الإحرام عن النطق بها.
المبحث الثاني: ما ينوي من الأنساك، وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: القران والإفراد والتمتع.
المطلب الثاني: استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج.
المطلب الثالث: هل يؤمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة.
المطلب الرابع: تقليد الغنم عند الإحرام إذا ساق الهدي. 
المطلب الخامس: الإحرام من غير صلاة متقدمة. 
المبحث الثالث: الإهلال بالحج، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة.
المطلب الثاني: حكم الاستقبال بالراحلة القبلة .
المطلب الثالث: البيتوتة بذي الحليفة. 
المبحث الرابع: صفة التلبية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الزيادة في التلبية.
المطلب الثاني: رفع الصوت بالتلبية. 
الفصل الثالث: بعض ما يُمنع منه المحرم وما يُرخص له فيه، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الصيد، والنكاح، وفيه ستة مطالب:
 المطلب الأول: معونة المحرم للحلال على الاصطياد.
المطلب الثاني: قبول المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه.
المطلب الثالث: أكل المحرم بيض الصيد. 
المطلب الرابع: قتل الضبع في الإحرام.
المطلب الخامس: جزاء الضبع إذا قتله المحرم. 
المطلب السادس: تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه.
المبحث الثاني: بعض ما يُرخص فعله للمحرم وما يسن له، وفيه اثنان وعشرون مطلبا:
المطلب الأول: غسل المحرم رأسه.
المطلب الثاني: الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه.
المطلب الثالث: إدهان المحرم بدهن غير مطيب.
المطلب الرابع: مداواة المحرم عينه.
المطلب الخامس: السواك للمحرم.
المطلب السادس: قتل المحرم الحية. 
المطلب السابع: قتل بعض أنواع الغربان.
المطلب الثامن: تطيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا.
المطلب التاسع: المحرم في الجبة هل عليه خرق الجبة؟
المطلب العاشر: حلق المحرم رأسه لمرض ونحوه.
المطلب الحادي عشر: لبس المحرم السراويل، والخفين عند الإعواز.
المطلب الثاني عشر: استظلال المحرم. 
المطلب الثالث عشر: إبدال المحرم ثيابه في الإحرام .
المطلب الرابع عشر: تغطية المحرمة وجهها من الرجال.
المطلب الخامس عشر: دخول مكة نهاراً.
المطلب السادس عشر: دخول مكة من الثنية العليا. 
المطلب السابع عشر: الاغتسال لدخول مكة. 
المطلب الثامن عشر: متى يقطع المحرم التلبية ؟
المطلب التاسع عشر: تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت. 
المطلب العشرون: دخول المسجد من باب بني شيبة.
المطلب الحادي والعشرون: التزين عند إرادة الطواف بالبيت.
المطلب الثاني والعشرون: رفع اليدين عند رؤية البيت.
الفصل الرابع: ما يتعلق بالطواف والسعي، والذهاب إلى عرفة والمزدلفة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: ما يتعلق بالطواف، وركعتي الطواف، وفيه خمسة مطالب:
 المطلب الأول: طواف القارن عند مقدمه مكة. 
المطلب الثاني: الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر. 
المطلب الثالث: الشرب في الطواف. 
المطلب الرابع: قيادة الطائف بزمام أو خيط.
المطلب الخامس: الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام.
المبحث الثاني: السعي، وما يتعلق به، وفيه ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: حكم السعي بين الصفا والمروة.
المطلب الثاني: السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف. 
المطلب الثالث: الركوب في الطواف والسعي. 
المبحث الثالث: ما يتعلق بالذهاب إلى عرفة والوقوف عليها، وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: وقت الذهاب من منى إلى عرفات.
المطلب الثاني: حكم التلبية، والتكبير في الغدو من منى إلى عرفة.
المطلب الثالث: التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة.
المطلب الرابع: وقت الوقوف بعرفة.
المطلب الخامس: رفع اليدين في الدعاء بعرفة، أو إحداهما عند الحاجة.
المطلب السادس: الفطر يوم عرفة بعرفات. 
المطلب السابع: التلبية بعرفات وعلى الموقف. 
المطلب الثامن: وقوف البدن بالموقف بعرفة.
المبحث الرابع: ما يتعلق بالمزدلفة، والدفع منها، وفيه سبعة مطالب:
 المطلب الأول: الأذان للمغرب، والإقامة للعشاء من غير أذان إذا جمع بينهما بمزدلفة.
المطلب الثاني: الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة. 
المطلب الثالث: التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة، وكسر الحجارة لحصى الجمار. 
المطلب الرابع: تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل، وكذا الضعفاء.
 المطلب الخامس: رمي الجمار يوم النحر راكبا.
المطلب السادس: رمي الجمار قبل طلوع الشمس للنساء والضعفاء.
المطلب السابع: رمي الجمار قبل طلوع الفجر للنساء.
الفصل الخامس: ما يتعلق من الأعمال بيوم النحر وأيام التشريق وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الذبح والنحر وما يتعلق بهما، وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: ذبح الإنسان نسكه بيده.
المطلب الثاني: نحر البدن قياما معقولة. 
المطلب الثالث: اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة. 
المطلب الرابع: الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها.
المطلب الخامس: المغالاة بثمن الهدي وكرائمه. 
المبحث: الثاني: عيوب الهدي، وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: ذبح العضباء في الهدي والأضاحي. 
المطلب الثاني: ذبح ذوات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا. 
المطلب الثالث: ذبح الجذعة من الضأن عند الإعسار.
المطلب الرابع: تقليم الأظافر مع حلق الرأس .  
المبحث الثالث: طواف الزيارة، وما يتعلق به، وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل الزيارة .
المطلب الثاني: طواف الزيارة يوم النحر.
المطلب الثالث: حكم وطء النساء بعد ركعتي طواف الزيارة.
المطلب الرابع: الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة.
المطلب الخامس: السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن.
المطلب السادس: حكم من قدم نسكا قبل نسك جاهلا.
المطلب السابع: حكم الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر. 
المبحث الرابع: أعمال أيام منى، وفيه ثلاثة مطالب:  
المطلب الأول: الصلاة بمنى للحاج المكي والمقيم بها .
المطلب الثاني: الوقوف عند رمي الجمرة الأولى والثانية.
المطلب الثالث: الرمي للرعاء بالليل.

المبحث الخامس:  طواف الوداع وما يتعلق به، وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حكم النزول بالمحصب. 
المطلب الثاني: قصر الصلاة بالأبطح بعد النفر.
المطلب الثالث: حكم الإدلاج بالارتحال من المحصب. 
المطلب الرابع: حكم طواف الوداع.
الفصل السادس: حكم دخول الكعبة، وأحكام العمرة وأهل الأعذار، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: حكم دخول الكعبة، وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دخول الكعبة والصلاة فيها.
المطلب الثاني: الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها.
المطلب الثالث: الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة.
المبحث الثاني: بعض أحكام العمرة، وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق.
المطلب الثاني: العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام.
المبحث الثالث: أهل الأعذار وما يتعلق بهم، وفيه خمسة مطالب:  
المطلب الأول: حكم من لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر.
المطلب الثاني: الشيخ إذا استفاد مالا بعد كبر السن، أو بعد الإسلام. 
المطلب الثالث: حكم حج من لم يحج عن نفسه عن الميت.
المطلب الرابع: حكم من نذر الحج ثم مات قبل الوفاء به.
المطلب الخامس: حج الصبيان قبل البلوغ
المبحث الرابع: عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم، ودخول مكة بغير إحرام، وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ذكر عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم. 
المطلب الثاني: حكم دخول مكة بغير إحرام .
المبحث الخامس: تتمة أحكام العمرة، وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم العمرة.

المطلب الثاني: العمرة من الجعرانة.
المطلب الثالث: حكم العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك.
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث

الفهارس:
وذيَّلتُ الرسالة بالفهارس العلمية، وهي كالآتي: 
1ـ فهرس الآيات القرآنية. 
2ـ فهرس الأحاديث النبوية. 
3ـ فهرس الآثار. 
4ـ فهرس الأعلام المترجم لهم. 
5ـ فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية .
6ـ فهرس المصادر والمراجع.
7ـ فهرس الموضوعات.

منهج البحث:
1ـ جمعتُ آراء الإمام ابن خزيمة ـ رحمه الله ـ الفقهية من أول كتاب المناسك إلى نهاية باب: إباحة العمرة قبل الحج، من خلال كتابه الصحيح وما نسب إليه في كتب الخلاف
2ـ قسّمت المادة العلمية على فصول ومباحث ومطالب ورتبتُها على نفس ترتيب الإمام ابن خزيمة ـ رحمه الله ـ للأبواب والفصول والمسائل في كتابه الصحيح .
3ـ حررتُ عنوان المسألة وأوردتُ نص المؤلف الذي يبين رأيه فيها ما لم يكن في ذلك تطويل، وإلا تصرفتُ في كلامه حسب الحاجة.

4ـ استخرجت آراءه من خلال كتابه الصحيح وفق المنهج الآتي:

أولا: التراجم الواردة في صحيحه: 
استخرجتُ آراءه من التراجم التي يفهم منها تحديد رأيه، وهي:
أ ) التراجم التي يصدرها بالأحكام الشرعية (الوجوب، الاستحباب، الكراهة، الإباحة الرخصة) أو التي يصدرها بـ(الأمر، النهي، الجواز، التغليظ، الزجر).
ب ) التراجم التي فيها جمع بين الأدلة، مثل الترجمة التي يذكر أنها مفسرة لمجمل أو ناسخة لها....
ج ) التراجم التي يصوغها بقوله: (الدليل على كذا، وفيه ما دل على كذا .... ).
د ) التراجم التي فيها رد على المخالف، كقوله: ( باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلا غير سائر، ضد قول من كرهه ونهى عنه)
** لم أذكر التراجم المجملة التي ليس فيها تحديد للحكم بحيث لا يتبين رأيه فيها، وكذا التراجم التي ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية.

5ـ استخرجت آراءه التي نص عليها أو التي يظهر لي أنها اختيار له من خلال السياق.

 ثانيا: التعليقات الواردة في صحيحه: لم أذكر الأحكام التي يُعلِّق فيها الحكم على صحة الحديث.
ثالثا: أما الآراء التي نسبت إليه فإني ذكرتها مع ذكر مصدرها. 
6ـ ذكرت أقوال العلماء في المسائل الخلافية، مع ذكر أدلتهم، ومناقشتها، والترجيح.
7ـ وثّقتُ المسائل الفقهية، والنقولَ من مصادرها المختصة.
8ـ بذلت الجهد في الاستدلال ـ لما لم أجد له دليلا في المسألة ـ بقدر الاستطاعة مستعينا بكتب الخلاف وغيرها. 
9ـ عزوتُ الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر رقم الآية، واسم السورة، مع كتابتها بالرسم العثماني.
10ـ خرجت الأحاديث النبوية الواردة في البحث من المصادر المعتمدة، فإن كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت به، وإلا خرجته من مصادر السنة المعتمدة، مع ذكر أقوال أهل العلم فيه صحة وضعفا.
11ـ شرحت الكلمات الغريبة، والمصطلحات العلمية الواردة في البحث. 
12ـ ترجمت للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 
13ـ التزمت بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.
14ـ ذيّلت الرسالة بالفهارس العلمية، كما هو مبين في الخطة.


شكر وتقدير 
اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، علانيته وسره، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى، فأحمدك ربي وأشكرك على عظيم نعمك وكريم فضلك أن هديتني للإسلام، ورزقتني العقيدة الصحيحة السليمة الخالصة من شوائب الشرك والبدع والخرافات.

ثم لك الحمد يارب أن يسرت لي سلوك طريق العلم الشرعي، ولك الحمد على أن أكرمتني بالالتحاق بالجامعة الإسلامية بمدينة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، والتزود من علومها، ولك الحمد على أن أنعمت عليّ بإكمال هذا البحث الذي أرجو أن يكون على الوجه الذي يرضيك، وأن يكون خالصاً لوجهك الكريم، فلك الحمد أولاً وآخراً.

ثم أشكر مَن أمر سبحانه وتعالى بشكره بعد شكر الله تعالى، وهما والدّي الكريمين العزيزين اللذين قاما بحسن تربيتي في الصغر تربية صالحة، والاهتمام بي في الكبر، من إرشادهما إلى طريق طلب العلم الشرعي بدءاً بحفظ كتاب الله عز وجل  ثم العلوم الشرعية الأخرى، فرحم الله الوالد المتوفى، وأسأله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر زلاته، ويبدل سيئاته حسنات، وأن يفسح له في لحده، وأن يُنَوِّر عليه ظلمات قبره، وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة. وأن يبارك في عمر والدتي وأن يوفّقها للبر والتقوى وأن يُلْبِسها لباس الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ثم انطلاقا من قوله تعالى: ﮋ ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ ﮊ (
) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَشْكُرُ اللهَ من لا يَشْكُرُ الناسَ XE "فهرس الحديث:لا يَشْكُرُ اللهَ من لا يَشْكُرُ الناسَ" " (
) فأقدم الشكر والعرفان للقائمين على هذه الدولة المباركة دولة الإسلام والتوحيد القائمة على منهج الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، فحفظ الله ملكها وأمراءها وجميع القائمين عليها، ثم أقدم الشكر الجميل للقائمين على هذه الجامعة المباركة من معالي مديرها، ووكلائه وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية والمدرسين والموظفين الذين يسعون في تيسير السبل لطلاب العلم الشرعي الذين وفدوا من جميع أقطار الأرض.

أسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يجنبهم كل مكروه، وأن يزيد هذه الجامعة بركة وقوة وثباتاً، وازدهاراً علمياً وأخلاقيًّا وماديا، لتبقى صرحا شامخاً لنشر العلم الشرعي الصحيح، والعقيدة الإسلامية الصحيحة السليمة.

وأخص بالشكر كلية الشريعة ممثلة في قسم الفقه الذي أتاح لي هذه الفرصة الذهبية لإكمال مرحلة الماجستير، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

ثم أخص بأوفر الشكر وأجلّ التقدير شيخي الكريم ومشرفي الفاضل، الأستاذ الدكتور: نايف بن نافع العمري –حفظه الله ورعاه- الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات العليا، ورئيس قسم الفقه سابقا، حيث أفادني كثيراً بتوجيهاته الرشيدة، وملاحظاته السديدة، وإرشاداته الحكيمة، فبارك الله له في علمه، وعمره، وأولاده، وجزاه عني خير الجزاء.

والشكر موصول لكل من ساعدني في إتمام هذه الرسالة بتقديم نصح، أو توجيه، أو إبداء رأي،  أو إعارة كتاب، أو إرشاد إلى مرجع، أو غير ذلك مما رجعت منافعه على هذه الرسالة، فعوّضهم الله خيري الدنيا والآخرة، وأكرمهم بالعفو والغفران، والنجاة من النيران.

وإني قد بذلت كلَّ جُهدي، وقدرتي ووُسعي في إخراج هذه الرسالة على الوجه الصحيح، فإن يكن ذلك فالحمد لله، وإن تكن الأخرى فحسبي أني قد بذلت جهدي في تحري الصواب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.


التمهـيد


التمهيد:

ويحتوي على مبحثين:

المبحث الأول: دراسة موجزة عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله
المبحث الثاني: الإمام ابن خزيمة والمذهب الشافعي  


المبحث الأول:
 دراسة موجزة عن الإمام ابن خزيمة، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته.
المطلب الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته.
المطلب الثالث: صفاته.
المطلب الرابع: طلبه للعلم ورحلاته.
المطلب الخامس: شيوخه، وتلامذته.
المطلب السادس: عقيدته، ومذهبه.
المطلب السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المطلب الثامن: مؤلفاته.


المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته.
هو الإمام الحافظ إمام الأئمة(
): محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر، أبو بكر السُّلَمِي، النيسابوري، المعروف بابن خزيمة(
).

المطلب الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته

ولد إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في شهر صفر، سنة (223هـ) ثلاث وعشرين ومأتين للهجرة(
).

واهتمّ في حداثة عمره بالحديث والفقه، حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان(
).

قال محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة: سمعت جدي يقول: "استأذنت أَبي في الخروج إلى قتيبة، فقال: اقرأ القرآن أولاً حتى آذن لك، فاستظهرتُ القرآن، فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة، ففعلتُ، فلما عيّدنا، أَذِنَ لي، فخرجتُ إلى مرو، وسمعت بمرو الرُّوْذ؛ من محمد بن هشام -صاحب هُشَيم-، فنُعِيَ إلينا قتيبة"(
).
ثم إنه مرض بنيسابور ليلة الأربعاء، ومات ليلة السبت بعد العشاء الآخرة  الثامن(
) من ذي القعدة، (311هـ) إحدى عشرة وثلاثمائة للهجرة، ودفن يوم السبت في حجرة داره، ثم صيّرت تلك الدار مقبرة(
)، وعاش (88 سنة) ثمان وثمانين سنة(
). رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

المطلب الثالث: صفاته.

كان رحمه الله كريماً، جواداً، عفيفاً، طيب النفس، رفيع القدر، عظيم الشأن. 
قال محمد بن الفضل: كان جدي أبو بكر لا يدخر شيئاً جهده، بل ينفقه على أهل العلم، ولا يميز بين العشرة والعشرين، ربما أخذنا منه العشرة، فيتوهّم أنها خمسة(
).

وقيل: إن ابن خزيمة عمِل دعوةً عظيمة ببستان، جمع فيها الفقراء والأغنياء، ونقل كل ما في البلد من الأكل والشواء والحلوى، قال الحاكم: وكان يوما مشهودا بكثرة الخلق، لا يتهيأ مثله إلا لسلطان كبير(
).

قال أبو أحمد الدارمي: سمعت ابن خزيمة يقول: ما حللت سراويلي على حرام قط(
).
وكان رحمه الله متقلّلاً، له قميص يلبسه، وقميص عند الخياط، فإذا نزع الذي يلبسه ووهبه غدوا إلى الخياط وجاؤا بالقميص الآخر(
).
وقال أبو عثمان الزاهد: إن الله ليدفع البلاء عن أهل نيسابور بابن خزيمة(
).

وكان رحمه الله شديد التمسك بالسنة، معظماً لها:

كان رحمه الله يقول: ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر(
). وكان يقول: إذا أردتُ أن أصنف الشيء دخلتُ في الصلاة مستخيرا حتى يقع لي فيها ثم أبتدئ(
).

وقال الحاكم: سمعت أبا عمرو بن إسماعيل يقول: كنت في مجلس ابن خزيمة فاستمدني مَدَّةً فناولته بيَساري، إذ كانت يميني قد اسودَّتْ من الكتابة، فلم يأخذ القلم، وأمسك، فقال لي بعض أصحابه: لو ناولت الشيخ بيمينك؛ فأخذت القلم بيميني، فناولته، فأخذ مني (
).
وقيل له يوماً: لو حلقت شعرك في الحمام، فقال: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حماماً قط، ولا حلق شعره، إنما تأخذ شعري جارية لي بالمقراض(
). 
وكان رحمه الله يقول: ما قلدت أحداً منذ بلغتُ ست عشرة سنة(
).
وكان يقول: حرجٌ على كل من سمع منِي مسألة يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر صحيح خلافه لم يبلغني أو لم أحفظه في وقت جوابي أن يحكي عنِي تلك المسألة التي خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قول قلت خلاف خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحاً من جهة النقل لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه بإسناد صحيح فاشهدوا على رجوعي عن  ذلك القول، وأنا أتوب وأستغفر الله من كل قول قلت خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم(
).

المطلب الرابع: طلبه للعلم ورحلاته

حفظ القرآن الكريم في صغره، وسمع من علماء بلاده ثم بدأ بالرحلات لطلب العلم، وكان سماعه بنيسابور في صغره، قال محمد بن الفضل حفيد ابن خزيمة: سمعت جدي يقول: استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة، فقال: اقرأ القرآن أولاً حتى آذن لك  فاستظهرت القرآن، فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة، ففعلت، فلما عيدنا، أذن لي، فخرجت إلى مرو، وسمعت بمرو الروذ؛ من محمد بن هشام -صاحب هُشَيم-  فنعي إلينا قتيبة(
).
وقتيبة بن سعيد مات سنة240هـ، فيكون الإمام ابن خزيمة بدأ رحلاته العلمية وعمره سبع عشرة سنة.

وقد كان سماعه للحديث قبل ذلك، فسمع من محمد بن حميد الرازي (ت230هـ) ومن إسحاق ابن راهويه (ت 238هـ) إلا أنه لم يحدِّث عنهما لكونه سمع منهما في صغره، وقبل فهمه وتبصره(
).

ولا يكاد بلد من بلاد الإسلام في وقته إلا وله إليه رحلة، فرحل إلى: مرو الروذ وسمع فيها من علي بن حجر وغيره، ورحل إلى الريّ وسمع فيها من محمد بن مهران وغيره، ورحل إلى بغداد وسمع فيها من أحمد بن منيع وغيره، ورحل إلى البصرة وسمع فيها من بشر بن معاذ العقدي وغيره، ورحل إلى الشام وسمع فيها من موسى بن سهل الرملي وغيره، ورحل إلى الجزيرة وسمع فيها من عبد الجبار بن العلاء وغيره،  ورحل إلى مصر وسمع فيها من يونس بن عبد الأعلى وغيره، ورحل إلى واسط وسمع فيها من محمد بن حرب وغيره(
).
وكان رحمه الله يتجه إلى ربه بالصلاة كلما أراد أن يستخير في أمر، أو كلما نزلت به مصيبة فقد رُوي عن أبي العباس البكري، قال: جمعتْ الرحلة بين محمد ابن جرير، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن هارون الروياني بمصر، فأرملوا (أي نَفِدَ زادهم) ولم يبق عندهم ما يقوتُهم، وأضرّ بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة، سأل لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة، قال: فاندفع في الصلاة، فإذا هم بالشموع وخصي من قبل والي مصر يدق الباب، ففتحوا الباب فنزل عن دابته، فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو هذا؛ فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً، فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد ابن جرير؟ فقالوا: هو ذا؛ فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً، فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ فقالوا: هو ذا؛ فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً، فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقال: هو ذا يصلي؛ فلما فرغ دفع إليه الصرة، وفيها خمسون ديناراً، ثم قال: إن الأمير كان قائلاً بالأمس، فرأى في المنام خيالاً قال: إن المحامد طووا كَشْحَهم جياعا، فأنفذ إليكم هذه الصِرار، وأقسم عليكم إذا نفدتْ فابعثوا إليّ أحدكم(
).
المطلب الخامس: شيوخه، وتلاميذه

سمع من مشايخ كثر منهم(
):
1. محمد بن حميد الرازي (ت230هـ).

2. وإسحاق بن راهويه (ت 238هـ). ولم يحدث عنهما لكونه سمع منهما في الصغر.

3. ومحمود بن غيلان (ت 239هـ).
4. ومحمد بن أسلم الطوسي (ت 242هـ)

5. وعلي بن حجر (ت 244هـ).

6. وأحمد بن منيع البغوي (ت 244هـ).
7. وأبو بكر عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار البصري (ت 248هـ).
8. وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني (ت 248هـ).
9. وبشر بن معاذ العقدي المتوفى في حدود (250هـ).

10. ومحمد بن بشار العبدي (ت 252هـ).
11. ومحمد بن المثنى (ت 252هـ).
12. ومحمد بن يحي الذهلي (ت 258هـ).

13. ويونس بن عبد الأعلى الصدفي (ت 264هـ). 
14. وإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني (ت 264هـ).
15. والربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي (ت270هـ).
تلاميذه:

وأما تلاميذه فكثيرون، فهذه بعض أسماء المشهورين منهم مرتبين على حروف المعجم:(
) 
1. إبراهيم بن أبى طالب أبو إسحاق النيسابوري.

2. أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي، أبو بكر، صاحب الصحيح.
3. أحمد بن إسحاق بن أيوب الصِّبغي النيسابوري، أبو بكر. 

4. أحمد بن الحسين المرواني، أبو نصر.

5. أحمد بن المبارك المستملي النيسابوري، أبو عمرو.
6. أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري ابن الشرقي، أبو حامد، صاحب الصحيح.
7. الحسين بن علي بن محمد النيسابوري ابن مُنية أبو أحمد المشهور بحسيك.
8. الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل السجزي القاضي أبو سعيد.

9. دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن السجستاني، أبو أحمد.
10. سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة.

11.  عبد الله بن محمد بن مبارك ابن عدي أبو أحمد، صاحب الكامل في ضعفاء الرجال. 
12.  محمد بن أبي زكريا الهمذاني.
13.  محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ). لم يحدث عنه في الصحيح.

14. محمد بن الفضل بن محمد بن خزيمة، وهو آخر من روى عنه، وهو حفيده.
15.  محمد بن بشر الكرابيسي أبو سعيد.

16.  محمد بن حبان أبو حاتم البستي.
17.  محمد بن سليمان بن محمد العجلي الصعلوكي النيسابوري، أبو سهل.
18.  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
19.  محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال الكبير أبو بكر.
20. محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسي، أبو أحمد، صاحب كتاب الكنى.
21.  مسلم بن الحجاج النيسابوري. لم يحدث عنه في الصحيح.

22.  يحيى بن محمد بن صاعد.

المطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي
أما عقيدته:
فيتبين من كتابه التوحيد أن عقيدته عقيدة سلفية، على طريقة أهل الحديث، نهج منهج السلف الصالح، فلزم جماعة المسلمين، وقال بقول الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، وكان يقول: ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولٌ إذا صحَّ الخبر(
).

وقال أيضاً: نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز، وتهامة، واليمن، والعراق  والشام، ومصر، مذهبنا: أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا  ونصدّق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا عن أن يُشْبِهَ المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدمًا كما قاله المبطلون؛ لأنّ ما لا صفة له عدم، تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم(
).

وقد أُخذ عليه في بعض الآراء التي له فيها وجهة نظر خاصة منها:

1- تأويله لحديث "إن الله خلق آدم على صورته" بأن الضمير يرجع إلى آدم  أو إلى المضروب والمشتوم(
).

2- تقديمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عثمان بن عفان رضي الله عنه(
)
ومع ذلك تبقى للإمام ابن خزيمة إمامته، وعظمته، وتقدمه في العلم، والشهادة له بالإمامة، والسير على منهج السلف الصالح.

قال الذهبي رحمه الله: ولابن خزيمة عظمة في النفوس، وجلالة في القلوب؛ لعلمه ودينه، واتباعه السنة، وكتابه في "التوحيد" مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأول بعض الصفات، وأما السلف، فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفوا، وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه، وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه، وبدّعناه، لقلّ من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه(
).

وقال أيضا: ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له، قمنا عليه، وبدعناه، وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر، ولا ابن مندة، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة(
).
وأما مذهبه الفقهي: 

فتبين من كلام أهل العلم أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله كان إماماً، محدثاً، وله عناية عظيمة بالفقه.

قال أبو علي الحافظ: كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة(
).
ولقّبه الإمام الذهبي بالفقيه(
).

وقال فيه ابن حبان: وكان رحمه الله أحد أئمة الدنيا علماً، وفقهاً، وحفظاً، وجمعاً، واستنباطاً، حتى تكلم في السنن بإسناد لا نعلم سبقه إليها غيره من أئمتنا، مع الإتقان الوافر، والدين الشديد، إلى أن توفي رحمه الله(
).
وقال فيه أبو العباس ابن سريج: ابن خزيمة يخرج النكت من حديث رسول الله ( بالمنقاش(
).

لكن هل كان رحمه الله ينتسب لأحد المذاهب الأربعة؟ أو كان له مذهب مستقل؟

فقد ذهب الإمام ابن القيم رحمه الله إلى: أن للإمام ابن خزيمة رحمه الله مذهباً مستقلاً، وله أتباع يسمون بـ "الخزيمية".(
)
وقال الخطابي(
)، وابن رجب(
): هو من أهل الحديث.

والشافعية نسبوه إلى أنفسهم: قال السبكي: المحمدون الأربعة: محمد بن نصر، ومحمد بن جرير، وابن خزيمة، وابن المنذر من أصحابنا، وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعى، المخرجين على أصوله، المتمذهبين بمذهبه، لوفاق اجتهادهم اجتهاده، بل قد ادعى من هو بعد من أصحابنا الخلص كالشيخ أبي علي وغيره أنهم وافق رأيهم رأى الإمام الأعظم فتبعوه ونسبوا إليه، لا أنهم مقلدون، فما ظنك بهؤلاء الأربعة! فإنهم وإن خرجوا عن رأي الإمام الأعظم في كثير من المسائل فلم يخرجوا في الأغلب، فاعرِف ذلك واعلمْ أنهم في أحزاب الشافعية معدودون، وعلى أصوله في الأغلب مخرّجون، وبطريقه متهذبون، وبمذهبه متمذهبون(
).

لكن الذي يظهر – والله أعلم-  من خلال تبويبه في كتابه الصحيح أنه متأثر بمذهب الشافعي، وله اجتهادات خالف فيها الشافعية، ولم يكن مقلداً لأحد بل كان مجتهداً متبعاً للدليل، وله آراء استقل بها، وقد تابعه عليها جمع من الشافعية(
).

المطلب السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
يُعدّ الإمام ابن خزيمة رحمه الله من العلماء البارزين في الفقه والحديث، حيث لقّب بإمام الأئمة، ولقب بشيخ الإسلام، وكان قوي الحفظ فلقب بالحافظ، وتظهر مكانته العلمية من كثرة مؤلفاته، ومن ثناء العلماء عليه:

فقال ابن حبان: وكان رحمه الله أحد أئمة الدنيا علماً، وفقهاً، وحفظاً، وجمعاً  واستنباطاً، حتى تكلم في السنن بإسناد لا نعلم سبقه إليها غيره من أئمتنا، مع الإتقان الوافر، والدين الشديد، إلى أن توفي رحمه الله(
).
وقال أيضاً: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح، وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه، إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة(
).

وقال الذهبي: فكان هذا الإمام جهبذا عالماً بالحديث، بصيراً بالرجال(
).

وقال أيضا: ولابن خزيمة عظمة في النفوس، وجلالة في القلوب؛ لعلمه ودينه، واتباعه السنة(
).

وقال أبو علي الحافظ: كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة(
).
وقال ابن كثير: كان بحراً من بحور العلم، طاف البلاد، ورحل إلى الآفاق في الحديث، وطلب العلم فكتب الكثير، وصنف وجمع، وكتابه الصحيح من أنفع الكتب وأجلها، وهو من المجتهدين في دين الإسلام(
).
وقال القفال الشاشي: سمعت أبا بكر الصيرفي يقول: سمعت ابن سريج يقول: "ابن خزيمة يخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش(
). 
وقال الربيع بن سليمان: استفدنا من ابن خزيمة أكثر مما استفاد منا(
).
وقال الحافظ صالح بن أحمد الهمذاني: وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فتح أقفال متون الأخبار، وميز الإسناد وناقليه، وأورد في مصنفاته في المعرفة بالحديث والطرق وتمييز فقه المتون واختلاف العلماء وشرائط التحديث ما لم يرزق غيره(
).

قال السبكي: المجتهد المطلق، البحر العجاج، والحبر الذي لا يُخايَر في الحِجى  ولا يُناظَر في الحجاج، جمع أشتات العلوم، وارتفع مقداره فتقاصرت عنه طوالع النجوم، وأقام بمدينة نيسابور إمامها حيث الضَّراغم مزدحمة، وفردها الذي رفع العلم بين الأفراد علَمَه، والوفود تَفد على رَبْعِه لا يتجنبه منهم إلا الأشقى  والفتاوى تُحمل عنه براً وبحراً، وتشق الأرض شقاً، وعلومه تسير فتهدى في كل سوداء مدلهمة، وتمضى عَلَماً تأتم الهداة به، وكيف لا وهو إمام الأئمة(
).

وقال الدار قطني: كان ابن خزيمة إماما ثبتاً معدوم النظير(
).
وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: لم أر أحداً مثل ابن خزيمة. قال الذهبي: يقول مثل هذا وقد رأى النسائي(
) .
وقال أبو أحمد حُسَيْنَك: سمعت إمام الأئمة أبا بكر يحكي عن علي بن خشرم  عن ابن راهويه، أنه قال: أحفظ سبعين ألف حديث. فقلت لابن خزيمة:كم يحفظ الشيخ؟
فضربني على رأسي، وقال: ما أكثر فضولك! ثم قال: يا بني! ما كتبت سواداً في بياض إلا وأنا أعرفه(
).
فرحم الله الإمام ابن خزيمة رحمة واسعة، وجميع علماء الأمة، وأسكنهم الفردوس الأعلى، إن ربي سميع قريب مجيب.

المطلب الثامن: مؤلفاته

قال ابن خزيمة رحمه الله: إذا أردت أن أصنف الشيء أدخل في الصلاة مستخيراً حتى يُفتح لي، ثم أبتدئ التصنيف(
).
      قال الخليلي: له من التصانيف ما لا يُعدّ في الحديث والفقه(
).

وقال الحاكم: فضائل هذا الإمام مجموعة عندي في أوراق كثيرة، وهي أشهر وأكثر من أن يحتملها هذا الموضع، ومصنفاته تزيد على (140) مائة وأربعين كتابًا سوى المسائل، والمسائل المصنفة أكثر من (100) مائة جزء، فإن فقه حديث بريرة ثلاثة أجزاء، ومسألة الحج خمسة أجزاء(
).
وهذه المؤلفات التي أشار إليها الحاكم، لم يظهر منها في هذا العصر إلا كتابين وهما:

الأول: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل جلاله: وقد طبع عدة مرات، وآخر طبعة تقع في مجلدين بتحقيق: د. عبد العزيز الشهوان، طبعته مكتبة الرشد بالرياض.
الثاني: كتاب الصحيح المعروف بـ "صحيح ابن خزيمة" واسمه "مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم"، ولم يوجد منه سوى جزء العبادات، وذلك إلى  كتاب الحج، باب إباحة العمرة قبل الحج..، وقد طبع عدة طبعات.

وباقي الكتب مفقودة لا يعرف لها أثر، وقد ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابيه الصحيح، والتوحيد، أسماء كثيرة من كتبه، منها(
):

1. كتاب أحكام القرآن.
2. كتاب الأشربة.

3. كتاب الأضاحي.

4. كتاب الاعتكاف.

5. كتاب الإمامة.
6. كتاب الأهوال.

7. كتاب الأيمان والكفارات.

8. كتاب الأيمان والنذور.

9. كتاب الأيمان.
10. كتاب البر والصلة.

11. كتاب البيوع.

12. كتاب التفسير.
13. كتاب التوبة.
14. كتاب التوكل.

15. كتاب الجامع.
16. كتاب الجمعة.

17. كتاب الجنائز.
18. كتاب الجهاد.

19. كتاب الديات.
20. كتاب السهو في الصلاة.

21. كتاب الصدقات.

22. كتاب الصلاة الكبير.

23. كتاب الصلاة.
24. كتاب الصيام.
25. كتاب الطب والرقي.
26. كتاب الظهار.

27. كتاب العلم.

28. كتاب العيدين.
29. كتاب الفتن.
30. كتاب القَدَر.

31. كتاب القراءة خلف الإمام.

32. كتاب اللباس.

33. كتاب المسائل المصنفة في الحديث.

34. كتاب المسند الكبير. (هو أصل كتابه مختصر المختصر).

35. كتاب النذور.

36. كتاب النكاح.

37. كتاب الورع.
38. كتاب الوصايا.
39. كتاب الوضوء.

40. كتاب ذكر نعيم الجنة.

41. كتاب عوالي بن خزيمة.

42. كتاب فضائل علي بن أبي طالب.
43. كتاب فقه حديث بريرة في ثلاثة أجزاء.

44. كتاب مسألة في الحج، في خمسة أجزاء.

45. كتاب معاني القرآن.

وغيريها من مؤلفاته رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه (
).



المبحث الثاني:

الإمام ابن خزيمة والمذهب الشافعي، وفيه مطلبان:

               المطلب الأول: مرتبة ابن خزيمة رحمه الله عند فقهاء الشافعية

               المطلب الثاني: موقف فقهاء الشافعية من آراء ابن خزيمة


المطلب الأول: مرتبة ابن خزيمة رحمه الله عند فقهاء الشافعية

الشافعية في وصفهم مرتبةَ ابن خزيمة رحمه الله تنوعتْ عباراتُهم: 

فالنووي رحمه الله وصفه بأنه من أئمة الشافعية، فقال: من أئمة أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث، منهم: ابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، وأبو بكر الصبغي(
).
ووصفه بأنه من أكبر أصحابهم، فقال: إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء والمحدثين(
). وقال أيضاً: وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث وهما: أبو بكر بن خزيمة، وابن المنذر(
).

والسبكي رحمه الله وصفه بأنه من أركان مذهب الشافعية، فقال: ابن نصر  وابن جرير، وابن خزيمة من أركان مذهبنا(
).

وابن حجر الهيتمي رحمه الله وصفه بأنه من أكابر الشافعية، فقال: ويوافقه قول ابن خزيمة من أكابر أصحابنا(
).

حتى وصفه بعض الشافعية بالمجتهد المطلق(
).

فالمتأمِّل في كتابه الصحيح وفي كيفية إخراج الفقه والنكت من النصوص  ومعرفته بالأصول والفقه، واللغة، والتفسير، ومذاهب المخالفين، ومواطن الخلاف والإجماع، وآثار الصحابة، يدرك بجلاء أن وصف المجتهد المطلق يصدق عليه(
).

بل صرح بذلك إمام الحرمين الجويني رحمه الله فقال: إذا تذكرنا ما قلناه من قبل عن أصحاب الوجوه، وعن المجتهدين من داخل المذهب، وعن رواة المذهب، إذا تذكرنا كل ذلك، عرفنا أن حملة فقه الشافعي من تلاميذه، والأَمَنة على نصوصه ومناهجه، لم يكونوا مجرد نقلة، بل كان فيهم مجتهدون مستقلون وإن انتسبوا إلى الشافعي كالمحمَّدِين الأربعة: محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي، وابن خزيمة محمد بن إسحاق، وابن المنذر محمد بن إبراهيم، وغيرهم (
).


المطلب الثاني: موقف فقهاء الشافعية من آراء ابن خزيمة

نقل أقوال ابن خزيمة رحمه الله فقهاء الشافعية في كتبهم: كإمام الحرمين الجويني(
)، والرافعي(
)، والنووي(
)، وابن حجر(
)، وغيرهم.

وهم في نقل أقواله بين مؤيد لقوله وبين مضعف له.

فمثلاً الإمام النووي رحمه الله: ذكر أقواله، فوافقه في بعضها وقوّاها، كمسألة تنقل ليلة القدر كل سنة في ليلة، فقال النووي رحمه الله: وقال ابن خزيمة من أصحابنا: هي ليلة منتقلة في ليالي العشر، تنتقل كل سنة إلى ليلة، جمعا بين الأخبار. قلت: وهذا منقول عن المزني أيضا، وهو قويّ (
).

وخالفه في بعض أقواله وضعفها، وأحينا يقول بشذوذها. كمسألة إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، فقال النووي رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق ابن خزيمة، وأبو بكر الصِّبْغِي -كلاهما من أصحابنا -: لا تُدرك الركعة بادراك الركوع. وهذا شاذ منكر، والصحيح الذي عليه الناس، وأطبق عليه الأئمة: إدراكها(
).
وأحياناً يحكي قوله بدون تعليق.

فخلاصة الكلام أن للإمام ابن خزيمة رحمه الله منزلة كبيرة عند الشافعية  وأقواله معتبرة، وله أتباع من الشافعية يقولون بقوله، فتجد يوافقه ابن المنذر، أو الخطابي، أو غيرهما.


الفصل الأول



الفصل الأول:

سفر الحج، والاستعداد له، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: أداب السفر

المبحث الثاني: إشعار الهدي

المبحث الثالث: التطيب والاغتسال

المبحث الرابع: المواقيت المكانية، والزمانية

المبحث الخامس: ما لا يلبسه المحرم



المبحث الأول:
 أداب السفر، وفيه ستة عشر مطلبا:

المطلب الأول: تعجيل الحج

المطلب الثاني: إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها. 
المطلب الثالث: الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله.
المطلب الرابع: المتابعة بين الحج والعمرة.
المطلب الخامس: الخروج إلى الحج يوم الخميس.
المطلب السادس: التزود للسفر. 
المطلب السابع: سفر المرأة بدون محرم.
المطلب الثامن: سفر المرأة مع عبد زوجها، أو مولاه.
المطلب التاسع: الخروج إلى الحج ماشيا، لمن قدر على المشي.
المطلب العاشر: مصاحبة الأربعة في السفر، وتأمير أحدهم.
المطلب الحادي عشر: ضرب الدواب على الوجه.
المطلب الثاني عشر: ركوب الجلالة من الدواب المركوبة.
المطلب الثالث عشر: صحبة الرفقة التي فيها جرس أو كلب.
المطلب الرابع عشر: الدلجة بالليل. 
المطلب الخامس عشر: التعريس على جوادّ الطريق.

المطلب السادس عشر: السير في أول الليل.



المطلب الأول: تعجيل الحج.

وهذه المسألة هي مسألة: هل الحج على الفور أو التراخي؟

تعريف معنى الفور والتراخي:

الفور XE "فهرس اللغة:الفـور"  لغة: فار، فأر: يقال للرجل إذا غضب: فار فائره، وثار ثائره. وفارت القدر تفور فوراً وفَوراناً: إذا غلتْ. ابن شميل: أتيته فَوْرَةَ النهار: أي في أوله. ويقال فعلت أمر كذا وكذا من فَوري: أي من ساعتي..... الفَور: الوَقْت(
). 

وفار الماء من الأرض يفور فوراً وفوراناً: نبع وخرج، وقول الفقهاء: الأمر على الفور لا على التراخي: أي على الحال، وهو في الأصل مصدر، فارت القدر إذا غلت فاستعير للسرعة ثم سميت به الحالة التي لا رَيث فيها ولا لبث، فقيل جاء فلان وخرج من فوره: أي من ساعته، وفي التكملة فعل ذلك من فورته إذا وصل الفعل بالآخر، وفي الصحاح: ذهبت في حاجة ثم أتيت فلانا من فوري: أي قبل أن أسكن والتحقيق الأول(
).

والفور اصطلاحا:

الفور: وجوب الأداء في أول أوقات الإمكان بحيث يلحقه الذم بالتأخير عنه(
).
وقيل: (هو استعمال الشيء بلا مهلة، ولكن على أثر ورود الأمر به(
).

وقيل: (الفور: الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل(
).
التراخي لغة:

التراخي XE "فهرس اللغة:التـراخي" : هو التّقاعُسُ عن الشيء. قال والمراخاة: أن تُراخِيَ رباطا أو رِباقاً. ويقال: راخِ له من خِناقه: أي رفِّهْ عنه. وأرْخِ له قيده: أي وسّعْه ولا تضيقه. ويقال: أَرْخِ له الحبل: أي وسع عليه الأمر في تصرفه حتى يذهب حيث شاء  ويقال: تراخى عني فلان: أي أبطأ عني(
). والتراخي من رخى: التباعد(
).
 والتراخي اصطلاحا: 

التراخي: تأخير الامتثال عن الأمر زمناً يمكن إيقاع الفعل فيه صاعداً (
).

وقيل: التراخي: تأخير الفعل عن أول وقته إلى أن يظن الفوات، ومنه وجوب الحج على التراخي عند البعض(
).

وقيل: التراخي: تأخير إنفاذ الواجب(
).
فالفور إذن: هو التعجل في إيقاع الفعل، والتراخي التأخير في إيقاعه، وعدم تحديد وقت بعينه.
فأقول وبالله التوفيق إن ظاهر الأحاديث الواردة في تعجيل الحج تدل على فورية الحج، ومن ذلك اختلاف الفقهاء في الحج هل هو على سبيل الفور أو التراخي كما سيأتي بيانه؟ مع اتفاقهم بأن الشخص يأثم بتأخيره بعد تحقق شروطه لو مات ولم يحج (
).
أقوال العلماء في المسألة:
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة  إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلمَ أنها ترفع بعد هدمٍ مرتين(
).

فيرى رحمه الله: وجوب الحج على الفور حيث بوب لذلك بـ(الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة).

أقوال أهل العلم في ذلك:

اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: إنه على التراخي وبه قال: الشافعي وأصحابه(
)، ومالك في قول(
)، وبه قال الأوزاعي XE "فهرس الأعلام:الأوزاعـي" (
) (
)، و الثـوري (
)، ومحمد بن الحسن XE "فهرس الأعلام:محمـد بن الحسن" (
) (
).

القول الثاني: إنه على الفور وبه قال: أحمد(
)، ومالك في قول(
)، وأبو يوسف XE "فهرس الأعلام:أبو يـوسف" (
)(
)، وجمهور أصحاب أبي حنيفة(
)، والمزني XE "فهرس الأعلام:المـزني" (
)(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

الأدلة:

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ  إن الحج فرض عام ست من الهجرة، ولا خلاف أن آية: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖﮊ (
) نزلت عام ست من الهجرة في شأن ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم محرمون بعمرة، وذلك في ذي القعدة من عام ست بلا خلاف، ويدل عليه حديث كعب بن عُجْرَة XE "فهرس الأعلام:كعب بن عُجْـرَة" (
) الذي نزل فيه ﮋ ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﮊ (
) وذلك متصل بقوله: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﮊ (
). فإذا كان الحج فرض عام ست، وكان النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا عام عشر، فذلك دليل على أنه على التراخي، إذ لو كان على الفور لما أخره عن أول وقت للحج، بعد نزول الآية، ولا سيما أنه عام ثمان من الهجرة فتح مكة في رمضان، واعتمر عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان، ثم رجع إلى المدينة، ولم يحج، واستخلف عتاب بن أسيد رضي الله عنه، فأقام للناس الحج سنة ثمان، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم(
)، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيماً بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه، ولم يحجوا، ثم غزا غزوة تبوك في عام تسع، وانصرف عنها قبل الحج  فبعث أبا بكر رضي الله عنه، فأقام للناس الحج سنة تسع(
)، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأزواجه وعامة أصحابه قادرون على الحج، غير مشتغلين بقتال  ولا غيره، ولم يحجوا ثم حج صلى الله عليه وسلم هو وأزواجه كلهم سنة عشر حجة الوداع، فتأخيره الحج المذكور إلى سنة عشر، دليل على أن الحج ليس وجوبه على الفور. بل على التراخي(
).

2ـ وذكر مسلم XE "فهرس الأعلام:مسلـم" (
) في صحيحه في قصة ضمام بن ثعلبة XE "فهرس الأعلام:ضمـام بن ثعلبة"             السعدي(
) رضي الله عنه وفيه: "وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، قال: صدق، ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن، ولا أنقص منهن، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "لئن صدق ليدخلن الجنة XE "فهرس الحديث:لئن صدق ليدخلن الجنة" "(
) فهذا الحديث الصحيح جاء فيه وجوب الحج، وقد ذكر غير واحد: أن قدوم الرجل المذكور وهو ضمام بن ثعلبة كان عام خمس، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بنو سعد ضماماً في رجب سنة خمس XE "فهرس الآثار:بعث بنو سعد ضماماً في رجب سنة خمس" (
). فدل ذلك على أن الحج كان مفروضاً عام خمس، فتأخيره صلى الله عليه وسلم الحج إلى عام عشر دليل على أنه على التراخي، لا على الفور.

3ـ إن رسول الله  صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع من لم يكن معه هدي أن يفتتح الإحرام بالحج  ويجعله عمرة وهذا صريح في جواز تأخير الحج مع التمكن(
).

4ـ  إِنْ أَخّر الحج من سنة إلى أخرى، أَو إلى سنين ثم فعله فإنه يسمى مؤدياً للحج لا قاضياً له بالإجماع، ولو حرم تأخيره لكان قضاء لا أداء(
).

5ـ  المختار هو إن الأمر المجرد عن القرائن، لا يقتضي الفور، وإنما المقصود منه الامتثال المجرد(
). فوجوب الفور يحتاج إلى دليل خاص زائد على مطلق الأمر.

6ـ قياس الحج على الصلاة الفائتة: فهي على التراخي، ويقاس الحج عليها  بجامع أن كلا منهما واجب ليس له وقت معين(
).

7ـ قياس الحج على قضاء رمضان في كونهما على التراخي، بجامع أن كليهما واجب، ليس له وقت معين، ولكن ثبتت آثار: أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السنة(
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ استدلوا بآيات من الكتاب التي فيها الدلالة على  وجوب المبادرة إلى امتثال أوامر الله عز وجل، والثناء على من فعل ذلك، وبآيات فيها الدلالة على توبيخ من لم يبادر إلى ذلك وتخويفه من أن يدركه الموت قبل أن يمتثل؛ لأنه قد يكون قد اقترب أجله وهو لا يدري. 

فمن تلك الآيات: 

قوله تعالى: ﮋ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﮊ (
) فقوله: ﮋ    ﭒ ﮊ يدل على الوجوب.

وقوله تعالى: ﮋ ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ    ﮊ (
) ففيها الثناء على المبادرين إلى أوامر الله عز وجل وامتثالها، ونحوها من الآيات.

 وأما التي تدل على توبيخ مَن لم يبادر إلى ذلك والتخويف من الموت قبل الامتثال المتضمن الحث على الامتثال فكقوله تعالى: ﮋ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜﯝ  ﮊ (
) إذ المعنى: أو لم ينظروا في أنه عسى أن يكون أجلهم قد اقترب، فيضيع عليهم الأجر بعدم المبادرة قبل الموت، وفي الآية دليل واضح، على أن الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأمر، خشية أن يعاجله الموت قبل ذلك(
).

2ـ واستدلوا على وجوب الحج على الفور بأحاديث منها:  
عن ابن عباس XE "فهرس الأعلام:ابـن عباس" (
) رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعجلوا إلى الحج XE "فهرس الحديث:تعجلوا إلى الحج" " يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" (
).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد الحج فليتعجل XE "فهرس الحديث:من أراد الحج فليتعجل" " (
).

3 ـ ما روي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لم يحبسه مرض  أو مشقة ظاهرة، أو سلطان جائر، فلم يحج، فليمت إن شاء يهودياً XE "فهرس الحديث:من لم يحبسه مرض، أو مشقة ظاهرة، أو سلطان جائر، فلم يحج، فليمت إن شاء يهودياً" ، وإن شاء نصرانياً" (
).

4ـ  حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري(
) رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حل وعليه الحج من قابل XE "فهرس الحديث:من كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حل وعليه الحج من قابل" "(
)؛ لأن قوله: "من قابل" دليل على أن الوجوب على الفور.

5ـ  إنا لو قلنا: إن وجوب الحج على التراخي، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك التراخي له غاية معين ينتهي عندها، وإما لا، والقسم الأول ممنوع، لأن الحج لم يعين له زمن يتحتم فيه، دون غيره من الأزمنة، بل العمر كله تستوي أجزاؤه بالنسبة إليه.

إن قلنا: إنه ليس على الفور.

والحاصل: أنه ليس لأحد تعيين غاية له لم يعينها الشرع.

والقسم الثاني الذي هو: أن تراخيه، ليس له غاية، يقتضي عدم وجوبه، لأن ما جاز تركه جوازاً، لم تعين له غاية ينتهي إليها، فإن تركه جائز إلى غير غاية  وهذا يقتضي عدم وجوبه والمفروض وجوبه.

فإن قيل: غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه.

فالجواب: أن البقاء إلى زمن متأخر، ليس لأحد أن يظنه؟ لأن الموت يأتي بغتة ووجوب الحج بستين سنة تحديد لا دليل عليه.

وأجابوا عن أدلتهم فقالوا: إن قولكم: إن الحج فرض سنة خمس بدليل قصة ضمام بن ثعلبة المتقدمة، فإن قدومه سنة خمس، وقد ذكر له النَّبي صلى الله عليه وسلم وجوب الحج، وأن قوله تعالى: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﮊ (
) نزلت عام ست في عمرة الحديبية. فدلّت على أن الحج مفروض عام ست، وأنه صلى الله عليه وسلم أخره بعد فرضه إلى عام عشر، كل ذلك مردود، بل الحج إنما فرض عام تسع، قالوا: والصحيح أن قدوم ضمام بن ثعلبة السعدي كان سنة تسع(
). هذا وجه ردّهم للاحتجاج بقصة ضمام.
وأما وجه ردهم للاحتجاج بآية: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﮊ (
)، فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء.

فإن قيل: فمن أين لكم تأخر نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة.
قيل : لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه: قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية: إنما نزلت عام تبوك سنة تسع، وفيها نزل صدر  سورة آل عمران، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة، ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين، لما أنزل الله تعالى : ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ   ﮊ (
) فأعاضهم الله تعالى من ذلك الجزية، ونزول هذه الآيات والمناداة بها إنما كان عام تسع، وبعث الصديق  رضي الله عنه بذلك في مكة في موسم الحج، وأردفه بعلي رضي الله عنه  وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف والله أعلم) انتهى من زاد المعاد(
).

فتحصل: أن آية  ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﮊ (
)لم تدل على وجوب الحج ابتداء، وإنما دلت على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه كما هو ظاهر اللفظ، ولو كان يتعين كونه يدل على ابتداء الوجوب لما حصل خلاف بين أهل العلم في وجوب العمرة، والخلاف في وجوبها معروف.
بل الذي أجمعوا عليه: هو وجوب إتمامها بعد الشروع فيها، كما هو ظاهر الآية، وأن قصة ضمام بن ثعلبة، كانت عام تسع كما رجحه ابن حجر وغيره
 ولا حُجة في تأخير النَّبي صلى الله عليه وسلم الحج عام فتح مكة، لأنه انصرف من مكة والحج قريب، ولم يحج. لأنه لم يفرض.

فإن قيل : سلمنا تسليماً جدلياً أن سبب تأخيره الحج عام فتح مكة، مع تمكنه منه، وقدرته عليه أن الحج لم يكن مفروضاً في ذلك الوقت، وقد اعترفتم بأن الحج فرض عام تسع، وهو صلى الله عليه وسلم لم يحج عام تسع، بل أخر حجه إلى عام عشر، وهذا يكفينا في الدلالة على أن وجوبه على التراخي، إذ لو كان على الفور لما أخره بعد فرضه إلى عام عشر.

فالجواب والله تعالى أعلم: أن عام تسع لم يتمكن فيه النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من منع المشركين من الطواف بالبيت، وهم عراة، وقد بين الله تعالى في كتابه أن منعهم من قربان المسجد الحرام، إنما هو بعد ذلك العام الذي هو عام تسع وذلك في قوله تعالى: ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ   ﮊ (
) وعامهم هذا هو عام تسع، فدل على أنه لم يمكن منعهم عام تسع، ولذا أرسل علياً رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه ينادي ببراءة: وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا عريان، فلو بادر صلى الله عليه وسلم إلى الحج عام تسع لأدى ذلك إلى رؤيته المشركين يطوفون بالبيت، وهم عراة وهو لا يمكنه أن يحضر ذلك، ولا سيما في حجة الوداع التي يريد أن يبين للناس فيها مناسك حجهم، فأول وقت أمكنه فيه الحج صافياً من الموانع والعوائق بعد وجوبه عام عشر، وقد بادر بالحج فيه والعلم عند الله تعالى(
). 
وأجيب عن قولهم: كونه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم في عمرة، دليل على تأخير الحج، لأنهم بعدما أحرموا فيه فسخوه في عمرة، وحلوا منه: بأن هذا ليس فيه تأخير الحج لعزمهم على أن يحجوا في تلك السنة بعينها، وتأخير الحج: إنما هو بتأخيره من سنة إلى أخرى، وذلك ليس بواقع هنا، فلا تأخير للحج في الحقيقة، لأنهم حجوا في عين الوقت الذي حج فيه من لم يفسخ حجه في عمرة، فلا تأخير كما ترى.

 وأجيب عن قولهم: إنه لو أخره من سنة إلى أخرى، أو إلى سنين، ثم فعله بعد ذلك فإنه يسمى مؤدياً لا قاضياً بالإجماع، ولو حرم التأخير لكان قضاء: بأن القضاء لا يكون إلا في العبادة المؤقتة بوقت معين، ثم خرج ذلك الوقت المعين لها كما هو مقرر في الأصول، والحج لم يوقت بزمن معين والعمر كله وقت له، وذلك لا ينافي وجوب المبادرة خوفاً من طرؤ العوائق، أو نزول الموت قبل الأداء كما تقدم إيضاحه.

وأجيب عن قولهم : إن من تمكن من أداء الحج، ثم أخره، ثم فعله لا ترد شهادته فيما بين فعله وتأخيره. ولو كان التأخير حراماً لردت شهادته لارتكابه ما لا يجوز، بأنه ما كل من ارتكب ما لا يجوز ترد شهادته، بل لا ترد إلا بما يؤدي إلى الفسق، وهنا قد يمنع من الحكم بتفسيقه مراعاة الخلاف، وقول من قال: إنه لم يرتكب حراماً وشبهة الأدلة التي أقاموها على ذلك، هذا هو حاصل أدلة الفريقين.
الراجح:

بعد ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات تبين لي – والعلم عند الله- رجحان القول الأول، وهو أن وجوب الحج على الفور، لقوة أدلة هذا القول، ولما دلت النصوص على الأمر بالمبادرة، وللخوف من مفاجأة الموت، ولأن الشرع والعقل واللغة تدل على أن أوامر الله تعالى تجب على الفور.

والله أعلم.

المطلب الثاني: إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحجّ عليها(
).

فيرى رحمه الله: أنه يجوز للإمام أن يعطي إبل الصدقة من يحجّ عليها.

أقوال أهل العلم في ذلك:

اختلف الفقهاء رحمهم الله في استعمال إبل الصدقة لمن يحج عليها، وبمعنى العام هل يجوز صرف الزكاة لمن يحج بها؟

خلاف بين الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: لا يجوز صرف الزكاة لمن يحج بها، قال به جمهور العلماء(
): الحنفية(
)، والمالكية(
)                                                       والشافعية(
)، وأحمد في رواية (
)، وغيرهم(
).

القول الثاني: يجوز صرف الزكاة لمن يحج بها، قال به محمد بن الحسن من الحنفية(
)  وأحمد في رواية وهي المذهب(
)، وغيرهم(
).

وسبب خلافهم: هو اختلافهم في المراد بقوله تعالى: ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮﮊ(
) في آية المصارف. هل المراد به: الغزاة فقط، أو يشمل ذلك الحج أيضاً؟. 
الأدلة:

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله، أو فقير تُصُدِّقَ عليه فأهداها لغني، أو غارم" (
).
وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من يجوز له أخذ الصدقة، ولم يذكر منهم الحاج(
).

2ـ قالوا:لأن أخذ الزكاة إما لحاجته إليها كالفقير، أو لحاجتنا إليه كالعامل، والحاج لا يحتاج إليها، لعدم الوجوب عليه حينئذ إن كان فقيرا، ولأن عنده كفايته إن كان غنيا ولا نحتاج نحن إليه(
).

أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ بحديث أم مَعْقَل XE "فهرس الأعلام:أم مَعْقَـل" (
) رضي الله عنها قالت: لما حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته، فقال: "يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا XE "فهرس الحديث:يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا" ؟" قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال: "فهلا خرجت عليه، فإن الحج في سبيل الله" (
).

2ـ وعن أم معقل الأسدية رضي الله عنها: "أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر، فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له فأمره أن يعطيها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "الحج والعمرة في سبيل الله XE "فهرس الحديث:الحج والعمرة في سبيل الله" "(
)
3ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحِجَّني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك. فقال: ما عندي ما أُحِجُّكِ عليه. قالت: أحِجَّني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلامَ ورحمةَ الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أَحِجَّني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما عندي ما أُحِجُّكِ عليه. فقالت: أَحِجَّني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال: "أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله". قال وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة معي". يعني عمرة في رمضان(
).

4ـ وعن أبي لاس الخزاعي XE "فهرس الأعلام:أبي لاس الخزاعي" (
) قال: "حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من الصدقة، إلى الحج XE "فهرس الآثار:حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من الصدقة، إلى الحج" "(
).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: قد دلت هذه الأحاديث على أن الحج والعمرة من سبيل الله، وأن من خصّ شيئاً من ماله في سبيل الله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين، وإذا كان شيئاً مركوباً جاز حمل الحاج والمعتمر عليه  ودلت هذه الأحاديث أيضاً على جواز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج، والعمرة(
).

5ـ وقال ابن عمر XE "فهرس الأعلام:ابن عمـــر" (
) رضي الله عنهما: الحج والعمرة من سبيل الله XE "فهرس الآثار:الحـــج والعمـــرة من سبيل الله" "(
).

مناقشة الأدلة:

نوقشت أدلة القول الثاني: بأنها ضعيفة، ولا تصح.

الراجح:

بعد ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات تبين لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول: وهو أنه لا يجوز صرف أموال الزكاة لمن يحج بها، وذلك لما يلي:

ـ لقوة أدلة القول الأول، وسلامتها من المناقشات.

ـ ولضعف أدلة القول الثاني. 

ـ ولأن الله تبارك وتعالى قد حصر أصناف المستحقين للزكاة، ولم يذكر منهم الحجاج والمعتمرين.

ـ قال صاحب تفسير "المنار" بعد الكلام على سند حديث أم معقل ما لفظه (وأقول من جهة المعنى:
أولا: إنّ جَعْلَ أبي معقلٍ جملَه في سبيل الله أو وصيَّتِهِ به صدقة تطوع، وهي لا يشترط فيها أن تصرف في هذه الأصناف التي قصرتْها عليها الآية.
وثانيا: إنّ حج امرأته عليه ليس تمليكا لها يُخرج الجمل عن إبقائه على ما أوصى به أبو معقل، ويقال مثل هذا في حديث أبي لاس الخزاعي.

ثالثا: إن الحج من سبيل الله بالمعنى العام للفظ، والراجح المختار أنه غير مراد في الآية)(
).

والله تعالى أعلم.


المطلب الثالث: الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله(
).

فيرى رحمه الله: جواز الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله.

أقوال أهل العلم في ذلك:
اختلف الفقهاء رحمهم الله في أنّ من خصّ شيئاً من ماله - دابة كانت أو غيرها- في سبيل الله هل يجوز صرفه في الحج والعمرة أو لا؟.

وسبب خلافهم: هو اختلافهم في معنى ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ ﮊ (
) هل يدخل في ذلك الحج أو لا يدخل فيه، بعد اتفاقهم على أن المقصود الأول منه هو: الجهاد(
).

جاء في المغني: "الصنف السابع من أهل الزكاة: وفي سبيل الله وهم: الغزاة، ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم، ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو" (
).

وقال الإمام مالك رحمه الله: "سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله هاهنا الغزو من جملة سبيل الله، إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما قالا: إنه الحج" (
).

والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة وهي صرف الزكاة لمن يحج عليها، وقد تقدم تفصيلها. 
والله أعلم.

المطلب الرابع: المتابعة بين الحج والعمرة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل، لا أن الفعل يفعلُ فعلاً، كما ادعى بعض أهل الجهل(
).

فيرى رحمه الله: استحباب المتابعة بين الحج والعمرة. والأمر هنا للاستحباب(
).

أقوال أهل العلم في ذلك:
المتابعة بين الحج والعمرة أمر ندب الشرع إليه فقال صلى الله عليه وسلم: "تابعوا XE "فهرس اللغة:تـابعوا"  بين الحج والعمرة XE "فهرس الحديث:تابعوا بين الحج والعمرة" (
)، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكِيْر XE "فهرس اللغة:الكِيْر" (
) خَبَث الحديد" (
).

والأمر بالمتابعة هاهنا للاستحباب(
)؛ لأن فرض الحج والعمرة -لمن قال بفرض العمرة– إنما هو مرة واحدة في العمر باتفاق أهل العلم(
)، فإذا قلنا بوجوب المتابعة بينهما أدّى ذلك إلى وجوب الحج والعمرة أكثر من مرة (
).

والله تعالى أعلم.

المطلب الخامس: الخروج إلى الحج يوم الخميس.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس  تبرّكاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان صلى الله عليه وسلم قلّما يخرج في سفر إلا يوم الخمس(
).

فيرى رحمه الله: استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس.

أقوال أهل العلم في ذلك:
تطرق الإمام ابن خزيمة رحمه الله إلى الآداب والسنن في سفر الحج، وحرص أن يكون الحاج في سفره على اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبوّب لذلك باستحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس.

وباستحباب الخروج إلى السفر يوم الخميس قال: جمهور أهل العلم: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
).

واعتمدوا في ذلك على حديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس" "(
).

وبما روي "لقلَّما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس XE "فهرس الحديث:لقلَّما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس" "(
).

والله تعالى أعلم.

المطلب السادس: التزود للسفر.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب التَّزَوُّد للسفر، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لبعض متصوِّفة أهل زماننا(
). 

فيرى رحمه الله: استحباب التزود للسفر.

أقوال أهل العلم في ذلك:
الأخذ بالأسباب مطلب شرعي، أمر الشارع الحكيم على ذلك، قال الله تعالى: ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﮊ (
).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "كان أهل اليمن يَحُجُّون ولا يتزوَّدون، ويقولون: نحن المتوَكِّلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﮊ [البقرة: ١٩٧] " (
).  فلما نزلت هذه الآية قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول الله، ما نجد زاداً نتزوّده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تزوَّد ما تكف به وجهك عن الناس، وخير ما تزوَّدتم التقوى XE "فهرس الحديث:تزوَّد ما تكف به وجهك عن الناس، وخير ما تزوَّدتم التقوى" "(
).

وقد دل الحديث أن التوكل لا يكون مع السؤال، وإنما التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء، وقيل: إن التوكل المحمود هو: قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب(
).

قال شيخ الإسلام ابـن تيمية(
) XE "فهرس الأعلام:ابـن تيمية"  رحمه الله: قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل  والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع (
).

والنصوص التي تحث على التزود في السفر كثيرة، منها: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كنا نتزَوَّد لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة XE "فهرس الآثار:كنا نتزَوَّد لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة" " (
).

وحديث عن أسماء XE "فهرس الأعلام:أسمـاء" (
) رضي الله عنها، قالت: "صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة XE "فهرس الآثار:صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة" ، قالت: فلم نجد لسفرته، ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي، قال: فشقّيه باثنين فاربطيه: بواحد السقاء، وبالآخر السفرة، ففعلت  فلذلك سُمِّيَتْ ذات النطاقين"(
).
وغير ذلك، فهذه الأحاديث قد دلت على الأخذ بأسباب، والتزود في السفر مطلقاً، وفيها رد على ما يدعيه أهل البطالة من الصوفية، والمحرِّفة على الناس باسم التوكل(
)، وفي الحقيقة هم ليسوا متوكلين بل هم متأكلين. 

جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال له: أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل من غير زاد؟ فقال له الإمام أحمد: فاخرج في غير قافلة. قال: لا، إلا معهم. قال: فعلى جراب الناس توكَّلْتَ"(
).

وغير ذلك من أقوال السلف الذين ردوا على الصوفية في أكلهم أموال الناس بالباطل.

والله تعالى أعلم.

المطلب السابع: سفر المرأة بدون محرم.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم، وغير زوجها، بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم، وغير زوجها إذا كان سفرها أقل من ثلاث(
)، وقال: باب الزجر عن سفر المرأة بريداً(
) مع غير ذي محرم، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بزجره إياها عن سفر يوم وليلة، أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم وليلة(
)، وقال: باب ذكر الدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن سفرها بلا محرم زجر تحريم، لا زجر تأديب(
).

فيرى رحمه الله: تحريم سفر المرأة بدون محرم في مسيرة يوم وليلة، ويباح فيما هو أقل من ذلك.

أقوال أهل العلم في ذلك:
اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه ليس للمرأة أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم(
).

وأجمعت الأمة على أن لها أن تسافر مع زوجها حيث شاءت من قصير المسافة وطويلها، وإن لم يكن محرم منها(
).

واختلفوا في المسافة التي ليس لها أن تسافر فيها بدون محرم -وهو حد السفر الذي يجوز فيه القصر- على أقوال:

القول الأول: لا يحل لها أن تسافر بدون محرم مطلقاً، سواءً كان السفر قريباً أو بعيداً، قال به: بعض الظاهرية(
).

القول الثاني: لا يحل لها أن تسافر بدون محرم مدة يوم وليلة فأكثر، قال به: المالكية(
)، والشافعية(
)...............................................                                             والحنابلة(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثالث: لا يحل لها أن تسافر ثلاثة أيام ولياليهن بدون محرم، وما كان أقل من ذلك جاز،  قال به: الحنفية(
).

وهناك أقوال أخرى غير هذه(
).

الأدلة 

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم XE "فهرس الحديث:لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" " فقال رجل: يا رسول الله! إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: "اخرج معها" (
).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن أبي هـريرة XE "فهرس الأعلام:أبي هـريرة" (
) رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسافِرُ مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها XE "فهرس الحديث:لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسافِرُ مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" "(
).

2ـ وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسافِرُ مسيرة يوم إلا مع ذي مَحْرَمٍ XE "فهرس الحديث:لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسافِرُ مسيرة يوم إلا مع ذي مَحْرَمٍ" "(
).

3ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة مسلمة تُسافِرُ مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حُرْمَةٍ منها XE "فهرس الحديث:لا يحل لامرأة مسلمة تُسافِرُ مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حُرْمَةٍ منها" "(
).
وجه الدلالة: في هذه الأحاديث توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم بمنع سفر المرأة وهو يوم وليلة، وأنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم وليلة(
)، وأما ذكر "يوم" في بعض الروايات وكذلك "ليلة" فهو من باب أن العرب قد تذكر يوماً تريد بليلته، وليلةً تريد بيومها (
).
أدلة القول الثالث

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

1ـ عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو مَحْرَمٍ منها XE "فهرس الحديث:لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو مَحْرَمٍ منها" "(
).

2ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسَافِرُ مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم XE "فهرس الحديث:لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسَافِرُ مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم" "(
).

وجه الدلالة: قالوا في هذه الأحاديث توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سفر المرأة بثلاثة أيام فما فوقها، هذا دليل على أن ما دون الثلاث بخلاف ذلك، بمعنى يجوز لها أن تسافر إذا كانت المسافة أقل من ثلاثة أيام(
).

مناقشة الأدلة:
نوقشت أدلة القول الثاني: بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من السفر مسيرة يوم، لا يدل على أنّ ما كان أقل من يوم جاز لها الخروج بدون محرم، بدليل أنه قد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسافر امرأة بريداً، إلا ومعها ذو محرم XE "فهرس الحديث:لا تسافر امرأة بريداً، إلا ومعها ذو محرم" "(
).

ونوقشت أدلة القول الثالث: بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من السفر مسيرة ثلاثة أيام، لا يدل على أنّ ما كان أقل من ذلك مباح لها الخروج بدون محرم، بدليل أنه قد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تسافر المرأة بدون محرم ميسرة يوم، إلا ومعها ذو محرم".

الراجح: 

بعد ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات تبيّن لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول وهو منع المرأة من السفر بدون محرم في كل ما يُسمى سفراً، قَصيراً كان ذلك أو طويلاً، وذلك لما يلي:

ـ لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة. 

ـ ولأن السفر مظِنة الخلوة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك  فقال: "لا يخلوَنّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم XE "فهرس الحديث:لا يخلوَنّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" "(
)، وهذا نكرة في سياق النفي فيعم جميع النساء سواء كانت المرأة شابة حسناء، أو عجوزاً شمطاء؛ لأن لكل ساقطة لاقطة.

ـ وأما اختلاف الرايات في هذه الأحاديث(
) فقال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد، كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم؟ فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وسئل عن سفرها يوما؟ فقال: لا. وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا، فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم  سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يوما، أو بريدا أو غير ذلك(
). والله أعلم.
       المطلب الثامن: سفر المرأة مع عبد زوجها، أو مولاه.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها، أو مولاه  إذا كان العبد أو المولى يوثق بدِينه وأمانته، وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة، إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أخال؛ لأن الله عز وجل أخبر أنهن أمهات المؤمنين، فجائز أن يكون العبد والأحرار محرماً لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سفر ميمونة XE "فهرس الأعلام:ميمـونة" (
) مع أبي رافع XE "فهرس الأعلام:أبي رافـع" (
) أن ميمونة أم أبي رافع، إذ كانت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم(
).

فيرى رحمه الله: عدم جواز سفر المرأة مع عبد الزوج.

أقوال أهل العلم في ذلك:
اختلف الفقهاء رحمهم الله في سفر المرأة مع مملوكها على قولين:
القول الأول: لا يجوز للمرأة أن تسافر مع مملوكها، ولا يكون محرماً لها  قال به: الحنفية(
)، والحنابلة(
)، والمالكية(
) في قول(
)                               وهو وجه XE "فهرس اللغة: " (
) عند الشافعية(
).

القول الثاني: يجوز للمرأة أن تسافر مع مملوكها، ويكون محرما لها في السفر  قال به: الشافعية(
)، والمالكية في قول(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سفر المرأة مع عبدها ضَيْعَةٌ XE "فهرس الحديث:سفر المرأة مع عبدها ضَيْعَةٌ" "(
).

وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سفر المرأة مع عبدها ضياعٌ لها، وكل ما يؤدي إلى ضياعها لا يجوز.

2ـ  ويمكن أن يستدل لهم بحديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو مَحْرَمٍ منها XE "فهرس الحديث:لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو مَحْرَمٍ منها" "(
).

وجه الدلالة: إن عبد المرأة ليس بزوجها ولا من ذوي محارمها فلا يجوز لها أن تسافر معه.

3ـ ولأنّ المرأة لا تحرم عليه على التأبيد، فلا يحلّ لها أن تسافر معه، قياساً على الأجنبي، ولا يلزم من إباحة النظر إليها أن يكون محرما لها، فإنه يجوز النظر إلى القواعد من النساء، وكذلك يجوز لغير أولي الإربة النظر إلى الأجنبية، وليس محرما لها(
).

4ـ قالوا: إنّ العبد غير مأمون عليها؛ لأنه ليس بينهما نُفْرة المحرمية في الاستمتاع بها، والمِلك لا يقتضي النُّفْرة الطبيعية بدليل السيد مع أمته، فلا يجوز لها السفر معه(
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ قوله تعالى:  ﮋ ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ ﮊ  إلى أن قال: ﮋ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﮊ (
)
وجه الدلالة: قالوا: المراد بملك الأيمان هنا: العبيد، والمملوك. فذِكْرُ الله سبحانه وتعالى المملوك مع ذوي الأرحام - الذين يجوز لهم أن ينظروا إلى المرأة وإلى مواضع زينتها- دليلٌ على أن المملوك يأخذ حكمهم في الخلوة بها، والسفر معها(
).

2ـ عن أنس بن مالك(
) رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبدٍ، قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قَنَّعَتْ XE "فهرس اللغة:قَنَّعَتْ" (
) به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطَّتْ به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تَلْقَى قال: " إنّه ليس عليك بأس إنّما هو أبوكِ وغلامُكِ XE "فهرس الحديث:إنّه ليس عليك بأس إنّما هو أبوكِ وغلامُكِ" " (
).

3ـ قالوا: إن المملوك يحرم عليه حرمة الزواج من سيدته فكان مُحْرما كالأقارب(
).

وجه الدلالة: قالوا: في هذا دلالة على إباحة النظر مما يدل على حِلِّ الخلوة والمسافرة بها.

مناقشة الأدلة:

نوقشت أدلة القول الأول: بأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ضعيف  وأما حديث أبي سعيد الخدري فليس صريح في المنع.

ونوقشت أدلة القول الثاني: بأن المراد في الآية من ملك الأيمان، هو الإيماء  وليس العبيد(
).

وأما حديث أنس رضي الله عنه، فليس في السفر، وأيضاً ربما كان العبد صغيراً لم يبلغ، وذلك يظهر من قوله: "وغلامكِ"، وعلى فرض أنه كان كبيراً فلا يلزم من إباحة النظر إليها أن يكون محرما لها يخلو بها ويسافر معها؛ لأن النظر أُجيز للحاجة كالشاهد والخاطب، وأيضاً فإنه يجوز النظر إلى القواعد من النساء  وكذلك يجوز لغير أولي الإربة النظر إلى الأجنبية، وليسوا محارم لها، وليس لهم السفر بها(
)
وأما قياسهم المملوك على الأقارب، فلا يصح؛ لأن حرمة الأقارب مؤبدة  وهذه مؤقتة، فيمكن أن تزول هذه المحرمية بأن تعتقه فيجوز له نكاحها، قياسا على أخت الزوجة.

الراجح:

بعد ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات، تبيّن لي – والعلم عند الله بالصواب- رجحان القول الأول، وهو عدم جواز سفر المرأة مع عبدها، أو عبد زوجها  وذلك لما يلي:

ـ لقوة أدلة هذا القول. 
ـ لضعف استدلال قول الآخرين.
والله تعالى أعلم.


المطلب التاسع: الخروج إلى الحج ماشيا، لمن قدر على المشي.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشياً لمن قدر على المشي ولم يكن عيالاً على رفقائه(
).

فيرى رحمه الله: إنّ من يقدر على المشي، ولا يكون عيالاً على الناس، يجوز له أن يحج ماشياً.

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن من كان قادراً على المشي جاز له أن يخرج إلى الحج ماشياً، بل بعض العلماء أوجب عليه الحج(
).

وأجمعوا أيضاً على أن من كان دون مسافة القصر لا يشترط وجود الراحلة في حقه، إذا كان قادراً على المشي(
).

جاء في الفتاوى الهندية: إن الفقير إذا حج ماشياً ثم أيسر لا حج عليه(
).

وقال ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قـدامة" (
) رحمه الله: ومن تكلّف الحج ممن لا يلزمه فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة، أو معاونة من ينفق عليه، أو يكتري لزاده، ولا يسأل الناس استحب له الحج(
).

وفي المجموع: ومن لا يملك الزاد والراحلة، وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها ما يكفيه لنفقته يستحب له أن يمشي إلى الحج، ولا يجب عليه(
).

فقد تبيّن من كلام العلماء رحمهم الله جواز الخروج إلى الحج ماشياً لمن قدر على المشي، ولا يوجد الخلاف في الجواز، وإنما الخلاف في الوجوب (هل يجب الحج على من قدر على المشي ولا يملك الراحلة؟).
والله تعالى أعلم.

المطلب العاشر: مصاحبة الأربعة في السفر، وتأمير أحدهم.

قال ابن خزيمة رحمه الله: استحباب مصاحبة الأربعة في السفر(
)، وقال: باب النهي عن سير الوحدة بالليل(
)، وقال: باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم، والبيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعاً للقرآن(
).

فيرى رحمه الله: استحباب مصاحبة الأربعة في السفر، وتأمير أقرئهم لكتاب الله.

أقوال أهل العلم في ذلك:
استحب أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان إذا أراد سفراً سواء كان سفر حج، أو علم، أو غير ذلك من الأسفار أن يخرج في رُفْقة صالحة الذين يُذَكِّرونه إذا نسي، ويعينونه إذا ذكر(
)، وأن الأفضل أن يكونوا أربعة(
) فما فوق؛ لأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الصحابة أربعة XE "فهرس الحديث:خير الصحابة أربعة" ، وخير السَّرَايا XE "فهرس اللغة:السَّـرَايا" (
) أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يُغلب اثنا عشر ألفاً من قِلَّة"(
) وأما إذا كانوا ثلاثة فلا بأس، لكن الخيرية التي ثبتت هي لأربعة  ولا يخلو الثلاثة عن الخيرية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الراكب شيطان XE "فهرس الحديث:الراكب شيطان" (
)، والراكبان شيطانان، والثلاثة رَكْبٌ XE "فهرس اللغة:رَكْبٌ" (
)"(
) وهم جماعة، فأصل الخير موجود فيهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدهم من الشياطين، لكن الاستحباب والأفضلية هي للأربعة فما فوق، ولا يعني ذلك أنهم إذا نقصوا عن الثلاثة أثموا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهم كانوا اثنين، فيجوزا السفر للمنفرد وللاثنين، وخاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن الأولى والأفضل أن يكونوا أربعة(
)، والله أعلم.

واستحب أهل العلم أيضاً إذا أرادوا سفراً أن يؤمِّروا أحدهم(
) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمِّروا أحدهم XE "فهرس الحديث:إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمِّروا أحدهم" "(
) ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم XE "فهرس الحديث:لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم" "(
) والأفضل أن يكون أميرهم أقرأهم لكتاب الله(
)، ويجب على الباقين طاعته فيما يتعلّق بمصالح السفر، ويحرم عليهم مُخالَفتُه، وأما ما لا يتعلق بأمور السفر -كالمسائل الخاصة بالإنسان- فلا يجب طاعته فيها(
).

والله أعلم.

المطلب الحادي عشر: ضرب الدواب على الوجه.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الزجر عن ضرب الدّواب على الوجه، وفيه ما دلّ على أن الضرب على غير الوجه مباح(
).

فيرى رحمه الله: عدم جواز ضرب الحيوان على الوجه، وجوازه في غير الوجه.

أقوال أهل العلم في ذلك:

ذهب أهل العلم رحمهم الله إلى تحريم ضرب الحيوان على الوجه(
)، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بحمار قَدْ وُسِمَ XE "فهرس اللغة:وُسِمَ" (
) في وجهه، فقال: "أما بلغكم أني لعنتُ مَن وَسَمَ البهيمة في وجهها، أو ضرَبَها في وجهها XE "فهرس الحديث:أما بلغكم أني لعنتُ مَن وَسَمَ البهيمة في وجهها، أو ضرَبَها في وجهها" " فنهى عن ذلك(
). وهذا نص صريح في تحريم ضرب الدواب على وجهها، وضرب وجه الإنسان من باب الأولى؛ لأن فيه معظم الحواس، كالبصر، والسمع، والذوق، والشمّ(
).

وأما ضرب الحيوان في غير الوجه فيجوز إذا دعت الضرورة إلى ذلك كضرب الشارد منه للتأديب(
).

قال بعض أهل العلم: يُنهى عن ضرب الحيوان إذا كان ضربه على غير الطريقة التي أباحها الشارع، كأن يضربه على العِثار(
) مثلاً؛ لأن العِثار من سوء إمساك الراكب اللجام، لا من الحيوان، فينهى ضارب الحيوان في هذه الحالة عن ضربه، أو كان ضرْبه على وجهه، فيُنهى عنه أيضاً؛ لأنّ ضرب الوجه منهي عنه  وأما إذا كان ضربه على الوجه الذي أباحه الشارع فلا بأس كأن يضربه على النُّفار(
) مثلاً؛ لأن النُّفار من سوء خُلق الحيوان فيؤدب على ذلك(
).

والله أعلم.

المطلب الثاني عشر: ركوب الجَلَّالَة من الدواب المركوبة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الزجر عن ركوب الجلّالة XE "فهرس اللغة:الجـلّالة" (
) من الدواب المركوبة(
).

فيرى رحمه الله: عدم جواز ركوب الجلّالة.

أقوال أهل العلم في ذلك: 

ذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) إلى القول بكراهة ركوب الجلّالة من الدواب.

وذلك لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فِيّ السِّقاء، وعن ركوب الجلّالة، والمُجَثَّمَة XE "فهرس الحديث:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فِيّ السِّقاء، وعن ركوب الجلّالة، والمُجَثَّمَة" (
)" (
).

وغير ذلك من الأحاديث التي فيها نهي عن ركوب الجلّالة.

فهؤلاء العلماء قد صرحوا بكراهة ركوب الجلالة من الدواب(
).

والله أعلم.

المطلب الثالث عشر: صحبة الرفقة التي فيها جَرَسٌ(
) أو كلب.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الزجر عن صُحْبة الرُّفقة التي يكون فيها الكلب، أو الجرس؛ إذ الملائكة لا تصحبها(
).

فيرى رحمه الله: عدم الخروج مع الرفقة التي فيها كلب، أو جرس.

أقوال أهل العلم في ذلك:
من آداب السفر عدم اصطحاب الجرس، أو الكلب، سواء كان سفر حج  أو غيره، فصرح المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، بكراهة استصحاب الجرس أو الكلب في السفر(
)، وذلك لما ورد من الزّجر في ذلك بأن ملائكة الرحمة لا تصحب تلك الرفقة، وهذا كناية بأن اصطحاب الجرس أو الكلب لا ينبغي في السفر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصحب الملائكة رُفْقَةً فيها كلب، ولا جرس XE "فهرس الحديث:لا تصحب الملائكة رُفْقَةً فيها كلب، ولا جرس" "(
)، وذلك لكراهة صوت الجرس(
)                                                                            أو لأنه شبيه بالنواقيس(
). 

وقيل: لأن الجرس يدل على صاحبه بصوته، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم بغتة(
).

وقيل: لأنّ صوته لم يزل يشغل الإنسان عن الذكر والفكر، وأما الكلب فلأنه نجِس(
).

والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع عشر: الدلجة بالليل. 

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب الدُّلْجَة XE "فهرس اللغة:الـدُّلْجَة" (
) بالليل؛ إذ الله عز وجل يطوي الأرض بالليل فيكون السير بالليل أقطع للسفر(
).

فيرى رحمه الله: استحباب السفر آخر الليل.

أقوال أهل العلم في ذلك:
من آداب السفر التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله: السفر آخر الليل، فالإنسان إذا أراد سفر الحج، أو غيره من الأسفار يستحب له أن يخرج آخر الليل(
)، وكان أكثر سفر النبي صلى الله عليه وسلم بالليل(
) والسبب في ذلك أن الأرض تطوى في الليل، ولأن المسافة التي تقطع في الليل أكثر من المسافة التي تقطع في النهار. فعن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سافرتم فعليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل XE "فهرس الحديث:إذا سافرتم فعليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل" "(
). والله أعلم
      المطلب الخامس عشر: التَّعْرِيس على جوادّ الطريق.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الزجر عن التَّعْرِيس XE "فهرس اللغة:التَّـعْرِيس" (
) على جَوَادِّ XE "فهرس اللغة:جَـوَادِّ" (
) الطريق(
).

فيرى رحمه الله: عدم جواز النوم على قارعة الطريق.

أقوال أهل العلم في ذلك:
ومن آداب السفر التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله، عدم النوم على قارعة الطريق، واستحبوا له التنحي عن الطريق(
)، حتى لا يدوسه أحد المارة، أو تلسعه الثعابين، أو العقارب، أو غيرها من دواب الأرض، فإنها تخرج إلى الطرقات في الليل ابتغاء ما يسقط من المارة من الأكل، وقد ورد النهي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سافرتم في الخِصْب XE "فهرس اللغة:الخِصْب" (
) فأعطوا الإبل حظّها من الأرض، وإذا سافرتم في السَّنَةِ XE "فهرس اللغة:السَّـنَةِ" (
) فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا(
) الطريق؛ فإنها مأوى الهوامّ XE "فهرس اللغة:الهـوامّ" (
) بالليل"(
)، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إياكم والتعريسَ على جواد الطريق والصلاةَ عليها، فإنها مأوى الحيّات والسباع XE "فهرس الحديث:إياكم والتعريسَ على جواد الطريق والصلاةَ عليها، فإنها مأوى الحيّات والسباع"  وقضاءَ الحاجة عليها فإنها من الملاعن" (
). والله تعالى أعلم.

      المطلب السادس عشر: السير في أول الليل.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب كراهية سير أول الليل(
).

فيرى رحمه الله: أن السفر أول الليل مكروه.

أقوال أهل العلم في ذلك:
ومن آداب السفر التي ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله عدم خروج المسافر أول الليل(
)، وقالوا: لا ينبغي للمسافر أن يخرج أول الليل، بل عليه أن ينتظر حتى يذهب أول الليل ثم إذا أراد أن يسافر فله ذلك، وأما من كان سائراً ودخل عليه الليل فلا يوقف سيره، بل عليه أن يستمر في سيره، وإنما الكراهة في حق من يبدأ في السفر فعليه أن ينتظر قليلاً حتى يذهب فحمة العشاء، وذلك لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترسلوا(
) فَواشِيَكُمْ(
) وصبيانكم إذا غابت الشمس، حتى يذهب فَحْمَةُ العشاء XE "فهرس الحديث:لا ترسلوا فَواشِيَكُمْ وصبيانكم إذا غابت الشمس، حتى يذهب فَحْمَةُ العشاء" (
)" (
).

والله تعالى أعلم.


المبحث الثاني:

إشعار الهدي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إشعار البدن بشق السنام الأيمن، وسلت الدم عنها

المطلب الثاني: حكم الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله، أو ضلّ

 
المطلب الأول: إشعار البُدْن XE "فهرس اللغة:البُـدْن" (
) بشق السنام XE "فهرس اللغة:السـنام" (
) الأيمن، و سلْت الدّم XE "فهرس اللغة:سلْت الدّم"  (
) عنها.
معنى الإشعار لغة واصطلاحاً:
الإشعار XE "فهرس اللغة:الإشـعار"  لغة: 
قال ابن فارس(
): الشين، والعين، والراء أصلان معروفان، يدل أحدهما على نباتٍ، والآخر على عِلْمٍ وعَلَمٍ ... ومشاعر الحج: مواضع المناسك، سميت بذلك ؛لأنها معالم الحج والشعيرة واحدة الشعائر وهي أعلام الحج وأعماله، قال الله تعالى: ﮋ ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ   ﮊ (
) ويقال الشعيرة أيضاً: البدنة تهدى.(
)
والإشعار: الإعلام، والشِّعار: العلامة، وأشعر البدنة: أعلمها.(
)
والهدي XE "فهرس اللغة:الهـدي"  لغة:
قال ابن فارس XE "فهرس الأعلام:ابن فـارس" : الهاء، والدال، والحرف المعتل: أصلان، أحدهما: التقدم للإرشاد، والآخر: بعثة لَطَفٍ(
) ... والأصل الآخر الهَدِيَّة: ما أهديت من لطف إلى ذي مَوَدَّةٍ. يقال: أهديت، أُهْدِي، إِهْدَاءً. والمِهْدَى: الطَّبَقُ تُهْدَى عليه.(
)
والهَدْيُ والهَدِيُّ: ما أهدي من النعم إلى الحرم قربة إلى الله تعالى، يقال: هَدِيٌّ و هَدْيٌ.(
)
وإشعار الهدي اصطلاحا:
إشعار الهَدْي:هو أن يُطْعَنَ في أسنمتها في أحد الجانبين بمبضعٍ، أو نحوه بقدر ما يسيل الدم(
) 
وقال ابن فارس: إشعار الهدي: أن يجزّ أصل سنامها حتى يسيل الدم فَيُعْلَم أنها هدي.(
)
مشروعية إشعار الهدي:
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن وسلت الدم عنها، ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة، فسمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلة بجهله(
).

فيرى رحمه الله: أن إشعار الهدي سنة.

أقوال العلماء في ذلك:

اختلف العلماء في مشروعية إشعار الهدي على قولين: 
القول الأول: إن إشعار الهدي مشروع، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب مالك(
)، والشافعي(
)، وأحمد(
)، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية(
)، وداود(
)، وهو اختيار                                                      ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: إن إشعار الهدي مكروه، وبه قال: أبو حنيفة(
)، والنخعي XE "فهرس الأعلام:النخـعي" (
)(
).

قال الطحاوي XE "فهرس الأعلام:الطـحاوي" (
): إن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار، وكيف يكرهه مع ما اشتهر فيه من الأخبار، وإنما كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك خصوصا في حر الحجاز فرأى الصواب حينئذ سد هذا الباب على العامة، فأما من وقف على الحد بأن قطع الجلد دون اللحم فلا بأس بذلك.(
)
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1ـ عن عائشة XE "فهرس الأعلام:عـائشة" (
) رضي الله عنها قالت: "فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو  قلدتها ثم بعث بها إلى البيت XE "فهرس الآثار:فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو  قلدتها ثم بعث بها إلى البيت"  وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل"(
)
2ـ عن المسور بن مخرمة XE "فهرس الأعلام:المسور بن مخرمة" (
) ومروان قالا "خرج النبي  صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية من المدينة في بضع عشرة مائة  من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي  صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة XE "فهرس الآثار:قلد النبي  صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة" "(
).

3ـ  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن XE "فهرس الآثار:صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن"  وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج(
)
4ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، XE "فهرس الآثار:أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة"  يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعَم"(
).

5ـ عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا تنفر به XE "فهرس الآثار:أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا تنفر به"  فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما أشعر من الشق الأيمن فإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة وإذا أشعرها قال: بسم الله والله أكبر وأنه كان يشعرها بيده وينحرها بيده قياما"(
).

6ـ عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: " الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة XE "فهرس الآثار:الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة" "(
).

7ـ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة XE "فهرس الآثار:لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة" "(
).

 وعنها رضي الله عنها أنها قالت: "إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة XE "فهرس الآثار:إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة" "(
).

8ـ ولأنه إيلام لغرض صحيح فجاز كالكي، والوسم، والفصد  والحجامة.(
)
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني: 
بأنهم قالوا: هذا مثلة والمثلة غير جائزة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان، ولأنه إيلام فهو كقطع عضو منه.
وأجيب عن أدلة القول الثاني بما يلي:
احتجاجهم بالنهي عن المثلة، وعن تعذيب الحيوان هو: أن ذلك عام وأحاديث الإشعار خاصة فقدمت.
وقيل: إن النهي عن المثلة كان عام غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة والإشعار كان عام الحديبية سنة ست وعام حجة الوداع سنة عشر فكان ناسخا والمختار هو الجواب الأول لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع والتأويل ولأن النهي عن المثلة باق، والله أعلم.(
)
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني XE "فهرس الأعلام:ابن حجـر العسقلاني" (
): أبعدَ من منع الإشعار، واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة، فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان.(
)
وأما قولهم (لأنه إيلام) فالجواب عنه: إنه إيلام لغرض صحيح فجاز كالكي، والوسم، والحجامة.(
)
وأما ما قاله الطحاوي وغيره وهو أن أبا حنيفة لم يكره إلا إشعار أهل زمانه. فقال فيه الخـطابي(
) وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود بل هو باب آخر كالكي وشقّ أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم. وكالختان والحجامة. وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به كأنه يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه فكان قريبا.(
)
فائدة الإشعار:
قال الحافظ ابن حجر: وفائدة الإشعار: الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه.(
) ولا يحصل ذلك بالتقليد؛ لأنه يحتمل أن ينحل ويذهب.(
)
الراجح:
بناء على سبق من أقوال العلماء وأدلتهم يتبين – والعلم عند الله- رجحان القول الأول، وهو: أن الإشعار مشروع وسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكذلك فعله الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من بعده، ولما في ذلك من الفوائد، وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فهي عموم الأدلة، والخاص يقدم على العام كما هو معلوم في الأصول، ولما ذكر من التأويل في قول من منع الإشعار، ولعل أبا حنيفة رحمه الله لم يبلغه في ذلك حديث. والله أعلم.
ثم اختلف القائلون بجواز الإشعار، في أيّ هدي يكون الإشعار؟ وفي أي محلّ يكون الإشعار؟

فأما في أيّ هدي يكون الإشعار:
فاتفق القائلون بجواز الإشعار على أن الإشعار يكون في الإبل، واتفقوا أيضاً على أن الإشعار لا يكون في الغنم لضعفها أو أن صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار، أو أنها ليست ذات أسنمة على ما نقل عن مالك.(
)
واختلفوا في البقر على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يكون إشعار البقر في أسنمتها، فإن لم يكن لها أسنمة ففي موضعها؛ لأنها من البدن، وبه قال ابن عمر(
)، والشافعي(
)، وأحمد(
)، وأبو ثور(
) وعـطاء(
) والشعبي (
) (
).
القول الثاني: لا يكون الإشعار في البقر، وبه قال سعيد بن جبير XE "فهرس الأعلام:سعـيد بن جبير" (
)(
)، وابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابـن حزم" (
) (
)؛ لأنه لم يدل الدليل على ذلك.
القول الثالث: فيه تفصيل، فإن كانت لها سنام تُشعر، وإلا فلا إشعار، وبه قال: مالك (
).
وأما محل الإشعار:
فاختلفوا فيه على قولين: 
القول الأول: يستحب الإشعار في الشق الأيمن، وبه قال الشافعي(
)، وأبو ثور(
)، وإسحاق(
)، والظاهرية(
)، ورواية عن أحمد وهو المذهب.(
)
القول الثاني: يستحب الإشعار في الشق الأيسر، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى(
)، وأبو يوسف(
)، ورواية عن أحمد.(
)
الأدلة
 استدل القائلون بأن الإشعار يكون في الشق الأيمن بما يأتي:
 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، XE "فهرس الآثار:صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن"  وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج".(
)
أدلة القول الثاني: 
1ـ عن مالك عن نافع أن ابن عمر: كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن يكون صعابا مقرنة فإذا لم يستطع أن يدخل منها أشعر من الشق الأيمن وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة وإذا أشعرها قال باسم الله والله أكبر وأنه كان يشعرها بيده وينحرها بيده قياما).(
)
2ـ ولأن الهدايا كانت مقبلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدخل بين كل بعيرين من قبل الرؤوس وكان الرمح بيمينه لا محالة فكان يقع طعنه عادة أولا على يسار البعير، ثم كان يعطف عن يمينه ويشعر الآخر من قبل يمين البعير اتفاقا للأول لا قصدا إليه، فصار الأمر الأصلي أحق بالاعتبار في الهدي إذا كان واحدا.(
)
الراجح: 
الذي يظهر ترجيحه - والعلم عند الله- هو القول الأول، لقوة أدلتهم، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما روي عنه أيضا الإشعار في الجانب الأيمن، قال نافع :كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة.(
) ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من فعل ابن عمر بغير خلاف ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله.

والله أعلم


المطلب الثاني: حكم الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله، أو ضل.

معنى العطب لغة واصطلاحا:

العطب XE "فهرس اللغة:العـطب"  لغة: قال ابن فارس: (عطب) العين والطاء والباء كلمتانِ لا تتقاربان في المعنى.

فالأولى: العَطَب، وهو الهلاك، يقال عَطِب، وأعْطَبه غيرهُ.

والكلمة الأُخرى: العُطْب، وهو القُطْن(
). والمراد هنا المعنى الأولى: الهلاك.

واصطلاحا: عطَب الهدي: هو هلاكُه وقد يُعَبَّر به عن آفَة تَعْتَرِيه وتمنعُه عن السَّيْر فيُنْحَرُ(
).

الهدي إذا عطِب في الطريق وقارب الهلاك قبل أن يبلغ محله فإنه يذبح وينحر  لكن هل لسائقه وأهل رفقته أن يأكلوا منه أم لا؟

حكم الهدي إذا عطب:

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الزجر عن أكل سائق البدن وأهل رفقته من لحمها إذا عطبتْ، ونحرتْ(
).

فيرى الإمام ابن خزيمة رحمه الله: أن الهدي إذا عطِب وقارب الهلاك قبل أن يبلغ محله فإنه يذبح وينحر، وليس لسائقه ولا لأهل رفقته أن يأكلوا منه.

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الهدي إذا بلغ محله وكان هدي تطوع فله الأكل منه كسائر الناس؛ لأنه في حكم الضحايا(
).

وإذا عطب في الطريق وجب نحره، وهل لسائقه ولأهل رفقته الأكل منه؟

فيه تفصيل:

(الهدي نوعان: واجب، وتطوع، والواجب أيضا نوعان: واجب بالنذر  وواجب بغير النذر، والواجب بالنذر وبغير النذر ضربان: الضرب الأول:  أن يسوقه ويعيّن الواجب عليه بالقول، بأن يقول هذا الواجب عليّ فيتعيّن الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه لأنه لو أوجب هديا ولا هدي عليه لتعين فإذا كان واجبا فعيّنه فكذلك إلا أنه مضمون عليه فإن عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك لم يجزه وعاد الوجوب إلى ذمته كما لو كان لرجل عليه دين فاشترى به منه مكيلا فتلف قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين إلى ذمته ولأن ذمته لم تبرأ من الواجب بتعيينه وإنما تعلق الوجوب بمحل آخر فصار كالدين يضمنه ضامن أو يرهن به رهنا فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين فمتى تعذر استيفاؤه من الضامن أو تلف الرهن بقي الحق في الذمة بحاله. 

والضرب الثاني: ألا يعيّن الواجب عليه بالقول، فلا يزول ملكه عنه إلا بذبحه ودفعه إلى أهله، وله التصرف فيه بما شاء من بيع وهبة وأكل ونحوه وله نماؤه، وإن عطب أو تعيّب عيبا يمنع الإجزاء لم يجزئه ذبحه، وعليه مكانه الهدي الذي وجب عليه؛ لأنّ وجوبه في الذمة، فلا يبرأ منه إلا بإيصاله إلى مستحقه بمنزلة من عليه دين فحمله إلى مستحقه يقصد دفعه إليه فتلف قبل أن يوصله إليه  وهذا كله لا خلاف فيه)(
).

فإذا عطب هذا المعيّن في الطريق أو تعيّب عيبا يمنع الإجزاء فإن لصاحبه أن يأكل منه ويطعم منه من شاء، وعليه البدل. واختلفوا في بيعه، على قولين:

القول الأول: له أن يبيع لحمه، وبه قال أبو حنيفة(
)، والشافعي(
)  وإسحاق، وأبو ثور(
)، وعطاء(
)، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني:  ليس له أن يبيعه، وبه قال مالك(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن بن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره، فإن شئت فكل وإن شئت فأهد XE "فهرس الآثار:إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره، فإن شئت فكل وإن شئت فأهد"  وإن شئت فتقوّ به في هدي آخر"(
).
وجه الدلالة: قوله "فتقو به في هدي آخر" يدل على أن له أن يبيعه ويجعل ثمنه ثمن هدي آخر.

2ـ ولأنه متى كان له أن يأكل ويطعم الأغنياء فله أن يبيع لأنه ملكه(
). 

3ـ ولأنه قد خرج من أن يكون هديا حين عطب قبل أن يبلغ محله(
).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ قالوا: لأن بتعيينه تعلق به حق الفقراء، فلا يرجع إلى ملكه، كما لو عينه بنذره ابتداء(
).

2ـ قالوا: لأنه أخرجه لله عز وجل وليس له أن يبيع شيئاً أخرجه لله(
).

وأما هدي التطوع إذا عطب في الطريق فهل لسائقه وأهل رفقته الأكل منه؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا عطب الهدي في الطريق وكان هدي تطوع فإن صاحبه ينحره ويلقي قلائده في دمه ويضرب بها صفحة سنامه، ويخلي بينه وبين الناس  وليس لسائقه ولا أحد من أهل رفقته الأكل منه، فإن أكله ضمنه، وبه قال: مالك وأصحابه(
)، وهو ظاهر مذهب أحمد(
).
القول الثاني: إذا عطب الهدي في الطريق وكان هدي تطوع فهو باق على ملك صاحبه فله ذبحه وبيعه وأكله وإطعامه ونحوه من التصرفات فيه، وهو مذهب الشافعي وأصحابه(
).

القول الثالث: إذا عطب الهدي في الطريق وكان هدي تطوع فليس لمهديه ولا لغني من الأغنياء الأكل منه، وله أن يتصدق به خير من أن يتركه للسباع، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة(
) حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: "إن عَطِبَ منها شيء فخشيتَ عليه موتا فانحَرْها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" (
).
2ـ عن موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأَزْحَفَتْ(
) عليه بالطريق فعَيِىَ(
) بشأنها إن هي أُبدعتْ(
) كيف يأتي بها. فقال: لئن قدمتُ البلد لأستَحْفِيَنَّ(
) عن ذلك، قال: فأضحيتُ فلما نزلنا البطحاء قال: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال: فذكر له شأن بدنته، فقال على الخبير سقطت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأَمَّره فيها، قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله كيف أصنع بما أُبْدِع عليّ منها؟ قال: "انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك"(
).

3ـ عن سعيد بن المسيب XE "فهرس الأعلام:سعيـد بن المسيب" (
) أنه قال: "من ساق بدنة تطوعاً فعطبت فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء XE "فهرس الآثار:من ساق بدنة تطوعاً فعطبت فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء" ، وإن أكل منها، أو أمر من يأكل منها غرمها"(
).

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ قالوا: لأن ملكه ثابت عليه ولم ينذره، وإنما وجد منه مجرد نية ذبحه  وهذا لا يزيل الملك كما لو نوى أن يتصدق بماله أو يعتق عبده أو يطلق امرأته أو يقف داره(
).

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

1ـ قالوا: الهدي إذا بلغ الحرم فالقربة فيه بالإراقة وقد حصلت والأكل بعد حصولها، وإذا لم يبلغ فهي بالتصدق والأكل ينافيه(
).

2ـ قالوا: كل دم يجوز له أن يأكل منه لا يجب عليه التصدق بلحمه بعد الذبح؛ لأنه لو وجب عليه التصدق به لما جاز أكله لما فيه من إبطال حق الفقراء  وكل ما لا يجوز له أن يأكل منه يجب عليه التصدق به بعد الذبح لأنه إذا لم يجز له أكله ولا يتصدق به يؤدي إلى إضاعة المال(
).

3ـ ولأن الإذن في تناوله معلق بشرط بلوغه محله، فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلا؛ إلا أن التصدق على الفقراء أفضل من أن يتركه لحما للسباع، وفيه نوع تقرب والتقرب هو المقصود(
).

والله تعالى أعلم.


المبحث الثالث:

التطيب والاغتسال، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: التطيب عند الإحرام

المطلب الثاني: التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المحرم

المطلب الثالث: الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام

المطلب الرابع: جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام



المطلب الأول: التطيب عند الإحرام.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب التطيب XE "فهرس اللغة:التـطيب" (
) عند الإحرام ضد قول من كره ذلك، وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم(
).

فيرى رحمه الله: جواز استعمال الطيب قبل الإحرام.

أقوال أهل العلم في ذلك:

اتفق العلماء رحمهم الله على أن الطيب كلّه محرّم على الحاجّ والمعتمر بعد إحرامه(
).

واختلفوا في استعماله عند إرادة الإحرام على قولين:

القول الأول: يستحب لمن أراد أن يحرم أن يمسّ من الطيب في بدنه، وبه قال جمهور العلماء: أبو حنيفة(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)                والظاهرية(
)، وغيرهم من الصحابة والتابعين(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: يكره لمن أراد أن يحرم أن يمسّ طيباً في بدنه، قال به: مالك(
)  ومحمد بن الحسن من الحنفية(
)، وغيرهم(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم XE "فهرس الآثار:كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم" ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" (
).

2ـ وعن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: "كأني أنظر إلى وَبِيص(
) الطيب في مفارق(
) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم XE "فهرس الآثار:كأني أنظر إلى وَبِيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم" "(
). 
3ـ وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: "طيّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت XE "فهرس الآثار:طيّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت" ، بطيب فيه مسك"(
).

4ـ وسئلت عائشة رضي الله عنها بأيّ شيء طيَّبْتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حُِرْمِه؟ِ قالت: بأطيب(
)                                   الطيب"(
).
5ـ وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنُضَمِّدُ(
) جباهَنا بالسُّكِّ(
) المُطَيَّبِ عند الإحرام XE "فهرس الآثار:كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنُضَمِّدُ جباهَنا بالسُّكِّ المُطَيَّبِ عند الإحرام" ، فإذا عَرِقَتْ إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها" (
).
6ـ ولأن التطيب بعد أن حصل مباحا في الابتداء لحصوله في غير حال الإحرام، والبقاء على التطيب لا يسمى تطيباً، فلا يكره، كما إذا حلق رأسه ثم أحرم.(
)
7ـ قالوا: ولا يصح أن يقال: لا يجوز استدامة الطيب، قياسا على عدم جواز استدامة اللباس؛ لأن استدامة اللباس لبس، بخلاف استدامة الطيب فليست بطيب، سلمنا استواءهما فهذا قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار(
).
8ـ قالوا: لأن الطيب معنى يراد للاستدامة فلم يمنع الإحرام من استدامته كالنكاح.(
)
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ ما روي أن يعلى بن أمية XE "فهرس الأعلام:يعـلى بن أمية" (
) قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو مُتَضَمِّخٌ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي  فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أُظِلَّ به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، وهو يغط، ثم سُرِّيَ عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأُتِيَ برجل  فقال: "اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة XE "فهرس الحديث:اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة" ، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك" (
).
2ـ ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب - وهو بالشجرة- فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبى سفيان XE "فهرس الأعلام:مـعاوية بن أبى سفيان" (
): مني يا أمير المؤمنين، فقال عمر: منك؟ لعمري. فقال معاوية: أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه XE "فهرس الآثار:عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه" .(
)
3ـ وذُكر لعائشة رضي الله عنها قول ابن عمر رضي الله عنه: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا XE "فهرس الآثار:ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا" ، فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما XE "فهرس الآثار:أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما" " (
).

وجه الاستدلال: قالوا: وإذا طاف على نسائه، اغتسل، فإنما يبقى عليه أثر ريح الطيب لا جرمه نفسه(
).

5ـ قالوا: ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه، وهو محرم -مثل لبس الثياب، وقتل الصيد- لا يجوز له استصحابه وهو محرم، فوجب أن يكون الطيب كذلك(
).

6ـ قالوا: ولأنه إذا بقي عينه ينتقل من الموضع الذي طيبه إلى موضع آخر فيصير كأنه طيّب ذلك الموضع ابتداءً بعد الإحرام(
).

مناقشة الأدلة: نوقشت أدلة القول الثاني بما يلي:

1ـ حديث يعلى فالجواب عنه من أوجه:
أ ـ في بعض ألفاظه: "عليه جبة بها أثر خلوق" رواه مسلم. وفي بعضها "وهو متضمخ بالخلوق". وفي بعضها: "عليه ردع من زعفران". وهذه الألفاظ تدل على أن طيب الرجل كان من الزعفران، وهو منهي عنه للرجال في غير الإحرام  ففي الإحرام أولى. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يتزعفر الرجل XE "فهرس الحديث:نهى أن يتزعفر الرجل" ".(
)
ب ـ قال ابن عبد البر رحمه الله(
): لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين بالجعرانة سنة ثمان، وحديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع سنة عشر، فعند ذلك إن قدّر التعارض فحديثنا ناسخ لحديثهم(
).

جـ إنه يحتمل أنه استعمل الطيب بعد إحرامه فأمر بإزالته، وفي هذا الجواب جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه(
).

وأما الجواب عن حديث عمر رضي الله عنه فقالوا: وما روي أن عمر رضي الله عنه وجد ريح طيب من معاوية وهو محرم، فقال له عمر: ارجع فاغسله  فإن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث عائشة رضي الله عنها، وإلا لرجع إليه   وإذا لم يبلغه فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثبوتها أحق أن تتبع(
).
وأما الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها: "أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما XE "فهرس الآثار:أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما" " فقالوا: لو كان مما يُحتج به ما كان في لفظه حجة؛ لأن قوله: "طاف على نسائه" يحتمل أن يكون طوافه لغير جماع ليُعَلِّمَهُنَّ كيف يحرمْنَ، وكيف يعمَلْنَ في حجهنّ، أو لغير ذلك(
).

قالوا: والصحيح في هذا الحديث ما لفظه: "ثم يطوف على نسائه، ثم يصبح محرما ينضخ طيبا" (
). قالوا: والنضخ في كلام العرب الظهور(
)، ومنه قوله عز وجل:   ﮋ ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﮊ  (
).

الراجح:

بعد عرض الأقوال والأدلة والمناقشات تبين لي – والعلم عند الله- رجحان القول الأول وهو استحباب التطيب قبل الإحرام، وذلك لما يلي:

ـ لقوة وصراحة أدلتهم، بل بعضها نص في محل النزاع، وظاهر فيه، لا يحتاج إلى تأويل متكلّف.

ـ ولما ورد عن سالم بن عبد الله أنه لما ذكر له قول عمر رضي الله عنه في الطيب، قال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، وترك قول أبيه وجده(
).
والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المحرم.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام(
).

فيرى رحمه الله: جواز التطيب - قبل الإحرام- بطيب يبقى أثره على المحرم.

أقوال أهل العلم في ذلك:
تقدم في المطلب السابق إجماع أهل العلم رحمهم الله على أن استعمال الطيب يحرم على المحرم أثناء إحرامه.

وكذلك تقدم اختلافهم في جواز استعمال الطيب للمحرم قبل الإحرام، أما إذا كان الطيب يبقى أثره على المحرم فهل يجوز التطيب به أو لا؟

فأكثر أهل العلم الذين أجازوا التطيب للمحرم قبل الإحرام لم يفرقوا بين ما تبقى عينه أو أثره، كالمسك والعود، وبين ما لا تبقى عينه أو أثره، فقالوا بإباحته للمحرم قبل الإحرام.

وهناك وجه عند الشافعية قالوا: يحرم التطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه على المحرم رجلاً كان أو امرأة (
)، وبه قال: محمد بن الحسن من الحنفية(
).

قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الطيب قبل إحرامه لكنه اغتسل بعد ذلك فذهب جرم الطيب، ويدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: "أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما XE "فهرس الآثار:أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما" " (
).

وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على أنه إنما تطيب لمباشرته نسائه، ثم زال بالغُسل بعده، لا سيما وقد نُقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى، فلا يبقى مع ذلك جرم الطيب(
).

وأما قول عائشة رضي الله عنها: " كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم"(
) المراد به: أثره لا جرمه(
).

وقالوا: إذا بقي عين الطيب فسينتقل من موضعه إلى موضع آخر، فيصير كأنما طيب ذلك الموضع ابتداءً بعد الإحرام(
).
فرد على ذلك الإمام النووي رحمه الله فقال:  قول عائشة رضي الله عنها: "طيبته لإحرامه" هذا ظاهر في أن التطيب كان للإحرام لا للنساء، ويدل على ذلك قولها: " كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأما تأويلهم في هذا الحديث فغير مقبول؛ لأنه مخالف للظاهر، ولا يوجد دليل يحمله عليه(
).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الوبيص زيادة على البريق، وإن المراد به التلألؤ، وأنه يدلّ على وجود عين قائمة لا الريح فقط(
).

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: " أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما XE "فهرس الآثار:أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما" " فلا يصح لهم الاستدلال بهذا على منع الطيب قبل الإحرام؛ لأن عائشة رضي الله عنها أوردت هذا الحديث إنكاراً على ابن عمر رضي الله عنه لما ذُكر عندها قوله: ما أحب أن أصبح محرماً أنصح طيباً" فردت عليه بهذا الحديث.

وقد تقدم التفصيل في هذه المسألة في المطلب السابق، فلا حاجة إلى إعادته.

والله تعالى أعلم.


المطلب الثالث: الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام(
).

المقصود من هذا الباب - والله أعلم- استحباب الاغتسال للإحرام(
).

فيرى رحمه الله: استحباب الاغتسال عند الإحرام.

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الإحرام بغير الغُسل جائز(
).

وذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله منهم أصحاب المذاهب أربعة(
)  والظاهرية(
)، على أنه يستحب الاغتسال للإحرام(
). 

والدليل على عدم وجوبه: هو إنه لم يُنقل الأمر به إلا لحائض، أو نُفَساء   ولو كان واجباً لأمر به غيرهما(
).

ولأنه غُسل لأمر مستقبل، فلم يكن واجباً كغُسل الجمعة والعيد(
).

فالمسألة فيها اتفاق أهل العلم رحمهم الله، إلا ما حكي خلافاً شاذا فيها(
).والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام؛ كي يكون أقلّ شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن(
).

فيرى رحمه الله: استحباب جماع الزوجة قبل الإحرام.

أقوال أهل العلم في ذلك:
لا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في أن الجماع مباح قبل الإحرام ولو بطرفة عين، وينعقد الإحرام بعده(
).

واستحب بعض الحنفية(
)، وبعض الشافعية(
) رحمهم الله أن للمحرم أن يجامع زوجته قبل الإحرام -إذا لم يكن هناك مانع - فيقلّ بذلك شهوته لجماع النساء، لئلا يطول عليه العهد ويقع في المحظورات.

واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما XE "فهرس الآثار:أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما"  "(
).

الشاهد: "ثم طاف في نسائه" قال ابن حجر: وهذا كناية عن الجماع(
).

والله تعالى أعلم.


المبحث الرابع:

المواقيت المكانية،والزمانية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: إحرام أهل المنازل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت

المطلب الثاني: ميقات أهل العراق

المطلب الثالث: حكم الإحرام وراء المواقيت

المبحث الرابع: الإحرام بالحج في غير أشهر الحج.


 
المطلب الأول: إحرام أهل المنازل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت.

معنى المواقيت

المـواقيت XE "فهرس اللغة:المـواقيت" : جمع ميقات، والميقات: الوقت المضروب للفعل، والموضع فاستعير للمكان، ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام، يقال: هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه، وتقول أيضا: وقته فهو موقوت إذا بين للفعل وقتا  يفعل فيه، ومنه قوله تعالى: ﮋ ﮣ    ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ            ﮩ  ﮊ  (
) أي مفروضا في الأوقات(
).

وقيل: الوَقْتُ: مقدارٌ من الزمان. وكلُّ شيءٍ قَدَّرْتَ له حِيناً فهو موَقّت  وكذلك ما قدَّرْتَ غايتَه فهو موَقَّت. والميقات: مَصْدَرُ الوقت، والآخرة ميقاتٌ للخلْق، ومواضع الإحرام مواقيت الحاجّ، والهلال مِيقات الشهر، ونحو ذلك كذلك(
).

والمواقيت تنقسم إلى قسمين: 

مواقيت زمانية: وهي أشهر الحج، قال تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ ﮊ (
) وأشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة اتفاقا، واختلفوا في يوم النحر وبقية أيام ذي الحجة، وسأتطرق إلى هذه المسألة في المطلب الرابع: الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، إن شاء الله تعالى.

ومواقيت مكانية: وهي أماكن حدّدها النبيّ صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من مر بها ممن أراد الحج أو العمرة، ولا يجوز له أن يتجاوزها بغير إحرام، وهذه الأماكن ثبتت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إنّ النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة XE "فهرس الآثار:إنّ النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة" ، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة XE "فهرس الحديث:ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" "(
).

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن XE "فهرس الحديث:يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن"   قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم" (
).

وهناك ميقات خامس وهو ذات عرق، لكن من وقّته؟ فيه خلاف سأذكره بعد هذا المطلب إن شاء الله تعالى.

فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة وكان خارج هذه المواقيت أن يتجاوزها بلا إحرام، وأما من كان منزله أقرب إلى الحرم المكي من هذه المواقيت فمن أين يحرم؟

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقّتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن منازلُهم وراءها، والبيان أن مواقيت مَن منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت منازلُهم(
).

فيرى رحمه الله: إنه يحرم من منزله، ولا يجب عليه أن يخرج إلى هذه المواقيت.

أقوال أهل العلم في ذلك:

اختلف الفقهاء رحمهم الله من أين يحرم من كان منزله داخل المواقيت؟ على قولين:

القول الأول: يحرم من منزله، قال به جمهور العلماء: المالكية(
)  والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: يحرم من الحل الذي بين المواقيت وبين الحرم، فهو في سعة من داره إلى الحرم، والأفضل إحرامه من داره، قال به: الحنفية (
).
الأدلة

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة XE "فهرس الحديث:ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" "(
). يعني: يحرم من حيث يبتدئ السفر.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بأن خارج الحرم كله كمكان واحد في حقه، والحرم حد في حقه، كالميقات للآفاقي(
).

والراجح: قول جمهور العلماء لورود نص في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة XE "فهرس الحديث:ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" "(
) ووصف ابن عبد البر رحمه الله القول الثاني بالشذوذ(
).

والله أعلم.


المطلب الثاني: ميقات أهل العراق.
ميقات أهل العراق: ذاتُ عرْق XE "فهرس الأماكن:ذاتُ عـِرْق" : بكسر العين المهملة وسكون الراء، هو موضِعٌ بالبادِيَة كان يُقالُ له قبْلَ الإسلام: عِرْقٌ، وهو ميقاتُ العِراقِيّين، وهو الحدُّ بين نجْدٍ وتِهامة(
)، وسمي به؛ لأن فيه عِرْقا وهو الجبل الصغير، وقيل العِرْق الأرض السبخة تنبت الطرفاء(
)، وتسمى الآن الضَّرِيْبَة، والضَّرِيْبَة: -بالفتح ثم الكسر وياء مثناة من تحت وباء موحدة- واد حجازي يدفع سيله في ذات عرق(
).

تقدم في المطلب الأول أن المواقيت المكانية للحج والعمرة خمسة، وذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك، فقال النووي في المجموع: قال ابن المنذر XE "فهرس الأعلام:ابن المـنذر" (
) وغيره أجمع العلماء على هذه المواقيت(
)، وفي مواهب الجليل(
): أجمع العلماء على هذه المواقيت الخمسة، إلا أن الشافعي رحمه الله استحب لأهل العراق أن يهلوا من العقيق XE "فهرس الأماكن:العـقيق" (
).

وقال ابن عبد البر: كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع(
).
فلم يختلف العلماء رحمهم الله في هذه المواقيت، وإنما وقع نوع من الخلاف في ميقات أهل العراق من جانبين: 

الجانب الأول: هل ثبت ميقاتهم بالنص أو بالاجتهاد؟

الجانب الثاني: الأولى الإحرام من العقيق أو من ذات عِرْق؟

أما الجانب الأول: وهو هل ثبت ميقاتهم النص أو بالاجتهاد؟ 

فالعلماء رحمهم الله في ذلك على قولين: 

القول الأول: إنه ثابت بالنص، وهو قول الحنفية(
)، والحطّاب XE "فهرس الأعلام:الحـطّاب" (
) من المالكية(
)، وجمهور الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وعطاء(
)، وابن حزم(
).

القول الثاني: إنه ثابت باجتهاد عمر رضي الله عنه، وهو قول مالك(
)  والشافعي(
)، وطاووس(
)، وابن سيرين(
).

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بثبوته بالنص بأحاديث منها:

1ـ عن أبي الزّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما، يُسْأَل عن المُهَلّ فقال: سمعت - أحسبه رفع الحديث إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم - فقال: مُهَلّ أهل المدينة من ذي الحليفة والطّريق الآخر الجحفة، ومهلّ أهل العراق من ذات عرقٍ XE "فهرس الحديث:مُهَلّ أهل المدينة من ذي الحليفة والطّريق الآخر الجحفة، ومهلّ أهل العراق من ذات عرقٍ" ، ومهلّ أهل نجدٍ من قرنٍ، ومهلّ أهل اليمن من يلملم"(
).

2ـ وعن عائشة رضي الله عنها "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرقٍ XE "فهرس الحديث:أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرقٍ" "(
).
3ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق XE "فهرس الحديث:وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق" "(
).

قالوا : وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة، فمجموعها يقوي بعضه بعضا  ويصير الحديث حسنا، ويحتج به(
).

4ـ قالوا ويحمل تحديد عمر رضي الله عنه باجتهاده على أنّه لم يبلغه تحديد النّبيّ صلى الله عليه وسلم فحدّده باجتهاده، فوافق النّصّ(
).
وقال ابن مفلح XE "فهرس الأعلام:ابن مفـلح" (
): الظاهر أنه خفي النص فوافقه فإنه موفق للصواب(
).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بثبوته بالاجتهاد بما يلي:

1ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " لمّا فُتِحَ هذان المصران " أي البصرة والكوفة" أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حدّ لأهل نجدٍ قرناً وهو جَوْر " أي ميل " عن طريقنا، وإنّا إنْ أردنا قرْناً شقّ علينا. قال: فانظروا حَذْوَها من طريقكم، فحدّ لهم ذات عرقٍ XE "فهرس الآثار:فانظروا حَذْوَها من طريقكم، فحدّ لهم ذات عرقٍ" "(
).

قال ابن قدامة: وإذا ثبت توقيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر فالإحرام منه أولى إن شاء الله تعالى(
).

وأما الجانب الثاني: وهو هل الأولى الإحرام من العقيق أو من ذات عِرْق؟

فقد تقدم الإجماع في ذلك أن من أحرم من ذات عرق فقد أحرم من الميقات وإحرامه صحيح، وإنما الخلاف في الأولوية هل الأولى الإحرام من العقيق أو من ذات عرق؟

فللعلماء رحمهم الله في ذلك أيضاً قولان: 

القول الأول: يحرم من ذات عرق وبه قال جمهور العلماء: الحنفية(
)  والمالكية (
)، والحنابلة (
)، وإسحاق، وأبو ثور(
).

القول الثاني: الأولى الإحرام من العقيق، وبه قال الشافعي(
)، وابن عبد البر من المالكية(
)، والثوري(
)، وروي ذلك عن أنس بن مالك(
) رضي الله عنه.

الأدلة

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ استدلوا بالأدلة السابقة التي فيها توقيت ذات عرق لأهل العراق ومن في ناحيتهم.

2ـ قالوا: لا خلاف بين أهل العلم في أن المحرمين إذا جاوزوا العقيق وأحرموا من ذات عرق فإنه لا دم عليهم، فلو كان العقيق ميقاتا لهم لوجب عليهم الدم بتركه(
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق XE "فهرس الآثار:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق" "(
) (لكن رده في المجموع: ففيه ضعف ولهذا لم يجب العمل به لكن يستحب لاحتمال صحته(
)).

2ـ وروى الشافعي: أن سعيد بن جبير رضي الله عنه رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق، فأخذ بيده حتى خرج من البيوت XE "فهرس الآثار:أن سعيد بن جبير رضي الله عنه رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق، فأخذ بيده حتى خرج من البيوت" ، وقطع به الوادي وأتى به المقابر، وقال: هذه ذات عرق الأولى، فأحرم منها يا ابن أخي(
).

3ـ وروي أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: "أخذ بيدي أبو هريرة فأخرجني إلى هذا الموضع، وقال: من هاهنا فأحرم"(
).
5ـ لا يجب الإحرام من العقيق، لأن ذات عرق أثبت في الرواية من العقيق مع اقتران العمل، لكن العقيق أحوط لأنه أبعد من ذات عرق عن الكعبة(
).
والله تعالى أعلم.


المطلب الثالث: حكم الإحرام وراء المواقيت.(أي: قبل المواقيت)
أي أن من كان منزله قبل الميقات وكان الميقات بينه وبين مكة فهل يحرم من بيته أو من الميقات؟ 

أجمع العلماء رحمهم الله على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم(
). خلافا للظاهرية فهم يقولون لا يصح إحرامه ويلزمه الرجوع إلى الميقات(
) وقولهم مردود بإجماع من قبلهم.

واختلفوا هل الأفضل له الإحرام من بيته أو من الميقات؟

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقّت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها، ولو كان الإحرام وراء المواقيت، أو مَن منازلهم وراء المواقيت سنةٌ أو خيرٌ أو أفضلٌ لأشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرم من المدينة، ويأمر أصحابه بالإحرام منها  واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما سواها(
).

فيرى رحمه الله: أن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله.

أقوال أهل العلم في ذلك:
للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان:

القول الأول: الأفضل الإحرام من الميقات ويكره له الإحرام قبله، وبه قال: مالك(
)                                                                               وأحمد(
)، وأكثر الشافعية(
)، والحسن البصري XE "فهرس الأعلام:الحـسن البصري" (
) (
)، وعطاء(
)، وإسحاق(
)  وروي ذلك من الصحابة عن عمر(
)، وعثمان(
) رضي الله عنهما، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: الأفضل الإحرام من دويرة أهله، وبه قال الحنفية(
)، وبعض الشافعية(
)، والثوري(
).

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن أبي أيوب الأنصاري XE "فهرس الأعلام:أبـو أيوب الأنصاري" (
) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليستمتع أحدكم بحِلِّه ما استطاع فإنه لا يدري ما يَعْرِضُ في إحرامه XE "فهرس الحديث:ليستمتع أحدكم بحِلِّه ما استطاع فإنه لا يدري ما يَعْرِضُ في إحرامه" "(
).

2ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد XE "فهرس الآثار:ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد" " أي مسجد ذي الحليفة(
).

3ـ وروي أن عبد الله بن عامر XE "فهرس الأعلام:عـبد الله بن عامر" (
) أحرم من خراسان فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيْرُه وكرهوه"(
). وقال البخاري: وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان(
) أو كَرمان(
)"  XE "فهرس الآثار:كره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كَرمان" (
).
4ـ وقال عطاء: انظروا هذه المواقيت التي وقتت لكم، فخذوا برخصة الله فيها XE "فهرس الآثار:انظروا هذه المواقيت التي وقتت لكم، فخذوا برخصة الله فيها" ، فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا في إحرامه، فيكون أعظم لوزره، فإن الذنب في الإحرام أعظم من ذلك(
).
5ـ قالوا: ولأنه أحرم قبل الميقات، فكُرِه، كالإحرام بالحج قبل أشهره  ولأنه تَغْرير بالإحرام، وتعرّضٌ لفعل محظوراته، وفيه مشقة على النفس، فكره  كالوصال في الصوم(
).

6ـ وقالوا أيضا: إن قول الصحابة "وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة" يقضي بالإهلال من هذه المواقيت، ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل، ولولا ما قيل من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه؛ لأدلة التوقيت، ولأن الزيادة على المقدرات من المشروعات كأعداد الصلاة، ورمي الجمار، لا تشرع كالنقص منها  وإنما لم نجزم بتحريم ذلك لما ذكرنا من الإجماع، ولأنه روي عن عدة من الصحابة تقديم الإحرام على الميقات(
).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ قوله تعالى: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ (
) روي عن علي وابن مسعود XE "فهرس الأعلام:ابـن مسعود" (
) رضي الله عنهما أنهما قالا: "إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك XE "فهرس الآثار:إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك" " (
).

2ـ عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام XE "فهرس الحديث:من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام"  ؛ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" أو "وجبت له الجنة" شك عبدُ الله أيتهما قال(
).
3ـ ولأنه ورد عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يستحبون الإحرام من الأماكن القاصية(
).

4ـ وإنما كان التقديم على المواقيت أفضل؛ لأنه أكثر تعظيما وأوفر مشقة والأجر على قدر المشقة(
).
مناقشة الأدلة:

نوقشت أدلة القول الثاني بما يلي:

1ـ أما استدلالهم بالآية: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ (
) وأنه ورد في تفسيرها: أن الحج والعمرة تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك " عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما.

فالجواب عن ذلك: بأن مرادهما أن ينشئ لهما سفراً مفردا من بلده(
)، كما أنشأ صلى الله عليه وسلم لعمرة الحديبية والقضاء سفرا من بلده، ويدل لهذا التأويل أن عليا رضي الله عنه لم يفعل ذلك، ولا أحد من الخلفاء الراشدين، ولم يحرموا بحج ولا عمرة إلا من الميقات، بل لم يفعله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون ذلك تمام الحج ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلفاء، ولا جماهير الصحابة(
).

وقد تأول بعضهم قول من قال : تمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك: إن المراد به من بين المواقيت، وبين مكة، استدلالاً بخبر ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن كان أهله دونهنّ فمهلّه من أهله" (
).
2ـ وأما استدلالهم بحديث أم سلمة رضي الله عنها " من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى..." فالجواب عن ذلك بما يلي: 

قد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيراً (
)، فالحديث قد ضعفه بعض العلماء منهم النووي(
)، وابن قدامة(
)وغيرهم، وعلى تقدير صحته: فإن فيه بيان فضيلة الإحرام قبل الميقات، وليس فيه أنه أفضل من الميقات، ولا خلاف أن الإحرام قبل الميقات فيه فضيلة، وإنما الخلاف أيهما أفضل؟ (
)، أو يكون هذا مخصوصاً ببيت المقدس فيكون الإحرام خاصةً أفضل من الإحرام من المواقيت  ويدل له إحرام ابن عمر منه، ولم يفعل ذلك من المدينة(
).
3ـ وأما قولهم: أنه ورد عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يستحبون الإحرام من الأماكن القاصية.

فمردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وجمهور الصحابة ـ غير الذين ذكروا وهم قلة ـ أحرموا من الميقات، بل ورد إنكار عمر رضي الله عنه على عمران بن حصين لما أحرم من مصره، وأنكر عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن عامر إحرامه من خراسان، ثم لو كان الإحرام أفضل من البيت لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يحرمون من بيوتهم، ولما تواطؤا على  ترك الأفضل(
).

4ـ وأما قولهم: إنما كان التقديم على المواقيت أفضل؛ لأنه أكثر تعظيما وأوفر مشقة، والأجر على قدر المشقة.

فالجواب عنه بأن التقديم للإحرام على المواقيت المكانية أعظم أجرا وأكثر تعظيما، فليس بصواب ؛ لأن (وَقّت) في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره تقضي بالإهلال من هذه المواقيت، فيكون التقديم من الزيادة على المقدرات من المشروعات، وذلك لا يجوز، فهذا أولا، وثانيا: أن الأجر يكون على قدر المشقة  إنما يكون صحيحًا إذا كانت لازمة لتحصيل الأعمال التي يتوجه قصد المكلف إليها، لا ما جعلها المكلف هدفا من أهدافه(
).
الراجح: 

مما سبق من الأقوال والأدلة والمناقشات يتبين رجحان القول الأول والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وذلك لأمور: 

1ـ لقوة أدلة القائلين بأفضلية الإحرام من الميقات، ولضعف أدلة القول الثاني.
2ـ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة  كانوا يحرمون من الميقات، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من بيته  ومن مسجده الذي الصلاة فيه بألف صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، ولا يختار لأمته إلا الأفضل. ولو كان الإحرام من البيت أفضل استنادا لقول بعض الصحابة الذين قالوا في قوله تعالى: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ (
) أن تحرم بهما من دويرة أهلك  لفعله من نزلت عليه هذه الآية، ولفعله خلفاؤه الراشدون، بل يؤول هذا القول بأن تنشئ لهما سفرا من بيتك، بل علي رضي الله عنه الذي نقل عنه هذا القول لم يحرم  إلا من الميقات(
).

والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: الإحرام بالحج في غير أشهر الحج.

أشهر الحج: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة(
)، واتفقوا أيضا على أن ما عدا شوال وذا القعدة وذا الحجة فليس من أشهر الحج(
)، واختلفوا في يوم النحر وباقي أيام ذي الحجة.

فقال أبو حنيفة (
)، وأحمد(
)، ومالك في قول(
): أشهر الحج هي: شوال   وذو العقدة، وعشر من ذي الحجة، وروي عن ابن مسعود(
)، وابن عباس(
)، وابن عمر(
)، وابن الزبير XE "فهرس الأعلام:ابـن الزبير" (
) (
)، رضي الله عنهم.

وقال الشافعي: أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة(
). (أي ليلة النحر، وليس يوم النحر منها)

وقال مالك في المشهور عنه: أشهر الحج هي: شوال، وذو العقدة، وذو الحجة كله محل للإحرام(
). وقد حُكي ذلك عن بعض الفقهاء أيضاً(
).
وفائدة الخلاف: تظهر في تأخير طواف الإفاضة إلى آخر الشهر(
)، وأيضاً لو حلف أن لا يكلّمه في أشهر الحج، فكلَّمه يوم النحر(
)، ونحو ذلك.
استدل أبو حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله بما يلي: 

1ـ بقوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓﮊ(
) قالوا: المراد به شهران وبعض الثالث لما ورد تفسير ذلك عن الصحابة كما قال ابن عمر وغيره أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة(
).

2ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما: "وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا XE "فهرس الآثار:وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا"  وقال: هذا يوم الحج الأكبر، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع"(
).

وجه الدلالة: قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة: الحج الأكبر، فيوم العاشر من أشهر الحج.

3ـ قالوا: لأن الله تعالى قال:  ﮋ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﮊ (
)  قيل: هو يوم عرفة، وقيل: يوم النحر(
) ويستحيل أن يسمّى يوم الحج الأكبر وليس منها، ولأنه أول وقت لركن من أركان الحج وهو طواف الزيارة، وركن العبادة لا يكون في غير وقتها(
).
4ـ ولأن معظم أعمال الحج يتم يوم العاشر .

واستدل الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله:

بقوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓﮊ (
)
وجه الدلالة: فيها دليلان: أحدهما: أنه خص أشهر الحج بالذكر لاختصاصهما بمعنى، وهو جواز الإحرام فيها بالحج، وأن يوم النحر مخالف لما قبله  لأن عندنا أن الإحرام فيه بالحج لا يجوز، فدل على أنه وما بعده من غير أيام الحج.

 والدلالة الثانية: أن أشهر الحج زمان لإدراك الحج، وآخر زمان الإدراك طلوع الفجر من يوم النحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك عرفة ليلة النحر فقد أدرك الحج XE "فهرس الحديث:من أدرك عرفة ليلة النحر فقد أدرك الحج" "(
) فعُلم أن يوم النحر وما بعده من غير أشهر الحج(
).

واستدل مالك رحمه الله ومن قال بقوله بما يلي: 

1ـ بقوله تعالى:ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓﮊ (
).

وجه الدلالة: أتى بلفظ الجمع، وأقله اثنان أو ثلاثة، ولا خلاف أنه لم يرد هنا شهرين فلم يبق إلا أن يريد ثلاثة أشهر(
).

وقيل: وجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة، أصله انطلاقه على جميع أيام شوال، وذي القعدة(
).

2ـ عن أَبي أُمامة XE "فهرس الأعلام:أَبـو أُمامة" (
) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓﮊ قال: "شوالٌ، وذو القَعدة، وذو الحجة"(
).
وأما الإحرام بالحج في غير أشهر الحج:
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج  إذ الله جلّ وعلا جعل الحج أشهراً معلومات، فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته، كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها(
).

فيرى رحمه الله: عدم جواز الإحرام بالحج في غير أشهره.

أقوال أهل العلم في ذلك:
اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن أعمال الحج لا تجوز قبل أشهر الحج(
)، وقالوا يكره الإحرام بالحج قبل أشهره(
)، واختلفوا فيمن أحرم بالحج قبل أشهره على ماذا ينعقد إحرامه؟ على أقوال: 

القول الأول: لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهره، فإن أحرم في غير أشهره انعقد إحرامه عمرة، قال به: الشافعي(
)، وأحمد في رواية(
)، وغيرهم(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: ينعقد حجاً، قال به: أبو حنيفة(
)، ومالك(
)، وأحمد(
) وغيرهم(
).

القول الثالث: لا يصح إحرامه، قال به: الظاهرية(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1ـ بقوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓﮊ (
) قالوا: وتقديره وقت الإحرام بالحج أشهر معلومات(
)، ولا يجوز حمل الآية على أن المراد أفعال الحج؛ لأن الأفعال لا تكون في أشهر وإنما تكون في أيام معدودة(
).

2ـ عن جابر رضي الله عنه قال: لا يُحْرَم بالحج إلا في أشهر الحج XE "فهرس الآثار:لا يُحْرَم بالحج إلا في أشهر الحج" (
). 

3ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يُحْرَم بالحج إلا في أشهر الحج XE "فهرس الآثار:لا يُحْرَم بالحج إلا في أشهر الحج"   فإنّ من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج (
).

4ـ ولأنها عبادة مؤقتة فكان الإحرام بها مؤقتا كالصلاة، ولأنه من أركان الحج فلا يصح تقديمه على أشهر الحج كالوقوف بعرفة(
).
5ـ قالوا: فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد إحرامه بالعمرة؛ لأنه عبادة مؤقتة، فإذا عقدها في غير وقتها انعقد غيرها من جنسها كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال فإنه ينعقد إحرامه بالنفل(
).
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

1ـ بقوله تعالى:  ﮋ   ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﮊ (
)  فدل على أن جميع الأشهر ميقات للحج(
).

2ـ وبقوله تعالى: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ (
)  قالوا: متى أحرم انعقد إحرامه، لأنه مأمور بالإتمام(
).

3ـ قالوا: ولأنه أحد نسكي القران، فجاز الإحرام به في جميع السنة  كالعمرة، أو أحد الميقاتين، فصح الإحرام قبله كميقات المكان(
).

4ـ قالوا: لأن الإحرام شرط أشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت  وأما كونه مكروها قبل أشهر الحج فلئلا يقع في المحظور بطول الزمان، وليست الكراهية للتقديم على الوقت(
).

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

1ـ بقوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ ﮊ  (
) فنص عز وجل على أنه أشهر معلومات، وقال تعالى: ﮋ ﭯ  ﭰ        ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ ﮊ  (
).(
)
2ـ وسئل جابر رضي الله: أيهل أحد بالحج قبل أشهر الحج؟ قال: لا XE "فهرس الآثار:أيهل أحد بالحج قبل أشهر الحج؟ قال لا"  " (
).

3ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يُحْرَم بالحج إلا في أشهر الحج XE "فهرس الآثار:لا يُحْرَم بالحج إلا في أشهر الحج"   فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج(
).

4ـ عن أبي إسحاق السبيعي قال: رأى عمرُو بن ميمون عبـد الرحمن بنَ أبى نُعْم XE "فهرس الأعلام:عبـد الرحمن بنَ أبى نُعْم" (
) يُحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أدركوه رجموه XE "فهرس الآثار:لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أدركوه رجموه" (
).

مناقشة الأدلة:

نوقشت أدلة القول الثاني بما يلي:

1ـ استدلالهم بقوله تعالى: ﮋ ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﮊ  (
). 

فالأشهر هنا مجملةٌ بينتها آية: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓﮊ(
) أو هي عامة خصصت بهذه الآية والخاص مقدم على العام(
).

2ـ وأما تمسكهم بعموم قوله تعالى: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ  (
) فهو تمسك ضعيف لاحتمال أن الأمر بالإتمام يراد به تحصيل الفعل من أول الأمر، كقولك: أسرع السير فادع لي فلانا،ً تخاطب به مخاطباً لم يشرع في السير بعد، فأنت تأمره بإحداث سير سريع من أول وهلة، وذلك من سنن العرب في كلامهم(
).

أو أن الإتمام محمول على دويرة أهله، بحيث يمكنه الإحرام منها في أشهر الحج، ومن وجه آخر إن سلمنا أنه مخالف لما ذكرنا فهو مخالف لما صح عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم، وإذا اختلفت الصحابة لم يعمل بقول بعضهم ويترك البعض(
).

3ـ وأما قياسهم على العمرة، فجوابه: أن أفعال العمرة غير مؤقتة، فكذا إحرامها بخلاف الحج(
).

الراجح:

بعد ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات يتبين أن القول الراجح - والعلم بالصواب عند الله تعالى - هو القول الأول وهو أن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج ينعقد عمرة، وذلك لأمور: 

1ـ لقوة أدلة أصحاب القول الأول.

2ـ أن ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو في الغالب عمومات تخصصها أدلة أصحاب القول الأول، والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في الأصول.

3ـ إن الأخذ بالقول الأول أخذ بما هو أحوط، والأخذ بالأحوط أولى.والله تعالى أعلم.


المبحث الخامس:

ما لا يلبسه المحرم، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ما لا يلبسه المحرم من الثياب

المطلب الثاني: انتقاب المرأة ولبسها القفازين في الإحرام

المطلب الثالث: الإحرام في الأُزر والأردية، والنعال



المطلب الأول: ما لا يلبسه المحرم من الثياب:

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب: ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القُمُصَ، ولا العمائم، ولا السَّراويلاتِ XE "فهرس الحديث:لا تلبسوا القُمُصَ، ولا العمائم، ولا السَّراويلاتِ" ، ولا البَرَانِسَ XE "فهرس اللغة:الـبَرَانِسَ" (
)ولا الخِفَافَ، إلا أحدٌ لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين XE "فهرس اللغة:الكـعبين" (
)، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، ولا الـوَرْسُ XE "فهرس اللغة:الـوَرْسُ" (
)"(
).

أجمع العلماء رحمهم الله على أن ما ذكر في هذا الحديث يَحْرُم على المحرم حال إحرامه(
)، فلا يلبس المحرم القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، والعمامة  ولا القلنسوة، ولا الخفين، ولا الثوب الذي مسه ورس، أو زعفران، وألحق أهل العلم بالقميص، والسراويل،كل مَخِيط  مُحِيط (أي إذا عُمل على قدر البدن، أو عضو منه(
))(
)، وألحقوا بالعمائم والبرانس والقلانس وكل ما يُغَطى به الرأس بملاصق، وألحقوا بالخِفاف(
) كل ما يُسْتَر به الرِّجْل(
).

وأجمعوا على أن المخاطَب في هذا الحديث الرجال دون النساء، وأن النساء يجوز لهن لبس القميص، والسراويل، والخِفَاف، والخُمُر(
).

وأجمعوا على أنه يستوي الرجال والنساء في المنع من الثياب الذي مسّه الورس أو الزعفران؛ لأنهما من الطيب وهو ممنوع حال الإحرام(
).

وأجمعوا على أن إحرام الرجُل في رأسه(
) فليس له تغطية رأسه وأن إحرام المرأة في وجهها XE "فهرس الحديث:إحرام المرأة في وجهها" (
) (وهل لها أن تغطي وجهها عند الأجانب؟ ستأتي هذه المسألة في الفصل الثالث إن شاء الله).

وأما الرجل فهل له أن يغطِّي وجهه وهو محرم؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: له أن يغطي وجهه ولا بأس بذلك، قال به: الشافعي(
)  وأحمد في رواية(
)، وهو في الصحابة قول عثمان بن عفان(
)، وعبد الرحمن ابن عوف XE "فهرس الأعلام:عبـد الرحمن بن عوف" (
) (
)، وسعد بن أبي وقاص XE "فهرس الأعلام:سـعد بن أبي وقاص" (
) (
)، وزيد بن ثابت(
)، وجابر بن عبد الله(
) وعبد الله بن الزبير(
) رضي الله عنهم، وهوقول: القاسم بن محمد(
)         وطاوس بن كيسان XE "فهرس الأعلام:طـاوس بن كيسان"  (
) (
)، وعكرمة(
)، وعطاء(
)، والثوري(
)، وإسحاق، وأبو ثور(
)، وداود(
).

القول الثاني: ليس له أن يغطي وجهه، وبه قال: الحنفية(
)، والمالكية(
)  وأحمد في رواية(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال في محرم خَرَّ من راحلته، فَوَقَصَتْه ُ(
) فمات: " خمّروا وجهه، ولا تخمّروا رأسه XE "فهرس الحديث:خمّروا وجهه، ولا تخمّروا رأسه"  " (
).
2ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها XE "فهرس الآثار:إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها" "(
).

3ـ قالوا: لأنه مروي عن جمع من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف، فيكون إجماعا، وأما ما حُكي عن ابن عمر رضي الله عنهما فليس مخالفاً لهم؛ لأن عنده أنّ ما فوق الذِّقن من الرأس، فأوجب كشفه لوجوب كشف الرأس(
).

4ـ قالوا: ولأنه شخص محرم فوجب أن لا يلزمه كشف عضوين كالمرأة(
).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أَوْقَصَتْهُ راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه XE "فهرس الحديث:اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه" ، فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة ملبيا" (
).
2ـ  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إحرام الرجل في رأسه ووجهه XE "فهرس الحديث:إحرام الرجل في رأسه ووجهه" "(
).

3ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "الوجه فما فوقه من الرأس، فلا يخمِّرْ أحدٌ الذقن فما فوقه XE "فهرس الآثار:الوجه فما فوقه من الرأس، فلا يخمِّرْ أحدٌ الذقن فما فوقه" "(
).

4ـ قالوا: إن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في كشفها للوجه فتنة  فالرجل أولى بألا يغطي وجهه(
).

5ـ قالوا: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه حين اشتكت عينه XE "فهرس الحديث:رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه حين اشتكت عينه"  في حال الإحرام أن يغطي وجهه"، فتخصيصه حالة الضرورة بالرخصة دليل على أن المحرم منهي عن تغطية الوجه(
).
والله أعلم.

المطلب الثاني: انتقاب المرأة ولبسها القفازين في الإحرام.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الزَّجْرُ عن انتقاب XE "فهرس اللغة:انتـقاب" (
) المرأة وعن التَّقَفُّز(
) في الإحرام(
).
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين XE "فهرس الحديث:لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين" "(
).

أجمع العلماء على أن للمرأة المحرمة أن تلبس القميص، والدّروع، والسراويل  والخُمُر، ولها أن تغطي رأسها(
).

قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها XE "فهرس الحديث:إحرام المرأة في وجهها" ، وأن لها أن تُغَطّي رأسها وتستر شعرها وهي مُحْرِمَة، وأن لها أن تَسْدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفا تَسْتَتِرُ به عن نَظَرِ الرَّجُل إليها(
).
لكن اشترط الحنفية(
) والشافعية(
)، والحنابلة في قول(
): ألا يَمُسَّ الساترُ الوجه، وذلك  بأن تضع على رأسها شيئاً يُبعد الساترَ عن ملامسة وجهها، فيكون بمنزلة الاستظلال بالمَحْمِل(
).

ولم يشترط ذلك المالكية(
)، والحنابلة في الأصح(
) لكنهم قالوا: إذا قصدت الستر عن الناس فلها أن تسدل الثوب من فوق رأسها دون أن تربطه أو تغرز فيه إبرة.

والصحيح أن عدم ملامسة الثوب للوجه لا يشترط، لعدم ورود دليل على ذلك، ولأن المسدول لا يكاد يَسْلَم من إصابة البشرة، ولحديث فاطمة بنت المنذر أنها قالت : "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق XE "فهرس الآثار:كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" "(
) ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع XE "فهرس الآثار:المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع"  ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت"(
). فلو كان عدم ملامسة الثوب للوجه شرطا لنُقِل.

وأما لُبْس القفازين:

فاتفق العلماء على أن الرجل يحرم عليه لُبْس القُفَّازين حال إحرامه، فإذا لبسهما فعليه الفدية(
).
واختلفوا فيما إذا لبستهما المحرمة هل عليها فدية؟ قولان لأهل العلم في ذلك:

القول الأول: عليها فدية إن لبستهما، وبه قال: المالكية(
)، والحنابلة(
)، وهو الأصح عند الشافعية(
)، وبه قال عطاء(
)، وطاوس(
)، ومجاهد(
)، والنخعي(
)  وإسحاق(
)، ومن الصحابة ابن عمر رضي الله عنها (
)، وهو رأي ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: ليس عليها فدية، وبه قال الحنفية(
)، وهو قول للشافعية(
)  وروي ذلك من الصحابة  عن علي(
)، وعائشة(
)، وابن عباس(
)، وسعد بن أبي وقاص(
) رضي الله عنهم، وبه قال عطاء(
) والثوري(
).  

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين XE "فهرس الحديث:لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين" "(
).

والحديث نص في تحريم لبس القفازين على المرأة في حال إحرامها، ويلزم منه وجوب الفدية عليها؛ لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام، فلزمتها الفدية كالنقاب.

2ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّهُ سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "نَهَى النِّسَاءَ في إِحْرَامِهِنَّ عن الْقُفَّازَيْن XE "فهرس الحديث:نَهَى النِّسَاءَ في إِحْرَامِهِنَّ عن الْقُفَّازَيْن" "(
).

3ـ قالوا : إن اليد عضو لا يجب على المرأة ستره في الصلاة، فلا يجوز لها ستره في الإحرام كالوجه، وإن الإحرام تعلق بيدها تعلقه بوجهها، لأن واحدا منهما ليس بعورة(
). 
4ـ قالوا: إن الرجل لما وجب عليه كشف رأسه تعلق حكم إحرامه بغيره  فمنع من لبس المخيط في سائر بدنه، كذلك المرأة لما لزمها كشف وجهها، ينبغي أن يتعلق حكم الإحرام بغير ذلك البعض، وهو اليدان(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إحرام المرأة في وجهها XE "فهرس الحديث:إحرام المرأة في وجهها" "(
).
وهو صريح في أن إحرام المرأة الذي يجب كشفه -إلا لضرورة- هو وجهها  وهذا يدل على عدم وجوب الفدية بتغطية ما عدا الوجه لأنه خص الوجه بالحكم  فدل على أن ما عداه بخلافه.

2ـ وبما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه كان يلبس بناته القفازين وهنّ محرمات XE "فهرس الآثار:أنه كان يلبس بناته القفازين وهنّ محرمات" (
).

3ـ قالوا: ولأن لُبْس القفازين ليس فيها إلا تغطية يديها بالمخيط، والمحرمة غير ممنوعة من لبْس المخيط، كما إن لها تغطية يديها بقميصها وإن كان مخيطاً فكذا بمخيط آخر بخلاف وجهها(
).
الراجح:

الذي يظهر رجحانه فيما مضى من الأقوال وأدلتها -والعلم عند الله- هو القول الأول وذلك لما يلي:

1ـ لقوة أدلة أصحاب القول الأول، وبعضها نص في محل النزاع.

2ـ ولأن ما استدل بها أصحاب القول الثاني بعضها لا يثبت مرفوعا  وبعضها أفعال الصحابة، لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد، فلا تعارض بها النصوص  المرفوعة.

3ـ ولأن ما استدل بها أصحاب القول الثاني مفهوم وما استدل بها أصحاب القول الأول منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو واضح في الأصول.

والله أعلم.

المطلب الثالث: الإحرام في الأُزر، والأردية، والنعال .

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الإحرام في الأُزر XE "فهرس اللغة:الأُزر" (
)، والأردية XE "فهرس اللغة:الأردية" (
)، والنعال XE "فهرس اللغة:النعال" (
).(
)
أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن السنة للرجل أن يحرم في إزار، ورداء  ونعلين(
).

ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فقال: "لا تلبسوا السراويل، ولا القمص، ولا البرانس، ولا العمامة، ولا ثوب مسَّه الزعفران XE "فهرس الحديث:لا تلبسوا السراويل، ولا القمص، ولا البرانس، ولا العمامة، ولا ثوب مسَّه الزعفران" ، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين"(
).

فالمسألة اتفاقية يعني في استحباب الإحرام في الإزار، والرداء، والنعلين. 

والله تعالى أعلم.


الفصل الثاني


الفصل الثاني:

الإحرام وما يتعلق به، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: نية الإحرام، والاشتراط فيه.

المبحث الثاني: ما ينوي من الأنساك

المبحث الثالث: الإهلال بالحج

المبحث الرابع: صفة التلبية


المبحث الأول:
نية الإحرام، والاشتراط فيه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس

المطلب الثاني: الاكتفاء بالنية عند الإحرام عن النطق بها



المطلب الأول: اشتراط من به علّة عند الإحرام أن محله حيث يحبس.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب اشتراط من به علة أن محِلَّه حيث يحبس ضد قول من كره ذلك(
).

فيرى رحمه الله: جواز الاشتراط لمن به علّة عند الإحرام.

أقوال أهل العلم في ذلك:

اتفق العلماء رحمهم الله على أن المحرم إذا اشترط التحلل بلا عذر (بأن قال: متى أردتُ التحلل انحللتُ أو كسلتُ خرجت من الإحرام) فشرطه لاغٍ، ولا يجوز له التحلل(
).

واختلفوا فيما إذا كان لعذر، فهل يشرع الاشتراط عند الإحرام؟ على قولين:

القول الأول: يشرع لمن أراد الإحرام أن يشترط ويكون محِلُّه حيث يحبس وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة(
)، ومحمد من الحنفية(
)، وسعيد بن المسيّب(
) وعطاء(
)، ومن الصحابة: عمر(
) وعثمان(
)                                  وعليّ(
)، وابن مسعود(
)، وعمّار(
) وعِكرمة(
)، رضي الله عنهم.

القول الثاني: لا يشرع الاشتراط في الإحرام، وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
) والثوري(
)، وطاوس(
)، وسعيد بن جبير(
)، والزهريّ(
)، والنخعي(
)، ومن الصحابة: ابن عمر(
) رضي الله عنهما.

سبب الخلاف: هل خطاب النبي صلّى الله عليه وسلم لواحد يكون غيره فيه مثله أو لا؟ (
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضُباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله، إنّي أريد الحج، وأنا شاكية ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حُجِّي، واشترطي أنّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي XE "فهرس الحديث:حُجِّي، واشترطي أنّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي" "(
).

2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضُباعة أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنّي أريد الحج فكيف أقول؟ قال: "قولي لَبَّيْكَ اللَّهم لَبَّيْكَ، ومَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي XE "فهرس الحديث:قولي لَبَّيْكَ اللَّهم لَبَّيْكَ، ومَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي" ، فإنَّ لَكِ على رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ"(
)
ففي هذا دليل صريح على جواز الاشتراط عند الإحرام، وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد، فكيف يعارض على قول ابن عمر رضي الله عنهما وغيره.

ثانيا: إذالم يكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فقول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أولى من قول ابن عمر رضي الله عنهما.

ولم يصح إنكار الاشتراط عن أحد من الصحابة إلا ابن عمر رضي الله عنهما، ولعلّه لم يبلغه الحديث في الاشتراط، ولو بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكره كما لم ينكره أبوه رضي الله عنهما(
). 

3ـ ومن القياس، قالوا: لو نذر صوم يوم أو أيام بشرط أن يخرج منه بعذر صح الشرط وجاز الخروج منه بذلك العذر بلا خلاف(
).

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

1ـ بعموم قوله تعالى:  ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﮊ (
) وقوله تعالى:  ﮋ ﮇ   ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮊ  (
).

2ـ عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: "أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم XE "فهرس الآثار:أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"  ؟! إن حُبِسَ أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا "(
).

3ـ ولأنها عبادة تجب بأصل الشرع، فلم يفد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة(
).

4ـ ولأنه شرط مخالف لسنة الإحرام(
).

5ـ وقالوا إن حديث ضباعة خاص بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من الصحابة بالاشتراط غيرها.

6ـ قال إمام الحرمين: إن حديث ضباعة محمول على أن المراد منه: حيث حبستني بالموت، أي حيث أدركتني الوفاة أقطع إحرامي(
).
الراجح: 

مما سبق من الأدلة يتبين رجحان القول الأول، لقوة أدلتهم وهي نص في محل النزاع، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل ولا دليل على التخصيص، وهو أيضا قول لخلفاء الرشيدين، وقال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضُّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور" (
)، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار الاشتراط في الإحرام إلا ابن عمر رضي الله عنهما  ولعله لم يبلغه الحديث في ذلك، وأما ما استدلوا به من الآيات، فهي آيات عامة  وهذه الأحاديث خاصة، فيحمل العام على الخاص، فلا تعارض بين الآيات والأحاديث، وأما تأويل إمام الحرمين للحديث فهو تأويل باطل ظاهر الفساد  وكيف حكمه على أمرها باشتراط كون الموت قاطع الإحرام. قاله الإمام النووي رحمه الله(
).

والله أعلم.

المطلب الثاني: الاكتفاء بالنية عند الإحرام عن النطق بها.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج، أو العمرة  أو هما عند الإهلال XE "فهرس اللغة:الإهـلال" (
) عن النطق بذلك(
).

فيرى رحمه الله: جواز الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج، أو العمرة عن النطق بهما (يعني النطق بالحج أو العمرة، أو الحج والعمرة معاً).

أقوال أهل العلم في ذلك:
ذهبت الحنفية(
)                                                          والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
)، إلى أن مَن اكتفى بالنية ولم يذكر الحج أو العمرة في التلبية أجزأه.

فإذا لم يتلفظ المحرم بالحج أو العمرة أو بهما عند الإهلال فيجزئ ذلك  وإحرامه صحيح باتفاق الأئمة الأربعة والظاهرية.

والله تعالى أعلم.


المبحث الثاني:

ما ينوي من الأنساك، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: القران، والإفراد، والتمتع

المطلب الثاني: استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج

المطلب الثالث: هل يؤمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة

المطلب الرابع: تقليد الغنم عند الإحرام إذا ساق الهدي

المطلب الخامس: الإحرام من غير صلاة متقدمة


 

المطلب الأول: القران والإفراد والتمتع.
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة القران بين الحج، والعمرة والإفراد  والتمتع، والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح، والمرء مخير بين القران والإفراد وبين التمتع يهل بما شاء من ذلك(
).

فيرى رحمه الله: جواز الأنساك الثلاثة.

أقوال أهل العلم في ذلك:

قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء(
)، وقد نقل أيضا غيره الإجماع على ذلك(
). 

وذكر بعض العلماء الخلاف في المسألة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وطائفة من السلف أن التمتع واجب، وأن كل من طاف وسعى ولم يكن معه هدي، فإنه يحل من إحرامه، سواء قصد التحلل أو لم يقصده، وليس لأحد عند هؤلاء أن يحج إلا متمتعًا(
).

فيكون محل الاتفاق: التمتع، فالذي حج متمتعا فعل ما هو مشروع له اتفاقا(
). وأما ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا ينهيان عن المتعة، فهي نهي تنزيه لا تحريم، لأنّهم يرغِّبون في الإفراد، ولأنهم مأمورون بصلاح رعيتهم فكانوا يرون الإفراد من جملة صلاحهم والله أعلم(
).

وقيل: إن المتعة التي نهى عنها عمر رضي الله عنه وضرب عليها، فسخ الحج في عمرة، فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا، وزعم من صحح نهي عمر رضي الله عنه عن التمتع أنه إنما نهى عنه ليزور البيت مرتين أو أكثر في العام. وقال آخرون: إنما نهى عنها عمر رضي الله عنه لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته فخشي أن يضيع الإفراد والقران وهما سنتان للنبي صلى الله عليه وسلم(
).

وأما من حيث جواز الإحرام بأيّ نسك من الأنساك الثلاثة فالصحيح أن المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز الإحرام بأيّ نسك من الأنساك الثلاثة، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو قول الأئمة الأربعة(
)، قد حكاه جمع من أهل العلم إجماعاً(
) وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: أن من لم يكن معه هدي يجب عليه التمتع، وليس له الخيار بين الأنساك الثلاثة، وبه قال: الظاهرية(
)، وهو قول ابن عباس(
) رضي الله عنهما  ومجاهد(
)، وعطاء(
)، وإسحاق بن راهويه(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل XE "فهرس الحديث:من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل" ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل"(
)، وفي هذا دليل على جواز الإحرام بالحج فقط، أو بالعمرة فقط، أو الجمع بينهما.

2ـ وعنها رضي الله عنها، قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة XE "فهرس الآثار:خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة" ، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؛ فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر" (
).

قال النووي رحمه الله: فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما اختلفوا في أفضلها(
).
3ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لَيُهِلَّنَّ ابن مريم بفج الرَّوْحَاء XE "فهرس الحديث:والذي نفسي بيده لَيُهِلَّنَّ ابن مريم بفج الرَّوْحَاء" (
) حاجًا أو معتمرًا أو ليُثَنِّيَنَّهُمَا" (
) وفي هذا دليل لبقاء حكم الإفراد والقران(
).
4ـ عروة بن مُضَرِّسٍ الطَّائِيّ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف - يعني بجمع- قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه XE "فهرس الحديث:من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه" "(
). 

وجه الاستدلال: أن عروة رضي الله عنه كان حجه مفردا بلا خلاف، لأنه لم يدرك إلا الوقوف بالليل، فهذا دليل واضح على صحة وبقاء حج الإفراد، لأن هذا الحديث متأخر عن حديث الأمر بفسخ الحج إلى العمرة(
).

5ـ قد نقل عن بعض الخلفاء الراشدين كراهية التمتع (وهي كراهية تنزيه(
)) فهذا دليل على أن التمتع ليس بواجب، فلو كان واجبا لما خالف ذلك الخلفاء الراشدين.

6ـ ولأن الخلفاء الراشدون ـ أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ـ كانوا يهلون بالإفراد، فلو كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى الإفراد. 

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج XE "فهرس الآثار:خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج" ، فلما قدمنا مكة تَطَوَّفْنَا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي  ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن"(
).

2ـ عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة XE "فهرس الآثار:أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج ، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة" (
)، وكان عليٌّ قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللتُ بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا، إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذَكَرُ أحدِنا يَقْطُرُ، فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت XE "فهرس الحديث:لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت" "(
).
وجه الدلالة: في هذه الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يحلّ والأمر يكون للوجوب، والتخيير كان في أول الأمر(
).

3ـ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "حتى إذا كان آخر طواف على المروة" قال عليه السلام: "لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة" فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: "دخلت العمرة في الحج مرتين, لا بل لأبد أبد XE "فهرس الحديث:دخلت العمرة في الحج مرتين, لا بل لأبد أبد" "(
).
4ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليُحِلَّ الحِلَّ كُلَّهُ XE "فهرس الحديث:هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليُحِلَّ الحِلَّ كُلَّهُ" ، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة" (
).
مناقشة الأدلة: 

إن مما استدل به أصحاب القول الثاني فقد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن وجوب التمتع ـ وهو فسخ الحج إلى العمرة ـ  كان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأما من بعدهم فهو أفضل لهم وليس واجبا عليهم(
)، ودليل ذلك حديث الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه قال: قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: "بل لنا خاصة"(
) وقال أبو ذر رضي الله عنه: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة"(
).

وهذا الذي اختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان(
) قالوا: ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن يحمل حديث بلال بن الحارث المزني وحديث أبي ذر رضي الله عنهما على الوجوب والتحتم في حق الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، ولا ينافي ذلك بقاء جوازه ومشروعيته إلى أبد الأبد، وقوله في حديث جابر "بل لأبد أبد" يحمل على جواز مشروعيته وبقائه إلى الأبد، فلا يكون هناك تعارض بين الحديثين، والجمع بين الدليلين وإعمالهما أولى من إلغاء أحدهما(
).

والله تعالى أعلم.


المطلب الثاني: استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج.
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي، ولحلّ بعمرة، كما أمر من لم يسق الهدي بالإهلال بعمرة(
).

فيرى ابن خزيمة رحمه الله: إن الأفضل والمستحب للمحرم هو التمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يسق الهدي، كما سيتبين في المسألة الآتية إن شاء الله.

أقوال أهل العلم في ذلك:

اتفق الأئمة الأربعة على أن من اعتمر قبل أشهر الحج فالأفضل له الإفراد(
).

واختلفوا فيمن لم يعتمر قبل أشهر الحج ما هو الأفضل في حقه؟ على أقوال:

القول الأول: إن أفضل الأنساك هو التمتع بالعمرة إلى الحج، وبه قال: أحمد(
)، والشافعي في قول(
)، وبه قال الحسن(
)، وعطاء(
)، وطاوس(
)، ومجاهد(
) ومن الصحابة: ابن عباس(
)، وابن عمر(
)                                 وعائشة(
)، وعلي(
) رضي الله عنهم.

القول الثاني: إن أفضل الأنساك هو القران، وبه قال: أبو حنيفة(
)  الثوري XE "فهرس الأعلام:الثوري" (
)، وإسحاق بن راهويه(
)، وابن المنذر(
)، وأبو إسحاق المروزي XE "فهرس الأعلام:أبـو إسحاق المـروزي" (
)(
)  والمزني(
)، والشافعي في قول(
)، وروي عن أحمد في قول: القران أفضل إن ساق الهدي(
).

القول الثالث: إن أفضل الأنساك هو الإفراد، وبه قال: مالك(
)              والشافعية في الظاهر(
)، وأبو حنيفة في رواية(
)، والأوزاعي(
)، وأبو ثور(
)  وداود(
)، ومن الصحابة قال به: أبو بكر(
)، وعمر بن الخطاب(
)، وعثمان بن عفان(
)، وابن مسعود(
)، وابن عمر(
)، وجابر(
)                          وعائشة(
) رضي الله عنهم.

القول الرابع: فيه تفصيل: الأفضل في حق من ساق الهدي القِران، وفي حق من لم يسق الهدي التمتع، وبه قال أحمد في أحد قوليه(
)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، وتلميذه ابن القيم(
).

سبب الخلاف: اختلافهم في حج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أو متمتعا، أو قارنا (
).

الأدلة: 

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ بقوله تعالى: ﮋ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﮊ (
).

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى قد نص على التمتع في كتابه دون سائر الأنساك(
).

2ـ عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا XE "فهرس الآثار:خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا" ، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية و رُحْنَا إلى منى أهللنا بالحج" (
).
3ـ ما روى جابر، وأبو موسى(
)، وعائشة، وابن عباس رضي الله عنهم: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت، أن يحلوا XE "فهرس الآثار:أن النبي  صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت، أن يحلوا" ، ويجعلوها عمرة إلا من معه الهدي" (
).

وجه الدلالة: النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن ينتقلوا من الإفراد والقران إلى التمتع، ولم ينقلْهم إلى التمتع إلا أنه الأفضل(
).

4ـ وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد علمتم أنّي أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللتُ كما تحلون XE "فهرس الحديث:قد علمتم أنّي أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللتُ كما تحلون" ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلو"(
).
وجه الدلالة: إن تمنّي النبي صلى الله عليه وسلم وتأسفه، وترغيبه لأصحابه في التمتع دليلٌ على أنه هو الأفضل.

5ـ ولأن في التمتع أداء للنسكين (العمرة والحج) مع كمال أفعالهما، في أشهر الحج بكل سهولة ويسر، وهذا دليل على أفضليته(
).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ ظاهر قوله تعالى:  ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ(
)  وإتمامهما أن يُحرِم بهما من دُوَيرة أهله، هكذا فسره بعض الصحابة، وهو القران(
).

2ـ إن القِران هو النسك الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أفضل فقد روى عليّ، وابن مسعود وعمران بن الحصين رضي الله عنهم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة XE "فهرس الآثار:أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة" " (
).
3ـ وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الليلةَ أتاني آتٍ من ربي – وهو بالعقيق- أن صَلِّ في هذا الوادي المبارك XE "فهرس الحديث:الليلةَ أتاني آتٍ من ربي – وهو بالعقيق- أن صَلِّ في هذا الوادي المبارك" ، وقل: عمرةٌ في حجةٍ" (
).

وجه الدلالة: تبيّن من هذا أن القِران من اختيار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فهو أفضل.

4ـ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أهلوا يا آل محمد بحجةٍ في عمرةٍ XE "فهرس الحديث:\" أهلوا يا آل محمد بحجةٍ في عمرةٍ" " (
).

5ـ عن الصـبيّ بن معبد XE "فهرس الأعلام:الصـبيّ بن معبد" (
) قال: كنتُ رجلًا أعرابيا نصرانيا فأسلمت  فأتيتُ رجلًا من عشيرتي - يقال له هُذَيْم بن ثُرْمُلَة(
)- فقلت له: يا هناه(
)، إنّي حريصٌ على الجهاد، وإنّي وجدت الحج والعمرة مكتوبين، عليّ فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما معا، فلما أتيت العُذَيْب(
) لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أُهِلُّ بهما جميعًا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره. قال: فكأنما أُلْقِيَ عَلَيَّ جَبَلٌ، حتى أتيت عمر بن الخطاب، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ  فأتيت رجلا من قومي، فقال لي: اجمعهما، واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللتُ بهما معًا، فقال لي عمر رضي الله عنه: "هديت لسنة نبيك XE "فهرس الآثار:هديت لسنة نبيك"  صلى الله عليه وسلم XE "فهرس الآثار:هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم" " (
).
6ـ قالوا: يُفضّل القِران، لأنّ القارن في حجته وعمرته يُحرم من الآفاق  بخلاف المتمتع فإن عمرته آفاقية، وحجته مكية، والحجة الآفاقية أفضل من الحجة المكية، بدليل قوله تعالى: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ (
) وإتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وما كان أتم فهو أفضل(
). 

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

1ـ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل العمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة   ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج"(
) فهو النسك الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل إلا الأفضل.

2ـ قالوا: إن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع XE "فهرس الآثار:كان ينهى عن التمتع" (
)، وعثمان رضي الله عنه كان ينهى عن القِران XE "فهرس الآثار:كان ينهى عن القِران" (
)، واتفقت الأمة على عدم النهي عن الإفراد، فهو مجمع عليه وغيره مختلف فيه فيكون أفضل من غيره(
).

3ـ قالوا: ولأنّ في التمتع والقِران يجب الدم وهو دم جبران، ولا دم في الإفراد لعدم الخلل فيه فيكون أفضل(
).

4ـ قالوا: الإفراد أفضل لكثرة رواته، ويمكن رد بقية الروايات إليه، فيحمل التمتع على معناه اللغوي (وهو الانتفاع) والقِران باعتبار الآخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج أولاً ثم أدخل عليه العمرة – خصوصية له- في هذا الجم الغفير حتى يعلموا إباحتها في أشهر الحج، وإن سبق منه صلى الله عليه وسلم جوازها من قبل. ولأن الخلفاء الراشدين (إلا علي) رضي الله عنهم واظبوا على الإفراد، فهو دليل على أفضليته(
).

أدلة القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع بما يلي:

1ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن وأمر من ساق الهدي أن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وأن من لم يسق الهدي أمرهم بالإحلال ولا يأمرهم إلا بما هو خير وأفضل لهم في دينهم ومعاشهم(
).

الراجح: 

مما تقدم من الأدلة والأقوال يظهرأن أفضلية الحج يختلف بحسب اختلاف كل محرم، لأن الأدلة كلها صحيحة وقوية، فيفصل القول في الأفضلية بما يلي: 

1ـ يفضّل القِران للمحرم الذي ساق معه الهدي، فهو حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى أمره به من فوق سبع سماوات، فقال صلى الله عليه وسلم: " الليلةَ أتاني آتٍ من ربي فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة"(
) فهو من اختيار الله سبحانه وتعالى لنبيه، ولا يختار له إلا ما هو أفضل.

2ـ يُفَضّل التمتع لمن لم يسق الهدي، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع أن كل من لم يسق الهدي أن يحلّ من إحرامه ويجعله عمرة، وغضب لما تأخروا عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة"(
)، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرهم إلا بما هو أفضل.

3ـ يُفَضل الإفراد لمن أفرد كلًا من العمرة والحج بسفر مستقل، يعني أن من أنشأ سفرا للعمرة ثم رجع إلى أهله، ثم أنشأ سفرا للحج، فيُفضل له الإفراد، فيكون قد أتى بنسكين كل منهما بسفر مستقل، وبهذا قد فُسّر قوله تعالى: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ  (
) أي أن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك XE "فهرس الآثار:إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك"  كما فسر به بعض الصحابة. والله أعلم.

وأما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، وروي أنه حج قارنا  وروي أنه حج مفردا، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، فالتوفيق بين هذه الروايات هو: الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة XE "فهرس الآثار:أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة" ، وهذه عليه أكثر الروايات، وأما ما روي أنه حج متمتعا فالمراد به التمتع بمعناه العام وهو أنه ترفه بترك أحد السفرين وأتى بالنسكين في سفر واحد، وأما ما روي أنه حج مفردا فنظر إلى الصورة، فصورة القران والإفراد واحدة وبهذا يجمع بين الروايات، وأيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان يهل بالحج والعمرة تارة، وبالحج تارة فمن ثمة قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد، كما ذكره ابن القيم رحمه الله(
). 

والله أعلم.


المطلب الثالث: هل يؤمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب أمر المُهِلِّ(
) بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنًا؛ إذ سائق الهدي المهلُّ بالعمرة غيرُ جائز له الإحلالُ منها قبل مبلغ الهدي محله(
).

فيرى رحمه الله: أنّ المحرم بالعمرة الذي معه الهدي يؤمر بالقِران، ولا يجوز له الإحلال من العمرة حتى يبلغ الهدي محله.

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء رحمهم الله على أن المتمتع الذي أحرم بالعمرة ولم يكن معه هدي إذا فرغ من أعمال العمرة وهي الطواف والسعي فإنه يحلّ، فيحلق أو يقصّر  وكذلك المعتمر الذي لا يريد الحج يحل من إحرامه، إذا فرغ من أعمال العمرة  سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي، وسواء اعتمر في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج(
). 

واختلفوا في المتمتع الذي معه هدي، أحرم بعمرة في أشهر الحج، هل يحل من إحرامه، ويحلق، أم يبقى على إحرامه ويدخل عليها حجه ليصير قارنا، على قولين:

القول الأول: المتمتع الذي ساق الهدي يبقى على إحرامه، ويُدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحلّ منهما جميعاً، قال به: أبو حنيفة(
)                                   وأحمد(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: المتمتع الذي ساق الهدي يَحِلّ من إحرامه، ويحلق، قال به: مالك(
)، والشافعي(
)، وأحمد(
) في رواية، وهو قول للظاهرية(
).

سبب الخلاف: هو اختلافهم في سبب بقاء المحرم على إحرامه، هل هو إدخال الحج على العمرة (كما قال به الشافعية، والمالكية)، أو سوق الهدي؟ (كما قال به الحنفية والحنابلة) (
)
الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1ـ بقوله تعالى: ﮋ ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤ ﮊ  (
) فالذي معه الهدي لو حلّ من عمرته وحلق، لكان حلقه قبل أن يبلغ الهدي محله (وهو يوم النحر)، بل يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر.

2ـ عن عائشة رضي الله عنها, قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجّة الوداع, فأهللنا بعمرة, ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان معه هدي, فليهلّ بالحجّ مع العمرة, ثم لا يحلّ حتى يحلّ منهما جميعاً XE "فهرس الحديث:من كان معه هدي, فليهلّ بالحجّ مع العمرة, ثم لا يحلّ حتى يحلّ منهما جميعاً" " (
).
وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن من كان معه هدي فليهلّ بالحج مع العمرة، ولا يحلّ حتى يحلّ منهما جميعاً، وهذا ظاهر في أن المتمتع السائق للهدي لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه، ونحر الهدي يكون يوم النحر(
).

3ـ عن أنس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمرهم أن يحلّوا إلاّ من كان معه الهدي"(
).

4ـ وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرجنا محرمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان معه هدي فليقم على إحرامه XE "فهرس الحديث:من كان معه هدي فليقم على إحرامه" ، ومن لم يكن معه هدي فليحلّل" فلم يكن معي هدي فحلَلْتُ، وكان مع الزبير هديٌ فلم يحْلِلْ .(
)
وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن أحداً بل أمر كل من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه، ولو جاز الحل للمتمتع السائق للهدي لوجب استثناؤه  ولبيّنه صلى الله عليه وسلم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فجعل سوق الهدي هو المانع من الإحلال، فعلم أن المتمتع السائق للهدي يبقى على إحرامه إلى يوم النحر.(
)
5ـ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا XE "فهرس الآثار:أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا" ، إلا من كان معه الهدي  فقالوا: ننطلق إلى منى وذَكَرُ أحدنا يَقْطُرُ؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت XE "فهرس الحديث:لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت" "(
).

وجه الدلالة: قوله: "ما أهديت" دليل على أن سوق الهدي مانع من التحلل(
).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ قوله تعالى: ﮋ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ ﮊ   (
) فهذا لا يمنعه من الإحلال وإن ساق الهدي؛ لأنه متمتع.

2ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم- قال: "فأمرَنا إذا أحللنا أن نُهدِيَ ويجتمع النفر منّا في الهدية XE "فهرس الآثار:فأمرَنا إذا أحللنا أن نُهدِيَ ويجتمع النفر منّا في الهدية" " وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث(
).

وجه الدلالة: قال النووي رحمه الله: فيه دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج(
).
3ـ لأنه متمتع أكمل أفعال العمرة، فوجب أن يحلّ قياساً على من لم يسق الهدي(
).

4ـ قالوا: المتمتع سُمِّي متمتعاً لتمتّعه بين الإحرامين، فلا يجوز أن يُمنع من التحلّل وإن ساق الهدي؛ لأن الاسم يزول عنه حينئذ(
).
5ـ قال ابن حزم رحمه الله: الأحاديث كلها وردت في حقّ المفرد والقارن بأن يحلّوا، وأمر من معه الهدي بأن يقرن بين الحج والعمرة، وليس في شيء منها أنه صلى الله عليه وسلم أمر معتمراً لم يقرن بالبقاء على إحرامه(
).

والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: تقليد الغنم عند الإحرام إذا ساق الهدي. 
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب تقليد XE "فهرس اللغة:تقلـيد" (
) الغنم عند الإحرام إذا سبق أهدى ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد(
).

اتفق الفقهاء رحمهم الله على استحباب تقليد الهدي إذا كان من الإبل والبقر(
)، واختلفوا في تقليد الغنم على قولين: 

القول الأول: يستحب تقليد الغنم، وبه قال جمهور العلماء: الشافعي(
)  وأحمد(
)، وأبو ثور(
)، وإسحاق(
)،وداود(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله. 

القول الثاني: لا يستحب تقليد الغنم، وبه قال: أبو حنيفة(
)، ومالك(
)  وسعيد بن جبير(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أَفْتِل القَلائد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقلِّدُ الغَنَمَ XE "فهرس الآثار:كنت أُفْتِل القَلائد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقلِّدُ الغَنَمَ"  ويُقيم في أهله حَلالا" (
).

2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الغنم يُؤتى بها مُقَلَّدةً XE "فهرس الآثار:لقد رأيت الغنم يُؤتى بها مُقَلَّدةً" (
).

3ـ كما يصح تقليد الإبل اتفاقاً كذلك يصح تقليد الغنم بجامع الهدي(
).

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

1ـ قوله تعالى: ﮋ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮊ  (
). 

وجه الاستدلال: عطف القلائد على الهدي والعطف يقتضي المغايرة في الأصل، واسم الهدي يقع على الغنم والإبل والبقر جميعا، فهذا يدل على أن الهدي نوعان: ما يقلد وما لا يقلد، ثم الإبل والبقر يقلدان بالإجماع، فتعين أن الغنم لا تقلد، ليكون عطف القلائد على الهدي عطف الشيء على غيره فيصح(
).

2ـ ولأن تقليد الغنم ليس بسنة، ولا متعارف بين الناس، ولأن الغنم تضعف عن التقليد، ولا فائدة في تقليدها، إذ فائدة التقليد عدم الضياع، والغنم تضيع إذا لم يكن معها صاحبها (
).

مناقشة الأدلة:
قال القرطبي رحمه الله: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليد الغنم، ولعلهم لم يبلغهم حديث في تقليد الغنم، أو بلغهم لكنهم ردوه؛ لانفراد الأسود به عن عائشة رضي الله عنها(
).

وقولهم: بأن الغنم تضعف عن التقليد، لا يصح؛ لأن مجرد تعليق القلادة في عنقها لا تضعفها، ولو فرض بأنها تضعف قلدت بما لا يضعفها(
).
وأما إنكار الحنفية بأن الغنم ليس بهدي فالحديث الصحيح الصريح يرد عليهم.

الراجح: 
مما تقدم من الأدلة والمناقشات يتبين رجحان القول الأول، والله أعلم.

المطلب الخامس: الإحرام من غير صلاة متقدمة. 
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع، والدليل أن غير المتطهرة والجنب إن أحرم بالحج أو العمرة أو هما كان الإحرام جائزا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين، غير جائز لهما الصلاة في الوقت الذي أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة قبل أن تطهرا، ولا تطهران بالاغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم الحيض والنفاس(
).

فيرى رحمه الله: جواز انعقاد الإحرام بدون صلاة تتقدمه.

 وفي هذه المسألة لم يخالف أحد من أهل العلم، فالعلماء ذكروا شروط الإحرام وواجباته، ولم يذكر أحد منهم: أن من شروط أو واجبات الإحرام: ركعتي الإحرام، بل اختلفوا في سنيتهما.

وأما من حيث جواز الإحرام بدون صلاة متقدمة، فلم يخالف فيه أحد، ولله الحمد.


المبحث الثالث:

الإهلال بالحج، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة

المطلب الثاني: حكم الاستقبال بالراحلة القبلة

المطلب الثالث: البيتوتة بذي الحليفة



المطلب الأول: الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة.
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة، ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل حتى أتى البيداء XE "فهرس اللغة:الـبيداء" (
)، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا أن الخبر الواجب قبوله هو خبر من يخبر بسماع الشيء ورؤيته دون من ينكر الشيء ويدفعه(
).

فيرى رحمه الله: أن الإهلال يكون بعد الاستواء على الدابة عند مسجد ذي الحليفة.

أقوال العلماء في المسألة: 
اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز الإهلال عقب الصلاة، وبعد الاستواء على الدابة عند مسجد ذي الحليفة، وبعد العلو على البيداء(
)، واختلفوا في الأفضل على قولين: 

القول الأول: الأفضل الإهلال عند انبعاث الراحلة، وانبعاثها استواؤها قائمة، وبه قال: مالك(
)                                                      والشافعي في الجديد(
).

القول الثاني: الأفضل الإهلال في مصلاه عقب الصلاة قبل ركوب دابته وقبل قيامه، وبه قال: أبو حنيفة(
)، والشافعي في القديم(
)، وأحمد(
). 

سبب الإخلاف: هو اختلاف الروايات في أول تلبية النبي صلى الله عليه وسلم(
).

الأدلة: 

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة XE "فهرس الآثار:أهل حين استوت به ناقته قائمة" " وفي رواية: "لم يهل حتى تنبعث به راحلته XE "فهرس الآثار:لم يهل حتى تنبعث به راحلته" "(
).

2ـ  عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين XE "فهرس الآثار:صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين" ، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهَلَّ"(
).

وعن جابر رضي الله عنه أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته XE "فهرس الآثار:أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته" (
).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن  ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة XE "فهرس الآثار:أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة" "(
).

2ـ عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب XE "فهرس الآثار:يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب" . فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه  فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت(
) به ناقته أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا(
) فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا: إنما أهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهلّ حين علا على شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهلّ حين استقلت به ناقته وأهلّ حين علا على شرف البيداء "(
).
فهذه الرواية محكمة في الدلالة، على الأولية، ورواية ابن عمر وجابر رضي الله عنهما محتملة، لاحتمال أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يشهد أول تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شهد وقت استوائه على الراحلة، فظن أن ذلك أول تلبيته صلى الله عليه وسلم، فروى ما رأى، وجابر رضي الله عنه كذلك أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يلبّي إلا وهو على البيداء فظن أن ذلك أول تلبية له فروى ما رأى(
).

مناقشة الأدلة: 
إن مما استدل به أصحاب القول الثاني هو حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو صريح وفيه زيادة علم لكنه ضعفه أهل العلم، فلم يثبت، وأما أدلة القول الأول فهي صحيحة وقوية، يتعين الأخذ بها.

الراجح: 

ما سبق من الأدلة والمناقشة يتبين رجحان القول الأول، وذلك لقوة أدلته وصحتها، وضعف أدلة القول الثاني، فلا يقوم الضعيف في مقابل القوي الصحيح. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: حكم الاستقبال بالراحلة القبلة .

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال(
).

فيرى رحمه الله: إن الذي يريد أن يهلّ يستحب له أن يستقبل القبلة وقت الإهلال. 

وأورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم صلى الغداة، ثم ركب XE "فهرس الآثار:أنه كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم صلى الغداة، ثم ركب" ، حتى إذا استوت به راحلته استقبل القبلة، فأهل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك"(
).

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله باب: الإهلال مستقبل القبلة(
)، ثم ذكر تحته هذا الحديث،  وقد ذكر الشيخ عبد العزيز الراجحي في: التعليقات على كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري عند كلمة " استقبل القبلة" في الحديث مشروعية استقبال القبلة عند التلبية والإهلال(
)، وأيضا قد ذكر ابن بطال في شرح صحيح البخاري فائدة استقبال القبلة عند الإهلال، فقال: وأما استقباله القبلة لتلبيته فلاستقبال دعوة إبراهيم لمكة، فلذلك يلبي الداعي أبدًا بعد أن يستقبل بالوجه؛ لأنه لا يصلح أن يولي المجيب ظهره من يدعوه ثم يلبيه؛ بل يستقبله بالتلبية في موضعه الذي دعا منه(
).

وقال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: إذا أراد أحد أن يلبي استقبل القبلة، هل نقول أن هذا العمل مشروع، أو نقول هو مصادفة؛ لأن الذي يتجه إلى مكة من أي مكان يكون مستقبل القبلة؟ فإذا استوت به راحلته وأراد أن ينطلق فقد استقبل القبلة، وهذه لم أعلمها مكتوبة عند الفقهاء.(
)

المطلب الثالث: البيتوتة بذي الحليفة. 
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: باب استحباب التَّعَرُّس XE "فهرس اللغة:التَّـعَرُّس"  بذي الحليفة، وقال أيضا: باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي(
).
فيرى رحمه الله: استحباب المبيت بذي الحليفة، عند الخروج من المدينة وعند الدخول إليها، واستحباب الصلاة فيها.
واستدل لذلك بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا مرّ بذي الحليفة بات بها حتى يصبح XE "فهرس الآثار:ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا مرّ بذي الحليفة بات بها حتى يصبح" ، ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
وفي شرح صحيح البخاري لابن بطال: ليس مبيته صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة عند خروجه من المدينة من سنن الحج، بل هو من جهة الرفق بأمته ليلحق به من تأخر عنه في السير، ويدركه من لم يمكنه الخروج معه (
).

وكذلك مبيته صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة عند عودته من الحج ليس من مناسك الحج(
).

وذكر ابن حجر تحت باب من بات بذي الحليفة: إن المقصود بهذه الترجمة مشروعية المبيت قرب البلدة التي يسافر منها، فيكون أسهل له الرجوع إلى البلدة لما ينساه من حاجاته التي يريد أن يحملها معه(
).

واختلف أهل العلم هل كان نزوله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة والمبيت بها اتفاقاً أو عن قصد وإرادة؟  فهذا سأذكره عند مطلب: النزول بالمحصب إن شاء الله.



المبحث الرابع:

صفة التلبية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الزيادة في التلبية

المطلب الثاني: رفع الصوت بالتلبية




المطلب الأول: حكم الزيادة في التلبية XE "فهرس اللغة:التلـبية" (
).

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز، والدليل على أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم، لأن أبا هريرة قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته ما لم يحكِ عنه غيره(
).
تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي: "لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك XE "فهرس الحديث:لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك" ، إنّ(
) الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" (
).

أجمع العلماء على القول بهذه التلبية(
) واختلفوا في الزيادة عليها على قولين: 

القول الأول: يجوز الزيادة عليها، وبه قال جمهور العلماء: الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: يكره الزيادة عليها، وهو قول لمالك(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1ـ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما "إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك XE "فهرس الآثار:إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك" ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" قال: وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها: "لبيك لبيك  وسعديك XE "فهرس الآثار:لبيك لبيك، وسعديك" (
)، والخير بيديك، لبيك                                            والرغباء XE "فهرس اللغة:الـرغباء" (
) إليك والعمل" (
).

2ـ عن المسور بن مخرمة XE "فهرس الأعلام:المسور بن مخرمة"  قال: كانت تلبية عمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك مرغوبا مرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن XE "فهرس الآثار:لبيك مرغوبا مرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن" "(
).

3ـ وعن يحيى بن سيرين قال: كانت تلبية أنس: لبيك حجا حقا تعبدا ورقا XE "فهرس الآثار:لبيك حجا حقا تعبدا ورقا" " وربما قال: كان يقول ذلك إذا فرغ من تلبيته(
).

4ـ عن جابر بن عبد الله قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال: والناس يزيدون: "ذا المعارج(
) ". ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا(
).

5ـ وزاد ابن مسعود رضي الله عنه في تلبيته، فقال: لبيك عدد التراب XE "فهرس الآثار:لبيك عدد التراب" "(
).

6ـ وعن مجاهد أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك. فذكر التلبية قال حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها: "لبيك إن العيش عيش الآخرة XE "فهرس الآثار:لبيك إن العيش عيش الآخرة" "(
).

فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد زادوا في تلبيتهم، ولم ينكر عليهم أحد  بل النبي صلى الله يسمع والناس يزيدون في تلبيتهم "لبيك ذا المعارج XE "فهرس الآثار:لبيك ذا المعارج" " كما تقدم آنفا، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على جواز الزيادة على التلبية.

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن عبد الله بن أبي سلمة قال: سمع سعد بن أبي وقاص رجلا يقول: "لبيك ذا المعارج XE "فهرس الآثار:لبيك ذا المعارج" " فقال سعد: لبيك ذا المعارج XE "فهرس الآثار:لبيك ذا المعارج" ، إنه ذو المعارج، ولم نكن نقول هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم(
).

2ـ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على التلبية ولم يزد عليها.

الراجح:

ما سبق من أدلة أصحاب القولين يتبين أن الراجح هو القول الأول وهو أن الأفضل والأولى الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من زاد في تلبيته فلا يكره ولا ينكر عليه لثبوت ذلك عن الصحابة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وعدم إنكاره على من زاد في تلبيته.

والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: رفع الصوت بالتلبية.
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب رفع الصوت بالتلبية(
)
فيرى رحمه الله: أن رفع الصوت بالتلبية مستحب، ويستحب أيضا وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت بالتلبية.
أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، بل تسمع نفسها أو من بجانبها(
) لما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: أن لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية(
)
واختلفوا في الرجل هل يجب عليه رفع الصوت بالتلبية؟ على قولين: 
القول الأول: لا يجب على الرجل رفع الصوت بالتلبية، بل يستحب له رفع الصوت بها، وبه قال جمهور العلماء: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)  والحنابلة(
).
القول الثاني: يجب على الرجل رفع الصوت بالتلبية، وبه قال أهل الظاهر(
).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1ـ  عن خلاد بن السائب XE "فهرس الأعلام:خـلاد بن السائب"  (
) عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "جاءني جبريل فقال لي يا محمد: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية XE "فهرس الحديث:جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية" "(
).

قالوا: والأمر هاهنا للندب(
).

2ـ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: "العَجُّ(
)                                                والثَّجُّ XE "فهرس الحديث:أي الحج أفضل؟ قال \"العَجُّ والثَّجُّ" (
)" (
).

3ـ وعن يعقوب بن زيد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الرَّوْحاء(
) حتى تُبَحَّ(
) أصواتهم من شدة تلبيتهم"(
)
أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
1ـ الحديث المتقدم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " جاءني جبريل فقال لي يا محمد: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية XE "فهرس الحديث:مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية" "(
)، قالوا: وهذا أمر  والأمر للوجوب(
)، وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: القاعدة المقررة في الأصول مع الظاهرية، وهي: أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لدليل صارف عنه.(
)
وقال الشوكاني XE "فهرس الأعلام:الشـوكاني" (
) في نيل الأوطار: وذهب داود إلى أن رفع الصوت بالتلبية واجب، وهو ظاهر قوله:" فأمرني أن آمر أصحابي" لا سيما وأفعال الحج وأقواله بيان لمجمل واجب، وهو قول الله تعالى:" ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮊ (
) وقوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم XE "فهرس الحديث:خذوا عني مناسككم" (
)" (
).
2ـ بقوله صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد XE "فهرس الحديث:من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" "(
)
3ـ قالوا: ولو أن الصحابة رضي الله عنهم – إذ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برفع أصواتهم بالتلبية – أبوا لكانوا عصاة بلا شك، والمعصية فسوق بلا خلاف، وقد أعاذهم الله عز وجل من ذلك، قال تعالى:  ﮋ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠﮊ  (
) وقد بينا أن الفسوق يبطل الحج.(
)


الفصل الثالث


الفصل الثالث:

بعض ما يُمنع منه المحرم، وما يُرخص له فيه، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الصيد، والنكاح

المبحث الثاني: بعض ما يُرخص فعله للمحرم وما يُسنّ له


المبحث الأول:

الصيد، والنكاح، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: معونة المحرم للحلال على الاصطياد

المطلب الثاني: قبول المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه

المطلب الثالث: أكل المحرم بيض الصيد

المطلب الربع: قتل الضبع في الإحرام

المطلب الخامس: جزاء الضبع إذا قتله المحرم

المطلب السادس: تزويج المحرم، وخطبته، وإنكاحه



المطلب الأول: معونة المحرم للحلال على الاصطياد.
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد XE "فهرس اللغة:الاصـطياد" (
) بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عوناً للحلال على الاصطياد(
).

فيرى رحمه الله: تحريم إشارة المحرم للحلال على الصيد، أو إعطائه السلاح ليصيده.
الأصل في تحريم الصيد البري للمحرم الكتاب، ومنه قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ     ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ ﮊ (
) وقوله تعالى: ﮋ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ ﮊ  (
).
والسنة، ومنه حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه لما صاد صيداً – وهو لم يكن محرما- فأكل منه هو وأصحابه، وكانوا محرمين، فقالوا كيف نأكل الصيد ونحن محرمون، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها XE "فهرس الحديث:هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها" ؟" قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: " فكلوا ما بقي من لحمها"(
).
والإجماع: وقد حكى غير واحد الإجماع على تحريم قتل الصيد واصطياده للمحرم(
)
وكذلك يحرم على المحرم مساعدة الآخر - على قتل الصيد - بالقول أو الفعل كالإشارة والدلالة ومناولة السكين أو السوط، أو الأمر بقتله، باتفاق العلماء(
) ولحديث أبي قتادة المتقدم.
وإذا ساعده على قتل الصيد فعلى من يكون الجزاء؟ فهي مسألة خلافيه بين أهل العلم.
وأما إذا قتل حلال صيداً فهل للمحرم الأكل منه؟ فهذا ما سيُذْكر في المطلب التالي إن شاء الله.

المطلب الثاني: قبول المحرم الصيد إذا أُهْدِيَ له في إحرامه:

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أُهدي له في إحرامه، والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه(
).

وقال أيضاً: باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين  والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال، إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم، وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل الحرام(
)
فيرى رحمه الله: تحريم الصيد على المحرم إذا اصطاده من أجله، وإذا كان عكس ذلك، بأن صاده حلال ولم يصده من أجل المحرم، ولم يعنه بالقول أو الفعل  فيجوز له الأكل منه.

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن ما صاده المحرم أو ذبحه يحرم أكله على المحرم(
)، وأجمعوا كذلك على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد إذا وهب له بعد إحرامه(
)
واختلفوا فيما إذا صاده حلال، هل يجوز للمحرم الأكل منه؟ على أقوال:

القول الأول: لا يجوز له الأكل منه إذا اصطاده من أجل المحرم، ويجوز له الأكل منه، إن لم يصده من أجل المحرم، وبه قال جمهور العلماء: مالك(
)  والشافعي(
)، وأحمد(
)، وأبو ثور(
)، وعطاء في رواية،(
) وإسحاق(
)، ومن الصحابة: عثمان رضي الله عنه(
) وهو اختيار ابن خزيمة رحمه الله(
).
القول الثاني: يجوز له الأكل منه مطلقا، وبه قال: الحنفية(
)، ومجاهد(
)  وعطاء في رواية(
)، وسعيد بن جبير(
)، وابن حزم(
) ومن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: عمر بن الخطاب(
)                                               وأبو هريرة(
)، والزبير بن العوام(
)، وابن عمر(
)، وكعب الأحبار(
).

القول الثالث: لا يجوز له الأكل منه مطلقاً، وبه قال: الثوري XE "فهرس الأعلام:الثوري" (
)، وإسحاق في رواية(
)، وطاوس(
)، ومن الصحابة ابن عباس(
)، وعلي(
)، وابن عمر(
)رضي الله عنهم.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم XE "فهرس الحديث:صيد البر لكم حلال ما لم تَصيدوه أو يُصَدْ لكم" "(
) وهذا صريح في الحكم.

2ـ أبي قتادة(
) رضي الله عنه أنه لما صاد صيداً – وهو لم يكن محرما- فأكل منه هو وأصحابه، وكانوا محرمين، فقالوا كيف نأكل الصيد ونحن محرمون  فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها XE "فهرس الحديث:هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها" ؟" قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: " فكلوا ما بقي من لحمها"(
).

3ـ عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأُهدِيَ له طير وطلحة راقد XE "فهرس الآثار:كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأُهدِيَ له طير وطلحة راقد" ، فمنّا من أكل، ومنا من تورع  فلما استيقظ طلحة وَفَّقَ من أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.(
)
4ـ عن البَهْزِيّ XE "فهرس الأعلام:البَـهْزِيّ" (
) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم XE "فهرس الحديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم" ، حتى إذا كان بالرَّوحاء إذا حمار وحشي عَقِير XE "فهرس اللغة:عَـقِير" (
)، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه XE "فهرس الحديث:دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه" ". فجاء البَهْزِيّ وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق"(
)
5ـ وعن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج XE "فهرس الأماكن:العَـرْج" (
)، وهو محرم، في يوم صائف، قد غطّى وجهه بقطيفة أُرْجُوان XE "فهرس اللغة:أُرْجُـوان" (
)، ثم أُتي بلحْم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي"(
).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ بحديث أبي قتادة المتقدم وفيه: " هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟" قالوا: لا. قال: "فكلوا ما بقي من لحمها"(
) فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بأكلها حتى سألهم عن الموانع فقال: "هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ أو أشار إليها؟" قالوا: لا. فقال: "كلوا" فهذا دليل على أن التحريم إنما يتعلق بالإشارة والإعانة، ولو كان: الصيد من أجل المحرم من الموانع لنظمه في سِلك ما يسأل عنه منها.(
)
ولأن أبا قتادة لم يصد الحمار الوحشي لنفسه فقط، بل صاده لنفسه ولأصحابه وهم محرمون، فأباحه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.(
)
2ـ وعن الزبير بن العوام قال: كنا نحمل لحم الصيد XE "فهرس الآثار:كنا نحمل لحم الصيد"  صفيف XE "فهرس اللغة:الصـفيف" اً(
) ونتزوّد  ونأكله ونحن محرمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"(
)
ولأنه صيد مذكّى، لم يكن منه فيه إعانة منه، فلم يحرم عليه أكله كما لو لم يصد من أجله.

3ـ قالوا: وإن حديث " صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم XE "فهرس الحديث:صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم" " ضعيف قد ضعفه ابن معين، ولو صحّ يحمل على ما صيد له بأمره، أو يحمل على أنه أُهدي إليه الصيد الحي دون اللحم، جمعاً بين الأدلة(
)
أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

1ـ بظاهر قوله تعالى: ﮋ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ ﮊ  (
) فالله سبحانه وتعالى لم يخص أكلاً من قتل، قالوا: والمراد بالصيد المصيد(
)
2ـ عن الصَّعْب بن جَثَّامة اللَّيثي XE "فهرس الأعلام:الصَّـعْب بن جَثَّامة اللَّيثي" (
) رضي الله عنه، أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء XE "فهرس الأماكن:الأبـواء" (
)، أو بِوَدّان XE "فهرس الأماكن:وَدّان" (
)، فردّه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، قال: "إنا لم نَرُدّه عليك إلا أنّا حُرُم XE "فهرس الحديث:إنا لم نَرُدّه عليك إلا أنّا حُرُم" "(
)  وهذا دليل صريح على أنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقاً.

3ـ وعن عبد الله بن الحارث XE "فهرس الأعلام:عبـد الله بن الحارث" (
) عن أبيه قال: كان الحارث خليفة عثمان على الـطائف XE "فهرس الأماكن:الـطائف" (
)، فصنع له طعاماً، وصنع فيه الحَجَل XE "فهرس اللغة:الحَجَل" (
) واليَعَاقِيب XE "فهرس اللغة:اليَعَاقِيب" (
) ولحم الوحش، فبعث إلى عليّ بن أبي طالب، فجاءه، فقال: أطعموه قوماً حلالاً، فإنّا حُرُم. ثم قال عليٌّ: أنشد الله من كان ههنا مِن أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجلٌ حمار وحش، فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم.(
)
4ـ ولأنه لحم صيد فحَرُم على المحرم، كما لو دلّ عليه.(
)

الترجيح:
ما سبق من الأدلة والبراهين يظهر – والله أعلم – رجحان القول الأول؛ لأن فيه جمعا بين الأدلة، والجمع يصار إليه إذا أمكن، وهو هاهنا ممكن، وذلك أن تحمل أدلة المنع على ما صيد من أجله، أو أعان الحلال على الصيد بقول أو فعل، وتحمل أدلة الجواز على ما لم يصد من أجله.

والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: أكل المحرم بيض الصيد.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد، إذا أُخِذَ البيض من أجل المحرم (
)
فيرى رحمه الله: أنه يحرم على المحرم أكل بيض الصيد إذا أخذه المحرم، أو أخذه حلال من أجل المحرم، وإذا لم يأخذه حلال من أجل المحرم فيجوز أكله.

أقوال الفقهاء في المسألة: 

اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ بيض صيد، فإن أخذه فعليه جزاؤه(
)، واختلفوا فيما إذا أخذه حلال وأعطاه المحرم فهل للمحرم أكله؟ على قولين:

القول الأول: إذا لم يعنه على أخذه، ولم يأخذه لأجل المحرم بل أخذه لنفسه أو لحلال فيجوز أن يأكله المحرم، وإن أعانه على أخذه أو أخذه الحلال من أجل المحرم فلا يجوز للمحرم أكله، وبه قال جمهور العلماء: المالكية(
)، والشافعية(
)  والحنابلة(
)، وابن سيرين(
)، وعطاء(
)، ومن الصحابة: عليّ(
)                   وابن عباس(
)، وابن مسعود(
) وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: يجوز له أكل بيض الصيد مطلقاً، قال به: الحنفية(
)، والمزني من الشافعية(
)، والظاهرية(
). 

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ بقوله تعالى: ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ       ﮩ  ﮪ  ﮊ (
) قال مجاهد قوله: "تناله أيديكم" أي الأيدي تنال الفَرْخ والبَيْض XE "فهرس الآثار:\"تناله أيديكم\" أي الأيدي تنال الفَرْخ والبَيْض" (
).

2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا زيد بن أرقم(
) XE "فهرس الأعلام:زيـد بن أرقم" ، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له بيضات نعام وهو حرام فردهن XE "فهرس الآثار:هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له بيضات نعام وهو حرام فردهن" ؟. قال: نعم.(
) 
3ـ عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي ببيضات نعام XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي ببيضات نعام" ، وتَتْمِير XE "فهرس اللغة:تَتْمِير" (
) وحش، فقال: " أطعمهن أهلك، فإنا حرم"(
)
فهذان الحديثان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد بيض الصيد لأنها أخذت من أجله صلى الله عليه وسلم، كما رد الصيد نفسه، لأنه أخذ من أجله صلى الله عليه وسلم فكذلك البيض.

4ـ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيض نعام أصابها محرم؟ فقال عليه السلام: "في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين XE "فهرس الحديث:في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين" "(
).
5ـ عن كعب بن عجرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم "قضى في بيض نعامٍ أصابه محرم بقدر ثمنه XE "فهرس الحديث:قضى في بيض نعامٍ أصابه محرم بقدر ثمنه" "(
).
وهذه الأدلة تدل على أن المحرم إذا أتلف بيض صيد فإن عليه جزاءه، وإذا كان عكس ذلك بأن لم يأخذه بنفسه، بل أخذه حلال لكن لا لأجله فيجوز له ذلك.

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني:

بأن الله تعالى حرّم على المحرم قتل صيد البر فقط، والبيض ليس صيداً ولا يسمى صيداً ولا يقتل، فيجوز أكله(
).
الراجح: 

مما سبق من الأدلة يتبيّن رجحان القول الأول، وذلك لقوة أدلته  وضعف دليل القول الثاني؛ لأن البيض أصل الصيد، فيأخذ حكمه، وقد تقدم حكم الصيد وهو أنه يجوز أكله للمحرم ما لم يصده أو يُصد له، أو لم يعن على صيده، وإذا كان عكس ذلك فلا يجوز.

والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: قتل الضَّبُع(
) في الإحرام

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام، إذ النبي صلى الله عليه وسلم المولّي ببيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه، قد أعلم أن الضبع صيد، والله عز وجل في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال: ﮋﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ ﮊ  (
).(
)
فيرى رحمه الله: تحريم قتل الضبع حال الإحرام، لأنه من الصيد.

اختلف أهل العلم في الضبع، هل هو حلال أم لا؟ وهذا يتعلق بباب الأطعمة، وليس محل بحثنا جواز أكله وعدمه، بل محل بحثنا هو: هل الضبع صيد  فإذا قتل حال الإحرام تجب فيه الفدية؟.

فالعلماء رحمهم الله مجمعون على جواز قتل السَّبُع إذا آذى المحرم، وليس عليه جزاء(
)، واتفق كذلك الأئمة الأربعة(
) على أن المحرم إذا قتل الضبع فعليه جزاؤه.

واستدلوا على ذلك بحديث عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الضبع، أنأكلها XE "فهرس الآثار:سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الضبع، أنأكلها" ؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم"(
). 

واختلفوا فيما إذا قتل المحرم الضبع ماذا عليه من الجزاء وهذا ما سأذكره في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.

المطلب الخامس: جزاء الضبع إذا قتله المحرم.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم. باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء هو المسن منه لا ما دون المسن، مع الدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله: ﮋ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﮊ(
) أقرب الأشياء شبهاً بالبدن من النعم، لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين، إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان، وكذلك قيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الأزمان والبلدان، ولو كان المثل في القيمة لم يجعل صلى الله عليه وسلم جزاء الضبع كبشاً في كل وقت وزمان وفي كل بلد(
)
فيرى رحمه الله: أن جزاء الضبع إذا قتله المحرم كبشاً، وهو الجزاء بالمثل لا بالقيمة.

أقوال العلماء في المسألة:
اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أنه لا يجوز للمحرم قتل الضبع، وإذا قتله فعليه جزاؤه(
)
واختلفوا في جزائه هل هو مثله(
) في الصورة والخِلقة ( الكبش) أو مثله في القيمة؟ على قولين:

القول الأول: المحرم إذا قتل الضبع فعليه مثله في الصورة والخِلقة وهو الكبش (فيجب النظير في الصيد الذي له نظير) قال به جمهور العلماء: المالكية(
)  والشافعية(
)،  والحنابلة(
)، والظاهرية(
)، ومحمد من الحنفية(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.
القول الثاني: المحرم إذا قتل الضبع فعليه مثله في القيمة ويجوز الكبش (يجب عليه القيمة سواء كان الصيد له نظير أو لم يكن له نظير) وبه قال: الحنفية(
).

الأدلة: 

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ قوله تعالى: ﮋ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﮊ (
).

وجه الاستدلال: إذا أطلقت المماثلة فإنها تقتضي: الخِلقة، والصورة  والجنس، لكن هاهنا قيدت بالنَّعَم، فقال: ﮋ  ﯫ  ﯬ     ﮊ فتبين أن المراد بالمماثلة هو الخِلقة دون غيره.

وقوله:  ﮋ    ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ ﮊ الضمير في ﮋ ﯮ ﮊ راجع إلى الجزاء وهو المثل من النعم، ولم يُذكر القيمة هاهنا حتى يرجع الضمير إليها.

وقوله:  ﮋ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﮊ هاهنا أوجب أن يكون الشيء المحكوم به هديا بالغ الكعبة، وهذا لا يصح في القيمة دون أن تُبدل، وإنما يصح في المثل  والقيمة لا يُتصوّر أن تكون هدياً, ولا تقدّم لها ذكر في الآية. والقول بأنّ المراد به شراء الهدي بها بعيدٌ من ظاهر الآية، وأمّا إيقاف الحكم به على العدلين, فإنّما هو للنظر في حال الصيد من صغر وكبر, وما لا جنس له ممّا له جنس, وإلحاق ما لم يقع عليه نصّ, بما وقع عليه نصّ (
).
2ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه, قال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشاً, وجعله من الصيد XE "فهرس الحديث:جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشاً, وجعله من الصيد" "(
)
وجه الدلالة: هذا الحديث صريح في أن جزاء الضبع كبش، إذا أصابه المحرم  وهذا يدل على أن جزاء الواجب في الجزاء هو المثْل الخلقي.

وقال صاحب المعونة: إن في الحديث قرائن تدل على أن المراد هو: المثل الخلقي: أحدها: أنّه عيّن الواجب فيها, وهو الكبش, وعند المخالف أنّ الواجب القيمة من غير تعيين. والثاني: أنّه صلى الله عليه وسلم جعل فيها جزاءً مقدّراً  وعندهم لا يتقدّر؛ لأنّه يزيد, وينقص باختلاف القيم. والثالث: أنّه أوجب كبشاً  وعندهم يجب تارةً كبشاً, وتارةً دونه, وتارةً أكثر منه بحسب اختلاف القيمة(
).

3ـ إجماع الصحابة على إيجاب المثل، ولا مخالف لهم، فروي عن عمر  وعثمان، وعليّ، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الرحمن بن عوف  وعائشة رضي الله عنهم، وهم حكموا بالمثل، لا بالقيمة، وحكموا في أزمان مختلفة، وبلدان متفرقة ولم يختلف حكمهم دليل على أنهم حكموا بالمثل، لأنه لو كان حكمهم بالقيمة لاختلفت آراؤهم نظرا إلى صفة المتلَف التي تختلف بها القيمة  ولأن القيمة قد تزيد في بلد وتنقص في آخر، وتزيد في وقت وتنقص في وقت آخر، وهم قد حكموا فيه بأكثر من قيمته، فحكموا في النعامة ببدنة، ولا تساوي بدنة، وفي الضبع بكبش وهو لا يساويه، وفي الحمام بشاة، ولا يساوي شاةً.(
)
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني:

بقوله تعالى: ﮋ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﮊ (
).
وجه الاستدلال: أن المراد بالمثل في هذه الآية هو المثل معنى لا صورة، لأن الله تعالى أطلق المثل، والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى وهو غير مراد في الآية  ولا يمكن حمله عليه، لخروج ما ليس له مثل من تناول النص، وفيه إهماله عن حكم الشرع، فيحمل على المثل معنى وهو القيمة فيعم الجميع - فيقوّم الصيد في المكان الذي قتله فيه، وإن كان لا يباع الصيد في هذا المكان ففي أقرب مكان إليه- لأن المثل معنى معهود في الشرع كما في حقوق العباد.(
)
وقوله: ﮋﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ ﮊ   الحكمان يحكمان بالمثل الذي هو القيمة، ولو كان المثل الذي هو الصورة والخلقة لما احتاج إلى تقويم العدلين لأنه يدرك بالمشاهدة. (
)
أجيب عن هذا: بأن الآية تناولت ما له مثل من النعم، وأما ما ليس له مثل من النعم ففيه القيمة استدلالا بالكتاب والسنة والآثار، وأما قياسهم على حقوق العباد فيبطل بقتل الحد خطأ، لأنه لا يضمن بالمثل لسقوط القَوَد، ولا بالقيمة لوجوب الدية، والدية ليست قيمة لكونها إبلا(
).

وأما قولهم بأن الجزاء بالمثل الذي هو الصورة فلا يحتاج إلى حكم العدلين  فالجواب عنه: بأن الحكم بالقيمة يعرفه عامة الناس، وأما الحكم بالمثل، فلا يعرفه إلا خواصهم وعلماؤهم، فافتقر إلى حكم العدلين(
)
الراجح:
يتضح مما سبق من أدلة القولين -والله أعلم- رجحان القول الأول، وذلك لأمور:

1ـ للآية المذكورة، وفيها تصريح بـ ﮋ ﯫ  ﯬ ﮊ .

2ـ ولتصريح السنة بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عدّ الضبع من الصيد وجعل فيه كبشاً إذا قتله المحرم.

3ـ إجماع الصحابة على الجزاء بالمثل الذي هو الخلقة والصورة فيما له مثل.

4ـ ولضعف وجهة استدلال القول الثاني، والتكلف فيه.

والله تعالى أعلم.

المطلب السادس: تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الزجر عن تزويج المحرم وخِطبته وإنكاحه(
).
فيرى رحمه الله: تحريم النكاح XE "فهرس اللغة:النـكاح" (
) للمحرم وإنكاحه.

أقوال أهل العلم في المسألة:
أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع(
)، واختلفوا في نكاحه وإنكاحه على قولين:

القول الأول: لا يجوز للمحرم أن يَنْكِح أو يُنكح، وبه قال جمهور العلماء: المالكية(
)، والشافعية(
)                                                     والحنابلة(
)، والظاهرية(
)، وسعيد بن المسيب(
)، والزهري(
)، ومن الصحابة: عمر بن الخطاب(
)، وعثمان، وعلي(
)، وابن عمر(
)، وزيد بن ثابت(
) رضي الله عنهم.

القول الثاني: يجوز للمحرم أن يَنْكِح أو يُنكح، وبه قال الحنفية(
)  وعطاء(
)، والثوري(
)، والنخعي(
)                                         والقاسم بن محمد(
)، ومن الصحابة: ابن عباس(
)، وابن مسعود(
)، رضي الله عنهم.

سبب الخلاف: التعارض بين ظواهر الأدلة.

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1ـ عن عثمان بن عفّان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِح، ولا يَخْطُب XE "فهرس الحديث:لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِح، ولا يَخْطُب" "(
)
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن النكاح والإنكاح حال الإحرام، و صيغة"لا ينكحُ، ولا يُنكحُ، ولا يخطبُ" نفي ويراد به النهي، كما في قوله تعالى: ﮋ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ ﮊ  (
) أي فلا ترفثوا، ولا تفسقوا، ولا تجادلوا، في الحج، وإيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من إيراد الإنشاء بصيغة الإنشاء(
).
وقوله: "ولا ينكح" المراد به عقد النكاح، وليس الوطء كما قال به البعض  بدليل أن النكاح إذا اجتمع فيه عرف اللغة، وعرف الشرع، قُدم عرف الشرع  لأنه طارئ، والنكاح في عرف الشرع هو العقد، إلا في قوله تعالى:  ﮋ ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ ﮊ (
) فالمراد به الوطء، لحديث "حتى تذوقي عسيلته". وورد عن الصحابة رضي الله عنهم آثار في النهي عن التزويج حال الإحرام، فدل ذلك أنهم فهموا من الحديث المنع عن العقد. ومن الأدلة على أن المراد بالنكاح في هذا الحديث العقد هو: أن الوليّ إذا زوّج قبل الإحرام, وطلب الزوج وطء زوجته حال إحرام وليّها, وجب عليه أن يمكّنه من ذلك إجماعاً, فدلّ على أنّ معنى "ولا يُنكح" العقد, لا الوطء.(
)
2ـ وعن يَزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّجها وهو حلال XE "فهرس الآثار:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّجها وهو حلال" ، قال: وكانت خالتي، وخالة ابن عباس"(
).

3ـ  عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى  بها حلالا وكنت أنا الرسول بينهما XE "فهرس الآثار:ميمونة حلالا وبنى  بها حلالا وكنت أنا الرسول بينهما" "(
).

4ـ عن سعيد بن المسيب قال: "وَهِم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم XE "فهرس الآثار:وَهِم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم" "(
).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن ميمونة رضي الله عنها صرحت في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهي صاحبة قصة  أدرى بنفسها، وأكد هذا المعنى أبو رافع حيث كان واسطة في تلك القصة، فهو أعلم به من ابن عباس رضي الله عنهما، ورجح سعيد ابن المسيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا، حيث خطّأ ابن عباس رضي الله عنه في هذا(
).

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوّج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم"(
).

وجه الدلالة: في هذا الحديث صرح ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، فيقدم على غيره؛ لأن ابن عباس أفقه وأعلم من يزيد بن الأصم، ولأن حديث ابن عباس رواه أصحاب الكتب الستة، وحديث يزيد لم يروه البخاري ولا النسائي، وحديث عثمان ضعيف، وعلى فرض صحته يُحمل على الوطء، وحديث أبي رافع مضطرب (
).

2ـ ولأن النكاح عقد معاوضة، والمحرِم غير ممنوع من عقود المعاوضات كالشراء(
).

أجيب عن هذه الأدلة:
بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد عارضه حديث عثمان بن عفان  وحديث أبي رافع، والعمل في مثل هذا يجمع بين الأحاديث المتعارضة المتساوية في القوة، إن أمكن الجمع، وإن لم يمكن الجمع يرجح أحدهما على الآخر، بمرجح  وإن لم يكن مرجح يتوقف فيهما.

والجمع يكون بأن يحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما: "وهو محرم" أي في الحرم، أو تزوجها في الشهر الحرام، وهذا جائز في اللغة، أو يُقال بأن مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن من قلّد هديه فقد أحرم. وإذا كان غير هذا فحديث عثمان رضي الله عنه وأبي رافع مقدم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما  لأمور: أن حديث ابن عباس حديث فعلي، وحديث عثمان حديث قولي، وعند التعارض يقدم الحديث القولي على الفعلي، أو يكون حديث ابن عباس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان مخصوصاً بغيره في المناكح  وحديث عثمان قال به جمهور الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف فيقدم على حديث ابن عباس(
).

الراجح:

مما تقدم من الأدلة يتبين رجحان القول الأول، وذلك لأمور: أنه قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف، وأن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة قصة أدرى بنفسها، من غيره، وأبو رافع هو الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها فهو يقول تزوجها حلالا، فهو أدرى بها من ابن عباس رضي الله عنهما، (ولأن ميمونة رضي الله عنها كانت امرأةً كاملة  وابن عباس رضي الله عنهما كان ابن عشرة أعوام وأشهر فبين الضبطين فرق لا يخفى)(
) ويمكن حمل قول ابن عباس رضي الله عنهما "وهو محرم" أي في الحرم أو في الشهر الحرام.

والله أعلم.

وأما خِطبة(
) المحرم:

فاختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك على قولين: 

القول الأول: يحرم خِطبة المحرم والمحرمة، قال به: الظاهرية(
)، وبعض المالكية(
)، وبعض الحنابلة(
)، وهو وجه عند الشافعية(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: يكره خِطبة المحرم والمحرمة، ولا يحرم ذلك، وبه قال: الحنفية(
)  والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
) (هو قول الأئمة الأربعة(
))

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأولى بما يلي:

1ـ عن عثمان بن عفّان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِح، ولا يَخْطُب XE "فهرس الحديث:لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِح، ولا يَخْطُب" "(
)
وجه الدلالة: أن الحديث صريح في حرمة خِطبة المحرم كما هو صريح في حرمة نكاح المحرم، والصيغة فيهما واحدة، فحمل إحداهما على التحريم والأخرى على التنزيه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

1ـ بحديث عثمان رضي الله المتقدم "لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِح، ولا يَخْطُب XE "فهرس الحديث:لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِح، ولا يَخْطُب" "(
)
وجه الدلالة: قالوا إن النهي في قوله: " لا يخطب" للتنزيه وليس للتحريم، ولا يمتنع أن يجتمع ذلك في نص واحد، كما في قوله تعالى: ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ ﮊ (
) فالأكل مباح، والإيتاء واجب، وقد جمع بينهما في نص واحد.(
)
2ـ الخِطبة حال الإحرام مكروهة، لأنها تسبّب إلى الحرام وهو الوطء  فأشبهت الإشارة إلى الصيد.(
)
الراجح:
ما تقدم من أدلة الفريقين، يتبين رجحان القول الأول، وذلك: 

لقوة استدلال القول الأول وهو، أن النهي يكون للتحريم إلا لقرينة صارفة، ولا توجد ها هنا قرينة تصرفها من التحريم إلى الكراهة، وأما ما قالوا: بأن المتعاطفين قد يكون حكم أحدهما خلاف الآخر، فيقال: لا يكون ذلك إلا بدليل  ولا دليل، ها هنا، وأما في الآية فحكم الأكل معلوم بأنه ليس للوجوب، بخلاف قوله في: "ولا يخطب" فلا دليل على أنه ليس للتحريم.(
)
والله أعلم.

المبحث الثاني:

بعض ما يرخص فعله للمحرم، وما يسن له، وفيه اثنان وعشرون مطلباً:
المطلب الأول: غسل المحرم رأسه.
المطلب الثاني: الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه.
المطلب الثالث: إدهان المحرم بدهن غير مطيب.
المطلب الرابع: مداواة المحرم عينه.
المطلب الخامس: السواك للمحرم.
المطلب السادس: قتل المحرم الحية. 
المطلب السابع: قتل بعض أنواع الغربان.
المطلب الثامن: تطيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا.
المطلب التاسع: المحرم في الجبة هل عليه خرق الجبة؟
المطلب العاشر: حلق المحرم رأسه لمرض ونحوه.
المطلب الحادي عشر: لبس المحرم السراويل، والخفين عند الإعواز.
المطلب الثاني عشر: استظلال المحرم. 
المطلب الثالث عشر: إبدال المحرم ثيابه في الإحرام .
المطلب الرابع عشر: تغطية المحرمة وجهها من الرجال.
المطلب الخامس عشر: دخول مكة نهاراً.
المطلب السادس عشر: دخول مكة من الثنية العليا. 
المطلب السابع عشر: الاغتسال لدخول مكة. 
المطلب الثامن عشر: متى يقطع المحرم التلبية ؟
المطلب التاسع عشر: تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت. 
المطلب العشرون: دخول المسجد من باب بني شيبة.

المطلب الحادي والعشرون: التزين عند إرادة الطواف بالبيت.

المطلب الثاني والعشرون: رفع اليدين عند رؤية البيت.
المطلب الأول: غسل المحرم رأسه.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في غَسْل المحرم رأسه.(
)
فيرى رحمه الله: أنه يجوز للمحرم أن يغسل رأسه.

أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يجوز للمحرم أن يغسل رأسه من الجنابة(
)  واختلفوا في غسله من غير الجنابة على قولين: 

القول الأول: يجوز للمحرم أن يغسل رأسه من غير الجنابة، ولا بأس بذلك  قال به جمهور العلماء: الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وبعض المالكية(
) والظاهرية(
)، ومن الصحابة: عمر(
)، وعلي، وابن عمر(
) وجابر(
)، وسعيد بن جبير(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
)رحمه الله.

القول الثاني: يكره للمحرم أن يغسل رأسه من غير الجنابة، قال به المالكية(
)
الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن عبد الله بن حنين XE "فهرس الأعلام:عبـد الله بن حنين" (
)، عن أبيه، أن عبد الله بن العباس والمسور ابن مخرمة(
) اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين - وهو يستر بثوب - فسلمت عليه، فقال: من هذا فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه  ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل"(
).

وجه الدلالة: في هذا الحديث تصريح بجواز غسل المحرم رأسه، ولو من غير الجنابة، لأنه لم يختلف أحد في جواز غسل المحرم رأسه من الجنابة، واختلاف المسور وابن عباس رضي الله عنهما كان في غسل المحرم رأسه من غير الجنابة.

2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعال أباقيك في الماء، أينا أطول نفسا XE "فهرس الآثار:ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعال أباقيك في الماء، أينا أطول نفسا" ؟. ونحن محرمون"(
).

3ـ عطاء بن أبي رباح: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  قال ليعلى بن أمية -وهو يصبُّ على عمر ماء، وهو يغتسل-: اصْبُبْ على رأسي، فقال يعلى: أتُريدُ أن تجعلها بي؟ إن أَمرتَني صَبَبْتُ، قال عمر: اصْبُبْ، فلا يزيده الماء إلا شَعَثا XE "فهرس الآثار:اصْبُبْ، فلا يزيده الماء إلا شَعَثا" "(
).

4ـ وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تَمَاقَلَ XE "فهرس اللغة:تَمَاقَلَ" (
) عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد، وهما محرمان، وعمر ينظر"(
)
وجه الدلالة: إنه قد ورد غَسل المحرم رأسه وجسده عن هؤلاء الصحابة، ولم ينكر عليهم أحد، دليل على جواز ذلك.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني:

1ـ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام XE "فهرس الآثار:أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام" "(
).

الراجح:

بناء على ما تقدم من الأدلة يظهر رجحان القول الأول، والعلم عند الله  وذلك لما يلي: 

ـ لثبوت اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وغسله شعر رأسه من غير احتلام – لأن الاغتسال من احتلام لا خلاف فيه- .

ـ لورود ذلك عن جمع من الصحابة، منهم عمر، وعلي رضي الله عنهما  وهما من الخلفاء الراشدين المهديين.
ـ وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة حرصه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لعمل به، كما هو معروف عنه شدة حرصه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة، وكبيرة(
). 

والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه.
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه.(
)
فيرى رحمه الله: جواز الحجامة للمحرم.

أقوال العلماء في المسألة:
أجمع أهل العلم على جواز الحجامة للمحرم إذا كانت للضرورة(
)، واختلفوا فيما إذا لم تكن للضرورة على قولين:

القول الأول: يجوز للمحرم أن يحتجم من غير ضرورة ما لم يقطع شعراً  وبه قال جمهور العلماء: الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: يكره للمحرم أن يحتجم من غير ضرورة، وبه قال: المالكية(
)  والحسن البصري.(
)
الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم" "(
)
2ـ عن ابن بُحَيْنَة XE "فهرس الأعلام:ابن بُحَيْنَة" (
) أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه" "(
).

وجه الدلالة: الحديثان دليلان على جواز الحجامة للمحرم، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد دليل على خصوصيته.

3ـ لأن الحجامة تداوٍ بإخراج دم، أشبه الفصد، وشق الجرح.(
)
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: "لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد منه XE "فهرس الآثار:لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد منه" " وفيه قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة XE "فهرس الآثار:لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة" (
)
2ـ ولأن إخراج الدم من المحرم قد يؤدي إلى ضعفه، فيعجز عن إتمام بعض المناسك، كما كُره صوم يوم عرفة للحاج، مع أن الصوم أخف من الحجامة، ولأن الحجامة في العادة تكون بشد الزجاج ونحوه، والمحرم ممنوع من العقد والشد على جسده(
).

الراجح:
مما تقدم من الأدلة يتبين رجحان القول الأول، وذلك لما يلي:

ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم" ، ولم يذكر أنه افتدى.

ـ لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أحداً من الاحتجام. 

ـ وأن إخراج الدم في الإحرام ليس بحرام. 

والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: إدهان المحرم بدهن غير مطيب (
)
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في ادهان المحرم بدهن غير مطيب، إن جاز الاحتجاج بفرقد السبخي XE "فهرس الأعلام:فـرقد السبخي" (
)، وصحت هذه اللفظة من روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن وهو محرم XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن وهو محرم" (
).

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمحرم أن يدهن بدهن فيه طيب  لأنه يتخذ للطيب، ويقصد رائحته فكان طيباً كماء الورد(
).

قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه(
).

المطلب الرابع: مداواة المحرم عينه.
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة المحرم عينه – إذا أصابه رَمَدٌ XE "فهرس اللغة:رَمَـدٌ" (
)- بالصَّبِر XE "فهرس اللغة:الصَّـبِر" (
)(
).
فيرى رحمه الله: جواز مداواة المحرم عينه بالصبر.

واستدل على مشروعية ذلك بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضَمَّدَهما(
) بالصَّبِر XE "فهرس الحديث:إن الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضَمَّدَهما بالصَّبِر" "(
)
وقد أجمع أهل العلم على جواز تضميد المحرم عينيه إذا أصابه رمد بالصَّبِر ونحوه مما ليس بطيب، ولا فدية عليه في ذلك.(
)
فالمسألة اتفاقية لا خلاف فيها ولله الحمد.

المطلب الخامس: السواك للمحرم.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في السواك للمحرم(
)
فيرى رحمه الله: جواز الاستياك للمحرم.

واستدل على ذلك بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم" . وهل تسوّك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على جواز الاستياك للمحرم، فقال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك(
)، ونقل غيره أيضا الإجماع على ذلك(
)، فالمسألة اتفاقية ولا خلاف فيها بين الفقهاء، ولله الحمد.

المطلب السادس: قتل المحرم الحية.
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة قتل المحرم الحية، وإن كان قاتلها في الحرم، لا في الحل(
)
فيرى رحمه الله: جواز قتل الحية للمحرم.

أقوال العلماء في ذلك:

حكى بعض العلماء الإجماع على أنه يجوز للمحرم قتل الحية في الحل والحرم(
)، وحُكي فيه خلاف شاذ(
) لا يعول عليه، لمخالفته لنص صريح وهو أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم  أمر محرماً بقتل حية في الحرم XE "فهرس الحديث:أمر محرماً بقتل حية في الحرم" "(
).

وعن يزيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العَقُور XE "فهرس الحديث:النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العَقُور" (
)، والفارة، والعقرب، والحُدَيَّا XE "فهرس اللغة:الحُـدَيَّا" (
)، والغراب  والحية"(
).

فهذه الأدلة تنص على جواز قتل الحية للمحرم في الحل والحرم، وعليه اتفاق العلماء. 

والله تعالى  أعلم.

المطلب السابع: قتل بعض أنواع الغربان.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها، وأنه إنما أباح قتل الأبقع XE "فهرس اللغة:الأبقـع" (
) منها دون ما سواه من الغِربان(
).

فيرى رحمه الله: جواز قتل الأبقع من الغربان للمحرم، لا كل أنواعها.

أقوال العلماء في المسألة:

ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى جواز قتل الغراب، لورود السنة الصحيحة بذلك(
) واتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمحرم قتل غراب الزرع، وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحبّ، ويقال له: غراب الزرع، والزاغ(
)
ثم اختلفوا بعد ذلك على أن قتل المحرم للغربان هل هو خاص بالأبقع، أو يشمل غير الأبقع؟ على قولين:

القول الأول: يقتل المحرم الغراب الأبقع، وغيره من الغربان: قال به جمهور العلماء: الحنفية(
)                                                           والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية (
).

القول الثاني: يقتل المحرم الغراب الأبقع فقط، قال به: طائفة من أهل العلم(
)، ومنهم بعض أصحاب الحديث(
)،  وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

الأدلة:

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمسُ فواسق يُقتلن في الحرم: العقرب، والفارة، والحديّا، والغراب، والكلب العقور XE "فهرس الحديث:خمسُ فواسق يُقتلن في الحرم العقرب، والفارة، والحديّا، والغراب، والكلب العقور" " (
).

وجه الدلالة: هذا الحديث عام في الغراب، وهو أصح من الحديث الذي ذكر فيه لفظ الأبقع، فيقدم عليه.(
)
2ـ لأن غراب البين محرم الأكل يعدو على أموال الناس فلا وجه لإخراجه من العموم(
)
أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني: 
   بحديث عائشة رضي الله عنها, عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم XE "فهرس الحديث:خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم" : الحيّة, والغراب الأبقع, والفأرة, والكلب العقور, والحديّا"(
)
وجه الدلالة: في هذا الحديث قُيِّد لفظ الغراب بالأبقع، وأطلق في حديث آخر، والحكم والسبب واحد فيحمل المطلق على المقيد كما هو مقرر في أصول الفقه، فيكون جواز القتل خاصاً بالأبقع؛ لأن غراب الزرع لا يحل قتله اتفاقاً، فعُلِم أن الحديث المطلق ليس على إطلاقه.(
)
مناقشة الأدلة:
اعترض على دليل القول الثاني: بأن زيادة لفظ "الأبقع" لم تصح (
).
وأجيب: بل هي صحيحة قد رواها الإمام مسلم في صحيحه (
).

واعترض عليهم أيضا: بأن الرواية المطلقة متفق عليها، فهي أصح من الرواية المقيدة بالأبقع، فتقدم عليها.

وأجيب: بأنه لا تعارض بين مطلق ومقيد؛ لأن المقيد يبين المراد من المطلق(
).
الترجيح:
الذي تبين لي والعلم عند الله هو رجحان القول الأول الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وذلك لأمور:

1ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتل الغراب الأبقع، لأنه يؤذي وعده من الفواسق، فيلحق به كل ما في معناه من الغربان التي تؤذي، لأن العلماء اتفقوا على إخراج غراب الزرع الذي يأكل الحب، وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه ملحقاً بالأبقع(
) 

2ـ  من أسباب الخلاف في المسألة, الاختلاف في لفظ الغراب, هل هو عامٌ, فيكون ذكر الأبقع من باب: ذكر بعض أفراد العام, فلا تخصيص, أو أنّ لفظ الغراب مطلق, والأبقع مبيّن له(
).

والأظهر أنّ لفظ الغراب عام, والتنصيص على الأبقع من باب ذكر بعض أفراد العام؛ لأن عموم العام شمولي, بخلاف المطلق, فعمومه بدلي, وذلك غير متحقق ها هنا. ويؤيد هذا ما تقدم من أنّ غير الأبقع من الغربان يشاركه في الإيذاء, وأكل الجيف, فلا وجه للتفريق بينهما.
3ـ نُص في الحديث على "الغراب الأبقع" لشدة أذيته، أو لأنه الأغلب والأشهر عندهم من الغير (
).

والله تعالى أعلم.

المطلب الثامن: تطيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر طيب المحرم، ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلاً، بأن ذلك غير جائز في الإحرام، وإسقاط الكفارة عن فاعله  ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلاً، بأن التطيب ولبس ما لبس من الثياب غير جائز له، بذكر خبر لفظه في الطيب، غلط في الاحتجاج بها بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم المرء، ممن لم يميز بين المقدم وبين المؤخر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرق بين المجمل من الأخبار وبين المفسر منها (
).

فيرى رحمه الله: أن من تطيب، أو لبس المخيط جاهلاً فلا كفارة عليه.

أقوال العلماء في المسألة:
أجمع العلماء رحمهم الله على أن من تطيب أو لبس المخيط عامداً أن عليه الكفارة(
)، واختلفوا في الناسي والجاهل، هل عليه الكفارة أم لا؟ على قولين:

القول الأول: من تطيب أو لبس جاهلاً، أو ناسياً، أو مخطئاً، فلا كفارة عليه، قال به: الشافعية(
)، والحنابلة في المشهور عنهم(
)، وعطاء(
)، والثوري(
)  وإسحاق(
)، وابن المنذر، وداود(
)                                                 وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: من تطيب أو لبس جاهلاً، أو ناسياً، فعليه الكفارة، قال به: الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأحمد في رواية(
) والمزني من الشافعية(
)
الأدلة:
أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، قد أهل بعمرة، وهو مُصَفِّرٌ رأسه ولِحيته، وعليه جُبَّة، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: "انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصُّفْرَة، وما كنت صانعاً في حجِّك، فاصنعه في عمرتك XE "فهرس الحديث:انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصُّفْرَة، وما كنت صانعاً في حجِّك، فاصنعه في عمرتك" "(
)
وجه الدلالة: النبي صلى الله عليه وسلم أمره بنزع الجبة، وغسل الصفرة التي عليه ولم يأمره بالفدية، مع أنه سأله ماذا يفعل؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، دلّ على أنه عَذَرَه لجهله، فلما سكت عن الفدية، تبين أن سكوته عنها  سكوت إسقاط لا سكوت اكتفاء: لأنه بين له حكم فعل هو به جاهل، وللناسي والمخطئ حكم الجاهل؛ لأنهما يفعلان  وهما يجهلان تحريمه عليهما(
).

2ـ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ  والنسيان، وما استكرهوا عليه XE "فهرس الحديث:إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" "(
).

3ـ وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لكل امرئٍ ما نوى XE "فهرس الحديث:لكل امرئٍ ما نوى" " ولا نية للناسي والمخطئ(
).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني:

بأن الكفارة تجب على العامد والمختار، لوجود الارتفاق والانتفاع، وهذا حاصل حال الكره والنسيان، لكن عدم الاختيار والنسيان أسقط عنه الإثم، كالنائم المنقلب على شيء أتلفه(
).
الراجح:
مما تقدم من الأدلة يتبين رجحان القول الأول وهو: أن من تطيب أو لبس مخيطاً ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه:

لورود حديث في ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر صاحب الجبة بكفارة، وإنما أمره بنزع الجبة، وغسل الخلوق - وهو من طيب النساء لا يجوز للرجل أن يتطيب به محرما كان أو غير محرم_ مع سؤاله ماذا يفعل، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سُري عنه، وطال انتفاع الرجل بالجبة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فلو كان عليه الكفارة لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاهل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

إن ما استدل به أصحاب القول الثاني إنما هو قياس، وهو في مقابل النص  فلا يعول عليه، وعموم الأدلة تؤيد أصحاب القول الأول. 

والله تعالى أعلم.

المطلب التاسع: المحرم في الجبة هل عليه خرق الجبة؟

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب البيان ضد قول من زعم أن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة، وغير جائز له نزعها فوق رأسه(
)
فيرى رحمه الله: أن المحرم في الجبة ينزع الجبة من قبل رأسه ولا يشقها.

أقوال الفقهاء في المسألة:

تقدم أن المحرم يحرم عليه لبس المخيط باتفاق العلماء، وإذا أحرم وعليه مخيط يجب عليه أن ينزعه، لكن هل يمزّقه وينزعه حتى لا يستر رأسه، أو ينزعه من فوق رأسه ولا يمزّقه ولا  يشقه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: المحرم في الجبة ينزعها ولا يشقها ولا يمزقها، وبه قال جمهور العلماء: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، عطاء(
)، وعكرمة(
)  وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: المحرم في الجبة عليه أن يمزق الجبة ويشقها وينزعها، وبه قال: الحسن(
)، والنخعي(
)، والشعبي(
)، وسعيد بن جبير(
)، وأبو قلابة XE "فهرس الأعلام:أبـو قلابة" (
) (
)، وأبو صالح ذكوان XE "فهرس الأعلام:أبـو صالح ذكوان" (
)(
).

الأدلة

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، قد أهل بعمرة، وهو مُصَفِّرٌ رأسه ولِحيته، وعليه جُبَّة، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: "انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصُّفْرَة، وما كنت صانعاً في حجِّك، فاصنعه في عمرتك XE "فهرس الحديث:انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصُّفْرَة، وما كنت صانعاً في حجِّك، فاصنعه في عمرتك" "(
)
وجه الدلالة: ثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر صاحب الجبة أن يمزِّقها ويخرجها من قبل رجليه، فلو كانت نزع الجبة من قبل الرأس يُعد تغطية للرأس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وقال عطاء: كنا قبل أن نسمع هذا الحديث نقول في من أحرم وعليه قميص أو جبة، فليخرقها عنه، فلما بلَغَنا هذا الحديث، أخذنا به، وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك(
).

2ـ  ليس نزع المخيط من قبل الرأس بمنزلة اللباس في أثر ولا في نظر، أما الأثر فهو قصة صاحب الجبة، حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشقها، ولا ينزعه من قبل رأسه، وأما النظر فلأن المحرم لو حمل على رأسه شيئا لا يُعد ذلك كلباس القُلنسوة(
).

3ـ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وفي تمزيق المخيط إضاعة للمال، والحجة في السنة، لا فيما خالفها(
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن جابر رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالساً مع أصحابه شقَّ قميصه حتى خرج منه، فقيل له؟ فقال: "واعدتهم يقلدون هدي اليوم فنسيت XE "فهرس الحديث:واعدتهم يقلدون هدي اليوم فنسيت" ، وفي رواية "فلبست قميصي، ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي XE "فهرس الحديث:فلبست قميصي، ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي" "(
).

وجه الدلالة: في هذا الحديث تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج قميصه من رأسه، وإنما أخرجه من قِبَل رجليه، فيُقدم هذا الحديث على الحديث المتقدم؛ لأنه مفسّر، والمفسر مقدم على المجمل.

2ـ إن المحرم ممنوع من تغطية الرأس، وفي إخراجه القميص من قبل رأسه تغطية للرأس، فيخرجه من قبل رأسه.(
)
الراجح: 
مما تقدم من الأدلة يتبين رجحان القول الأول، وهو أن من أحرم وعليه قميص، أخرجه من قبل رأسه، ولا يلزمه شقّه، وذلك لما يأتي:

ـ لحديث المحرم الذي عليه الجبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها، ولم يأمره بشقها، فلو كان إخراجها من قبل الرأس يُعتبر تغطية للرأس  لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

ـ لقول عطاء : حيث قال: كنا قبل أن نسمع هذا الحديث نقول في من أحرم وعليه قميص أو جبة، فليخرقها عنه، فلما بلَغَنا هذا الحديث، أخذنا به  وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك.

ـ وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو حديث صريح، ونص في محل النزاع، إلا أنه ضعيف لا يثبت، فالاستدلال به غير صحيح.

والله تعالى أعلم.

المطلب العاشر: حلق المحرم رأسه لمرض ونحوه.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض، أو آذاه القمل، أو الصيبان XE "فهرس اللغة:الصـيبان" (
)، أو هما، وإيجاب الفدية على حالق الرأس وإن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه.(
)
فيرى رحمه الله: جواز حلق الرأس للضرورة، ووجوب الفدية على الحالق  وإن كان حلقه لمرض أو أذى.

واستدل لذلك بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا كثير الشعر، فقال: "كأنّ هوام(
) رأسك يؤذيك XE "فهرس الحديث:كأنّ هوام رأسك يؤذيك" ؟" فقلت: أجل. قال: "فاحلقه واذبح شاة نسيكة، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصعٍ بين ستة مساكين"(
).

أقوال أهل العلم في المسألة:
أجمع أهل العلم على تحريم حلق المحرم رأسه، وأجمعوا أيضاً على وجوب الفدية عليه إذا حلقه.(
)
فالمسألة اتفاقية لا خلاف بين العلماء فيها بأن المحرم إذا حلق رأسه فعليه فدية، وإن كان حلقه لعذر.

والله تعالى أعلم.

المطلب الحادي عشر: لبس المحرم السراويل، والخفين عند الإعواز.
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز XE "فهرس اللغة:الإعـواز" (
) من الإزار، والخفين عند عدم وجود النعلين بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين عند عدم وجود النعلين(
).

فيرى رحمه الله: جواز لبس السراويل عند عدم الإزار، وجواز لبس الخفين المقطوعين أسفل الكعبين عند عدم النعلين.

أقوال العلماء في المسألة:
أولاً: لبس السراويل:

أجمع العلماء رحمهم الله على أن المحرم إذا وجد إزاراً لم يجز له أن يلبس السراويل(
)، واختلفوا فيما إذا لم يجد إزارا ولبس السراويل هل عليه فدية أم لا؟(
)
ثانياً: لبس الخفين:
أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن المحرم ممنوع من لبس الخفين، وأجمعوا كذلك على أن من لم يجد نعلين يلبس خفين(
)، واختلفوا فيما إذا لبس الخفين هل عليه قطعهما أسفل الكعبين أم لا؟ على قولين:

القول الأول: إن من لم يجد نعلين لبس الخفين، ولا يجب عليه قطعهما أسفل الكعبين: وبه قال: الحنابلة (
).

القول الثاني: إن من لم يجد نعلين لبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين، وبه قال: الحنفية(
)                                                              والمالكية(
)، والشافعية(
)، والظاهرية(
)، وأحمد في رواية(
) وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يجد نعلين فليلبس خفين XE "فهرس الحديث:من لم يجد نعلين فليلبس خفين" "(
) وفي رواية " عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: "من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما XE "فهرس الحديث:من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما" " قلت: ولم يقل ليقطعهما؟ قال: لا" (
).

وجه الدلالة: هذا الحديث ليس فيه قطع الخفين وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات مع أن كثيراً من الذين شهدوا عرفات لم يحضروا المدينة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين، فتبين أن قطع الخفين منسوخ بهذا الحديث(
)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فيه بقطع الخفين وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وكذلك هذا الحديث فيه زيادة حكم  وهو جواز لبس الخفين من دون قطع، فيقدم على حديث ابن عمر (
).

2ـ عن علي رضي الله عنه أنه قال: قطع الخفين فساد، يلبسهما كما هما XE "فهرس الآثار:قطع الخفين فساد، يلبسهما كما هما" "(
)، وقال عطاء: في قطع الخفين فساد والله لا يحب الفساد(
).

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني:

بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص, ولا العمائم, ولا السراويلات, ولا البرانس, ولا الخفاف XE "فهرس الحديث:لا تلبسوا القمص, ولا العمائم, ولا السراويلات, ولا البرانس, ولا الخفاف" , إلاّ أحدٌ لا يجد نعلين, فليلبس الخفّين, وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه الزعفران, ولا الورس"(
).

وجه الدلالة: هذا الحديث فيه أمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين وهي زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة كما هو موضح في أصول الحديث، فيتقدم على حديث جابر، وأيضا حديث جابر مطلق، وحديث ابن عمر مقيد بالقطع فيحمل المطلق على المقيد(
).

الترجيح:
مما تقدم من الأدلة يتبين رجحان القول الأول، وذلك لأمور:

ـ لأن حديث جابر متأخر، وحديث ابن عمر متقدم، والمتأخر ينسخ المتقدم، كما هو معروف.

ـ ولأنه لو كان القطع واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات حين يخطب، لأن بعض الصحابة لم يكونوا موجودين حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين بالمدينة، فلو كان واجبا لبينه بعرفات، فلما سكت عنه تبين أن القطع ليس بواجب، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

ـ  وقال ابن قدامة رحمه الله  الأولى قطع الخفين عملاً بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط(
)، وهذا لا يدل على أن القطع واجب.

والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني عشر: استظلال المحرم.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلاً غير سائر ضد قول من كرهه ونهى عنه. وقال أيضا: باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكباً غير نازل(
).

فيرى رحمه الله: جواز استظلال المحرم، سواء كان نازلاً أو سائراً.

أقوال العلماء في المسألة:

أجمع أهل العلم رحمهم الله على أنه يجوز للمحرم أن يجلس تحت الخيمة  والسقف ونحوها(
)
واختلفوا في استظلال المحرم فيما عدا ذلك إذا كان نازلاً، أو راكباً هل له أن يستظل؟ على قولين:

القول الأول: يجوز للمحرم أن يستظل نازلاً كان أو راكباً، وبه قال: الحنفية(
)، والشافعية(
)، وأحمد في رواية(
) والظاهرية(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: لا يجوز للمحرم أن يستظل حال السير، وبه قال المالكية(
)  وأحمد(
).

الأدلة

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1ـ عن أمّ الحصين XE "فهرس الأعلام:أمّ الحـصين" (
)رضي الله عنها, قالت: حججتُ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم  حجّة الوداع, فرأيتُ أسامة, وبلالاً: وأحدهما آخذٌ بخطام ناقة النبيّ صلى الله عليه وسلم, والآخر رافعٌ ثوبه, يستره من الحرّ, حتى رمى جمرة العقبة(
).

2ـ حديث جابر رضي الله عنه الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم  وفيه: "وأمر بقبّة من شعرٍ تضرب له بنمرة XE "فهرس الحديث:وأمر بقبّة من شعرٍ تضرب له بنمرة" , فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم  ولا تشك قريش إلا أنّه واقفٌ عند المشعر الحرام, كما كانت قريش تصنع في الجاهليّة, فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة, فوجد القبّة قد ضُربت له بنمرة, فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء, فرُحلت" (
).

وجه الدلالة: الحديثان يدلان على جواز تظليل المحرم، سواء كان سائراً كما في الحديث الأول، أو نازلاً كما في الحديث الثاني(
).

3ـ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يستظل وهو محرم XE "فهرس الآثار:عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يستظل وهو محرم" ، وأنه أجاز ذلك للمحرم (
).

أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من محرم يضحي(
) للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه XE "فهرس الحديث:ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه"  حتى يعود كما ولدته أمه"(
).

2ـ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً محرماً قد استظل بعود، فقال: اِضْحَ(
) لمن أحرمت له"(
).

3ـ عن عبد الله بن عامر XE "فهرس الأعلام:عبـد الله بن عـامر" (
) قال: خرجت مع عمر فما رأيته مضطربا فسطاط XE "فهرس اللغة:فسـطاط" ا(
) حتى رجع، قلت له - أو قيل: بأي شيء كان يستظل؟ قال: يطرح النِّطع(
) على الشجرة فيستظل به XE "فهرس الآثار:يطرح النِّطع على الشجرة فيستظل به" .(
)
مناقشة الأدلة:
أجيب عن هذه الأدلة بما يأتي:

1ـ إن حديث جابر ضعيف، كما قاله البيهقي، وكذلك حديث ابن عمر موقوف، وعلى فرض صحة الحديث فهو لا يدل على المنع من الاستظلال، ولا على الكراهة، ولا فيه فرق بين السائر والنازل، وإنما يدل على فضل من ضحى للشمس، وفعل عمر وقول ابن عمر ليس فيه نهي، ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه(
).

الراجح:
مما تقدم من الأدلة يتبين- والعلم عند الله- رجحان القول الأول، وذلك لأمور:

1ـ لقوة حديث أم الحصين وحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وضعف حديث جابر الذي استدل به أصحاب القول الثاني.

2ـ على فرض صحة الحديث، فهو لا يدل على تحريم الاستظلال، ولا على الكراهية، وإنما يدل على فضل البروز للشمس. 

3ـ إن كل ما جاز للحلال فعله جاز للمحرم أن يفعله إلا ما قام الدليل على منعه، ولا يوجد دليل صحيح يدل على منع المحرم من الاستظلال.

4ـ إن المحرم ممنوع من تغطية الرأس بملاصق، ولبس المخيط، والاستظلال لا يسمى ذلك، كما يعرف من جواز الجلوس تحت السقف، والبناء.

والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث عشر: إبدال المحرم ثيابه في الإحرام
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام، والرخصة في لبس الممشّق XE "فهرس اللغة:المـمشّق" (
) من الثياب وإن كان الممشق مصبوغاً غير أنه مصبوغ بالطين(
).

فيرى رحمه الله: جواز تبديل ملابس الإحرام للمحرم.

واستدل لذلك بحديث جابر رضي الله عنه، قال: "كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه، ونلبس الممشق إنما هو طين XE "فهرس الآثار:كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه، ونلبس الممشق إنما هو طين" "(
).

فهذا الحديث يدل على جواز تغيير ملابس الإحرام، وليس في ذلك حرج  وسواء خلع ملابس الإحرام ليغسله، أو ليلبس غيره، فلا بأس في ذلك.

ولم أجد أحداً من أهل العلم خالف في ذلك، بل وجدت كثيراً من العلماء المتقدمين والمتأخرين قد أيّدوا هذا القول، وجوزوا للمحرم أن يبدّل ملابس الإحرام(
) وهو قول الحنفية(
) والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
). والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع عشر: تغطية المحرمة وجهها من الرجال.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال بذكر خبر مجمل أحسبه غير مفسر. وقال: باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة، والدليل على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب  إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، أو تستر وجهها بيدها، أو بكمها، أو ببعض ثيابها مجافية يدها عن وجهها.(
)
فيرى رحمه الله: جواز تغطية المحرمة وجهها بسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، من غير انتقاب ولا إمساس الثوب.

أقوال العلماء في المسألة

أجمع العلماء رحمهم الله على أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها حال إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه حال إحرامه(
).

وأجمعوا كذلك على أن للمرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب والبرقع، وذلك بأن تسدل ثوباً من رأسها على وجهها(
)، لكن هل يشترط ألا يمس الثوب المسدول وجهها أم لا؟ قولان للعلماء في هذا: 

القول الأول: لا يشترط ألا يمس الساتر وجه المرأة المحرمة، قال به: المالكية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: يشترط ألا يمس الساتر وجه المرأة المحرمة، قال به: الحنفية(
)  والشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: "كانت الركبان يمرّون بنا, ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات, فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها XE "فهرس الآثار:كانت الركبان يمرّون بنا, ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات, فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها"  من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا"(
).

وجه الدلالة: الحديث يدل على جواز تغطية الوجه للمحرمة عند رجال الأجانب، وذلك بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها، ولم يشترط مجافاة المسدول عن الوجه فلو كان شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم(
).

2ـ  النبيّ صلى الله عليه وسلم سوّى بين وجه المحرمة, ويديها, وكلاهما كبدن الرجل, لا كرأسه. وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنّ يسدلن على وجوههنّ من غير مراعاة المجافاة, ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: إحرام المرأة في وجهها XE "فهرس الحديث:إحرام المرأة في وجهها" ، وإنّما هذا قول بعض السلف, لكنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب, أو تلبس القفّازين, كما نهى المحرم أن يلبس القميص  والخفّ, مع أنّه يجوز له أن يستر يديه, ورجليه, باتفاق الأئمّة. والبرقع أقوى من النقاب, فلهذا يُنهى عنه باتفاقهم, ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه, كالبرقع, ونحوه, فإنّه كالنقاب(
).

أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ بحديث عائشة رضي الله عنها، المتقدم قالت: "كانت الركبان يمرّون بنا  ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات, فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها XE "فهرس الآثار:كانت الركبان يمرّون بنا, ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات, فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها"  من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا"(
)
وجه الدلالة: الحديث يدل على جواز سدل الجلباب للمحرمة على وجهها عند رجال الأجانب، بشرط أن تجافيه عن وجهها حتى لا يمسه؛ لأن المحرمة ممنوعة من أن تغطي وجهها، فإذا جافته عن وجهها يكون كما لو جلست تحت قبة أو فسطاط(
).

2ـ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إحرام المرأة في وجهها XE "فهرس الحديث:إحرام المرأة في وجهها"   وإحرام الرجل في رأسه"(
).

وجه الدلالة: إذا منع المحرم من ستر رأسه والمحرمة من ستر وجهها، وجاز للمحرم أن يظلل فوق رأسه ويغطيه، فكذلك للمحرمة أن تظلل على وجهها، لأن وجه المحرمة كرأس المحرم(
).

الراجح:
بما تقدم من الأدلة والبراهين يتبين – والعلم عند الله- رجحان القول الأول وهو جواز سدل الثوب للمحرمة على وجهها من غير اشتراط المجافاة، وذلك لأمور:

ـ أن العلماء كلهم متفقون على جواز سدل الثوب للمحرمة على وجهها  وزاد بعضهم اشتراط مجافاة الثوب المسدول، فإذا جافته عن وجهها فهو فعل جائز وخروج عن الخلاف، لكن إذا لم تجافه عن وجهها فليس عليها شيء؛ لأن الصحابيات كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن محرمات ولم يأمرهنّ النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة مجافاة الثوب عن وجوههن، فإذا كان المجافاة شرطاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة غير سائغ.

ـ النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس النقاب والقفازين، وهو لباس خاص بالوجه واليدين، ومفصول على قدرهما، ولم ينه المحرمة عن تغظية الوجه، فلها أن تغطي وجهها بغير النقاب، وذلك بأن تسدل الثوب على وجهها  والثوب المسدول لا يكاد يسلم عن مماسة البشرة، وإبعاده عن الوجه فيه تكليف ومشقة، فلا يؤمر بإجتنابه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبعاده عن الوجه  ولا أحد من الخلفاء الراشدين، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أمر بذلك.

ـ تغطية المحرمة لوجهها روي بعض أمهات المؤمنين كعائشة(
) رضي الله عنها، وأم سلمة XE "فهرس الأعلام:أم سلـمة" (
) رضي الله عنها، ولم ينقل عنهما أنهما راعيا إبعاد الخمار عن الوجه.

والله تعالى أعلم.

المطلب الخامس عشر: دخول مكة نهاراً.
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب دخول مكة نهاراً اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيتوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى XE "فهرس الأماكن:ذو طـوى" (
) ليكون دخوله مكة نهاراً لا ليلاً(
).

فيرى رحمه الله: أنه يستحب دخول مكة نهاراً، إذا وصلها نهاراً، وأما إذا وصلها ليلاً فيستحب له المبيت بذي طوى حتى يدخلها نهاراً.

أقوال أهل العلم في المسألة:
اختلف الفقهاء رحمهم الله في دخول مكة: هل الأفضل دخولها نهاراً، أو الليل والنهار في ذلك سواء، على أقوال:

القول الأول: الأفضل دخول مكة نهاراً، وهو قول أكثر أهل العلم: ابن عمر رضي الله عنهما(
)، والنخعي(
)، وإسحاق(
)، وابن المنذر(
)، والحنفية(
)  والمالكية(
)                                                                  والشافعية(
) في المذهب، والحنابلة(
).

القول الثاني: الأفضل دخول مكة ليلاً، وهو قول: عائشة(
) رضي الله عنها  وعمر بن عبد العزيز XE "فهرس الأعلام:عمر بن عبد العزيز" (
) (
)، وسعيد بن جبير(
)، وبعض الشافعية(
).

القول الثالث: الليل والنهار في ذلك سواء، قال به: طاوس(
)، وعطاء(
)  والثوري(
)، والشافعية في وجه(
)، وبعض الحنابلة(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول:

بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة XE "فهرس الآثار:بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة" ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله"(
).

وجه الدلالة: الحديث يدل على أنه يستحب دخول مكة نهاراً؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما دخوله مكة ليلاً لم يكن إلا في عمرة الجعرانة وذلك دليل على جواز الدخول في الليل(
).

أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني:

بحديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من الجعرانة حين مشى معتمرا فأصبح بالجعرانة كبائت XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من الجعرانة حين مشى معتمرا فأصبح بالجعرانة كبائت" ، حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة في بطن سرف، حتى جامع الطريق طريق المدينة من سرف"(
).

وجه الدلالة: الحديث يدل على أفضلية دخول مكة ليلاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من الجعرانة ليلاً.

أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القول الأول والثاني  وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهاراً بعد ما بات بذي طوى، ودخلها ليلاً في عمرة الجعرانة، فهذا يدل على جواز الأمرين على السواء. 

2ـ وقال عطاء: إن شئتم فادخلوا ليلاً إنكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان إماماً فأحب أن يدخلها نهارا ليراه الناس(
).

الراجح:
بما تقدم من الأدلة يتبين –والعلم عند الله- رجحان القول الأول، وذلك لما يلي:

ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعُمَره دخل مكة نهاراً، فهذا يدل على أفضلية الدخول نهاراً.

ـ أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً في عمرة الجعرانة يدل على جواز الدخول ليلاً، إلا أن كان غالب دخوله صلى الله عليه وسلم كان نهاراً.

فإذا تسير لأحد الدخول نهاراً فهو أفضل له، لأنه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يتيسر له الدخول نهاراً فيجوز له أن يدخل ليلاً.

والله تعالى أعلم.

المطلب السادس عشر: دخول مكة من الثنية العليا.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا XE "فهرس الأماكن:الـثنية العـليا" (
)  استناناً بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ في الاقتداء الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الاقتداء به(
).

فيرى رحمه الله: استحباب دخول مكة من الثنية العليا.

أقوال أهل العلم في المسألة:
اتفقت المذاهب الأربعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا(
)، واختلفوا هل كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقاً بأن هذا كان في طرف المدينة فدخل منه، فلا يكون سنة ولا مستحباً، أو قصد الدخول منه، فيكون الدخول من الثنية العليا سنة ومستحباً على قولين:

القول الأول: يستحب الدخول من الثنية العليا، حتى لمن لم يكن على طريقه، قال به أكثر أهل العلم: الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والصحيح من مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: لا يستحب الدخول من الثنية العليا لمن لم يكن على طريقه  قال به بعض المالكية(
)، وبعض الشافعية(
).

الأدلة

أدلة القول الأول
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ بقوله تعالى: ﮋ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮊ (
).

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام:  ﮋ ﮋ ﮊ أي يأتون إلى موضعك وإلى مكانك، ولم يقل: يأتوني، فلو قال: يأتوني، لكان المدار على الوصول للبيت من أي طريق كانت، لكنه لم يقل ذلك، بل قال: يأتوك، وهو كان في الثنية العليا، فيستحب الدخول منها(
).

2ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا XE "فهرس الآثار:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا" ، ويخرج من الثنية السفلى(
)"(
).

3ـ عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كَدَاء من أعلى مكة XE "فهرس الحديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كَدَاء من أعلى مكة" " (
).

وجه الدلالة: الحديثان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، وخرج من أسفلها، وكأنّه صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من الثنية العليا، لحِكم منها:

ـ تعظيم المكان، فالدخول من جهة العلو فيه تعظيم المكان، والخروج من الأسفل فيه إشارة إلى فراق المكان.

ـ وقيل لأن إبراهيم عليه السلام دعا في هذا المكان، ودخل منه.

ـ وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الهجرة خرج منها متخفيا فأراد أن يدخل منها ظاهراً عالياً.

ـ وقيل: لأن باب الكعبة من هذه الناحية، فمن دخل منها كان مستقلا باب الكعبة، وقد أمر الله بإتيان البيوت من أبوابها.

ـ وقيل: أراد صلى الله عليه وسلم أن يصدق حسان بن ثابت، لما قال:

عَدِمْنا خيلنا إن لم تروها            تثير النَّقْعَ XE "فهرس اللغة:الـنَّقْعَ" (
) موعدها كَدَاء(
)
وقد قال هذا البيت قبل أن يدخل مكة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر كيف قال حسان؟ فأنشد له ما قاله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "ادخلوها من حيث قال حسّان XE "فهرس الحديث:ادخلوها من حيث قال حسّان" ".(
)
4ـ لأن مدخل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هذا الطرف بل عدل إليه وقصد الدخول منه(
)
5ـ ولأن في خروجه صلى الله عليه وسلم عام الفتح - أنه خرج من الثنية السفلى- مع أنه كان يريد حنينا والطائف دليل أن الإنسان يقصد ذلك وإن لم يكن في وجهته(
).

أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني:

بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل من الثنية العليا لأنها كانت في طريقه، فدخوله منها كان اتفاقاً، ولم يقصد الدخول منها، لأنه إذا قصد الدخول منها لبينه وأمر به أصحابه رضوان الله عليه أجمعين(
).

وردّ هذا الاستدلال: بأن النبي صلى الله ترك طريقه المؤدية إلى الشبيكة XE "فهرس الأماكن:الشبيكـة" (
) وعدل عنها إلى الثنية العليا قصداً منه، ولم تكن في طريقه مع صعوبتها وسهولة تلك.(
)
الترجيح:
الأفضل الدخول من الثنية العليا إذا تيسر ذلك، -ولم يؤد إلى أذية الآخرين والتضييق عليهم فيتعين الدخول من حيثما تيسر له-، وذلك لأمور:

ـ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، وقصد الدخول والخروج من هذه الأماكن.

ـ لأن من يدخل من الثنية العليا فيكون باب الكعبة في وجهته، فهو بمنزلة وجه الإنسان إليه. 

وغير ذلك من الحِكم التي ذكرها أصحاب القول الأول. 

والله تعالى أعلم.

المطلب السابع عشر: الاغتسال لدخول مكة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب الاغتسال لدخول مكة إذ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إرادته دخول مكة(
)
فيرى رحمه الله: أنه يستحب الاغتسال لدخول مكة.
أقوال أهل العلم في ذلك:
قال ابن المنذر: الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع أهل العلم، وليس في تركه فدية، ويجزئ الوضوء منه(
) 

فأصحاب المذاهب الأربعة(
) وغيرهم يرون استحباب الاغتسال عند دخول مكة، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية XE "فهرس الآثار:إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية" ، ثم يبيت بذي طُوى XE "فهرس الآثار:أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طُوى" ، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك"(
).

وأما ما ذكر من أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه بعدما أحرم إلا من احتلام، فالظاهر أنّ اغتساله بذي طُوى أنه كان يغسل سائر بدنه إلا الرأس(
).

وقال الشافعية إن عجز المحرم عن الغسل تيمم(
)
وذكر بعض العلماء أن المحرم إذا اغتسل للإحرام ثم مضى فترة طويلة من الزمن ثم وصل إلى مكة فإنه يغتسل مرة ثانية لدخول مكة، وأما إذا لم يمض إلا وقتا يسيراً كما هو حالنا الآن في هذا العصر، المحرم يغتسل في الميقات للإحرام وبعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع ساعات حسب قرب المسافة وبُعدها، تراه قد وصل إلى مكة، فإنه في هذه الحالة لا يغتسل لدخول مكة؛ لأن الاغتسال لدخول مكة إنما هو للنظافة وإزالة الوسخ وهو حاصل في غسله الأول، فإذا لم يعْرَق المحرم ولم يكن عليه رائحة غير طيبة فلا داعي للاغتسال مرة أخرى(
).

والله أعلم.

المطلب الثامن عشر: متى يقطع المحرم التلبية ؟

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة(
).

فيرى رحمه الله: أن الحاج يقطع التلبية إذا دخل الحرم إلى أن يفرغ من السعي بين الصفا والمروة، ثم يعاودها.

أقوال أهل العلم في ذلك:
اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله: أبو حنيفة(
)، ومالك(
)، والشافعي(
)  وأحمد(
) على أن الحاج يقطع التلبية في الطواف، وفي السعي بين الصفا والمروة، ثم يعود إليها(
)، واختلفوا في أول وقت قطع التلبية، على قولين:
القول الأول: يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم، وبه قال: المالكية في قول(
)  وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: يقطع المحرم التلبية عند الشروع في الطواف، وبه قال: الحنفية(
)، والمالكية في قول(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

الأدلة 

أدلة القول الأول
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل العَرْشَ(
) قطع التلبية XE "فهرس الآثار:خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل العَرْشَ قطع التلبية" ، فلا تزال تلبيتي حتى أموت"(
).

2ـ وفي البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية XE "فهرس الآثار:إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية" " (
).
وجه الدلالة: في الحديثين دليل على أن المحرم يقطع التلبية إذا دخل الحرم  وهذا في حق من أحرم من الميقات، وأما من أحرم من الجعرانة فهو يقطع التلبية إذا دخل مكة، ومن أحرم من التنعيم فهو يقطع التلبية عند رؤية البيت، لقرب المسافة  وللاستحسان(
).

أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني: 

بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  "كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر XE "فهرس الحديث:كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر" " (
).

وجه الدلالة: الحديث يدل على أن النبي صلى الله استمر في التلبية حتى استلم الحجر الأسود ثم قطعها، لأن المقصود هو الطواف بالبيت لا رؤية البيت  ولا رؤية مكة، فيكون قطع التلبية مع افتتاح الطواف وهو يكون عند استلام الحجر(
).

وأما قطع التلبية للحاج بعد خروجه إلى عرفة ففيه أيضا خلاف للفقهاء:

فيرى ابن خزيمة رحمه الله: أنه يقطع التلبية بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة. فإنه قال: باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر(
)، وقال أيضا: بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، قال: وحتى رمى جمرة العقبة ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامها؛ إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال: رمى الجمرة، وإنما يقال: رمى الجمرة إذا رماها بسبع حصيات(
).

أقوال الفقهاء في ذلك:
اختلف الفقهاء رحمهم الله في قطع الحاج التلبية بعد خروجه إلى عرفة، على أقوال:

القول الأول: يقطع التلبية مع آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة، وبه قال: أحمد(
)، وإسحاق(
)، والظاهرية(
)، وطائفة من أهل النظر والأثر، وهو اختيار الشوكاني(
) وابن خزيمة (
)رحمه الله.

القول الثاني: يقطع الحاج التلبية مع أول حصاة رمي بها جمرة العقبة، وبه قال جمهور العلماء: الحنفية(
)، ومالك في رواية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)   وغيرهم من الفقهاء(
).

القول الثالث: يقطع الحاج التلبية يوم عرفة بعد الزوال، وبه قال المالكية(
)  والليث XE "فهرس الأعلام:اللـيث" (
)، والأوزاعي(
).

وهناك أقوال أخرى غير هذه الأقوال(
)
الأدلة

أدلة القول الأول
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة XE "فهرس الحديث:لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة" "(
).

وجه الاستدلال: أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما هو أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان رديفه إلى جمرة العقبة، فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، معناها حتى رمى جمرة العقبة بتمامها كما سيأتي تفيسرها في الحديث الآتي، ويؤيد ذلك: بأنه لا يقال لمن رمى حصاة واحدة أنه رمى جمرة العقبة، بل إذا رماها سبع حصيات يقال له: إنه رمى جمرة العقبة  ولو كان المراد أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع بداية الرمي، لقالا: حتى بدأ رمي جمرة العقبة(
).

2ـ عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال: "أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة XE "فهرس الآثار:أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة" ، ويكبر مع كل حصاة  ثم قطع التلبية مع آخر حصاة"(
).

3ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الفضل بن عباس رضي الله عنهما "كنت رِدْفَ النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رماها قطع التلبية XE "فهرس الآثار:كنت رِدْفَ النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رماها قطع التلبية" "(
).

وجه الاستدلال من هذين الحديثين هو: أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فصرّح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع آخر حصاة، وهو نص في محل النزاع، وكذلك مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى أن المراد بقوله "حتى رمى جمرة العقبة" أي أتم رميها، وهي زيادة مقبولة خارجة مخرج صحيح غير نافية للمزيد، وقبولها متفق عليه كما هو مقرر في الأصول(
).

أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة XE "فهرس الحديث:لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة" "(
).

وجه الاستدلال: أن الفضل رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بحاله، فيقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما خالفه، فكان قطعه للتلبية مع أول حصاة لما جاء في بعض رواياته: "قطع عند أول حصاة" رواه حنبل في المناسك، وهذا بيان يتعين الأخذ به.(
)
2ـ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "رمى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، قال: فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوقها؟ فقال عبد الله بن مسعود: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة XE "فهرس الآثار:هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة" " (
)
وجه الاستدلال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة هذا دليل على أنه قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة العقبة(
)
3ـ عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة"(
)
وجه الاستدلال: هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر في التلبية حتى وصل جمرة العقبة، فلما وصلها وشرع في رميها قطع التلبية(
).

أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

1ـ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، "أنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية XE "فهرس الآثار:أنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية" " قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا (
).

وجه الاستدلال: هو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية في الحج يوم عرفة إذا زاغت الشمس، وعليه عمل أهل المدينة، وعليه إجماع الصحابة(
).

2ـ قالوا: لأن المقصود من التلبية هو إجابة للنداء بالحج دعي إليه، هو قوله صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة" فإذا وصل إلى الموضع الذي دعي إليه، فقد انتهى إلى غاية ما أمر به، فلا معنى لاستدامتها (
).

والله أعلم.

المطلب التاسع عشر: تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب تجديد الوضوء(
) عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة(
).
فيرى رحمه الله: أنه يستحب تجديد الوضوء عند الطواف بالبيت.
أقوال أهل العلم في ذلك: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف بالبيت صلاة XE "فهرس الحديث:الطواف بالبيت صلاة" ، إلا أنه قد أُذِنَ فيه بالمنطق XE "فهرس الحديث:الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه قد أُذِنَ فيه بالمنطق" ، فمن استطاع أن لا ينطق إلا بخير فليفعل"(
).

فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت بالصلاة، وقد اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة(
)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة(
)، فيستحب تجديد الوضوء للطواف.

والله تعالى أعلم.

المطلب العشرون: دخول المسجد من باب بني شيبة(
).
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة(
)
فيرى رحمه الله: إن الدخول من باب بني شيبة مستحب.

أقوال أهل العلم في ذلك:
اتفقت الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) على أن الدخول للحاج والمعتمر من باب بني شيبة مستحب تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد (المسجد الحرام) من باب بني شيبة."(
)
لكن من دخل المسجد الحرام من جهة أخرى غير باب بني شيبة، فليس عليه شيء، وحجه وعمرته صحيحة(
) ؛ لأن الدخول من باب بني شيبة ليس من أركان ولا واجبات الحج والعمرة.

وأما القول بأن دخوله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب هل هو مقصود  فمن يأتي من جهة أخرى غير جهة باب بني شيبة فيعدل إليه، أو كان اتفاقياً وأيسر لدخوله؟ فمن يأتي من جهة باب بني شيبة دخل منه، ومن لم يأت من هذه الجهة، فيدخل من حيثما تيسر له، وتقدم الكلام عليه في مسألة (دخول مكة من الثنية العليا).

فالدخول إلى المسجد الحرام من باب بني شيبة سنة، وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك(
).

والله أعلم.

المطلب الحادي والعشرون: التزين عند إرادة الطواف بالبيت.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب، والدليل على أن الثياب زينة لللابسين ولستر العورة، وإن لم تكن الثياب مزينة بصبغ، ولا كانت ثياباً فاخرة، إذ الله عز وجل قال في محكم  تنزيله: ﮋ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﮊ (
) ولم يرد بهذا الأمر لبس الثياب المزينة بالصبغ، والموشي  ولا لبس الثياب الفاخرة، ولكن أراد لبس الثياب التي تواري العورة، كانت فاخرة أو دنيئة، إذ الآية إنما نزلت زجراً عما كان أهل الجاهلية يفعلونه من الطواف بالبيت عراة غير ساتري عوراتهم بالثياب(
).

فيرى رحمه الله: اشتراط ستر العورة في الطواف، وذلك بلبس الثياب التي  تستر عورته، ويحرم الطواف عرياناً.

أقوال أهل العلم في ذلك:

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم ستر العورة في الطواف على قولين:

القول الأول: ستر العورة شرط في الطواف، وبه قال جمهور العلماء: المالكية(
)، والشافعية(
)                                                     والحنابلة(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: ستر العورة ليس بشرط في الطواف لكنه واجب، فمن طاف عرياناً أعاد الطواف ما دام في مكة، وأما إذا خرج من مكة ولم يمكنه الرجوع جبره بدم، وبه قال: الحنفية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ قوله تعالى: ﮋ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﮊ (
).
2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة، فتقول: من يعيرني تِطْواف XE "فهرس اللغة:تِـطْواف" ا(
) تجعله على فرجها، وتقول:

اليومَ يبدو بعضُه أو كلُّه          فما بدا منه فلا أحلُّه
فنزلت هذه الآية: ﮋ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﮊ (
) (
).

وجه الاستدلال: يتبين من سبب نزول الآية أن المراد بأخذ الزينة عند كل مسجد هو الثياب التي تستر العورة وإن لم تكن مزينة فاخرة، وفي ذلك رد على العادة الجاهلية الخاطئة بأن من أراد أن يطوف بالبيت يطوف عرياناً ذكرا كان أو أنثى، فنزلت الآية لردها وأمرت بلبس الثوب الساتر للعورة عند المسجد الحرام للطواف بالبيت، وهو سبب النزول فيكون قطعية الدخول عند جماهير الأصوليين(
).

3 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع, يوم النحر, في رهطٍ يؤذّن في الناس: ألاّ يحجَّ بعد العام مشرك, ولا يطوفُ بالبيت عريانٌ XE "فهرس الآثار:ألاّ يحجَّ بعد العام مشرك, ولا يطوفُ بالبيت عريانٌ" " (
).
وجه الاستدلال: الحديث يدل دلالة واضحة وصريحة في النهي عن الطواف عرياناً، والنهي يقتضي الفساد على الصحيح، كما هو معلوم في الأصول، فينتج منه اشتراط ستر العورة للطواف. وقال ابن حجر في قوله صلى الله عليه وسلم "ولا يطوف بالبيت عريان" فيه حجة لاشتراط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة(
).

4ـ قالوا: لأنها عبادة تتعلق بالبيت، فيشترط فيها ستر العورة كما يشترط ستر العورة في الصلاة(
).

أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ قوله تعالى: ﮋ ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﮊ (
).

وجه الاستدلال: إن الله تعالى أمر بالطواف مطلقاً، فتقييده باشتراط الستر زيادة على النص والزيادة على النص نسخ، وهو لا يثبت بالخبر الواحد ولا بالقياس، فالمنع عن الطواف عرياناً هو لأجل الطواف، وإذا كان النهي لمكان الطواف تمكن فيه النقص فيجب جبره بالدم(
).

الراجح:
مما تقدم من الأدلة يتبين والعلم عند الله رجحان القول الأول، وذلك لما يلي:

ـ نصوص صريحة وواضحة تدل على اشتراط الستر في الطواف، فيجب الأخذ بها.

ـ دليل القول الثاني قاعدة وأصل(
) لم ينزل الله بها من سلطان، وهو في مقابل النص، فيجب تقديم النص على قول كل أحد. 

والله أعلم.

المطلب الثاني والعشرون: رفع اليدين عند رؤية البيت.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت، بذكر خبر مجمل غير مفسَّر، قد تَوَهَّم بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسَّر أنه خلاف خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رفع يديه حين رأى البيت، ويحسب أنه خلاف خبر مِقْسَم عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونافع عن ابن عمررضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ترفع الأيدي في سبع مواطن" في الخبر: وعند استقبال البيت.(
).

وقال أيضاً: باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه إنما أراد بقوله: لم يكن يفعل هذا، أي: لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ من الطواف والصلاة لم نكن نستقبل البيت فنرفع أيدينا بعد ذلك، لا أنا لم نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت أول ما نراه(
). 

فيرى رحمه الله: كراهة رفع اليدين عند الخروج من المسجد الحرام بعد الفراغ من الطواف، وبعد الصلاة، واستحباب رفع اليدين عند رؤية البيت أول ما يراه.

أقوال أهل العلم في ذلك:
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في رفع اليدين عند أول رؤية البيت، هل ترفع الأيدي في مثل هذه الحالة، أو لا ترفع؟ على قولين:

القول الأول: يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت، وبه قال: الشافعية(
)  والحنابلة(
)، وهو قول للحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، وبه قال: الثوري (
)، وابن المبارك(
)، ومن الصحابة: ابن عمر رضي الله عنهما(
)، وابن عباس رضي الله عنهما(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: لا ترفع الأيدي عند رؤية البيت، وبه قال: الحنفية في المذهب(
)، والمالكية(
).

الأدلة

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: " ترفع الأيدي في سبعة: مواطن إذا قام إلى الصلاة، وإذا رأى البيت XE "فهرس الحديث:ترفع الأيدي في سبعة مواطن إذا قام إلى الصلاة، وإذا رأى البيت" ، وإذا قام على الصفا، والمروة، وبعرفات، وبجمع  وعند الجمار" (
).

وجه الاستدلال: الحديث يدل على استحباب رفع اليدين عند رؤية البيت  وهو مع إرساله مشهور عند أهل العلم، وله شواهد وإن كانت مرسلة، لكن القول في مثل هذا قول من رأى وأثبت(
).

أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني:

بحديث مهاجر المكي(
) قال: سأل رجل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أيرفع أحدنا يديه إذا رأى البيت ؟ XE "فهرس الآثار:أيرفع أحدنا يديه إذا رأى البيت ؟"  فقال: ذاك صنيع يهود، قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفعل ذلك"(
).

وعن مهاجر المكي قال : "سئل جابر بن عبد الله، الرجل يرفع يديه إذا رأى البيت ؟ فقال: قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله؟!"(
).

وجه الدلالة: إن جابر رضي الله عنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وقال لم نكن نفعل هذا بل قال: إنما هذا فعل اليهود عندما يرون الكعبة أو البيت المقدس، وليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت  وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح ثابت(
).

الراجح:
إن مما استدل به أصحاب القولين – المثبتين والنافين لرفع اليدين عند رؤية البيت- لا يصح شيء من أدلتهم، والاستحباب حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل صحيح، ولم يثبت في  الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت كما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله، فيرجع في ذلك إلى الأصل: والأصل في العبادة التوقف حتى يرد الدليل على مشروعيته، وبعض العلماء جمعوا بين القولين، فقالوا: يحمل الإثبات على أول رؤية، والنفي على كل مرة(
)، لكن حتى الرفع عند أول رؤية يفتقر إلى دليل صحيح، وليس ثمت دليل صحيح، فيتوقف حتى يرد دليل صحيح على إثبات ذلك.

والله أعلم.


الفصل الرابع


الفصل الرابع:

ما يتعلق بالطواف والسعي، والذهاب إلى عرفة، والمزدلفة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: ما يتعلق بالطواف، وركعتي الطواف

المبحث الثاني: السعي، وما يتعلق به

المبحث الثالث: ما يتعلق بالذهاب إلى عرفة، والوقوف عليها
المبحث الرابع: ما يتعلق بالمزدلفة، والدفع منها


المبحث الأول:
 ما يتعلق بالطواف، وركعتي الطواف، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: طواف القارن عند مقدمه مكة

المطلب الثاني: الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر، وبعد العصر

المطب الثالث: الشرب في الطواف

المطلب الرابع: قيادة الطائف بزمام أو خيط

المطلب الخامس: الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام



 المطلب الأول: طواف القارن عند مقدمه مكة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة، والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء، ضد قول من زعم إن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين(
).

فيرى رحمه الله: إن على القارن طوافا واحدا (
).

أقوال أهل العلم في طواف القارن:
أجمع أهل العلم رحمهم الله أن على المعتمر طوافا واحدا وهو طواف القدوم وسعي واحد، وعلى المفرد بالحج أيضا طواف واحد وسعي واحد(
)، واختلفوا فيمن قرن بين الحج والعمرة هل يطوف لهما طوافا واحدا، وهو طواف الإفاضة  أو يطوف لهما طوافين؟ قولان لأهل العلم في ذلك:

القول الأول: إن على القارن طوافا واحدا وهو طواف الإفاضة، قال به جمهور العلماء: المالكية(
)، والشافعية(
)                                    والحنابلة(
)، والظاهرية(
)، وهو قول بعض الصحابة والتابعين(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: إن على القارن طوافين، قال به: الحنفية(
)، وأحمد في رواية (
) وروي عن بعض الصحابة، والتابعين(
).

الأدلة

أدلة القول الأول
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ حديث عائشة رضي الله عنها, وفيه: "فطاف الذين أهلوا بالعمرة, ثم حلّوا, ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منىً XE "فهرس الآثار:فطاف الذين أهلوا بالعمرة, ثم حلّوا, ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منىً" . وأمّا الذين جمعوا بين الحج والعمرة, فإنما طافوا طوافاً واحداً" (
).

وجه الدلالة: في الحديث دليل على أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد، ويقتصر على أفعال الحج، حيث فصّل القول في المتمتع بقوله "فطاف الذين أهلوا بالعمرة..." وفصل القول في القارن بقوله: "وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا" وهو نص صريح متفق عليه دال على اكتفاء القارن بطواف واحد لحجه وعمرته (
).

وقال ابن عبد البر رحمه الله في إلزام الحنفية بهذا الحديث: الحجّة بحديث عروة عن عائشة في طواف القارن أنّه طواف واحد لازمة للكوفيين؛ لأنهم يأخذون به في رفض العمرة, مع احتماله في ذلك للتأويل, ويتركونه في طواف القارن, ولا يحتمل التأويل (
).

2ـ وعن عائشة رضي الله عنها أيضا: أنها أهلت بعمرة, فقدمت ولم تطف بالبيت, حتى حاضت, فنسكت المناسك كلها, وقد أهلت بالحج, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: "يَسَعُكِ طوافُك لحجِّك, وعمرتِكِ XE "فهرس الحديث:يَسَعُكِ طوافُك لحجِّك, وعمرتِكِ" " فأبت, فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم, فاعتمرت بعد الحج(
).

وجه الدلالة: إن قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "طوافك لحجك وعمرتك" نص صريح في اكتفاء القارن بالطواف الواحد للحج والعمرة  وفيه دلالة ظاهرة على أنها كانت قارنة(
).

3ـ عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قرن الحج والعمرة, فطاف لهما طوافا واحدا XE "فهرس الحديث:قرن الحج والعمرة, فطاف لهما طوافا واحدا" "(
).

وجه الدلالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا, وقد طاف وسعى بين الصفا والمروة مرة واحدة, كما ذكره جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، فهم أعلم الناس بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخالفونها، فيطوف القارن طوافا واحدا لحجه وعمرته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم(
).

4ـ وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"(
).

وجه الدلالة: إذا ثبت أن العمرة دخلت في الحج فلا تحتاج إلى عمل آخر زائد على عمل الحج، وعمل الحج هو الاكتفاء بالطواف الواحد والسعي الواحد للحج والعمرة(
).

5ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: "من أحرم بالحج والعمرة  أجزأه طواف واحد, وسعي واحد منهما XE "فهرس الحديث:من أحرم بالحج والعمرة, أجزأه طواف واحد, وسعي واحد منهما" , حتى يحل منهما جميعا" (
).

وجه الدلالة: هذا الحديث نص صريح في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد(
).

6ـ عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير رضي الله عنهما, فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال, وإنا نخاف أن يصدوك فقال: ﮋ ﯯ  ﯰ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ ﮊ (
) أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم, إني أُشهدكم أني قد أوجبتُ عمرة, ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء, قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد, اشهدوا أني قد أوجبتُ حجا مع عمرتي XE "فهرس الآثار:ما شأن الحج والعمرة إلا واحد, اشهدوا أني قد أوجبتُ حجا مع عمرتي" . وأهدى هديا اشتراه بقُديد. ثم انطلق يهلّ بهما جميعا, حتى قدم مكة, فطاف بالبيت, وبالصفا والمروة, ولم يزد على ذلك, ولم ينحر, ولم يحلق  ولم يقصر, ولم يحلّ من شيء حرُم منه, حتى كان يوم النحر, فنحر, وحلق, ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم" (
).

وجه الدلالة: في هذا الحديث الصحيح تصريح من ابن عمر رضي الله عنهما بأن القارن يكتفي بطواف واحد, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل. وبعض العلماء حمل الطواف المذكور على طواف الإفاضة, وبعضهم حمله على الطواف بين الصفا والمروة(
). أما حمله على طواف القدوم فباطل بلا شك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بطواف القدوم, بل طاف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج بإجماع المسلمين(
).

7ـ إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن القارن يطوف طوافا واحدا  ويسعى سعيا واحدا (
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ بقوله تعالى: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﮊ (
).

وجه الدلالة: إن الله تبارك وتعالى أمر بإتمام الحج والعمرة، وإتمام كل منهما يكون بالإتيان بأركانه مكتملة، فإذا اكتفيت بطواف واحد، وبسعي واحد فهذا الواحد لأيهما يكون؟ إن كان للحج فستكون العمرة ناقصة، وإن كان للعمرة فسيكون الحج ناقصاً؟ (
).

2ـ عن علي رضي الله عنه: "أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين XE "فهرس الآثار:أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين" ، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل"(
).

3ـ عن علي رضي الله عنه قال: "إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين واسع لهما سعيين بالصفا والمروة XE "فهرس الآثار:إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين واسع لهما سعيين بالصفا والمروة" " قال منصور: فلقيت مجاهدا وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن، فحدثته بهذا الحديث فقال: لو كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين، وأما بعده فلا أفتي إلا بهما (
).

وجه الدلالة: إن عليا رضي الله عنه جمع بين الحج والعمرة، وطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، وأمر بذلك، ومستحيل أن يأمر علي رضي الله عنه بخلاف ما فعلوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد روي نحو ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته (
).

4ـ  عن إبراهيم النخعي أن الصبي بن معبد قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى سعيين، ولم يحل بينهما، وأهدى، وأخبر بذلك عمر بن الخطاب  فقال عمر: هديت لسنة نبيك XE "فهرس الآثار:هديت لسنة نبيك" "(
).

5ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه جمع بين حجة وعمرة معا وقال سبيلهما واحد XE "فهرس الآثار:أنه جمع بين حجة وعمرة معا وقال سبيلهما واحد"  قال فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت"(
).

6ـ عن عبد الله قال :"طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين XE "فهرس الحديث:طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين"  وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم"(
).

7ـ عن إبراهيم(
) بن محمد بن الحنفية قال: "طفت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين XE "فهرس الآثار:طفت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين" ، وسعى لهما سعيين، وحدثني أن عليا رضي الله عنه فعل ذلك، وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك"(
).

الراجح:
بناءً على ما تقدم من أدلة القولين، يتبين – والعلم عند الله – رجحان القول الأول، وذلك لما يلي:

ـ إن ما استدل به أصحاب القول الأول، كلها أحاديث صحيحة، وبعضها نص في محل النزاع، يتعين الأخذ بها.

ـ وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني، فبعضها نص في محل النزاع لو سلمت من الضعف، لكنها ضعيفة لا تقوم الحجة بها، وبعضها صحيحة لكنها ليست في محل النزاع، وتأويلها، مخالف لأحاديث صحيحة وصريحة، فلا يصح الاستدلال بها.

ـ لو سلمنا أن الأحاديث الضعيفة يقوي بعضها بعضاً فلا يقل مجموع طرقها عن درجة القبول – كما يقوله الحنفية-، لكنها معارضة لأحاديث هي أقوى وأصح وأرجح منها.(
)
ـ قال ابن القيم رحمه الله: إن الذين يقولون إن القارن يطوف طوافين  ويسعى سعيين، فعذرهم أحاديث ابن عمر، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود  وعمران بن حصين رضي الله عنهم، وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه الأحاديث صحيحة، لكن لا يصح، ولا حرف واحد منها (
).

والله أعلم .

المطلب الثاني: الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر، والدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس بعض الصلاة لا جميعها.(
)
فيرى رحمه الله: جواز الطواف وركعتي الطواف(
) بعد الفجر وبعد العصر.

أقوال أهل العلم في ذلك:
قد حكى بعض العلماء رحمهم الله الإجماع على جواز الطواف بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر(
)، واختلفوا بعد ذلك في حكم صلاة ركعتي الطواف بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، على قولين:

القول الأول: يجوز صلاة ركعتي الطواف بعد العصر، وبعد الفجر، قال به: الشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
)                                              وهو قول بعض الصحابة، والتابعين(
).

القول الثاني: لا يجوز صلاة ركعتي الطواف بعد العصر، وبعد الفجر، قال به: الحنفية(
)، والمالكية(
)، وهو قول بعض الصحابة والتابعين(
).

الأدلة
أدلة القول الأول
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن جبير بن مطعم XE "فهرس الأعلام:جـبير بن مـطعم" (
) رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء XE "فهرس الحديث:يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء" ، من ليل أو نهار" (
).

2ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال XE "فهرس الأعلام:بلال بن ربـاح" (
)، عند صلاة الفجر: " يا بلال حدّثني بأرجى عمل عملته في الإسلام XE "فهرس الحديث:يا بلال حدّثني بأرجى عمل عملته في الإسلام" , فإني سمعت  دَفَّ(
) نعليك XE "فهرس اللغة:دَفَّ نعلـيك"  بين يديّ في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار, إلا صليت بذلك الطهور, ما كتب الله لي أن أصلي" (
).
3ـ ولأنه قد ورد عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ركعتي الطواف في وقت النهي(
).

4ـ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف بالبيت صلاة XE "فهرس الحديث:الطواف بالبيت صلاة"  إلا أن الله أحل فيه المنطق XE "فهرس الحديث:الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق" ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير"(
).

وجه الدلالة: إن الطواف بعد العصر وبعد الفجر جائز بالاتفاق، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاةً، فإذا جاز الطواف، جاز ركعتي الطواف  ويقاس أيضاً ركعتي الطواف على صلاة الجنازة، فقد أجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنازة بعد الفجر، وبعد العصر فيجوز ركعتي الطواف أيضاً، وبهذا  تخصص أحاديث النهي، وتحمل بما لا سبب لها كالنوافل المطلقة جمعا بين النصوص (
).

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس, ولا غروبها XE "فهرس الحديث:لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس, ولا غروبها" "(
).
2ـ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه: طاف بعد الصبح, فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى XE "فهرس الآثار:طاف بعد الصبح, فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى" " (
).

وجه الدلالة: لو كان ركعتي الطواف بعد الصبح غير مكروه, لصلاهما عمر رضي الله عنه في المسجد الحرام, فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة بذي طوى (
).

وكان فعله هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم, فلم ينكر عليه منكر  ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة ركعتي الطواف لصلاهما, ولما أخرهما؛ لأنه لا ينبغي لأحد أن يطوف بالبيت إلا ويصلي حينئذ, إلا من عذر(
).
وقد ورد في بدائع الصنائع: وروي أن عمر رضي الله عنه نسي ركعتي الطواف فقضاهما بذي طوى(
). وبهذا لا يصح استدلال الحنفية (بحديث عمر رضي الله عنه) بعدم جواز ركعتي الطواف بعد العصر وبعد الفجر؛ لأنه عمر رضي الله عنه نسيهما.

3ـ وعن عقبة بن عامر XE "فهرس الأعلام:عـقبة بن عـامر" (
) رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا XE "فهرس الحديث:ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا" , حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة, حتى تميل الشمس, وحين تضيف الشمس للغروب, حتى تغرب" (
).

4ـ وعن عائشة رضي الله عنها: أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح, ثم قعدوا إلى المَذْكَر(
), حتى إذا طلعت الشمس, قاموا يصلون XE "فهرس الآثار:أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح, ثم قعدوا إلى المَذْكَر, حتى إذا طلعت الشمس, قاموا يصلون" , فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا, حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون" (
).

5ـ وعنها رضي الله عنها أنها قالت : "إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العصر، فطف، وأخر الصلاة XE "فهرس الآثار:إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العصر، فطف، وأخر الصلاة"  حتى تغيب الشمس، أو حتى تطلع، فصلّ لكل أسبوع ركعتين"(
).

6ـ عن معاذ بن عفراء XE "فهرس الأعلام:مـعاذ بن عـفراء" (
)  أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح فلم يصل, فسئل عن ذلك, فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس XE "فهرس الحديث:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" , وعن صلاة بعد العصر, حتى تغرب الشمس "(
).

الراجح:
الذي يتبين لي بعد ما تقدم من أدلة القولين _ والعلم عند الله_ هو رجحان القول الأول وهو جواز ركعتي الطواف بعد الفجر وبعد العصر، وذلك لأمور:

ـ إن حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ظاهر في جواز ذلك.

ـ إن حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وإن كان معارضا في الظاهر لأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، والقاعدة إن النص الدال على النهي مقدم على النص الدال على الإباحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح  لكن حديث جبير بن مطعم لم يدخله التخصيص، فيكون أقوى دلالة، وأما أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر قد دخلها التخصيص بالإجماع  ومن ذلك ما تقدم أن العلماء أجمعوا على جواز صلاة الجنازة بعد الفجر، وبعد العصر، وجواز قضاء الفوائت في هذين الوقتين. 

قال النووي رحمه الله: حديث النهي دخله التخصيص بالأحاديث التي ذكرناها في صلاة العصر, وصلاة الصبح, وبالإجماع الذي نقلناه في صلاة الجنازة(
).

 قال ابن قدامة رحمه الله: وحديثهم مخصوص بالفوائت, وحديثنا لا تخصيص فيه, فيكون أولى(
).

ـ المانعون من ركعتي الطواف قالوا بجواز الطواف بعد العصر، وبعد الفجر  فإذا قالوا بجواز الطواف في هذين الوقتين، يلزمهم القول بجواز ركعتي الطواف   لأن ركعتي الطواف تابعة للطواف، فإذا جاز المتبوع جاز التابع.

والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: الشرب في الطواف.(
)
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في الشرب في الطواف، إن ثبت الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السلام XE "فهرس الأعلام:عـبد السلام بن حرب" (
) أو من دونه وهِم في هذه اللفظة، أعني قوله: "في الطواف".(
)
فيرى رحمه الله: جواز الشرب في الطواف.

أقوال أهل العلم في ذلك: 

أجمع العلماء رحمهم الله على جواز الشرب في الطواف(
).

قال ابن المنذر: ولا بأس بالشرب في الطواف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف، ولا أعلم أحداً منع منه (
).

ويدل على جواز الشرب في الطواف ما يلي:

1ـ إجماع أهل العلم على ذلك، والأمة معصومة فلا تجتمع على خطأ.

2ـ البراءة الأصلية، حيث لم يرد نص يدل على منع الشرب في الطواف  كما قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً منع منه(
).

3ـ ورد في بعض الأحاديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف" "(
).

والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: قيادة الطائف بزمام أو خيط.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيهاً بقيادة البهائم. ثم قال: وفي الخبر دلالة على الرخصة في الكلام في الطواف بالأمر والنهي.(
)
فيرى رحمه الله: عدم جواز قيادة الطائف بزمام أو خيط يشبه قيادة الحيوانات، ويجوز للطائف أن يتكلم بالمعروف، وينهى عن المنكر. 

أقوال أهل العلم في ذلك:

بالنسبة لقيادة الطائف بزمام أو خيط يشبه قيادة الحيوانات، فلم أجد أحداً من أهل العلم أجاز ذلك، وعموم نصوص الشريعة تنهى عن التشبه بالحيوانات(
).

وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف مرّ برجل يقود رجلا بخزامة XE "فهرس الحديث:النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف مرّ برجل يقود رجلا بخزامة" (
) في أنفه فقطعه، وأمره أن يقوده بيده" (
).

وإنما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم – والله أعلم- لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم، وهو مثلة (
)، وإن الإنسان لا يعذب نفسه بل لا يملك تعذيب نفسه، ولا التزام المشقة التي لا تلزمه حيث لا قربة فيها(
).

وأما بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف فاتفق الأئمة الأربعة على جواز ذلك(
).
والله تعالى أعلم.

المطلب الخامس: الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام والدليل على أن الله عز وجل قد يأمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أن كل أمره أمر فرض وإيجاب، إذ الله عز وجل أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، عند فراغه من الطواف لما عمد إلى مقام إبراهيم  فصلى خلفه ركعتين، وليس بفرض على الطائف ولا على أحد من المصلين الصلاة خلف المقام، إذ الصلاة بعد الفراغ من الطواف جائزة خلف المقام وفي غيره من المسجد الحرام مستقبل الكعبة....(
)
فيرى رحمه الله: جواز ركعتي الطواف خلف المقام، وفي غيره من المسجد الحرام.

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الأفضل للطائف أن يصلي خلف المقام  إن تيسر له ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا صلى في أي مكان من المسجد(
).

واختلفوا في جوازهما في الحِجْر وداخل الكعبة على قولين:

القول الأول: يجوز ركعتي الطواف في الحِجر وداخل الكعبة، وأي مكان من المسجد، وحتى خارج المسجد، وخارج الحرم، قال به جمهور العلماء: الحنفية(
)  والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وبعض المالكية(
).

القول الثاني: لا يجوز ركعتي الطواف في الحِجر وداخل الكعبة، وفوقها  ويجوز فيما عدا ذلك في أي مكان من المسجد وخارج المسجد، وحتى خارج الحرم، وبه قال المالكية(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أنه كان يطوف بالبيت سبعا، ثم يدخل البيت، فيصلى فيه ركعتي الطواف XE "فهرس الآثار:أنه كان يطوف بالبيت سبعا، ثم يدخل البيت، فيصلى فيه ركعتي الطواف" " (
)
2ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا, قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم  فطاف بالبيت سبعا, ثم صلى خلف المقام ركعتين XE "فهرس الحديث:قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم  فطاف بالبيت سبعا, ثم صلى خلف المقام ركعتين" , وطاف بين الصفا والمروة. وقال رضي الله عنه: ﮋ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﮊ (
) (
).

وجه الدلالة: فعل ابن عمر رضي الله عنه بأنه صلى ركعتي الطواف داخل البيت ولم ينكر عليه أحد، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام  دليل على أن في الأمر توسعة، وإن كان الأفضل أن يصلى خلف المقام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز ذلك داخل البيت وفي الحجر، لأن الحجر جزء من البيت.

3ـ عن أم سلمة -رضي الله عنها- زوج النبي صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون XE "فهرس الحديث:إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون" " ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت" (
).

وجه الدلالة: قوله"فلم تصل حتى خرجت" أي من المسجد أو من مكة دليل صريح على جواز ركعتي الطواف خارج المسجد؛ لأنه لو كان ذلك شرطا لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج(
).

4 ـ  وبما ثبت عن عمر بن الخطاب, أنه: "طاف بعد الصبح, فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى XE "فهرس الآثار:طاف بعد الصبح, فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى" "(
).

وجه الدلالة: فعل عمر رضي الله عنه هذا يدل على عدم اشتراط كون الركعتين خلف المقام, بل تصح صلاتهما في أي موضع صلاهما(
).

أدلة القول الثاني:

لم أقف على دليل لأصحاب القول الثاني لكن يمكن أن يستدل لهم بما يلي:

1ـ عن طاوس "أنه كان يطوف بالبيت، ويراه مفتوحاً فيدخل فيصلي، ثم يخرج فيصلي ركعتي الطواف خارجاً من البيت"(
).

2ـ بأنهم قالوا: لا تصح داخل الكعبة الصلوات الواجبة، كالفريضة   وركعتي الطواف الواجبة؛ لأنها ترتبط بالطواف والطواف لا يصح داخل الحِجر  فلا يكون إلا خارج الحِجر فكذلك ركعتا الطواف لا تصح داخل الحِجر. والله أعلم.

الراجح:
بناء على ما تقدم من الأدلة يتبين – والعلم عند الله- رجحان القول الأول  وذلك لما يلي:

ـ فعل ابن عمر رضي الله عنهما دليل واضح على جواز ركعتي الطواف داخل الحجر.

ـ صلاة عمر رضي الله عنه لركعتي الطواف بذي طوى دليل على أنه تصح ركعتا الطواف في كل موضع تصح  الصلاة فيه.

ـ وكذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بأنها طافت ولم تصل ركعتي الطواف وخرجت، دليل على عدم اشتراط ركعتي الطواف خلف المقام، بل تصح في كل مكان صالح للصلاة.

ـ عموم الأدلة مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت صلى فيه ركعتين، يدل على جواز ركعتي الطواف داخل الحِجر.

والله أعلم.


المبحث الثاني:

السعي وما يتعلق به، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكم السعي بين الصفا والمروة

المطلب الثاني: السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف

المطلب الثالث: الركوب في الطواف، والسعي


 
المطلب الأول: حكم السعي بين الصفا والمروة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب، لا أنه مباح غير واجب، لقوله تعالى: ﮋ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ ﮊ (
) والدليل على أن قوله: ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ ﮊ (
) ليس المعنى كقوله: ﮋ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﮊ(
)(
).

وقال أيضاً: باب ذكر الدليل على أن عائشة رضي الله عنها لم ترد بقولها "هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم" إن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركته(
).

فيرى رحمه الله: وجوب السعي بين الصفا والمروة.

أقوال أهل العلم في ذلك:

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الحج والعمرة، واختلفوا في حكمه، هل هو ركن لا يتم الحج والعمرة إلا به(
)، أو هو واجب يجبر بالدم إذا تركه المحرم؟ على قولين:

القول الأول: إن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، والعمرة لا يتم الحج والعمرة إلا به، ولا يجبر بدم ولا بغيره، قال به: جمهور العلماء: المالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، وأحمد في رواية(
)، والظاهرية(
)، وهو قول إسحاق(
)  وأبي ثور(
)، وابن المنذر(
) وإليه ذهب: عروة بن الزبير XE "فهرس الأعلام:عـروة بن الـزبير" (
) (
)، وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، زوج النبي صلى الله عليه وسلم(
).

القول الثاني: إن السعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج  والعمرة ويجبر بالدم، فمن تركه يصح حجه، وعمرته، لكن يجب عليه الدم، قال به: الحنفية(
)، والمالكية في رواية(
)، وأحمد في رواية(
)، والحسن(
)، وعطاء(
)  وقتادة XE "فهرس الأعلام:قـتادة بن دعامة" (
) (
)                                                                    والثوري (
).

القول الثالث: إن السعي بين الصفا والمروة سنة، لا يجب الدم بتركه، قال به: أحمد في رواية(
)، والحسن(
)، وابن سيرين(
)، وعطا(
)، وهو قول روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم(
).

الأدلة

أدلة القول الأول
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ قوله تعالى: ﮋ ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮊ  (
)
وجه الدلالة: إن الله سبحانه وتعالى قد صرح بأن الصفا والمروة من شعائر الله، دلّ ذلك على أن السعي بينهما أمر حتمي، لا بد منه، ولا يجوز التهاون في شعائر الله، فإن الله تعالى قال: ﮋ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮊ (
) وقال: ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ      ﭱ  ﮊ (
) فيجب إقامة شعائر الله، ومنها السعي بين الصفا والمروة(
).

2ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي XE "فهرس الحديث:اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي" "(
).

وجه الدلالة: قوله كتب أي فرض، فدل دلالة واضحة على أن من لم يسع فقد بطل حجه(
).

وقد تقرر في أصول الحديث: إن من وجوه ترجيحات النصوص هو: إذا كان النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقارن فعله، والآخر مجرد قوله  فيرجح النص الذي يكون مقارنا بالفعل، كحديث " إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى وهو يقول لأصحابه: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" فهذا أولى من حديث: "الحج عرفة"؛ لأن هذا مجرد قول، والأول مشتمل على أنواع الترجيحات، الأول: قوله، والثاني: فعله، ويجب فيه الاقتداء، والثالث: إخباره عن الله أنه أوجبه علينا، فهو أولى بالتقديم من مجرد القول.(
)
3ـ عن عروة رضي الله عنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أرى عليّ جُناحا أن لا أتطوّف بين الصفا والمروة. قالت: لم؟. XE "فهرس الآثار:ما أرى عليّ جُناحا أن لا أتطوّف بين الصفا والمروة. قالت لم؟."  قلت: لأن الله عز وجل يقول:   ﮋ ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ ﮊ الآية. فقالت: لو كان كما تقول  لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار، كانوا إذا أهلوا، أهلوا لمناة(
) في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج، ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة".  وفي رواية: "وقد سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما XE "فهرس الحديث:وقد سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما" "(
)
وجه الدلالة: إن هذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم سنّ الطواف بين الصفا والمروة؛ لأن لفظ " وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما" معناه: فرض الطواف بين الصفا والمروة بالسنة، وليس المراد نفي الفريضة، لقول عائشة رضي الله عنها: "ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة"(
)
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

1ـ بقوله تعالى: ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﮊ(
)
وجه الدلالة: حِجُّ البيت: هو زيارة البيت، وظاهره أن طواف الزيارة هو الركن، لا غيره، إلا ما ثبت بدليل كالوقوف بعرفة، فهو ثابت بدليل، ومن ادعى زيادة السعي، فعليه الدليل، وأما قول عائشة رضي الله عنها: "ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة" يدل على أن السعي واجب، وليس بفرض؛ لأنها وصفت الحج بدونه بالنقصان، لا بالفساد، ففوت الواجب يوجب النقصان، وأما فوت الفرض فيوجب الفساد والبطلان(
).

2ـ وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي XE "فهرس الحديث:اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي" "(
)
وجه الدلالة: هذا الحديث يدل على وجوب السعي، لأمرين: إنه خبر آحاد  فلا يوجب الركنية، فقلنا بوجوبه. 

الأمر الثاني: إنّ ظاهر قوله تعالى: ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ ﮗ ﮊ  (
)  للإباحة، لا للركنية ولا للإيجاب، لكن تركنا هذا الظاهر في حكم الإيجاب بدليل الإجماع، فبقي ما وراءه على ظاهره.(
)
ولا يلزم من كونه مكتوبا أن يكون ركنا، أو فرضاً كقوله تعالى:  ﮋ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﮊ (
) (
).

أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

1ـ بقوله تعالى:  ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ ﮗ ﮊ (
).

وجه الدلالة: دلت الآية على نفي الحرج عمن طاف بهما، فهو دليل على عدم وجوبه، فيكون في درجة المباح، وأما سنيته فقد ثبتت بقوله: ﮋ ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ ﮊ(
).
2ـ روي أن في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا"، وهذا إن لم يكن قرآنا، فلا يقل عن درجة الخبر(
).

أجيب عن هذه الأدلة: 

إن الاستدلال بهذه الآية على عدم وجوب السعي، كما قاله عروة رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها، غير صحيح، لأنها قد ردت عليه، وذمت هذا التفسير  وورد في رواية أنها قالت له: "بئس ما قلت يا ابن أختي" وقد بينت له بأن الآية نزلت جوابا لسؤال من ظن أن في السعي بين الصفا والمروة جناحا، فجاء الجواب بنفي الجُناح، مطابقا للسؤال، لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق، وقد تقرر في الأصول بأن اللفظ الوارد جوابا لسؤال لا مفهوم مخالفة له؛ لأن الجواب لم يرد لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق، بل ورد الجواب مطابقا للسؤال، فليس في الآية دليل على عدم وجوب السعي(
).

وأما استدلالهم بقراء ابن مسعود، فالجواب عنه هو أن هذه القراءة لم تثبت  وما ذكره الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت فلا يستدل به على شيء عند كثير من أهل العلم، وأما قولهم: لا ينزل عن درجة الخبر، قد تقدم بأن القراءة إذا لم تثبت فلا يستدل بها على شيء، وإن سلمنا الاستدلال بها فهي تخالف القراءة المشهورة المتواترة المجمع عليها، وتعارضها، وما خالف المتواتر المجمع عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل، والنفي والإثبات لا يمكن الجمع بينهما؛ لأنهما نقيضان(
).

ويمكن أن يقال: بأن "لا" في قراءة ابن مسعود زائدة، فتحمل على القراءة المشهورة المجمع عليها(
).

الراجح: 

نظرا لما تقدم من الأدلة يتبين – والله أعلم- رجحان القول الأول، وذلك لما يلي:

ـ إن بعض ما استدلوا به، ظاهر في محل النزاع، بل هو نص في محل النزاع  كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي XE "فهرس الحديث:اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي" ".

ـ عموم نصوص الشريعة تدل على ذلك، ومنها قوله تعالى: ﮋ   ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ ﮊ وشعائر الله أمرها عظيم لا ينبغي التهاون بها  وتخفيف أمرها، وقول   النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم XE "فهرس الحديث:خذوا عني مناسككم" ، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" فمثل هذه النصوص تدل على الوجوب.

ـ أما قوله تعالى: : ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ ﮗ ﮊ فلا يصح الاستدلال بها على سنية السعي،كما بينت ذلك عائشة رضي الله عنها لعروة رضي الله عنه، وإنما نزلت الآية مطابقة للسؤال، وإذا كان الجواب لسؤال فلا مفهوم مخالفة له كما تقدم.

ـ ذكر الله سبحانه وتعالى أن شعائره عظمية، وقد قال الله سبحانه وتعالى:  ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﮊ فجعل شعائره من تقوى القلوب، والتقوى: هو فعل المأمورات كالفرائض ونحوها، وترك المنهيات  والسعي بين الصفا والمروة من شعائره، فدل ذلك على فرضيته.

ـ قد تقرر في أصول الفقه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان نصٍّ مجملٍ من كتاب الله كان ذلك الفعل لازما, فسعي النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة فعلٌ قد بَيّن المراد من قوله تعالى: ﮋ ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ ﮊ (
).

والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلاً، بأن الطواف بالبيت قبل السعي(
).

فيرى رحمه الله: أن من سعى قبل الطواف جهلاً، فلا بأس به.

أقوال أهل العلم في ذلك: 

لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى في حجه وعمرته بعد الطواف بالبيت(
)، واختلفوا فيمن قدم السعي على الطواف  هل يصح ذلك أو لا؟ 

القول الأول: يصح تقديم السعي على الطواف، قال به: أحمد في رواية(
)، وعطاء(
)، والثوري(
)، والأوزاعي(
)(
)، وداود(
)، وبعض أهل الحديث(
)، ونقل عن بعض أئمة الشافعية(
) وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: لا يصح تقديم السعي على الطواف، فلو سعى لم يصح سعيه  قال به: جمهور أهل العلم(
): الحنيفة(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)         والحنابلة(
)، وأبو ثور(
)، والثوري في رواية(
).

الأدلة 

أدلة القول الأول
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن أسامة بن شريك رضي الله عنه، قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمَن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا، أو أخرت شيئا. فكان يقول: " لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرِج، وهَلَكَ XE "فهرس الحديث:لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرِج، وهَلَكَ" " (
).

وجه الدلالة: الحديث نص في محل النزاع، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن سعى قبل الطواف، فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله "لا حرج" وهذا دليل على جواز تقديم السعي على الطواف.

قال الطحاوي رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث: فثبت بذلك جواز السعي قبل الطواف(
).

2ـ حديث عائشة رضي الله عنها حينما حاضت فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت XE "فهرس الحديث:افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت" " (
).

وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة رضي الله عنها أن تفعل ما يفعله الحاج، إلا أن لا تطوف بالبيت، ومن أعمال الحاج السعي بين الصفا والمروة، ومن المعلوم أنها لم تطف بالبيت إلا بعد ما طهرت، فتبين من ذلك أنها قدمت السعي على الطواف، ويظهر صحة ذلك ما ورد في صحيح البخاري: "فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت"(
) وعلى الفرض أنها لم تقدم السعي كما يقوله بعض العلماء بأنها سعت بعد طهرها، لكن هناك معها إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلو لم يجز السعي قبل الطواف لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم.

3ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر، فحلقت قبل أن أنحر XE "فهرس الحديث:وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر، فحلقت قبل أن أنحر" ، فقال: "اذبح ولا حرج" ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: "ارم ولا حرج" قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم، ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج"(
).

وجه الدلالة: إن عموم لفظ: "فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدّم ولا أخر، إلا قال: "افعل ولا حرج" يدل على جواز تقديم السعي على الطواف.

وهذا الجواب المطلق يدخل فيه تقديم السعي على الطواف في الحج والعمرة(
).

4ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قدم من نسكه شيئا أو أخره فلا شيء عليه XE "فهرس الحديث:من قدم من نسكه شيئا أو أخره فلا شيء عليه" " (
).

أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ بقوله تعالى: ﮋ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖﮊ(
).

وجــه الـدلالة: إنّ الله تبارك وتعالى شـرع السـعي عقب الطواف، لا قبله  وذكر الصفا والمروة بالفاء، وهي للتعقيب، فكان تبعاً، والتبع لا يتقدم المتبوع(
).

2ـ وقوله تعالى: ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﮊ (
).

وجه الدلالة: قالوا: إن الله سبحانه وتعالى ذكر الطواف بالبيت بعد إلقاء التفث، وإيفاء النذور(
).

3ـ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى بعد الطواف، وقال: "خذوا عني مناسككم XE "فهرس الحديث:خذوا عني مناسككم" " (
) فيجب تقديم الطواف على السعي(
).

وأجاب الجمهور عن حديث أسامة بن شريك بجوابين:

1ـ إنه حديث ضعيف، غير ثابت، ولا يصح الاستدلال بحديث ضعيف(
).

2ـ على فرض صحته، فمعنى "سعيت قبل أن أطوف" أي سعيت بعد طواف القدوم، وقبل طواف الإفاضة(
). ومعنى ذلك: أنه سعى سعي الحج لمن كان مفردا، أو قارنا.

ورد: بأن الحديث صحيح ثابت، لا مطعن فيه فرجاله رجال الصحيحين، إلا الصحابي فقد أخرج له أصحاب السنن.

وأما تأويل الحديث: فإن السائل لم يسأل عن سعي قد مضى قبل عدة أيام  وإنما سأل عن سعي حصل له في ذلك اليوم كما يظهر من حال السائل، وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سعى بعد طواف القدوم، فالسؤال عنه ضرب من اللغو(
).

الترجيح:
قبل كل شيء الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء مطلب شرعي يراد من كل مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قدّم الطواف على السعي في حجه وعُمَرِه، فالاقتداء به مطلوب منا شرعاً لا يختلف في ذلك اثنان، لكن من قدّم السعي على الطواف، هل يقال إنه لا يجزئ عنه ذلك  ويجب عليه الترتيب؟ الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أنه يجزئ عنه ذلك ويصح حجه وعمرته لكنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما دلّ على إجزاء ذلك نص صيحح صريح في محل النزاع، وذلك أن أحد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله: إني سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حرج" فنفي الحرج عنه دليل على الإجزاء والصحة، فلو لم يجزء لقال له النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال للصحابي الذي ركع دون الصف: "زادك الله حرصا، ولا تعد".

فيظهر من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وتصويبه لفعل هذا الصحابي وعدم نهيه عنه، أن الترتيب غير واجب بين الطواف والسعي، في الحج والعمرة؛ لأنه إذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك، فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أولى  وليس في الأدلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك(
). 

والله أعلم.

المطلب الثالث: الركوب في الطواف والسعي. 

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة(
). وقال: باب استحباب ركوب مَن بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر دينهم بين الصفا والمروة، إذا كثر الزحام على العالِم، ولم يمكن سؤاله، إذا كان العالِم ماشياً بين الصفا والمروة(
). وقال: باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه، والدليل على أن الركوب بينهما إباحة، لا أنه سنة واجبة، ولا أنه سنة فضيلة، بل هي سنة إباحة(
).

فيرى رحمه الله: جواز الركوب للحاجة في الطواف بالبيت، وفي السعي بين الصفا والمروة.

أقوال أهل العلم في ذلك:

لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في صحة طواف الراكب إذا كان معذوراً  ولم يختلفوا أيضاً أن الأفضل أن يطوف الإنسان ماشياً(
)، واختلفوا في طواف الراكب لغير عذر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز الطواف راكبا لغير عذر، لكنه خلاف الأولى، قال به: الشافعية(
)، وأحمد في رواية(
)، والظاهرية(
)، وابن المنذر(
).

القول الثاني: لا يجوز الطواف راكباً من غير عذر، ومن طاف فعليه الإعادة  وإن خرج إلى بلده فعليه دم، قال به: الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأحمد في رواية(
).

القول الثالث: لا يجزئ الطواف راكباً من غير عذر، قال به: الحنابلة في المذهب(
)، وأبو ثور(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ بقوله تعالى: ﮋ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﮊ (
).

وجه الدلالة: إن الله تبارك وتعالى أمر بالطواف مطلقا، ولم يبين صفته  فكيفما طاف أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل، ولا دليل على تقييده(
).

2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن XE "فهرس الحديث:طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن" (
)" (
).

3ـ وعن جابر رضي الله عنه، قال: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته XE "فهرس الحديث:طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته" ، يستلم الحَجر بمحجنه، لأن يراه الناس، وليُشرف  وليسألوه، فإن الناس غشوه"(
).

وفي رواية "طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته  بالبيت، وبالصفا والمروة، ليراه الناس، وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه"(
).

4ـ وعن عائشة رضي الله عنها, قالت: "طاف النبي صلى الله عليه وسلم  في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره XE "فهرس الحديث:النبي صلى الله عليه وسلم  في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره" , يستلم الركن, كراهية أن يضرب عنه الناس" (
)
وجه الدلالة: صرحت هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكباً، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا ما يجوز فعله، وقد أمرنا بأخذ المناسك عنه صلوات الله وسلامه عليه، فمن طاف راكبا فطوافه صحيح(
). 

وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته، ولا قول لأحد مع فعله صلى الله عليه وسلم(
).

5ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس، يقولون : هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل XE "فهرس الحديث:وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل" "(
).

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ بقوله تعالى: ﮋ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﮊ (
).

وجه الدلالة: إن الله تبارك وتعالى أمر بالطواف بالبيت، والراكب ليس بطائف حقيقة، فأوجب ذلك نقصا فيه، فوجب جبره بدم(
).

2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة، وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه، أناخ، فصلى ركعتين"(
)
وجه الدلالة: يدل الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف راكبا لأنه كان يشتكي، وإذنه صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لأنها كانت شاكية، دل ذلك على حظر الطواف راكبا من غير عذر، ومن فعل محظورا في الحج لزمه دم(
).

3ـ إن الوجوب تعلق على المحرم أن يفعله بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا، وقال: "خذوا عني مناسككم XE "فهرس الحديث:خذوا عني مناسككم" "(
) فإذا ترك المشي في الطواف  ترك نسكا واجبا، فكان عليه دم(
).

أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

1ـ بالأحاديث السابقة: حديث جابر، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم.

2ـ عن أم سلمة رضي الله عنها, قالت "شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  أني أشتكي, فقال: "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة XE "فهرس الحديث:طوفي من وراء الناس وأنت راكبة" " فطفتُ  ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت, وهو يقرأ بـ ﮋﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ      ﮢ  ﮊ (
) (
).

وجه الدلالة: قالوا: الأحاديث الواردة في طواف الراكب، كلها في حال العذر، فإذا كان كذلك، دل على أن الطواف راكبا لغير عذر لا يجزئ.

3ـ بحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف بالبيت صلاة XE "فهرس الحديث:الطواف بالبيت صلاة" " (
).

وجه الدلالة: شبه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة، ولا تصح الصلاة كذلك إلا لعذر، فكذلك الطواف (
).

وأما السعي راكبا فالخلاف فيه كالخلاف في الطواف راكبا
فقد تقدم رأي ابن خزيمة رحمه الله في ذلك بأنه يرى جواز الركوب في السعي بين الصفا والمروة لحاجة. 
أقوال أهل العلم في ذلك:
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجوز السعي راكبا، من غير عذر، لكنه خلاف الأولى، قال به الشافعية(
)، وأحمد في رواية(
)، والظاهرية(
)، وروي أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يطوف بينهما على حمار XE "فهرس الآثار:أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يطوف بينهما على حمار" (
)، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تسعى بين الصفا والمروة على بغل XE "فهرس الآثار:وأن عائشة رضي الله عنها كانت تسعى بين الصفا والمروة على بغل" (
). وأن عطا، ومجاهد سعيا على دابتين(
).

وكره السعي بينهما راكبا: عائشة، وعروة بن الزبير(
)، وعطا      والحسن(
).

القول الثاني: لا يجوز السعي راكبا، من غير عذر، فمن سعى ولم يعد فعليه دم. قال به الحنفية(
)، والمالكية(
).

القول الثالث: لا يجزئ السعي بين الصفا والمروة راكبا، قال به الحنابلة في المذهب(
)، وأبو ثور(
)
وقد تقدمت الأدلة في خلافهم في الطواف راكبا، فلا داعي لإعادتها.

الترجيح:

الذي يترجح عندي - والعلم عند الله - هو أنه لا ينبغي لأحد أن يطوف  أو يسعى راكبا من غير عذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف وسعى راكبا, ليراه الناس, وليشرف, وليسألوه. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها بالطواف راكبة؛ لأنها كانت تشتكي. وكل هذا من الأعذار  فينبغي التقيد بذلك.

قال الإمام الشوكاني رحمه الله في الطواف والسعي راكبا: إن ألفاظ الأحاديث كلها مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم كان لعذر, فلا يلحق به من لا عذر له(
).

وأما من طاف راكبا من غير عذر, فإن أهرق دما فهو أولى خروجا من خلاف من أوجب المشي، وأما وجوب الدم عليه فلا أعلم له دليل، وأمّا القول بعدم الإجزاء، فهو أضعف الأقوال.

والله أعلم.


المبحث الثالث:

ما يتعلق بالذهاب إلى عرفة والقوف عليها، وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: وقت الذهاب من منى إلى عرفات

المطلب الثاني: حكم التلبية، والتكبير في الغدو من منى إلى عرفة.
المطلب الثالث: التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة.
المطلب الرابع: وقت الوقوف بعرفة.
المطلب الخامس: رفع اليدين في الدعاء بعرفة، أو إحداهما عند الحاجة.
المطلب السادس: الفطر يوم عرفة بعرفات.
المطلب السابع: التلبية بعرفات وعلى الموقف.
المطلب الثامن: وقوف البدن بالموقف بعرفة.


المطلب الأول: وقت الذهاب من منى(
) إلى عرفات(
).

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس، لا قبله(
).

فيرى رحمه الله: أن السنة في الذهاب من منى إلى عرفات هو بعد طلوع الشمس.

أقوال أهل العلم في ذلك:
قال الإمام النووي رحمه الله: من السنة أن لا يخرج الحاج من منى حتى تطلع الشمس، يوم عرفة، وهذا متفق عليه(
).

يعنى أن الحاج إذا صلى يوم التروية بمنى -وهو اليوم الثامن من ذي الحجة- خمس صلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، وبعد صلاة الفجر –وهو يوم عرفة، التاسع من ذي الحجة- انتظر قليلاً إلى أن تطلع الشمس، ثم يخرج إلى عرفات، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: " فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج XE "فهرس الحديث:فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج" ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر  والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة"(
)
وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)  والحنابلة(
).

ولم أجد من خالف في هذه المسألة، وقد تقدم في الصفحة السابقة كلام النووي رحمه الله التصريح بأنها محل اتفاق.
والله أعلم.

المطلب الثاني: حكم التلبية، والتكبير في الغدو من منى إلى عرفة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر التخيير بين التلبية، والتكبير في الغدو من منى إلى عرفة(
).

فيرى رحمه الله: جواز التلبية والتكبير عند الذهاب من منى إلى عرفة، وأن المحرم مخير فيهما.

أقوال أهل العلم في ذلك:
قد تقدم خلاف العلماء في وقت قطع التلبية بعد الخروج إلى منى، فمنهم من قال لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة، ومنهم من قال: يقطعها يوم عرفة بعد الزوال، وتفصيل المسألة تقدم في الفصل الثالث، المبحث الثاني، المطلب الثامن عشر: متى يقطع المحرم التلبية؟.

فالذين قالوا: بعدم قطعها حتى يرمي جمرة العقبة، قالوا: للمحرم أن يجمع بين التلبية والتكبير وقت الذهاب إلى عرفة(
).

وقد بوّب الإمام البخاري لمشروعية الجمع بين التلبية والتكبير فقال: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة(
).

فقد ثبت جواز التكبير والتلبية يوم عرفة حين ينطلق الحاج من منى إلى عرفة  إلا أن شعار الحاج هو التلبية، وإذا كبر أحيانا فلا بأس، ويؤيد ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة XE "فهرس الحديث:خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة" ، إلا أن يخلطها بتكبير، أو تهليل"(
).

والله أعلم.

المطلب الثالث: التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة، ووقت الرواح إلى الموقف(
). وقال أيضاً: باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة، مع البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة صلاة المسافر، لا صلاة المقيم(
).

فيرى رحمه الله: ترك التطوع بين صلاتي الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة  وكذلك بين صلاتي المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بمزدلفة، فلا يتطوع بينهما.

أقوال أهل العلم في ذلك:
ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه يكره التنفل بين صلاة الظهر وصلاة العصر إذا جمع بينهما بعرفة، وكذلك يكره التنفل بين صلاة المغرب وصلاة العشاء إذا جمع بينهما بمزدلفة، بل حكى ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على ترك التطوع بين صلاتي المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بمزدلفة(
)، لما روى جابر رضي الله عنه، وفيه: " فخطب ثم أذّن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر  لم يصل بينهما شيئا، XE "فهرس الحديث:فخطب ثم أذّن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، لم يصل بينهما شيئا،"  ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف" (
).

ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: " جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع XE "فهرس الحديث:جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع" ، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يُسَبِّح XE "فهرس الحديث:جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يُسَبِّح" (
) بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما"(
).

فالمسألة لم أجد من خالف فيها إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه  وابن حبيب من المالكية، وقد خالف ابن مسعود رضي الله عنه أسامة وابن عمر رضي الله عنهم حيث صرّحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بينهما، وأما ابن حبيب فقد خالفه أصحابه في ذلك، فيتعين – والعلم عند الله- القول بعدم التنفل بين الصلاتين إذا جمع بينهما.

والله أعلم.

المطلب الرابع: وقت الوقوف بعرفة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر وقت الوقوف بعرفة، والدليل على أن المُفِيضَ من عرفة بعد زوال الشمس قبل غروب الشمس من ليلة النحر مدرك للحج غير فائت الحج، ضد قول من زعم أن المفيض من عرفة الخارج من حدِّها قبل غروب الشمس ليلة النحر فائت الحج، إذا لم يرجع فيدخل حد عرفة قبل طلوع الفجر من النحر(
).

فيرى رحمه الله: أن من خرج من عرفة بعد الزوال قبل غروب الشمس، لا يبطل حجه(
).

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع العلماء رحمهم الله على أن مع جمع في وقوفه بين الليل والنهار فوقف بعرفة بعد الزوال إلى غروب الشمس صح وقوفه، وكذلك أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فمن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفه فقد فاته الوقوف(
)، وقد أشار ابن خزيمة رحمه الله أيضا إلى ركنية الوقوف بعرفة(
).

واختلفوا فيمن وقف بعرفة نهاراً، ثم خرج قبل غروب الشمس، ولم يرجع  هل يصح وقوفه أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: من خرج قبل غروب الشمس، صح وقوفه، قال به: جمهور العلماء(
)، الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
)، وبعض المالكية(
).

القول الثاني: من خرج من عرفة قبل غروب الشمس لا يصح وقوفه، بل يشترط الليل لصحة الوقوف، قال به: المالكية(
)، وروي ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنهما(
).

الأدلة

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ بقوله تعالى: ﮋ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮊ (
)
وجه الدلالة: إن ﮋ ﮓ ﮊ اسم للمكان، وهو عرفات، فكان بمنزلة قوله: ثم أفيضوا من عرفات، ولم يخصه بليل ولا نهار، ولم يذكر فيه وقت للوقوف، فدل ذلك على جواز الوقوف في أي وقت كان(
).

2ـ حديث عروة بن مضرّس الطائي رضي الله عنه, وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شهد صلاتنا هذه, ووقف معنا حتى ندفع, وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا, أو نهارا, فقد أتم حجه XE "فهرس الحديث:من شهد صلاتنا هذه, ووقف معنا حتى ندفع, وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا, أو نهارا, فقد أتم حجه" , وقضى تفثه(
)" (
).

وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بصحة وإتمام حج من وقف بعرفة في أحد هذين الوقتين – الليل أو النهار-.(
)
3ـ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف نهاراً بعد الزوال، وخرج بعد غروب الشمس، فهذا دليل على أن النهار وقت للوقوف، وأن الغروب وقت للخروج، ولسقوط الفرض، فالنهار مقصود والليل تبع له، ومستحيل أن يكون وقت الدفع هو وقت الفرض، والنهار لا يكون وقتا للفرض(
).

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ ورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غاب القرص XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غاب القرص" "(
).

وجه الدلالة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عرفة بعد غروب الشمس، وقال: "خذوا عني مناسككم XE "فهرس الحديث:خذوا عني مناسككم" "(
)، فهذا دليل على أن الوقوف بالليل شرط(
).

2ـ عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فحمد الله وأثنى عليه XE "فهرس الحديث:خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فحمد الله وأثنى عليه"  ثم قال: "أما بعد، فإن أهل الشرك  والأوثان كانوا يدفعون من هاهنا عند غروب الشمس، حين تكون الشمس على رؤوس الجبال، مثل عمائم الرجال على رؤوسها، فهدينا مخالف لهديهم" وفي رواية "وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس XE "فهرس الحديث:وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس" "(
).

3ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج XE "فهرس الحديث:من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج" ، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحلّ بعمرة، وعليه الحج من قابل"(
).

وجه الدلالة: قالوا هذا الحديث نص في اشتراط الليل لصحة الوقوف بعرفة(
).

الراجح:
نظراً لما تقدم من أدلة الفريقين، يتبين – والله أعلم – رجحان القول الأول وهو صحة حج من اقتصر في الوقوف بعرفة على النهار فقط، ولم يقف بليل  وذلك لما يلي:

ـ إن حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه نص في ذلك، حيث صرح فيه بقوله: " أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى فتفثه" وتخصيص الإجزاء على الوقوف بالليل لا وجه له.

ـ قول الإمام مالك غريب في هذا الباب، مخالف لقول جمهور العلماء، قال ابن عبد البر رحمه الله: وجماعة العلماء يقولون: إن من وقف بعرفة ليلا أو نهارا بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، إلا مالك بن أنس فإنه انفرد بعدم صحة الوقوف لمن اقتصر في ذلك على النهار دون الليل(
). وقد حكى ابن المنذر الإجماع(
) في ذلك.

وقال ابن عبد البر أيضا: ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك -إن من دفع قبل الغروب فلا حج له- وهو قد وقف بعد الزوال، وبعد الصلاة  ولا روينا عن أحد من السلف (
).
ـ قال ابن حزم رحمه الله: وما ندري من أين وقع إيجاب الوقوف بعرفة ليلا، وإبطال الحج بتركه؟ وهم لا يبطلون الحج بمخالفة عمل النبي صلى الله عليه وسلم كله في عرفة، وفي الدفع منها، وفي مزدلفة... وما نعلم لمالك في هذا القول حجة أصلا (
).

ـ ولا يصح الاستدلال على اشتراط الوقوف بالليل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد دل قوله صلى الله عليه وسلم "ليلا أو نهارا" على أن فعله ذلك من باب الأفضل والأكمل، ثم إن المالكية لا يبطلون حج من ترك الوقوف بالنهار  وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار.

والله أعلم.

المطلب الخامس: رفع اليدين في الدعاء بعرفة، أو إحداهما عند الحاجة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة  وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنِان(
)، أو الخِطام(
)  بإحدى اليدين(
).

فيرى رحمه الله: جواز رفع إحدى اليدين في الدعاء عند الحاجة.

أقوال أهل العلم في ذلك:
يرى الأئمة الأربعة(
)رحمهم الله إن من آداب الدعاء خارج الصلاة رفع اليدين بحذاء الصدر، بل رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء.

ومن أهمية الدعاء يوم عرفة ورفع اليدين فيه، نص بعض العلماء برفع إحدى اليدين إذا كانت الثانية مشغولة، أو بها علة، قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن أورد حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: "كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه XE "فهرس الحديث:كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه"  فمالت به ناقته، فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه، وهو رافع يده الأخرى"(
) قوله "وهو رافع يده الأخرى" فيه دليل على أن رفع إحدى اليدين عند الدعاء إذا تعذرت الثانية من الرفع، لا بأس به(
).

وقال صاحب كتاب حاشية إعانة الطالبين: ويسن رفع اليدين عند الدعاء  وإن كانت إحدى يديه مفقودة، أو كان فيها علة رفع الأخرى(
).

وبمثله أيضا ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فقال: ويرفع يديه  فإن كان في إحداهما مانع رفع السليمة، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه(
).

ولم أقف على قول مخالف في هذه المسألة حسب ما اطلعت عليه.

والله تعالى أعلم.

المطلب السادس: الفطر يوم عرفة بعرفات.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات، تقوِّياً على الدعاء(
).

فيرى رحمه الله: استحباب الفطر للحاج يوم عرفة بعرفة.

أقوال أهل العلم في ذلك:
اتفقت المذاهب الأربعة والظاهرية على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج(
) – وهو اليوم التاسع من ذي الحجة – وورد في فضل صيامه أنه يكفر سنتين، سنة ماضية، وسنة مستقبلة، وفي هذا اليوم يعتق الله عباده من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده XE "فهرس الحديث:صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده" " (
) وقال: "ما من يوم أكثرَ من أن يعتق الله عز وجل فيه عبداً من النار من يوم عرفة XE "فهرس الحديث:ما من يوم أكثرَ من أن يعتق الله عز وجل فيه عبداً من النار من يوم عرفة" " (
).

واختلفوا في صيام يوم عرفة للحاج، هل يستحب له أن يصوم يوم عرفة، أو لا؟ على أقوال: 

القول الأول: لا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة، بل يستحب له الفطر  قال به: أكثر أهل العلم(
):  المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والثوري(
).

القول الثاني: يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة، قال به: إسحاق(
)  والظاهرية(
)                                                                    وبعض الصحابة(
).

القول الثالث: فيه تفصيل، إن كان الصوم لا يضعفه عن أعمال يوم عرفة فيستحب له الصوم، وإن كان يضعفه، فلا يستحب له الصوم، بل يكره له أن يصوم، قال به: الحنفية(
)، والشافعي في القديم(
)، وأحمد في رواية(
)، والآجري(
)  وقتادة(
)، وعطاء(
). 

الأدلة

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1ـ حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها "أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم XE "فهرس الحديث:أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم"  فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأَرسلتْ إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه"(
).

2ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة  فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه  ومع عمر فلم يصمه XE "فهرس الحديث:حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه" ، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به، ولا أنهى عنه" (
).

3ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة XE "فهرس الحديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة" "(
).

وجه الدلالة: هذه الأحاديث نصت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما يوم عرفة، وكذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم لم يصوموا يوم عرفة بعرفات، فالاقتداء بهم مطلب شرعي، فلو كان مستحبا لسبقونا إلى ذلك.

4ـ وعن سعيد بن جبير قال: أتيت ابن عباس يوم عرفة، فوجدته يأكل رُمّانا، فقال: ادن فكل، لعلك صائم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم هذا اليوم XE "فهرس الحديث:ادن فكل، لعلك صائم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم هذا اليوم" " (
).

5ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنه دعا أخاه عبيد الله يوم عرفة إلى طعام، قال: إني صائم، قال: إنكم أئمة يقتدى بكم، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بحلاب في هذا اليوم، فشرب XE "فهرس الحديث:رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بحلاب في هذا اليوم، فشرب" " (
).

وجه الدلالة: نصت هذه الآثار بعدم صيام يوم عرفة للحاج، وأن المستحب في حقه الفطر.

6ـ قالوا: لأن الصوم يوم عرفة بعرفة يضعفه عن الوقوف والدعاء، فالأفضل له الفطر ليتقوى على الوقوف والدعاء(
).

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عموم الأحاديث التي فيها فضل صيام يوم عرفة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده XE "فهرس الحديث:صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده" "(
).

وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حثّ الناس على صيام يوم عرفة، وبين أنه يكفّر سنتين، وهذا عام يشمل من كان بعرفة، ومن كان خارجها  وأما عدم صيامه النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة؛ فلأنه قد كان يترك العمل – وهو يحب أن يفعله – خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم(
).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الحديث يحمل على من كان خارج عرفة  وأما من داخل عرفة من الحجاج فيستحب لهم الفطر، بدليل فطر النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، جمعاً بين الحديثين.

2ـ وعن الحسن البصري أنه سئل عن صوم يوم عرفة، فقال: صامه عثمان بن عفان رضي الله عنه في يوم حارٍّ يظلَّل عليه" (
).

3ـ وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها "أنها كانت تصوم يوم عرفة في الحج"(
)
4ـ وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يدعو عشية عرفة إذا أفاض الناس بماء ثم يفيض" (
).

وجه الدلالة: هذه الآثار كلها تدل على أنه يستحب صوم يوم عرفة حتى من كان بعرفة، فإنه يستحب في حقه أن يصوم.

ويمكن أن يناقش هذه الآثار: بأن هذه أفعال صحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهناك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه كان مفطرا، فيقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على فعل غيره. وأيضا قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حج مع عثمان رضي الله عنه فلم يصم يوم عرفة، كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول.

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

1ـ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده XE "فهرس الحديث:صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده" "(
)
2ـ وحديث أم الفضل رضي الله عنها "أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم XE "فهرس الحديث:أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم"  فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأَرسلتْ إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه" (
).

وجه الدلالة: من هذين الحديثين أنه يستحب صوم يوم عرفة في حق الحاج إذا كان لا يضعفه عن الوقوف والدعاء وفي ذلك جمع بين الفضيلتين، وأما إن كان يضعفه فيكره له الصوم؛ لأن فضيلة الصوم يمكن استدراكها في سنة أخرى، وأما الوقوف والدعاء فغالبا لا يستدركه الناس إلا مرة في العمر(
).

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأنه ليست العبرة بالقوة والضعف؛ بل العبرة بمن كان بعرفة وغير عرفة، فمن لم يكن بعرفة يستحب له الصيام، ومن كان بعرفة يستحب له الفطر، بدليل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا.

الراجح:
نظرا لما تقدم من الأدلة والمناقشات يمكن الميل إلى القول الأول والعلم عند الله، وذلك لما يلي:

ـ قد دلت أحاديث صحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطراً، وقد صح أيضا عن الخلفاء الراشدين – أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم – بأنهم وقفوا بعرفة مفطرين، فالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين فيه فلاح ونجاح.

 وبهذا يمكن الجمع بين الأحاديث بأن يحمل حديث صوم يوم عرفة، لمن كان خارج عرفة، فيستحب في حقه أن يصوم، وحديث فطر النبي صلى الله عليه وسلم في حق من كان بعرفة من الحجاج، فيستحب لهم الفطر. والله تعالى أعلم.

المطلب السابع: التلبية بعرفات وعلى الموقف.
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب التلبية بعرفات، وعلى الموقف  إحياءً للسنة، إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان(
).

فيرى رحمه الله: أنه يستحب التلبية بعرفات وعلى الموقف.

أقوال العلماء في المسألة:
أورد ابن خزيمة رحمه الله في هذه المسألة حديث سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عباس بعرفة، فقال لي: يا سعيد، ما لي لا أسمع الناس يلبّون؟ فقلت: يخافون من معاوية. قال: فخرج ابن عباس من فسطاطه، فقال: لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض عليٍّ(
) " (
).

واختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم التلبية بعرفات، فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية(
)، ومالك في رواية(
)                                             والشافعية(
)، والحنابلة (
)، إلى أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.

وقال المالكية(
): يقطع الحاج التلبية يوم عرفة بعد الزوال.

وقد تقدم تفصيل في المسألة، في الباب الثالث، المبحث الثاني، المطلب الثامن عشر: متى يقطع المحرم التلبية(
)؟. 

والله تعالى أعلم.

المطلب الثامن: وقوف البدن بالموقف بعرفة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة(
).

فيرى رحمه الله: أنه يستحب للحاج أن يوقف بدنه على عرفة.

أقوال أهل العلم في ذلك:
اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أنه يستحب للحاج إذا ساق الهدي من الحل أن يوقفه على عرفة(
)، واختلفوا فيما إذا أخذه من الحرم هل يشترط فيه أن يخرجه إلى الحل كعرفة، أو غيره؟ على قولين:

القول الأول: يستحب وقوف البدن بعرفة، سواء أخذه من الحل أو من الحرم، قال به جمهور العلماء: الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
)  والثوري(
)، وأبو ثور(
)، وهو قول بعض الصحابة(
) رضوان الله عليهم أجمعين.

القول الثاني: يستحب وقوف البدن بعرفة إذا ساقه من الحلّ، أما إذا ساقه من الحرم فيشترط فيه أن يخرجه إلى الحل، فإن نحره ولم يخرجه إلى الحل كان عليه البدل، قال به المالكية(
)، والليث(
)، وبعض الصحابة(
) رضي الله عنهم.

الأدلة

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ يدل على استحباب الجمع بين الحل والحرم في الهدي، ووقفه بعرفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قلّد هديه، وساقه من الحل، وقد أجمعوا على أن التقليد سنة، فكذلك التعريف لمن يأت بهديه من الحل(
).

2 ـ ويدل على تخيير التعريف قول عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهدي: أيوقف بها بعرفات؟ قالت: ما شئتم، إن شئتم فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا XE "فهرس الآثار:ما شئتم، إن شئتم فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا" "(
).

3ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إن شئت فعرّف الهدي, وإن شئت فلا تعرّف به XE "فهرس الآثار:إن شئت فعرّف الهدي, وإن شئت فلا تعرّف به" , إنما أحدث الناس السياق مخافة السُّرَّاق" (
).

4ـ لا يشترط في الهدي الجمع بين الحلّ والحرم؛ لأنّ المراد من الهدي هو نحره, ونفع فقراء الحرم به, ولا فائدة لهم في جمعه بين الحلّ والحرم (
).

واسم الهدي مشتقّ من الهديّة, فإذا أهدي إلى مساكين الحرم, أجزأه ذلك  من أيّ موضعٍ جاء به(
).

5ـ مناسك الحجّ إنّما تجب على الحاج في خاصّة نفسه, كالوقوف بالمزدلفة, والطواف, والسعي، والمبيت بمنى , ولا حظّ للهدي في شيء من ذلك. فالقياس يقتضي أن يكون حكم الهدي كذلك في الوقوف بعرفة(
).

6ـ لم يأمر الشارع بتعريف الهدي، ولا يجب شيء إلا بأمر الشارع، ولا قياس يوجب ذلك؛ لأن مناسك الحج إنما تلزم الناس لا الإبل(
).

وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي يشبه أن يكون وصفاً طردياً, لم يقصد به التشريع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وتيسّرت له الهدايا منها فساقها, لا أنه قصد بها الجمع بين الحلّ والحرم, فلا يصلح أن يكون ذلك دليلاً على الاشتراط(
).

أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة XE "فهرس الآثار:الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة" " (
).

2ـ وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة XE "فهرس الآثار:لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة" "(
)
3ـ إن الله تعالى قد أمر بالهدي ولم يبين أحكامه، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حين ساق معه الهدي من الحل إلى الحرم، فوجب ذلك كما وجب السن والجنس، والمنحر، ولأنه قربة تتعلق بالحرم فأشبه الحج والعمرة (
).
4ـ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق هديه من الحل، وقال: "خذوا عني مناسككم XE "فهرس الحديث:خذوا عني مناسككم" "(
)، فيجب الجمع فيه بين الحل والحرم(
).

ونوقشت هذه الاستدلالات: بأنه لا حجة في قول أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يأمر بالتعريف بالهدي، وقد روي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما الخيار في التعريف، وإذا تعارضت أقوال الصحابة فلا يؤخذ بقول أحد إلا بمرجح، ولا مرجح هاهنا، فيبقى على الأصل وهو عدم وجوب التعريف(
).

وأما سوق النبي صلى الله عليه وسلم هديه من الحل؛ فلأنه كان أيسر له، لأن الإبل التي قدم بها علي بن أبي طالب من اليمن تيسر له وجودها هناك، والله أعلم(
).
الترجيح:
الذي يظهر عندي – والعلم عند الله- هو رجحان القول الأول، وذلك لما يلي: 

ـ لأنه لا يوجد نص صريح يدل على وجوب وقوف البدن بعرفة، فيُرجع فيه إلى الأصل، والأصل في العبادات التوقف حتى يرد دليل، كما هو واضح في الأصول.

ـ القصد في سوق الهدي هو نفع فقراء الحرم، ولا فائدة لهم في جمعه بين الحل والحرم(
).

ـ الذين قالوا بوجوب الجمع بين الحل والحرم في الهدي، لم يوجبوا وقوف الهدي بعرفة في حق من ساق الهدي من الحل، فلا دليل لهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم XE "فهرس الحديث:خذوا عني مناسككم" " على وجوب التعريف بالهدي. 

والله تعالى أعلم.


المبحث الرابع:

ما يتعلق بالمزدلفة، والدفع منها، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: الأذان للمغرب، والإقامة للعشاء من غير أذان إذا جمع بينهما بمزدلفة.
المطلب الثاني: الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة.

المطلب الثالث: التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة، وكسر الحجارة لحصى الجمار.
المطلب الرابع: تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل، وكذا الضعفاء.
المطلب الخامس: رمي الجمار يوم النحر راكبا.

المطلب السادس: رمي الجمار قبل طلوع الشمس للنساء والضعفاء.
المطلب السابع: رمي الجمار قبل طلوع الفجر للنساء.


المطلب الأول:الأذان للمغرب والإقامة للعشاء من غير أذان إذا جمع بينهما بمزدلفة

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الأذان للمغرب، والإقامة للعشاء من غير أذان، إذا جُمع بينهما بالمزدلفة، خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جُمع بينهما في وقت الآخرة منهما جُمع بينهما بإقامتين من غير أذان(
).
فيرى رحمه الله: إن السنة في الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة أن يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما.

أقوال أهل العلم في ذلك:
اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز الجمع للحاج بين الصلاتين – المغرب والعشاء- بالمزدلفة جمع تأخير(
)، واختلفوا في كيفية الأذان والإقامة لهما، على عدة أقوال:

القول الأول: يصليهما بأذان واحد، وإقامتين، يعني يؤذن للأولى فقط  ويقيم لكل واحدة منهما، قال به: الشافعية(
)، ومالك في رواية(
) وأحمد في رواية(
) وبعض الحنفية(
)، والظاهرية(
)، وعطاء(
)، وأبو ثور(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: يصليهما بأذان واحد، وإقامة واحدة (تصلى الأولى بأذان وإقامة، والثانية بلا أذان ولا إقامة) قال به: الحنفية(
).

القول الثالث: يصليهما بأذانين وإقامتين، يعني يؤذن لكل منهما، ويقيم لكل منهما، قال به: المالكية(
).

القول الرابع: إنه يصليهما بإقامتين فقط، قال به: الشافعي في قول(
)، وأحمد في رواية(
)، وإسحاق(
)، والثوري(
).

وهناك أقوال أخرى(
)
الأدلة

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: "حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين XE "فهرس الحديث:حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين"  ولم يسبح بينهما شيئا" (
).

2ـ كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، ولم تختلف الآثار في ذلك، فكذلك يكون الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين(
).

أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه لما وصل مزدلفة أمر إنسانا فأذّن وأقام فصلى المغرب ثلاث ركعات XE "فهرس الآثار:أنه لما وصل مزدلفة أمر إنسانا فأذّن وأقام فصلى المغرب ثلاث ركعات" ، ثم التفت فقال: الصلاة، فصلى العشاء ركعتين، ثم دعا بعَشَائه، فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا"(
).

2ـ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع بين الصلاتين بمزدلفة بأذان وإقامة XE "فهرس الآثار:إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع بين الصلاتين بمزدلفة بأذان وإقامة" "(
).

ونوقشت هذه الأدلة: بأنه قد روي عنهم أيضا أنهم صلوهما بإقامتين   وروي أن ابن عمر صلاهما بإقامة واحدة، فلا مزية لإحدى الروايتين على الأخرى إلا بدليل(
).

أدلة القول الثالث
استدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

1ـ عبد الرحمن بن يزيد قال: حج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة XE "فهرس الآثار:حج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة" ، أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بِعَشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين"(
)
2ـ عن الأسود قال: كنت مع عمر رضي الله عنه فأتى المزدلفة، فصلى المغرب والعِشاء كل صلاة بأذان، وإقامة XE "فهرس الآثار:كنت مع عمر رضي الله عنه فأتى المزدلفة، فصلى المغرب والعِشاء كل صلاة بأذان، وإقامة" "(
)
3ـ الجمع بين الصلاتين (بعرفة جمع تقديم، وبمزدلفة جمع تأخير) وقتهما وقت واحد، تُصلى كل صلاة منهما في وقتها، وليست واحدة منهما مقضية، فإذا كان الوقت لهما وتؤدى كلتاهما في وقتها لم تكن إحداهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى، والسنة في كل صلاة تؤدى في وقتها: أن يؤذَّن لها ويقام لها(
).

ونوقشت هذه الأدلة: بأن في حديث جابر زيادة علم وهو الأذان، يجب الأخذ به، فالذي حفظ دليل على من لم يحفظ، وأما القياس، فهو في مقابل النص فلا عبرة به.

أدلة القول الرابع
استدل أصحاب القول الرابع بما يلي:

1ـ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مزدلفة فتوضأ، ثم أقيمت الصلاة XE "فهرس الحديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مزدلفة فتوضأ، ثم أقيمت الصلاة"  فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى، ولم يصلِّ بينهما شيئا"(
)
2ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع XE "فهرس الحديث:جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع" (
)، كلُّ واحدة منهما بإقامة، ولم يُسبِّح بينهما(
)، ولا على إثر كل واحدة منهما"(
).

ونوقشت هذه الأدلة: بما نوقش بها أدلة القول الثاني، والثالث.

الترجيح:
الراجح في هذه المسألة والعلم عند الله هو القول الأول، وهو أنه تصلى بأذان واحد، وإقامتين، وذلك لما يلي: 

ـ تضاربت الآثار، وأقوال الصحابة في ذلك، فلا يؤخذ بقول أحد من الصحابة دون الآخر، إلا بدليل، وإذا اختلف الصحابة في مسألة فالمرجع فيها هو الكتاب والسنة، وقد ثبت في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان واحد وإقامتين، فيتعين الأخذ به.

وأما ما روي عن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما في ذلك وهو أنهما صلاهما بأذانين وإقامتين، فيه زيادة علم وهو الأذان الثاني، لكنه موقوف عليهما  وهو من فعلهما، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ بذلك.

ـ إن ابن عمر رضي الله عنهما قد نقل عنه في ذلك عدة روايات روي عنه: بإقامة واحدة، وأيضا بإقامتين، وكذلك بلا أذان ولا إقامة، وأيضا الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة، فهذه الروايات صحيحة لكنها مضطربة، فيسقط الأخذ بها لاضطرابها، واختلافها.

وأما ما روي عن أسامة في ذلك بإقامتين وسكت عن الأذان، ولم ينفه  وليس سكوته عنه مقدما على حديث جابر الذي فيه تصريح بالأذان. بل لو ورد فيه نفي الأذان لكان حديث جابر مقدما عليه؛ لتضمنه زيادة علم خفي على النافي  والذي حفظ دليل على من لم يحفظ(
).

والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: الفصل بين المغرب والعشاء

إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة الفصل بين المغرب والعِشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة (
).
فيرى رحمه الله: جواز الفصل في الجمع بين الصلاتين بعمل ليس من عمل الصلاة، وأن ذلك لا يؤثر على الجمع بينهما.

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع العلماء رحمهم الله على جواز الجمع بين المغرب والعشاء للحاج بمزدلفة(
)، واختلفوا في اشتراط الموالاة بينهما، على أقوال: 

القول الأول: لا يشترط الموالاة في جمع التأخير، قال به: جمهور العلماء  الحنفية(
)، والشافعية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
)رحمه الله.
القول الثاني: تشترط الموالاة في جمع التأخير، وهو وجه عند الشافعية(
)  ووجه عند الحنابلة(
).

الأدلة: 

أدلة القول الأول:

استدل لأصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مزدلفة فتوضأ، ثم أقيمت الصلاة XE "فهرس الحديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مزدلفة فتوضأ، ثم أقيمت الصلاة"  فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى، ولم يصلِّ بينهما شيئا"(
)
وجه الدلالة: إن قوله "ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله" يدل على عدم اشتراط الموالاة بينهما، وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية.(
)
2ـ عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه صلى المغرب بالمزدلفة، وصلى بعدها ركعتين XE "فهرس الآثار:أنه صلى المغرب بالمزدلفة، وصلى بعدها ركعتين" ، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر بالأذان والإقامة، ثم صلى العشاء"(
).

3ـ ولأنه متى صلى الأولى فالثانية في وقتها، لا تخرج بتأخيرها عن كونها مؤداة (
).

أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ قالوا: لأن الجمع الحقيقي هو أن تضم بين شيئين، فإذا فرّق بينهما لم يحصل الجمع(
).

الراجح:
نظراً لما تقدم من الأدلة يلوح – والله أعلم- القول الأول بالرجحان وذلك لما يلي:

ـ ثبت أن الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أناخ كل واحد منهم بعيره في منزله وذلك بعد ما صلى المغرب، ثم أقيم لصلاة العشاء وصلوا العشاء، وهذا نص في عدم اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، وخاصة إذا كان جمع تأخير.

ـ وثبت أيضا من فعل بعض الصحابة أنهم فصلوا بين الصلاتين المجموعين كابن مسعود رضي الله عنه فإنه صلى المغرب ثم تعشى ثم صلى العِشاء، وهذا وإن كان فعل صحابي لكن له تأييد من السنة. 

ـ وأما القول بأن الجمع الحقيقي هو الضم بين شيئين، فهو قول في مقابل النص، فلا عبرة به، بل العبرة بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. 

والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: التقاط الحصى لرمي الجمار(
) من المزدلفة، وكسر الحجارة لحصى الجمار.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة  والبيان أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة(
)، لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب أبدانِ مَن يتكلف كسر الحجارة توهّماً أنه سنة(
).
أقوال أهل العلم في كسر الحجارة:

قد ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله: الحنفية(
)،                 والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وابن المنذر(
)، وغيرهم إلى أنه يستحب للحاج التقاط الحصى، ويكره له تكسير الحجر الكبير. 
والأدلة على كراهية تكسير حصيات الجمار هي:
1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات: القُطْ لي XE "فهرس الحديث:قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القُطْ لي" ، فلقطت له حصيات، هنّ حصى الخذف(
)، فلما وضعْتُهن في يده قال: "بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين"(
).
2ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وكادت الشمس أن تغرب، فقال: "يا بلال! أنصت لي الناس". فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "معاشر الناس، أتاني جبرائيل فأقرأني من ربي السلام، وقال لي: إن الله عزوجل قد غفر لأهل عرفات، ما خلا التبعات، فأفيضوا بسم الله، ثم جاء المزدلفة فقام قوم يكسرون له الحجارة فقال: "إلتقطوا من الارض ولا تنبهوا النّوّام" ثم غدا إلى المشعر فأخذ في الدعاء فأطال ثم قال: "يا بلال! أنصت لي الناس". فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصت الناس، فقال: "يا معشر الناس، أتاني جبرائيل عليه السلام فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عزوجل قد غفر لأهل عرفات، وضمن عنهم التبعات، فقام عمر فقال: يا رسول الله! هذا لنا خاصة، فقال: "هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة"(
).
تبين من الحديثين السابقين أن حصى الجمرات يلتقط التقاطاً، وكما في الحديث الثاني نهي عن تنبيه النائمين، وهذا دليل على ألا يكسر الحجر الكبير لأجل حصى الجمرات؛ لأن كسره يخرج صوتاً ويكون ذلك تشويش على النائمين وسبب في ايقاظهم، فيستحب أن لا يُكسر الحصى، بل يُلتقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقاطه له، ونهى عن كسره، لأن الكسر يفضي إلى التآذي(
).

3ـ  ولأن تكسيره يفضي إلى التآذي، فإما أن يؤذي نفسه بأن يتطاير شيئا منه إلى وجه فيؤذيه، أو يؤذي به غيره، فيكره كسره(
).
وأما قول ابن خزيمة رحمه الله: "أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة" فلعل المراد منه - والله أعلم - بأنه خلاف الأولى فيتفق قوله مع الجمهور.

فالسنة التقاط الحصى، ويكره كسرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس رضي الله أن يلتقط له حصيات.

لكن إذا بحث الحاج عن حجارة صغيرة ولم يجدها، وتعسر عليه ذلك، فلا بأس من أخذ حجر كبير وتكسيره إلى أحجار صغيرة يرمي بها(
)، وأما من كسر حجرا كبيرا مع وجود حصيات صغيرة فقد خالف السنة، وفعل خلاف الأولى. ولم أجد في المسألة خلافاً.
والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل، وكذا الضعفاء.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في تقديم النساء مع جمع إلى منى بالليل(
)، وقال: باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والولدان من جمع إلى منى بالليل(
).

فيرى رحمه الله: جواز تقديم النساء والضعفاء من جمع إلى منى بالليل.

وقد ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)  والحنابلة(
)، وغيرهم(
)، إلى أن من السنة تقديم النساء والصبيان من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس.

بل قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم فيه مخالفا، ولأن فيه رفقا بهم، ودفعا لمشقة الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم(
).

واستندوا في ذلك إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "كنت فيمن قدَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله XE "فهرس الحديث:كنت فيمن قدَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله" " (
).

وغيره من الأحاديث(
)، وأفعال الصحابة(
) رضي الله عنهم أجمعين.

فالمسألة اتفاقية لا خلاف فيها بين الفقهاء. 

والله تعالى أعلم.

المطلب الخامس: رمي الجمار يوم النحر راكبا.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة رمي الجمار يوم النحر راكبا(
).

فيرى رحمه الله: جواز الرمي يوم النحر راكباً.

أقوال أهل العلم في ذلك: 

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه يجوز للحاج أن يرمي الجمار راكباً وماشياً (
)، واختلفوا في الأفضل منهما، هل هو الرمي ماشياً؛ - لأنه أقرب إلى التواضع  وبعيد عن إيذاء المشاة، وإنما رماها النبي صلى الله عليه وسلم راكباً ليراه الناس ويقتدوا به- أو الرمي راكباً؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم(
).

فإذا لم يخالف أحد من أهل العلم في جواز الرمي راكباً، وماشياً فهي مسألة اتفاقية.

والله تعالى أعلم.

المطلب السادس: رمي الجمار قبل طلوع الشمس للنساء والضعفاء.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس(
).

فيرى رحمه الله: جواز رمي جمرة العقبة يوم النحر للنساء والضعفاء قبل طلوع الشمس.

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع الفقهاء رحمهم الله على أن من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس إلى الزوال فقد رماها في وقتها(
)، وأجمعوا أيضا: أن آخر الوقت المستحب هو إلى الزوال(
).

ولم يختلفوا في أن وقت الضحى هو الأحسن لرميها(
).

وأجمعوا أيضا أنه لا يجزئ الرمي في أول ليلة النحر(
).

واختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس من يوم النحر على قولين:

القول الأول: يجوز للنساء رميها قبل طلوع الشمس، قال به جمهور العلماء: الحنفية(
)                                                                    والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وغيرهم(
).

القول الثاني: لا يجوز رميها قبل طلوع الشمس، سواء كانوا رجالا أو نساءً. قال به: مجاهد(
)، والثوري(
)، والنخعي(
)، وعطاء(
)، الظاهرية(
).

الأدلة

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: "أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله XE "فهرس الحديث:أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله" , فصلّينا الصبح بمنى, ورمينا الجمرة" (
).

2ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: "كنت فيمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر XE "فهرس الحديث:كنت فيمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر"  فرمينا الجمرة مع الفجر"(
).
3ـ  وعنه أيضاً قال: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه  وثَقَلَه XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه, وثَقَلَه" (
), من صبيحة جمعٍ, أن يفيضوا مع أول الفجر بسوادٍ, وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين" (
).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: قد جاء في هذا الخبر لفظ: "مصبحين" وفي الأخبار الأخرى "حتى تطلع الشمس"، فينبغي أن يكون المراد بتلك الأحاديث: الإصباح, حتى لا تتضاد الأخبار، وعليه فيكون وقت الرمي المختار بعد طلوع الشمس, ووقت الجواز بعد الصبح (
).

وسيأتي مزيد من الأدلة في المسألة الآتية بإذن الله تعالى.

أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدّم أهله، وأمرهم أن لا يرموا XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم قدّم أهله، وأمرهم أن لا يرموا"  جمرة العقبة حتى تطلع الشمس"(
).

2ـ وعنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة المزدلفة: " يا بَنِي أخي، يا بني هاشم، تعجلوا قبل زحام الناس XE "فهرس الحديث:يا بَنِي أخي، يا بني هاشم، تعجلوا قبل زحام الناس" ، ولا يرمين أحد منكم العقبة حتى تطلع الشمس" (
).

وجه الدلالة: هذه الأحاديث نصت على المنع من الرمي قبل طلوع الشمس  ولا يصح حديث مرفوع صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الرمي قبل طلوع الشمس للضعفة، وغاية ما ورد أن بعضهم رمى قبل الطلوع في حجته صلى الله عليه وسلم دون علمه، أو إذنه، ومن ذلك حديث عائشة(
)  إن صح(
).

2ـ وقال سفيان الثوري: من رمى قبل طلوع الشمس أعاد الرمي بعد طلوعها XE "فهرس الآثار:من رمى قبل طلوع الشمس أعاد الرمي بعد طلوعها" (
).

مناقشة الأدلة:
نوقشت أدلة القول الأول التي تجيز الرمي قبل طلوع الشمس:

بأن حديث ابن عباس الذي فيه " فصلّينا الصبح بمنى، ورمينا الجمرة" ليس نصا في أنهم رموا الجمرة قبل طلوع الشمس، فلا يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة في المنع عن الرمي قبل طلوع الشمس(
).

ونوقشت أدلة القول الثاني التي تمنع الرمي قبل طلوع الشمس:
قالوا: الأحاديث التي فيها المنع عن الرمي قبل طلوع الشمس محمولة على الاستحباب والأفضل والأكمل، وأما فيها الرمي قبل طلوع الشمس كقوله: "وألا يرموا الجمرة إلا مصبحين" دليل على الجواز، جمعا بين الأحاديث(
).

الراجح:
بناءً ونظراً للأدلة والمناقشات يظهر رجحان القول الأول - والعلم عند الله-  وذلك لما يلي: 

ـ في ذلك جمع بين الأحاديث، بأن تحمل أحاديث المنع على الاستحباب  وغير المنع على الجواز، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما كما هو موضح في الأصول.

ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله من جمع حتى لا يصلهم زحمة الناس، فإذا انتظروا طلوع الشمس قيد رمح، فمن الممكن أن يصلهم الزحام، فإذا رموا قبل الطلوع لم يصلهم الزحمة، وبهذا يتحقق المقصود. وسيأتي بإذن الله زيادة التفصيل بإذن الله، في المسألة الآتية.

والله تعالى أعلم.

المطلب السابع: رمي الجمار قبل طلوع الفجر للنساء.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة للنساء - اللواتي رُخِّصَ لهنّ في الإفاضة من جمع بليل- في رمي الجمار قبل طلوع الفجر(
).

فيرى رحمه الله: جواز رمي جمرة العقبة للنساء، قبل طلوع الفجر.

أقوال أهل العلم في ذلك:
قد تقدم في المسألة السابقة أن أهل العلم رحمهم الله أجمعوا على أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس يوم النحر إلى أن تزول من كبد السماء، وكذلك تقدم أيضا أنهم أجمعوا على أنه لا يجزئ الرمي قبل منتصف ليلة النحر(
).

واختلفوا في جواز رميها للنساء والضعفة، بعد منتصف ليلة النحر، قبل طلوع الفجر، على قولين:

القول الأول: يجوز للنساء والضعفة رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، قال به: الشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
)، وغيرهم(
)، وهو اختيار          الشوكاني(
)، وابن خزيمة رحمه الله(
).

القول الثاني: لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر قال به: الحنفية(
)  والمالكية(
)، وأحمد في رواية(
)، والظاهرية(
)، وغيرهم(
).

الأدلة

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن عبد الله مولى أسماء(
)، عن أسماء رضي الله عنها, "أنها نزلت ليلة جمعٍ عند المزدلفة, فقامت تصلّي, فصلّت ساعةً, ثم قالت: يا بُنيّ هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلّت ساعة, ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحِلوا  فارتحلنا ومضينا, حتى رمت الجمرة, ثم رجعت فصلّت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هَنْتَاه(
)، ما أُرانا إلا قد غلّسنا(
). قالت: يا بنيّ, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظُّعُن XE "فهرس الحديث:يا بنيّ, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظُّعُن" (
)" (
)، وفي رواية: "قلت: إنا رمينا الجمرة بليل؟. قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"(
).

وجه الدلالة: إن أسماء رضي الله عنها رمت الجمرة قبل الفجر وعللت بأنها كانت تصنع ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على جواز الرمي قبل الفجر للنساء.

2ـ وعن عائشة رضي الله عنها, قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر, فرمت الجمرة قبل الفجر XE "فهرس الحديث:أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر, فرمت الجمرة قبل الفجر" , ثمّ مضت فأفاضت, وكان ذلك اليوم, اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها" (
).

وجه الدلالة: الحديث دليل على جواز الرمي قبل الفجر للنساء؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها رمى قبل الفجر، ويظهر أن ذلك لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره(
).
3ـ وعن أم حبيبة رضي الله عنها, قالت: "إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل XE "فهرس الحديث:إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل" "(
). وفي رواية: "كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم  نغلّس من جمعٍ إلى منى"(
).

4ـ عن ابن عباس رضي الله عنه, قال: "أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله XE "فهرس الحديث:أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله" "(
).

5ـ عن عائشة رضي الله عنها, قالت: "نزلنا المزدلفة, فاستأذنت النبيَّ صلى الله عليه وسلم سودةُ أن تدفع XE "فهرس الحديث:نزلنا المزدلفة, فاستأذنت النبيَّ صلى الله عليه وسلم سودةُ أن تدفع"  قبل حَطْمة(
) الناس - وكانت امرأة بطيئة - فأذن لها, فدفعت قبل حطمة الناس, وأقمنا حتى أصبحنا نحن, ثم دفعنا بدفعه. فلَأَن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحبّ إليّ من مَفْروح به" (
).
6ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه يقدّم ضعفة أهله, فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليلٍ XE "فهرس الحديث:أنه يقدّم ضعفة أهله, فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليلٍ" , فيذكرون الله ما بدا لهم, ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام, وقبل أن يدفع, فمنهم من يَقدَم منى لِصلاة الفجر, ومنهم من يقدم بعد ذلك, فإذا قدِموا رَمَوا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم" (
).

وجه الدلالة من الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على جواز الدفع من جمع بليل، فإذا جاز الدفع بليل جاز الرمي قبل الفجر، لأن الرمي تحية منى يبدأ به، كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشيء قبله(
).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ قوله تعالى: ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ ﮊ  (
).

وجه الدلالة: إن النحر لا يجزئ في الليل، لأنه قيد بالأيام، فإذا لم يجز النحر في الليل (يعني قبل الفجر)، فلا يجوز الرمي قبل الفجر؛ لأنه مرتب عليه(
).

2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدّم أهله، وأمرهم أن لا يرموا XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم قدّم أهله، وأمرهم أن لا يرموا"  جمرة العقبة حتى تطلع الشمس"(
).

3ـ وعنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة المزدلفة: " يا بَنِي أخي، يا بني هاشم، تعجلوا قبل زحام الناس XE "فهرس الحديث:يا بَنِي أخي، يا بني هاشم، تعجلوا قبل زحام الناس" ، ولا يرمين أحد منكم العقبة حتى تطلع الشمس" (
).

4ـ وعنه رضي الله عنه أيضا قال: "قدّمَنا رسول الله ليلة المزدلفة -أُغَيْلِمَةَ بني عبد المطّلب- على حُمُرات XE "فهرس الحديث:قدّمَنا رسول الله ليلة المزدلفة -أُغَيْلِمَةَ بني عبد المطّلب- على حُمُرات" , فجعل يَلْطَح(
) أفخاذنا, ويقول: "أُبَينِيَّ! لا ترموا الجمرة, حتى تطلع الشمس"(
).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: تدلّ هذه الحديث على عدم جواز الرمي قبل طلوع الشمس؛ فيمنع الرمي قبل الفجر من باب أولى، ولأنّه إذا كان مَن رُخّص له في الدفع من مزدلفة ليلاً ومُنع من أن يرمي قبل طلوع الشمس, فمن لم يُرخّص له أولى بالمنع من عدم الرمي قبل الفجر.

5ـ وحديث ابن عبّاس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه, وثقله, من صبيحة جمعٍ XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه, وثقله, من صبيحة جمعٍ" , أن يفيضوا مع أوّل الفجر بسوادٍ, وأن لا يرموا الجمرة إلاّ مصبحين"(
).

وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمي قبل الصبح، وهذا دليل على أنه لا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر(
). 

6ـ لا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن قبل الفجر وقت للوقوف بِعرفة  فلا يجوز فيه الرمي, قياسا على النصف الأول من ليلة النحر. فإذا خرج وقت الوقوف, دخل وقت الرمي, وذلك بطلوع الفجر(
).

مناقشة الأدلة:

نوقشت أدلة القول الأول بما يلي:
قالوا: إن استدلالهم بحديث أسماء رضي الله عنها -أنها رمت بغلس- على جواز الرمي قبل الفجر لا يصح؛ لأن ما بعد الفجر يُسمّى غلساً أيضا، فيحتمل أنها رمت أول طلوع الفجر، وأخرت الصلاة فصلت في منزلها، وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال(
).

ـ وأما استدلالهم بحديث أم سلمة، لا يصح أيضاً؛ لأنه ضعيف(
).

ـ وأما بقية الأحاديث فلا يستقيم الاستدلال بها أيضاً؛ لأنها لم تنص على الرمي قبل الفجر، وإنما نصت على الدفع قبل الفجر، ولا يلزم من الدفع قبل الفجر جواز الرمي قبل الفجر.

ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي:
ـ يمكن أن يقال: إذا لم يصح نحر الهدي قبل الفجر، فلا يصح قياس الرمي عليه، لثبوت الرمي قبل الفجر للضعفة، فهو قياس مع الفارق.

ـ وأما استدلالهم بحديث ابن عباس فقد قال فيه ابن خزيمة رحمه الله: قد خرجت طرق أخبار ابن عباس في كتابي (الكبير) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أُبِيْنِيَّ! لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادا ثابتا من جهة النقل، فإن ثبت إسناد واحد منها، فمعناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر المذكور ممن قدّمهم تلك الليلة عن رمى الجمار قبل طلوع الشمس لا السامع المذكور؛ لأن خبر ابن عمر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لضعفة النساء في رمي الجمار قبل طلوع الشمس، فلا يكون خبر ابن عمر خلاف خبر ابن عباس، إن ثبت خبر ابن عباس من جهة النقل على أن رمي الجمار لضعفه النساء بالليل قبل طلوع الفجر أيضا عندي جائز لحديث أسماء رضي الله عنها(
).
الترجيح:
الذي يترجح عندي – والعلم عند الله- هو القول الأول، وهو جواز رمي جمرة العقبة للنساء والضعفاء قبل طلوع الفجر، وذلك لما يلي:

ـ لثبوت ذلك عن بعض الصحابة، مثل أسماء رضي الله عنها، وأم سلمة رضي الله عنها.

ـ وبذلك يمكن الجمع بين الأحاديث، بأن تحمل أحاديث المنع على غير النساء والأقوياء، والأحاديث التي فيها جواز الرمي قبل طلوع الفجر يحمل على النساء والضعفاء. وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.

والله تعالى أعلم.


الفصل الخامس


الفصل الخامس:

ما يتعلق من الأعمال بيوم النحر  وأيام التشريق، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الذبح والنحر، وما يتعلق بهما

المبحث الثاني: عيوب الهدي

المبحث الثالث: طواف الزيارة، وما يتعلق به

المبحث الرابع: أعمال أيام منى

المبحث الخامس: طواف الوداع، وما يتعلق به


المبحث الأول:
الذبح والنحر، وما يتعلق بهما، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: ذبح الإنسان نسكه بيده

المطلب الثاني: نحر الهدي قياما معقولة

المطلب الثالث: اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة

المطلب الرابع: الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها

المطلب الخامس: المغالاة بثمن الهدي وكرائمه


 
المطلب الأول: ذبح الإنسان نسكه بيده.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحبابُ ذبحِ(
) الإنسانِ ونحر(
) نَسِيكِه(
) بيده مع إباحة دفع نسيكه إلى غيره ليذبحها(
).

فيرى رحمه الله: أنه يستحب للإنسان ذبح ونحر نسكه بيده، ويجوز له أن يوكِّل أحداً عن نفسه.

أقوال أهل العلم في ذلك:
اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المستحب للإنسان أن يذبح وينحر نسكه بيده، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخروجاً من الخلاف(
).

وأما إذا وكّل أحداً مكانه مع قدرته على الذبح، ما حكم ذلك؟ فاختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: يجوز له ذلك، قال به: جمهور العلماء(
): الحنفية(
)  والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: يكره له ذلك، قال به المالكية(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1ـ حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع، وفيه، قال: " ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بيده XE "فهرس الحديث:ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بيده" ، ثم أعطى علياًّ فنحر ما غَبَرَ(
)، وأشركه في هديه"(
).

وجه الدلالة: الحديث فيه جواز التوكيل في ذبح الهدي، وذلك جائز بالإجماع إذا كان الوكيل مسلماً(
).

2ـ عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها XE "فهرس الحديث:يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها" ، فإنه يغفر لك عند أول قطرة تَقْطُر من دمها كل ذنب عملتيه"(
)
وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها بحضورها لأضحيتها، ولم يأمرها بذبحها بيدها، وذلك دليل على جواز التوكيل في ذبح النسك.

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ بحديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين بيده XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين بيده"   ثم أعطى علياًّ فنحر ما غَبَرَ"(
)
وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر هديه بيده الشريفة، وفي ذلك تواضع لله سبحانه وتعالى، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإستنابة مع القدرة مكروهة وخلاف لما هو أولى(
).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الاستدلال بهذا الحديث على المنع من الإستنابة غير صحيح، بل الحديث بخصوصه يدل على جواز الإستنابة، فإنه صلى الله عليه وسلم استناب عليًّا رضي الله عنه في نحر البعض، كما هو واضح من الحديث، فهو حجة على المستدل لا له(
).

2ـ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، "أنه كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن XE "فهرس الآثار:أنه كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن" "(
).

الراجح:

الذي يترجح عند – والعلم عند الله – هو القول الأول، وهو جواز الإستنابة في ذبح النسك، وذلك لما يلي:

ـ إن النبي صلى الله عليه وسلم استناب عليًّا رضي الله عنه في ذبح ما بقي من الهدايا، وذلك دليل صريح في جواز الإستنابة.

والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: نحر البدن قياما معقولة. 

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب نحر البُدْنِ قياماً معقولة ضد قول مذهب من كره ذلك، وجهل السنة، وسمى السنة بدعة لجهله بالسنة(
).

فيرى رحمه الله: استحباب نحر البدن قياماً معقولة.

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأفضل في ذبح البقر والغنم أن تكون مضجعة(
)، واختلفوا في نحر البُدن، هل الأفضل فيها أن تكون قائمة معقولة، أو مضجعة؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يستحب أن تنحر البدن قياماً معقولةً، قال به جمهور العلماء: الحنفية(
)                                                                    المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وغيرهم(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله

القول الثاني: يستحب أن ينحرها بارِكةً معقولة، قال به عطاء(
)، وحكي عن طاوس أن نحرها باركة أفضل(
).

القول الثالث: يستوي في ذلك أمران فتنحر باركة، وقائمةً، قال به: حنبل(
) من الحنابلة(
)، والثوري(
).

الأدلة 

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ قوله تعالى: ﮋ ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﮊ (
).

وجه الدلالة: إن معنى  ﮋ ﯗ  ﯘ ﮊ أي سقطت جنوبها، وهذا لا يكون إلا إذا نُحرت قياماً؛ لأنها يسقط من قيام(
).

2ـ وقوله تعالى: ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﮊ (
)
وجه الدلالة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: معنى   ﮋﯔﯕ  ﮊ أي قائمة على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى(
)، وهذا واضح في أنها تنحر قائمة معقولة.

3ـ وعن زياد بن جبير(
) قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما، أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: "ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم XE "فهرس الحديث:ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم" " (
).

4ـ وعبد الرحمن بن سَابِط(
): "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه  كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى" ، قائمة على ما بقي من قوائمها" (
)
أدلة القول الثاني:
لم أقف على أدلة أصحاب القول الثاني، إلا أنه قد ذكر بعض العلماء تعليلاً لذلك، فقالوا: واستحب عطاء أن تُنحر الإبل باركةً معقولةً؛ لئلا تؤذي بدمها أحداً (
).

أدلة القول الثالث:
يمكن أن يستدل لأصحاب القول الثالث بما يلي:

1ـ عن الحسن أنه قال: " يَنحَرُها وهي باركةٌ أهون عليها وعلى من يَنحَرُها XE "فهرس الآثار:يَنحَرُها وهي باركةٌ أهون عليها وعلى من يَنحَرُها" " (
).

الراجح:
الذي يترجح عندي – والعلم عند الله- هو القول الأول، وهو استحباب نحر الإبل قياماً معقولةً يدها اليسرى، وذلك لما يلي:

ـ لدلالة الكتاب على ذلك.

ـ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة رضي الله عنهم، أنهم نحروا البدن قياماً معقولة.

ـ لنهي بعض الصحابة رضي الله عنهم عن نحرها باركةً، وأمرهم بأن ينحروها قائمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة  وإن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من أهل بيت واحد، مع الدليل أن سُبْعَ بقرة تقوم مقام شاة في الهدي(
). وقال: باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة، والدليل على أن سُبْعَ بدنة وسُبْعَ بقرة مما استيسر من الهدي، إذ الله عز وجل أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي إذا وجده(
).

وقال أيضاً: باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة XE "فهرس الحديث:نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة" " أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة، وهذا من الجنس الذين كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر عدد الشيء لا تريد نفياً لما زاد عن ذلك العدد(
).

فيرى رحمه الله: جواز الاشتراك في البقرة والبدنة، وأنه يجزئ إذا اشترك في البدنة أكثر من سبعة.

أقوال أهل العلم في ذلك:

البحث في هذه المسألة من جانبين، الأول: هل يجوز الاشتراك في البدنة والبقرة الواحدة؟ والثاني: عدد المشتركين في البدنة الواحدة.

أما الجانب الأول: وهو هل يجوز الاشتراك في الهدي الواحد؟
لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي إذا كان شاة واحدة(
). واختلفوا في البدنة والبقرة إذا كانت واحدة هل يجوز الاشتراك فيها؟ على قولين:

القول الأول: يجوز الاشتراك في البدنة والبقرة، قال به، جمهور العلماء: الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
)، وغيرهم(
)، وهو اختيار ابن خزيمة رحمه الله(
).

القول الثاني: لا يجوز الاشتراك في البدنة والبقرة، قال به: المالكية(
)  والليث(
).

الأدلة

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ حديث جابر رضي الله عنه في فسخ الحج. وفيه: "فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر XE "فهرس الحديث:فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر" , كلّ سبعةٍ منا في بدنة"(
). 

2ـ وعنه رضي الله عنه، قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة XE "فهرس الحديث:نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة" "(
)، وفي رواية " حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة XE "فهرس الحديث:حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة" ، والبقرة عن سبعة"(
).

وجه الدلالة: هذه الأحاديث صريحة في جواز الاشتراك في البدنة والبقرة الواحدة، وكلها صحيحة، ولا يحتاج إلى تأويل.

3ـ وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الهدي, فقال: "فيها جزور, أو بقرة, أو شاة, أو شِرْكٌ في دم XE "فهرس الآثار:فيها جزور, أو بقرة, أو شاة, أو شِرْكٌ في دم" " (
).

وجه الدلالة: قوله: "أو شرك في دم" أي مشاركة في دم, بحيث يجزئ الهدي الواحد عن جماعة(
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم XE "فهرس الحديث:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر آل محمد صلى الله عليه وسلم"  في حجة الوداع بقرة واحدة"(
).
وجه الدلالة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه ببقرة واحدة، وأشركهن في الأجر والثواب، وتطوع بذلك عنهن(
). وقال الإمام مالك رحمه الله: وإنما سمعنا الحديث أنه لا يُشترك في النسك XE "فهرس الآثار:وإنما سمعنا الحديث أنه لا يُشترك في النسك" ، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد(
).

2ـ ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة XE "فهرس الآثار:لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة" "(
).

3ـ قياس على الشاة فكما لا يجوز الاشتراك في الشاة فكذلك في البدنة والبقرة بجامع أن كل منها هدي(
).

مناقشة الأدلة:

نوقشت أدلة القول الأول: بأن أحاديث جابر في هدي التطوع، وروي عن الإمام مالك جواز الاشتراك في هدي التطوع(
). وأما حديث ابن عباس فقد خالفه ابن عمر رضي الله عنه.

ونوقشت أدلة القول الثاني: بأن حديث عائشة قد ورد بلفظ الجمع وهو: " قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر" (
)، وهذا يوافق الروايات التي فيها تصريح بالاشتراك.

وأما ما روي عن ابن عمر فقد صح رجوعه عن ذلك(
).

وأما القياس فهو في مقابل النص، فهو فاسد الاعتبار.

وأما الجانب الثاني: وهو عدد المشتركين في البدنة الواحدة، وبعبارة أخرى عن كم تجزئ البدنة الواحدة؟
فالعلماء الذين قالوا بجواز الاشتراك اتفقوا على أن البقرة الواحدة تجزئ عن سبعة فقط في الهدي والأضحية(
)، واتفقوا أيضا على أن البدنة تجوز عن سبعة(
). واختلفوا فيما زاد عن سبعة، على قولين:

القول الأول: تجزئ البدنة الواحدة عن عشرة، قال به: إسحاق(
)، وسعيد بن المسيب في رواية(
)، وهو اختيار ابن خزيمة رحمه الله(
)، واختار الشوكاني إجزاءها عن عشرة في الأضحية(
).

القول الثاني: تجزئ البدنة الواحدة عن سبعة فقط، قال به: جمهور العلماء(
)  الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وغيرهم(
).
الأدلة

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن رافع بن خديج رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "قَسَمَ فعَدَل عشرةً من الغنم ببعير XE "فهرس الحديث:قَسَمَ فعَدَل عشرةً من الغنم في ببعير" "(
).

وجه الدلالة: يجزئ عشرة أغنام عن عشرة أشخاص في الهدي والأضحية  والبعير الواحد يعدل عشرة أغنام، فدل على أنه يجزئ البعير الواحد عن عشرة أشخاص، في الهدي والأضحية.
قال ابن حبان: في هذا الخبر دليل على أن البدنة تقوم عن عشرة إذا نحرت(
).
2ـ عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجَزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة XE "فهرس الآثار:فاشتركنا في الجَزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة" "(
).

وجه الدلالة: في الحديث دليل على أنه يجوز اشتراك عشرة أشخاص في البعير الواحد في الأضحية، ويقاس عليها الهدي.

3ـ وعن المسور بن مخرمة XE "فهرس الأعلام:المسور بن مخرمة" ، ومروان بن الحكم، قالا: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت XE "فهرس الحديث:خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت"  لا يريد قتالاً، وساق معه الهدي، سبعين بدنة، وكان الناس سبعمائة رجل، فكانت كل بدنة عن عشرة نفر"(
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ حديث جابر رضي الله عنه في فسخ الحج. وفيه: "فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر XE "فهرس الحديث:فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر" , كلّ سبعةٍ منا في بدنة"(
).

2ـ وعنه رضي الله عنه، قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة XE "فهرس الحديث:نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة" "(
). 

3ـ وعنه رضي الله عنه قال " حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة XE "فهرس الحديث:حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة" ، والبقرة عن سبعة"(
).

وجه الدلالة: هذه الأحاديث تدل على أن البدنة تجزئ عن سبعة, وكذلك البقرة, وتقوم كل واحدة منهما مقام سبع شياهٍ(
).
4ـ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: "إن عليّ بدنة، وأنا مُوسِرٌ بها ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياهٍ فيذبحهن XE "فهرس الحديث:فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياهٍ فيذبحهن" "(
).

وجه الدلالة: فإنه لو كانت البدنة تعدل عشراً لأمره بإخراج عشر شياه  لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز(
).

مناقشة الأدلة:

نوقشت أدلة القول الأول: بأن حديث رافع في القسمة لا في الهدي، فلا يقاس عليه(
)، وأما حديث ابن عباس فظاهره أنه في الضحايا، ولا يقاس على الهدي؛ لأنه ورد في الهدي نصوص صريحة بأنها تجزئ عن سبعة(
).

وأما خبر المسور ومروان فقد خالفه خبر جابر في نحر البدن يوم الحديبية(
).

ونوقشت أدلة القول الثاني: قالوا: بأن أحاديث جابر رضي الله عنه "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة XE "فهرس الحديث:نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة" " ليس فيها أن البدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة؛ لأن العرب قد تذكر عدد الشيء لا تريد نفياً لما زاد عن ذلك العدد، وقد ورد ما زاد على هذا العدد(
).

المطلب الرابع: الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها(
).

فيرى رحمه الله: جواز الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها، وبغير عِلمها.

أقوال أهل العلم في ذلك: 

اختلف أهل العلم رحمهم الله في التضحية عن الغير بغير إذنه وعلمه

القول الأول: تصح التضحية عن الغير بغير إذنه، وعلمه، قال به: بعض المالكية(
) والشافعية في وجه(
)، وهو اختيار ابن خزيمة رحمه الله(
). 

القول الثاني: لا تصح التضحية عن الغير بغير إذنه، وعلمه، قال به: الحنفية(
)، الشافعية(
).

الأدلة

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة XE "فهرس الحديث:خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة"  لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي، إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه"(
).
وجه الدلالة: قول عائشة رضي الله عنها: "فدخل علينا بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟" فيه دليل على جواز الذبح والنحر عن الغير بغير أمره وعلمه؛ لأنّ الذبح لو كان بعلم عائشة رضي الله عنها لم تحتج إلى الاستفهام (
).

2ـ عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين XE "فهرس الحديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين"  سمينين أقرنين أملحين XE "فهرس اللغة:أملـحين" (
)، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمُدْيَة XE "فهرس اللغة:المُـدْيَة" (
)، ثم يقول: "اللهم هذا عن أمتي جميعا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ XE "فهرس الحديث:اللهم هذا عن أمتي جميعا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ"  "، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: " هذا عن محمد وآل محمد "، فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما" (
).

وجه الدلالة: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم من أمته ممن نطق بالشهادتين  فيه دليل على جواز التضحية عن الغير بغير أمره وعلمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن عن أمته في ذبحه لهم.

دليل القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ لأنها عبادة والأصل أن لا تفعل عن الغير إلا ما خرج بدليل لاسيما مع عدم الإذن(
).
مناقشة الأدلة

نوقشت أدلة القول الأول: بأن حديث عائشة رضي الله عنها محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنهنّ في ذلك، ولديها علم بذلك، لكن لما أُدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه، أو يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك(
).

وأما حديث أبي رافع فضعيف لا يحتج به، وعلى فرض صحته يكون ذلك مستثنى؛ إذ للإمام الأعظم أحكام تخصه، ولا يصح قياس غيره عليه(
).

ونوقش دليل القول الثاني: سُلِّم بأن الأصل في العبادة ألا تفعل إلا بدليل لكن وجد دليل على التضحية عن الغير بغير إذنه فجاز ذلك.

الراجح:

الذي يظهر رجحانه -والعلم عند الله- هو القول الأول، وهو جواز الذبح والنحر عن الغير بغير إذنه وعلمه وخاصة إذا كان من أهل بيته، وذلك لما يلي: 

ـ لورد حديث صحيح في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، ولم يعلمهن ولم يستأذنهن، بدليل استفهام عائشة رضي الله عنها لما أُدخل عليها اللحم، قالت: ما هذا؟. لأنها لم تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهن.

والله تعالى أعلم.

المطلب الخامس: المغالاة بثمن الهدي وكرائمه (
)
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب المغالاة بثمن الهدي، وكرائمه(
)   إن كان سهم بن الجارود(
) ممن يجوز الاحتجاج بخبره(
).

فيرى رحمه الله إن صح الخبر: استحباب المغالاة بثمن الهدي، واستحباب كرائمه(
).

أقوال أهل العلم في ذلك:
لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله في أن الأفضل في الهدايا أغلاها ثمنا(
)، إذا لم يقصد بها المباهاة والمفاخرة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ قال: "أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها"(
)، وكان الزبير(
) رضي الله عنه يقول لبنيه: يا بَني! لا يهدينّ أحدكم لله من الهدي شيئاً يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء، وأحق مَن اختير له"(
).

والأفضلية تكون بالنسبة لكل جنس، فمن حيث الجملة: أفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم(
). ففي الإبل أفضلها أغلاها ثمنا، وهكذا في البقر أغلاها ثمناً  وكذلك في الغنم أغلاها ثمناً، إذا كان غلاؤها بسبب لحمها؛ لأن اللحم مقصود في الهدايا، والأضحية.

فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا" 

فالمسألة اتفاقية وليس فيها خلاف. 

والله تعالى أعلم.


المبحث الثاني:

عيوب الهدي، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: ذبح العضباء في الهدي والأضاحي

المطلب الثاني: ذبح ذوات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا

المطلب الثالث: ذبح الجذعة من الضأن عند الإعسار

المطلب الرابع: تقليم الأظافر مع حلق الرأس



المطلب الأول: ذبح العضباء في الهدي والأضاحي. 

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الزجر عن ذبح العضباء(
) في الهدي والأضاحي زجر اختيار، أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء، لا أن العضباء غير مجزئة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم أن أربعاً لا تجزئ، دلهم بهذا القول: أن ما سوى ذلك الأربع جائز(
).

فيرى رحمه الله: جواز ذبح العضباء في الهدي والأضاحي، وإن كان الأفضل صحيحة القرن(
).

أقوال أهل العلم في ذلك: 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في العضباء هل تجزئ في الهدي والأضاحي أو لا؟ على قولين من حيث الجملة:

القول الأول: تجزئ العضباء في الهدي والأضاحي، قال به جمهور العلماء: الحنفية(
)                                                                    والمالكية(
)، والشافعية(
)                                                  والظاهرية(
)، وغيرهم(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: لا تجزئ العضباء في الهدي والأضاحي، قال به : ابن حبيب من المالكية(
) والحنابلة(
)، والنخعي(
).

الأدلة: 

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن البراء بن عازب XE "فهرس الأعلام:الـبراء بن عازب" (
) رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - هكذا بيده، ويدي أقصر من يده -: "أربع لا تُجزي في الأضاحي العَوراء، البيّن عَوَرُها XE "فهرس الحديث:أربع لا تُجزي في الأضاحي العَوراء، البيّن عَوَرُها" ، والمريضة، البيّن مرضها، والعرجاء، البيّن ظَلْعُها(
)  والكَسِير(
)، التي لا تُنْقِي(
)" (
).

وجه الدلالة: قالوا: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أربعاً لا تجزئ في الأضاحي، تبين منه أن ما سوى ذلك الأربع جائز أن يضحى به(
).

2ـ وعن علي رضي الله عنه أنه سئل عن البقرة؟ فقال: "من سبعة. قال: مكسورة القرن؟. قال: لا تضرك XE "فهرس الآثار:سئل عن البقرة؟ فقال \"من سبعة. قال مكسورة القرن؟. قال لا تضرك" . قال: العرجاء؟. قال: إذا بلغت المنسك، أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن XE "فهرس الحديث:أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن" "(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني: 

بحديث علي رضي الله عنه أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُضحّى  بأَعْضَبِ القرن والأذن XE "فهرس الحديث:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُضحى  بأَعْضَبِ القرن والأذن" " (
).

وجه الدلالة: قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بأعضب القرن والأذن، وهذا منطوق، فيقدم على المفهوم(
).

مناقشة الأدلة:

يمكن أن يناقش أدلة القول الأول، بأن حديث البراء، لا يعني الحصر في هذه الأربعة، بل ورد المنع في غيرها أيضاً كالشرقاء(
)، والخرقاء(
)، والمدابرة(
)  وغيرها التي ستأتي ذكرها إن شاء الله.

وأما حديث علي فهذا من قول علي رضي الله عنه، وقد ورد عنه مرفوعا المنع.

ونوقش دليل القول الثاني: بأنه ضعيف، وعلى فرض صحته، فإنه يحمل على الكراهة؛ لأن معنى المنع: هو ما أفقد عضواً مأكولاً، أو أفسد لحماً مقصوداً  وليس في فقد القرن واحد من هذين الأمرين، فلم يمنع، ويحمل النهي على الكراهة  دون التحريم(
).

الراجح: بعد ذكر الأقوال والأدلة في هذه المسألة تبين لي –والعلم عند الله– رجحان القول الأول، وهو إجزاء مكسورة القرن في الهدي والأضحية، وذلك لما يلي:
ـ لقوة أدلة القول الأول، وسلامتها من الضعف. 

ـ لضعف دليل القول الثاني.

ـ ولأن الأصل عدم المنع حتى يرد دليل على المنع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر ما يمنع في الأضحية على أربعة، فيبقى ما عداها على الأصل، وهو الإجزاء.

والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: ذبح ذوات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا.
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب النهي عن ذات النقص في العيون والآذان - في الهدي والضحايا- نهي ندب وإرشاد، إذ صحيح الأذنين أفضل، لا أن النقص - إذا لم يكن عَوَر بيّن- غير مجزئ، ولا أن ناقص الأذنين غير مجزئ(
).

فيرى رحمه الله: جواز التضحية بذات النقص في العين إذا لم يكن النقص ظاهراً، وكذلك يجوز عنده التضحية إذا كان النقص في الأذن.

أقوال أهل العلم في ذلك:
تقدمت أقوال الفقهاء وأدلتهم فيما إذا كان النقص في القرن أو الأذن  ويكون محل البحث هنا فيما إذا كان النقص في العين، فاتفق أهل العلم رحمهم الله على أن العيوب الأربعة(
) التي ذكرت في حديث البراء رضي الله عنه، لا تجزئ في الهدايا ولا الضحايا(
)، وذكر منها العوراء XE "فهرس اللغة:العـوراء" (
) البيّن عَوَرُها، فلا خلاف بين الفقهاء بأنه إذا كان عَورها بيّن فلا يجزئ في الهدايا ولا الضحايا، وأما إذا لم يكن عَوَرها بيّن، كأن يكون في عينها عيب يسير فيجوز التضحية بها عند الأئمة الأربعة(
)  والظاهرية(
) - لأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه - وإن كان اختلافهم في حد القليل والكثير كما تقدم في مكسورة القرن.

فالمسألة اتفاقية ولم أجد من خالف فيها. 

والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: ذبح الجذعة من الضأن عند الإعسار.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في ذبح الجذعة XE "فهرس اللغة:الجـذعة" (
) من الضأن في الهدي، والضحايا، بلفظ مجمل غير مفسر(
). وقال: باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسنّ(
) (
).

فيرى رحمه الله: جواز التضحية بالجذع من الضأن عندما لا يوجد المسنّ.

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الثني وهو المسنّ من بهيمة الأنعام يجزي في الهدي والأضاحي (
)، وأنه لا يجزي من الإبل                                  والبقر إلا الثني(
)، واختلفوا في الجذع من الضأن هل يجزي في الهدي والأضاحي أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: الجذع من الضأن يجزي في الهدي والأضاحي، والأفضل الثني  قال به جمهور العلماء: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)  وغيرهم(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: لا يجزي الجذع من الضأن في الهدي والأضاحي، قال به: الظاهرية(
)، والزهري(
)، وابن عمر(
) رضي الله عنه.

الأدلة

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يَعْسُرَ عليكم XE "فهرس الحديث:لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يَعْسُرَ عليكم"  فتذبحوا جذعة من الضأن"(
).

وجه الدلالة: في هذا الحديث تصريح بجواز الجذعة من الضأن، وأما تقيده بالعسر فقال النووي رحمه الله: هذا مما يجب تأويله لان الأمة مجمعة على خلاف ظاهره، فإنهم كلهم جوزوا جذع الضأن -إلا ما روي عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزئ سواء قدر على مسنة أم لا- فيحمل هذا الحديث على الأفضل والأكمل  ويكون تقديره: مستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن  والله أعلم(
).
2ـ حديث مُجاشِع XE "فهرس الأعلام:مُـجاشِع" (
) من بني سُليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إن الجذع يُوَفِّي مما يُوَفِّي منه الثني XE "فهرس الحديث:إن الجذع يُوَفِّي مما يُوَفِّي منه الثني" "(
).

وجه الدلالة: في الحديث دليل على أن الجذع يجزئ كما يجزئ الثني، لكنه محمول على الجذع من الضأن جمعاً بين الأحاديث(
).

3ـ وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: "ضحّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن XE "فهرس الحديث:ضحّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن" " (
).

4ـ وعن علي رضي الله عنه قال: "لا يجوز في الضحايا إلا الثني من المعز  والجذعة من الضأن XE "فهرس الآثار:لا يجوز في الضحايا إلا الثني من المعز، والجذعة من الضأن" "(
).

5ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر XE "فهرس الآثار:لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر" " (
).

وجه الدلالة من الحديث والآثار: إن الحديث فيه تصريح بجواز التضحية بجذع من الضأن، ومفهومه يدل على عدم جواز الجذع من غير الضأن. كما صرح بذلك أثر علي وابن عباس رضي الله عنهم.

أدلة القول الثاني 

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن البراء رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: "إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر XE "فهرس الحديث:إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر" ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء". فقال أبو بردة(
): يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة  فقال: "اجعلها مكانها ولن تجزيَ، أو تُوفِيَ عن أحد بعدك" (
).
وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم خصّ إجزاء الجذعة بأبي بردة رضي الله عنه، ونفى إجزاءها عن غيره، فدل أنه لا يجزئ الجذعة في الهدي والأضحية.

2ـ لأنه لا يُجزئ من غير الضأن، فلا يجزئ منه كالحَمَل(
).

الراجح:
بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة تبين لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول، وهو جواز التضحية بالجذع من الضأن، وذلك لما يلي: 

ـ حديث جابر رضي الله عنه صريح في ذلك، وإن كان مقيداً على حالة العسر، فإنه يحمل على أن المستحب والأفضل الثني، ويجوز الجذع لما دل عليه أحاديث أخرى. ولولا إجزاءه لما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم(
).

ـ إن الأحاديث في جواز التضحية بالجذع من الضأن نص في محل النزاع. 

ـ وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني ليس في محل النزاع بل هو في الجذع من المعز، وليس من الضأن، فهو خاص بذلك الصحابي رضي الله عنه، وهو خارج عن محل النزاع، فلا يصح الاستدلال به.

والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: تقليم الأظافر مع حلق الرأس .

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس، مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة، ولا كانت نجساً كما توهّم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت، وخبر أبي واقد الليثي XE "فهرس الأعلام:أبو واقـد الليثي" (
) إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة XE "فهرس الحديث:ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة" " عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم أليات الغنم وَجَبِّهِم (أي قطعهم) أسنمة الإبل، فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم جواباً عن هذين الفعلين، وما يشبههما، وهو في معانيهما، والله أعلم(
). 

فيرى رحمه الله: استحباب تقليم الأظافر مع حلق الرأس، وأن شعر الإنسان وأظافره إذا قطعت ليست بنجس.

أقوال أهل العلم في ذلك:

اتفق الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وابن المنذر(
) على استحباب تقليم الأظافر مع حلق الرأس، إقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظافره أيضاً(
).

ولم أجد من خالف في ذلك، والله أعلم.

وأما الشعر والأظافر إذا انفصلت من بني آدم، فهل تكون نجساً أو طاهراً ؟ فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، على قولين:

القول الأول: شعر الإنسان وظفره طاهر، حيا كان أو ميتا، متصلاً كان أو منفصلاً، قال به، جمهور العلماء(
): الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
) والحنابلة(
)  وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: يكون نجساً، قال به: الشافعي في قول(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول:

عن عبد الله بن زيد XE "فهرس الأعلام:عـبد الله بن زيد" (
) رضي الله عنهما: "أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم على المنحر ورجلا من قريش، وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه منها شيء، ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه، فأعطاه فقسم منه على رجال XE "فهرس الحديث:فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه، فأعطاه فقسم منه على رجال" ، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال: فإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم" يعني شعره (
).
وجه الدلالة: دل الحديث على أن ما أخذ من جسد الإنسان من شعر أو ظفر أنه ليس بنجس، ولمَّا جاز اتخاذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك به عُلم أنه طاهر، فلو كان نجساً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولمنعهم عنه(
).

دليل القول الثاني:
يمكن أن يستدل لأصحاب القول الثاني:

بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما قطع من البهيمة وهى حية فهي ميتة XE "فهرس الحديث:ما قطع من البهيمة وهى حية فهي ميتة" "(
).
وجه الدلالة: فدل الحديث على أن ما قطع من الحي فهو ميت، ويشمل ذلك الإنسان أيضاً، فإذا فصل منه الشعر كان نجساً.

ونوقش هذا: بأن الحديث إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين كان أهل الجاهلية يقطعون أليات الغنم ويجبون أسنمة الإبل، فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم جواباً عن هذين الفعلين(
).
الراجح:
بعد النظر في الأقوال والأدلة تبين لي – والعلم عند الله- رجحان القول الأول، وذلك لقوة دليله(
)، وأما دليل القول الثاني فهو عام يمكن تخصيصه.
والله تعالى أعلم.


المبحث الثالث:

طواف الزيارة، وما يتعلق به، وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: التطيب يوم النحر بعد الحلق، وقبل الزيارة

المطلب الثاني: طواف الزيارة يوم النحر.
المطلب الثالث: حكم وطء النساء بعد ركعتي طواف الزيارة.
المطلب الرابع: الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة.
المطلب الخامس: السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن.
المطلب السادس: حكم من قدم نسكا قبل نسك جاهلا.
المطلب السابع: حكم الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر.


المطلب الأول: التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل الزيارة .

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت، ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت(
).

فيرى رحمه الله: جواز التطيب قبل زيارة البيت يوم النحر لمن رمى وحلق.

أقوال أهل العلم في ذلك:
اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن من رمى جمرة العقبة، ونحر هديه، وحلق رأسه أو قصر، فقد تحلل التحلل الأول(
).

واتفقوا أيضاً أن بالتحلل الثاني يحل كل شيء حرم عليه بسبب الحج حتى النساء (
).

واختلفوا في الطيب هل يجوز له أن يتطيب بعد التحلل الأول، قبل طواف الزيارة أو لا؟ على قولين:

القول الأول: يجوز له أن يتطيب بعد التحلل الأول، قبل طواف الزيارة، قال به جمهور العلماء: الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
)، وغيرهم(
)  وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله، وابن المنذر(
).

القول الثاني: لا يجوز له التطيب بعد التحلل الأول، قبل طواف الزيارة، قال به المالكية(
)، والشافعي في القديم(
)، وغيرهم(
).

الأدلة: 

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم   لإحرامه, حين يُحرم XE "فهرس الحديث:كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم   لإحرامه, حين يُحرم" , ولحله قبل أن يطوف بالبيت"(
).

2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: "إذا رميتم الجمرة, فقد حل لكم كل شيءٍ إلا النساء XE "فهرس الآثار:إذا رميتم الجمرة, فقد حل لكم كل شيءٍ إلا النساء" . فقال له رجل: يا ابن عباس، والطيب؟ فقال:  أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخ XE "فهرس اللغة:يُـضَمِّخ" (
) رأسه بالمسك. أفطِيبٌ ذلك, أم لا؟" (
).

وجه الدلالة: هذه الأحاديث تدل على جواز استعمال الطيب بعد التحلل الأول، فيتعين الأخذ بها.

3ـ وعن أم سلمة رضي الله عنها في حديث طويل, أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مساء يوم النحر: "إن هذا يومٌ رخِّص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلّوا XE "فهرس الحديث:إن هذا يومٌ رخِّص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلّوا" ، يعني من كل ما حرمتم منه, إلا النساء, فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً, كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة, حتى تطوفوا به"(
).

4ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة, فقد حل له كل شيء إلا النساء XE "فهرس الحديث:إذا رمى أحدكم جمرة العقبة, فقد حل له كل شيء إلا النساء" "(
) وفي رواية: " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب، وكل شيء إلا النساء"(
).
وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حلّ له كلُّ شيء  واستثنى النساء، فبقي الطيب داخلاً تحت نص المستثنى منه، وهو إحلال ما سوى النساء(
).

5ـ قالوا: ولأن الطيب أخف حالا من اللباس؛ لأن استدامة الطيب بعد الإحرام جائز، واستدامة اللباس بعد الإحرام غير جائز، فلما استباح أغلظ الأمرين حالا كان استباحته أخفهما أولى(
).

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بآثار الصحابة، منها:

1ـ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إذا حلقتم ورميتم, فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب XE "فهرس الآثار:إذا حلقتم ورميتم, فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب" "(
).
2ـ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: "من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى XE "فهرس الآثار:من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى" ، ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعا، ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس، ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله، ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت"(
).
3ـ قالوا: ولأن الطيب من دواعي الجماع، فيمنع قياساً على المباشرة (
).

المطلب الثاني: طواف الزيارة يوم النحر.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومبادرة بقضاء الواجب من الطواف الذي به يتم حج الحاج خوف أن يعرض للمرء ما لا يمكنه طواف الزيارة معه، وإن كان تأخير الإفاضة عن يوم النحر جائزاً(
).

فيرى رحمه الله: استحباب طواف الزيارة يوم النحر، ويجوز تأخيره عن يوم النحر.

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع الفقهاء رحمهم الله على أن طواف الزيارة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به(
)، ويسمى أيضا طواف الزيارة، وطواف الركن، وطواف الفرض، وطواف الصَدَر، (يعنى حين يصدر الناس من منى(
))، وطواف النساء  لأنهن يبحن بعده(
).

واتفقوا على أن طواف الإفاضة يستحب فعله يوم النحر، بعد رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، وحلق الرأس أو تقصيره(
)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر(
).

وأجمعوا رحمهم الله على أن مَن أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر، وطاف في أيام التشريق، أنه مؤدٍ للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره(
).

فالمسألة اتفاقية، ولم أجد من خالف فيها. والله أعلم.

المطلب الثالث: حكم وطء النساء بعد ركعتي طواف الزيارة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن وطء النساء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة، وإن كان الطائف بمكة قبل أن يرجع إلى منى(
).

فيرى رحمه الله: جواز جماع النساء بعد ركعتي طواف الزيارة.

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع الفقهاء رحمهم الله على أن المحرم بالحج إذا جامع أهله قبل الوقوف بعرفة فسد حجه(
)، وذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله إلى أن الحاج ذا جامع زوجته بين التحللين (يعني بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني) لا يفسد حجه(
).

واختلفوا متى يحل له جماع زوجته؟ على قولين:

القول الأول: إذا طاف طواف الإفاضة حل له النساء، قال به جمهور العلماء: المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: إذا طاف أربعة أشواط من طواف الإفاضة حل له النساء، قال به: الحنفية(
).

الأدلة: 

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول:

بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت فيطوف به أسبوعاً XE "فهرس الحديث:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت فيطوف به أسبوعاً" ، ويصلي ركعتين، وتحل له النساء"(
).

2ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء، حتى يطوف بالبيت XE "فهرس الآثار:إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء، حتى يطوف بالبيت" ، فإذا طاف بالبيت حل له النساء"(
).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني:

قالوا: ويحل له النساء بعد الشوط الرابع، وما زاد ينجبر بالدم؛ لأن الركن عندنا أكثر السبعة وهو أربعة أشواط على الصحيح، وأقيم الأكثر مقام الكل؛ لأن الشرع أقام الأكثر في الحج مقام الكل في وقوع الأمن عن الفوات احتياطا بقوله من وقف بعرفة فقد تم حجه(
).

المطلب الرابع: الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة(
).

فيرى رحمه الله: أنه يستحب للحاج أن يشرب ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة.

أقوال أهل العلم في ذلك:
ذهب جمهور العلماء: المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، إلى استحباب شرب ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة(
).

بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك(
).

ولم أجد من خالف في ذلك(
). والله أعلم.

المطلب الخامس: السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن(
).

فيرى رحمه الله: ليس على المفرد والقارن سعي يوم النحر - إذا قدّما السعي مع طواف القدوم-.

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن المفرد بالحج يسعى بين الصفا والمروة سعياً واحداً (
)، واختلفوا في القارن هل عليه سعي واحد، أو عليه سعيان؟ على قولين: 

القول الأول: على القارن سعي واحد، فإذا قدمه مع طواف القدوم، فلا يسعى يوم النحر مع طواف الإفاضة، قال به جمهور العلماء: المالكية(
)  والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
)، وغـيرهم (
)، وهـو اختيار ابـن خزيمة(
)رحمه الله.

القول الثاني: على القارن سعيان، سعي مع طواف القدوم، وسعي مع طواف الإفاضة يوم النحر، قال به: الحنفية(
)، وأحمد في رواية(
)، وغيرهم(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عائشة رضي الله عنها,- في حديث طويل- وفيه: "فطاف الذين أهلوا بالعمرة, ثم حلّوا, ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منىً XE "فهرس الآثار:فطاف الذين أهلوا بالعمرة, ثم حلّوا, ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منىً" . وأمّا الذين جمعوا بين الحج والعمرة, فإنما طافوا طوافاً واحداً"(
).

وجه الدلالة: في الحديث حجة لمن قال: الطواف الواحد والسعي والواحد يكفيان للقارن (
).

2ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه, بين الصفا والمروة, إلا طوافا واحدا XE "فهرس الآثار:لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه, بين الصفا والمروة, إلا طوافا واحدا" , طوافه الأول"(
).

3ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: "من أحرم بالحج والعمرة, أجزأه طواف واحد, وسعي واحد منهما XE "فهرس الحديث:من أحرم بالحج والعمرة, أجزأه طواف واحد, وسعي واحد منهما" , حتى يحل منهما جميعا" (
).

وجه الدلالة: هذان الحديثان صريحان في أن على القارن سعي واحد للحج والعمرة.

وقد تقدمت بعض الأدلة في مسألة طواف القارن(
).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن علي رضي الله عنه: "أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين XE "فهرس الآثار:أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين" ، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل"(
).

2ـ عن إبراهيم النخعي أن الصبي بن معبد قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى سعيين، ولم يحل بينهما، وأهدى، وأخبر بذلك عمر بن الخطاب  فقال عمر: هديت لسنة نبيك XE "فهرس الآثار:هديت لسنة نبيك" "(
).

3ـ عن عمران بن حصين "أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين  وسعى سعيين XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين، وسعى سعيين" "(
).

4ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه جمع بين حجة وعمرة معا وقال سبيلهما واحد XE "فهرس الآثار:أنه جمع بين حجة وعمرة معا وقال سبيلهما واحد"  قال فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت"(
).

5ـ عن عبد الله قال: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين XE "فهرس الحديث:طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين"  وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم"(
).

وقد تقدم بعض الأدلة في مسألة طواف القارن(
).

الراجح:
بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول، وهو اكتفاء القارن بالسعي الواحد بين الصفا والمروة للحج والعمرة  وذلك لما يلي: 

ـ لقوة أدلة أصحاب القول الأول، وبعضها نص في محل النزاع. 

ـ أدلة أصحاب القول الثاني ضعيفة لا يصح الاستدلال بها، قال ابن القيم رحمه الله: إن الذين يقولون إن القارن يطوف طوافين، ويسعى سعيين، فعذرهم أحاديث ابن عمر، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمران بن  حصين رضي الله عنهم، وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه الأحاديث صحيحة، لكن لا يصح  ولا حرف واحد منها.(
)
والله أعلم .

المطلب السادس: حكم من قدم نسكا قبل نسك جاهلا.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر من قدّم نسُكاً قبل نسك جاهلاً، بذكر خبر مختصر غير مُتَقَصًّى(
)، والدليل على أن لا فدية له(
).

فيرى رحمه الله: إن من قدم نسكا على نسك من أعمال يوم النحر، فلا فدية عليه.

أقوال أهل العلم في ذلك: 

أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية ترتيب أعمال يوم النحر، وذلك بأن: يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة(
)  وأجمعوا أيضا على أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأعمال عن الإجزاء(
)  واختلفوا في حكمه، هل هو واجب أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: إن ترتيب أعمال يوم النحر سنة، وليس بواجب، قال به: الشافعية(
)                                                                  والحنابلة(
)، وصاحبا أبي حنيفة(
)، والظاهرية(
) وغيرهم(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: إن ترتيب أعمال يوم النحر واجب، قال به: الحنفية(
)  والمالكية(
)                                                                       ورواية عن أحمد(
)، وغيرهم(
).

الأدلة

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه XE "فهرس الحديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه" ، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟. فقال: "اذبح، ولا حرج". فجاء آخر، فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟. قال: "ارم، ولا حرج". فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم، ولا أُخّر إلا قال: "افعل، ولا حرج" (
).

2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي؟ قال: "لا حرج" XE "فهرس الحديث:قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي؟ قال \"لا حرج\"" . قال: "حلقت قبل أن أذبح؟ قال: "لا حرج". قال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: "لا حرج" (
).

وجه الدلالة:لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل  إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج، كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلا أو ناسيا، لكن يجب عليه الإعادة، والعجب ممن يحمل قوله ولا حرج على نفي الإثم فقط ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض فإن كان الترتيب واجبا يجب بتركه دم فليكن في الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج(
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ قوله تعالى: ﮋ ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﮊ (
).

وجه الدلالة: إن الله سبحانه وتعالى أمر بقضاء التفث وهو: الحلق، مرتبا على الذبح، فدل على وجوب الترتيب(
).
2ـ وقوله تعالى: ﮋ ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤﯥ  ﮊ (
).

وجه الدلالة: إن إبراهيم قال: من حلق قبل أن يذبح أهرق دماً XE "فهرس الآثار:من حلق قبل أن يذبح أهرق دماً" ، ثم قرأ هذه الآية، فدل على أن الترتيب واجب(
).

3ـ وقوله تعالى: ﮋ ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﮊ (
).
وجه الدلالة: إذا إيجاب الفدية للحلق قبل أوانه حالة العذر يوجب الجزاء  فمع عدم العذر بطريق أولى، فمتوقف على أن ذلك التأقيت الصادر عنه صلى الله عليه وسلم بالقول كان لتعينه، لا لاستنانه (
).

4ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " من قدم شيئا من حجه أو أخره  فليهرق لذلك دما XE "فهرس الآثار:من قدم شيئا من حجه أو أخره, فليهرق لذلك دما" "(
).

وجه الدلالة: الأثر يدل على وجوب الترتيب، لأن الدم لا يجب إلا في ترك الواجب، وإن ابن عباس رضي الله عنه هو أحد من روى "افعل ولا حرج" فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الإثم فقط(
).

5ـ لقي ابن عمر رجلا من أهله وقد طاف بالبيت، وهو راجع إلى منى طويل الشعر، فقال له : "أما حلقت ولا قصرت ؟ ارجع إلى منى فاحلق أو قصر XE "فهرس الآثار:أما حلقت ولا قصرت ؟ ارجع إلى منى فاحلق أو قصر"   ثم اذهب إلى البيت فطف"(
).

مناقشة الأدلة:

نوقشت أدلة القول الأول: بأن قوله: "لا حرج" إن نفي الحرج يتحقق بنفي الإثم والفساد فيحمل عليه، دون نفي الجزاء، فإن في قول القائل "لم أشعر ففعلت" ما يفيد أنه ظهر له بعد فعله أنه ممنوع من ذلك، فلذا قدم اعتذاره على سؤاله، وإلا لم يسأل أو لم يعتذر (
).

ونوقشت أدلة القول الثاني: بأن استدلالهم بالآيات غير صحيح؛ لأنها ليست صريحة في تحريم تقديم الحلق على النحر، وقد نصت السنة على جواز تقديم الحلق على النحر(
).

وأما أثر ابن عباس فضعيف، وعلى تقدير الصحة فيلزم الأخذ به في كل شيء من الأربعة المذكورة، وهم لا يقولون بوجوب الترتيب في جميعها. 

وأما أثر ابن عمر: فلعله مما خفي على ابن عمر رضي الله عنهما كما خفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض، أو يحمل ذلك على الاستحباب(
).
الراجح:
بعد ذكر القوال والأدلة والمناقشات في المسألة يتبين لي – والعلم عند الله- رجحان القول الأول، وهو عدم وجوب ترتيب أعمال يوم النحر، وأن الأولى ترتيبها اتباعاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخروجا من الخلاف، لكن لو قدّم أو أخّر، فلا شيء عليه، وذلك لما يلي: 

ـ إن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قد تضمن السؤال عن أربعة أشياء، وفي كلها يقول صلى الله عليه وسلم: " لا حرج"، ونفي الحرج مع عدم الإخبار بوجوب شيء آخر دليل على نفي الإثم وغيره كوجوب الدم، أو الإعادة؛ إذ لو كان شيئا من ذلك يجب عليه لبينه صلى الله عليه وسلم  لأن الوقت وقت الحاجة للبيان.

ـ وأما القول: بأن ذلك خاص بالجاهل، والناسي لقوله في الحديث: "لم أشعر"، فالجواب عنه: أن الروايات دلت على أن السؤال عن التقديم والتأخير لم يكن من شخص واحد، بل من أناس متعددين، فلا يلزم من إخبار بعضهم بعدم شعوره، أن جميعهم لم يشعروا بذلك، بل إن إخبار الراوي بعموم رفع الحرج فيما قدم أو أخر، دليل واضح على هذا المراد، كقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في آخر الحديث: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج".

ولأن قوله صلى الله عليه وسلم "افعل" هو للمستقبل، ولم يقتصر على قوله: "لا حرج" عُلم أنه لا فرق بين الناسي والجاهل، وبين الذاكر والعالم(
).

ـ وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما : "من قدم شيئا من حجه أو أخره  فليهرق لذلك دما XE "فهرس الآثار:من قدم شيئا من حجه أو أخره, فليهرق لذلك دما" " فقد تقدم بأنه ضعيف، وعلى تقدير صحته فيلزم الأخذ به في كل شيء من الأربعة المذكورة، وقد تقدم بيان أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن روى رفع الحرج في التقديم والتأخير لأعمال يوم النحر،  فالمراد بالحديث - والله أعلم - ما عدا أيام يوم النحر، للأدلة الأخرى.

ـ وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما وأمره من قدم الإفاضة على الحلق والتقصير بإعادتها فلعله خفي عليه عدم وجوب الترتيب، كما خفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض، أو يحمل ذلك على الاستحباب.

والله أعلم.

المطلب السابع: حكم الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض، وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر(
).

فيرى رحمه الله: إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة حتى أمسى صار محرماً  فيحرم عليه الطيب واللباس، وكل ما حرم على الحاج حال الإحرام.

أقوال أهل العلم في ذلك:
قد تقدم أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم، وأنه يستحب فعله يوم النحر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا أيضاً على أنه يجوز تأخيره عن يوم النحر.

لكن من لم يطف يوم النحر حتى أمسى، هل يمنع من اللباس والطيب فيصير محرماً، أو لا؟ خلاف بين العلماء في ذلك:

القول الأول: من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر - وقد رمى جمرة العقبة، ونحر هديه، وحلق شعره – فقد تحلل التحلل الأول، وحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء، ولا يعود محرماً بسبب عدم طواف الإفاضة يوم النحر، قال به جمهور أهل العلم(
).

القول الثاني: من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر، يعود محرماً كما كان قبل رمي الجمرة، قال به: عروة بن الزبير(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
)رحمه الله.

الأدلة:

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: "إذا رميتم الجمرة, فقد حل لكم كل شيءٍ إلا النساء XE "فهرس الآثار:إذا رميتم الجمرة, فقد حل لكم كل شيءٍ إلا النساء" . فقال له رجل: يا ابن عباس، والطيب؟ فقال:  أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخ(
) رأسه بالمسك. أفطِيبٌ ذلك, أم لا؟" (
).

2ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة, فقد حل له كل شيء إلا النساء XE "فهرس الحديث:إذا رمى أحدكم جمرة العقبة, فقد حل له كل شيء إلا النساء" ". وفي رواية: " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب، وكل شيء إلا النساء"(
).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

1ـ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت ليلتي التي يصير إليّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر XE "فهرس الآثار:كانت ليلتي التي يصير إليّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر"  فصار إليّ، فدخل عليّ وهب بن زمعة، ومعه رجل من آل أبى أمية مُتَقَمِّصِينَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: "هل أفضت أبا عبد الله XE "فهرس الحديث:هل أفضت أبا عبد الله" ؟". قال: لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: "انزع عنك القميص". قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولم يا رسول الله؟. قال: "إن هذا يوم رخّص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء - فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حُرُماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به" (
).

2ـ أم قيس ابنة محصن، قالت: خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر، ثم رجعوا إليّ عِشاء وقُمُصُهم على أيديهم يحملونها، قالت: فقلت: أي عكاشة! ما لكم خرجتم متقمصين ورجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ قال: " خير يا أم قيس، كان هذا يوما رخص لنا فيه، إذا رمينا الجمرة حل لنا كل شيء حرمنا منه إلا ما كان من النساء XE "فهرس الآثار:خير يا أم قيس، كان هذا يوما رخص لنا فيه، إذا رمينا الجمرة حل لنا كل شيء حرمنا منه إلا ما كان من النساء"  حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطف، صرنا حرما كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة، فأمسينا ولم نطف، فصرنا حرما كما ترين "(
).

مناقشة الأدلة:

نوقشت أدلة القول الأول: بأنها عامة وقيدت بحديث أم سلمة، فمن لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر، فلا يتحلل. 

ونوقشت أدلة القول الثاني: بأنها ضعيفة، لا يصح الاستدلال بها، ولا يخصص بها الأحاديث الصحيحة. وعلى فرض صحته فقال في فتح الودود ولعل من لا يقول به يحمله على التغليط والتشديد في تأخير الطواف من يوم النحر والتأكيد في إتيانه في يوم النحر (
).
الراجح:
بعد ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات تبين لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول، وهو إذا لم يطف المحرم طواف الإفاضة ويوم النحر بعد رمي الجمرة وحلق الشعر، لا يعود محرماً بل يتحلل التحلل الأول، ويباح له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة، وذلك لما يلي: 

ـ إن المحرم إذا رمى جمرة العقبة وحلق شعره فقد تحلل التحلل الأول بإجماع أهل العلم، ولم يقل أحدا منهم بأنه إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر عاد محرما، إلا ما روي عن عروة بن الزبير.

ـ قال الدار قطني: لم أعلم أحداً من الفقهاء، قال بأن الحاج يعود محرما إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر. 

ـ ولأنّ حديث أم سلمة ضعيف لا يصح الاستدلال به، قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجوه:

أحدها: من جهة سنده، وقد انفرد به ابن إسحاق، وهذا كاف في تضعيف هذا الحديث.

ثانيها: من جهة معناه ومخالفته للأصول، فإن من المعلوم أن الحاج يحصل له التحلل قبل الطواف بالبيت، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"(
)  فإذا ثبت التحلل من الحج قبل الطواف، فإنه لا يعود التحريم إليه إلا بعقد جديد  كما لو تحلل من الصلاة لا يعود إليها إلا بإحرام جديد.

ثالثها: من جهة العمل به وقبوله، فإن هذا الحكم من الأمور الهامة في الحج التي يكثر وقوعها وتدعو الحاجة إلى بيانها علماً وعملاً، فلما لم تتلق الأمة هذا بالقبول، ولم تعمل به- اللهم إلا شذوذاً من الناس- علم أنه لا أصل له في الشريعة؛ لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، وتحتاج الأمة إلى علمه والعمل به  فكيف لا يرويه إلا واحد، أو لم يعمل به إلا شذوذ من الناس(
).
والله أعلم.


المبحث الرابع:

أعمال أيام منى، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الصلاة بمنى للحاج والمقيم بها

المطلب الثاني: الوقوف عند رمي الجمرة الأولى والثانية

المطلب الثالث: الرمي للرعاء بالليل



المطلب الأول: الصلاة بمنى للحاج المكي والمقيم بها .

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة  وغير من قد أقام بمكة إقامة يجب عليه إتمام الصلاة بذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض أهل العلم ممن زعم أن سنة الصلاة بمنى لأهل الآفاق وأهل مكة جميعاً ركعتين كصلاة المسافر سواء(
).

وقال: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بها ركعتين؛ لأنه كان مسافرا غير مقيم، إذ هو صلى الله عليه وسلم كان من أهل المدينة، وإنما قدم مكة حاجا لم يقم بها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة(
).

فيرى رحمه الله: إن على أهل مكة ومن أقام بها أن يتموا الصلاة بمنى، ولا يجوز لهم القصر. 

أقوال أهل العلم في ذلك: 

أجمع الفقهاء رحمهم الله على أن أهل مكة ومن أقام بها إذا خرجوا إلى منى في غير أيام الحج يجب عليهم أن يتموا الصلاة بها(
).

واختلفوا فيما إذا خرج أهل مكة ومن أقام بها في أيام الحج محرمين هل يقصرون الصلاة، بها أو يتمونها؟ اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: يقصر الحاج الصلاة بمنى سواء كان مسافراً أو كان مقيما بمكة، قال به: المالكية(
)، وبعض الحنفية(
)، وبعض الحنابلة(
)، وغيرهم(
). 

القول الثاني: لا يقصر الحاج الصلاة بمنى إذا كان من أهل مكة أو مقيما بها  قال به جمهور العلماء: الحنفية(
)، والشافعية(
)،(
)والحنابلة في المذهب(
)  وغيرهم(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

الأدلة

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما, قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين, وأبي بكر, وعمر XE "فهرس الحديث:صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين, وأبي بكر, وعمر" , ومع عثمان صدراً من إمارته, ثم أتمّها" (
).

2ـ حديث جابر رضي الله عنه الطويل وفيه: "ثم أذّن, ثم أقام, فصلى الظهر, ثم أقام فصلى العصر XE "فهرس الحديث:ثم أذّن, ثم أقام, فصلى الظهر, ثم أقام فصلى العصر" , ولم يُصلّ بينهما شيئاً, ثم ركب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف" (
).

3ـ إن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: " لمّا قدم مكة صلى بهم ركعتين  ثم انصرف, فقال: يا أهل مكة، أتمّوا صلاتكم, فإنّا قومٌ سَفْرٌ (
)". قال مالك: ثم صلّى ركعتين بِمنى, ولم يبلغني أنه قال لهم شيئاً" (
).

وجه الدلالة: دلت هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بمنى، وجميع الصحابة صلوا معه، ولم يرو أن أحداً أتم الصلاة بعد أن سلّم النبي صلى الله عليه وسلم(
).

وقال ابن عبد البر: ومن حجّتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يصلّوا في تلك المساجد كلها إلا ركعتين, وسائر الأمراء لا يصلّون هناك إلا ركعتين, فعُلم أن ذلك سنة الموضع؛ لأن من الأمراء مكيّاً, وغير مكيّ  وأنّ عبد الله بن عمر كان إذا جاور بِمكة أتم, فإذا خرج إلى منى قصر(
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن أبي نضرة XE "فهرس الأعلام:أبـو نضرة" (
) قال: سأل شابٌ عمران بن حصين, عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر, فقال: "إنّ هذا الفتى يسألني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر, فاحفظوهنّ عنّي، ما سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفراً قطّ إلا صلى ركعتين, حتى يرجع، وشهدتُ معه حنين  والطائف, فكان يصلي ركعتين. ثم حججت معه, واعتمرت, فصلى ركعتين, ثم قال: "يا أهل مكة أتمّوا الصلاة, فإنّا قومٌ سَفْرٌ XE "فهرس الحديث:يا أهل مكة أتمّوا الصلاة, فإنّا قومٌ سَفْرٌ" "، ثم حججت مع عمر, واعتمرت  فصلى ركعتين, ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة: أتمّوا فإنّا قومٌ سَفْرٌ, ثم حججت مع عثمان, واعتمرت, فصلى ركعتين, ركعتين، ثم إنّ عثمان أتمّ رضي الله عنهم"(
).

2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفى السفر ركعتين XE "فهرس الآثار:فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفى السفر ركعتين"  وفى الخوف ركعة"(
).

وجه الدلالة: صرّح أن فرض الصلاة بمنى على المقيم أربعاً كهو على غير من هو مما سواه(
).

3ـ قالوا: إن من كان مقيما لا يجوز له القصر، وكذلك إذا كان سفره سفراً لا تقصر في مثله الصلاة، فحكمه حكم المقيم، والأصل المعروف هو: إن القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص(
).

مناقشة الأدلة:

نوقشت أدلة القول الأول: قالوا: أما حديث ابن عمر فقد روي بأن ابن عمر رضي الله عنهما أتم الصلاة بمكة؛ لأنه كان مقيما بها، ولما خرج إلى عرفة ونوى السفر إلى المدينة عند الفراغ من الحج، قصر الصلاة(
). 

ونوقشت أدلة القول الثاني: قالوا: في حديث عمران بن حصين: "أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر" قاله لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولم يقل لهم في منى، ولا في مزدلفة، بل صلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصرا وجمعا في عرفة ومزدلفة بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام، ولا بترك الجمع، ومن قال: بأنه قال لهم: "أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" فقد غلط فيه غلطا بيّنا، ووهم وهماً قبيحاً، وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة، وحيث كانوا في ديارهم مقيمين(
).

ونوقش حديث ابن عباس، بأن القصر بمنى ليس من أجل السفر حتى يتم المقيم الصلاة بها، وإنما القصر لأجل النسك، فيقصر الصلاة بها جميع الحجاج مسافرين كانوا أو مقيمين.

الراجح: 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة تبين لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول، وذلك لما يلي:

ـ إن القصر بمنى هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة معه حتى أهل مكة، ولم يثبت أنهم أتموا صلاتهم بها. 

ـ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم , ولا خلفاؤه أحداً من أهل مكة أن يتمّوا الصلاة, ولا قالوا لهم بعرفة, ومزدلفة, ومنى: أتمّوا صلاتكم, فإنا قومٌ سفر. ومن حكى ذلك عنهم, فقد أخطأ, ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح, لمّا صلّى بهم بمكة. وأما في حجه, فإنه لم ينزل بمكة  ولكن كان نازلاً خارج مكة, وهناك كان يصلّي بأصحابه, ثم لمّا خرج إلى منى  وعرفة خرج معه أهل مكة, وغيرهم، ولمّا رجع من عرفة, رجعوا معه. ولمّا صلّى بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم أتمّوا صلاتكم, فإنا قومٌ سفر. ولم يحدّ النبي صلى الله عليه وسلم السفر, لا بمسافة, ولا بزمان، ولم يكن بمنى أحدٌ ساكنا في زمانه، ولهذا قال: "منى مناخ من سبق" ولكن قيل إنّها سكنت في خلافة عثمان  وإنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة؛ لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد  والمزاد(
).

والله أعلم.


المطلب الثاني: الوقوف عند رمي الجمرة الأولى والثانية.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها رامي الجِمار  والوقوف عند الجمرة الأولى، والثانية، مع تطويل القيام والتضرع، وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى(
)، وقال: باب والوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها، والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منهما أمامها لا خلفها، ولا عن يمينها، ولا عن شمالها، والوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعاً، ورفع اليدين في الوقفين جميعاً(
).

فيرى رحمه الله: أن الحاج يدعو بعد رمي جمرة الأولى ويقف أمامها  وكذلك يدعو بعد رمي الجمرة الثانية، ويقف يسار الجمرة، ويطيل القيام فيهما  ولا يقف بعد رمي جمرة العقبة.

أقوال أهل العلم في ذلك:
ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى أنه يستحب للحاج أن يقف بعد رمي الجمرة الأولى وهي الجمرة الصغرى ويقف أمامها، ويطيل القيام عندها ويتضرع إلى الله تعالى بأنواع الدعوات، وعرض الحاجات، والدعاء، والأذكار، والتوحيد  الاستغفار، التسبيح والتحميد. وكذلك يقف بعد رمي الجمرة الثانية، وهي الجمرة الوسطى ويقف يسارها، ويطيل القيام عندها ويعرض حاجاته على الله سبحانه وتعالى، ويفتقر إليه بالدعاء، ويتضرع إليه، ولا يقف بعد رمي الجمرة الثالثة، وهي الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة.

وبهذا صرح أصحاب المذاهب الأربعة: الحنفية(
)                    والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
).

بل نقل بعض العلماء رحمهم الله الإجماع على ذلك(
)، وقال ابن قدامة: وإن ترك الوقوف عندها والدعاء، ترك السنة، ولا شيء عليه، ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الثوري، فإنه قال: يطعم شيئاً، وإن راق دماً أحب إليّ XE "فهرس الآثار:يطعم شيئاً، وإن راق دماً أحب إليّ" ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيكون نسكاً(
).

فالمسألة اتفاقية كما حكاها بعض أهل العلم.

والله أعلم.

المطلب الثالث: الرمي للرِّعاء بالليل.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة للرِّعاء في رمي الجمار بالليل(
)  وقال: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخّص للرعاء في ترك رمي الجمار يوماً ويرعوا يوماً في يومين من أيام التشريق، اليوم الأول يرعوا فيه، ويرموا يوم الثاني، ثم يرموا يوم النفر، لا أنه رخّص لهم في ترك رمي الجمار يوم النحر، ولا يوم النفر الآخر، وإنهم إنما يجمعون بين رمي أول يوم من أيام التشريق، واليوم الثاني، فيرمونها في أحد اليومين، إما يوم الأول، وإما يوم الثاني من أيام التشريق(
).

فيرى رحمه الله: إن الرعاة يجوز لهم أن يجمعوا بين رمي يومين من أيام التشريق ويرمونها في أحدهما، وأما رمي جمرة العقبة فيرمونها في يومها، ولا يؤخرونها.

أقوال أهل العلم في ذلك:

ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى أن للرعاة أن يجمعوا رمي يومين من أيام التشريق ويرمونها، في أحدهما(
)، واختلفوا في تأخير رمي جمرة العقبة هل للرعاة أن يؤخروها عن يومها، أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: يجوز للرعاة أن يؤخروا رمي جمرة العقبة عن يومها، قال به: جمهور العلماء: الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: لا يجوز للرعاة أن يؤخروا رمي جمرة العقبة عن يومها، فإن أخروها إلى الليل كان عليهم دماً، قال به: المالكية(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

الأدلة 

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن عاصم XE "فهرس الأعلام:عـاصم بن عدي"  (
)رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرِّعاء، أن يرموا يوما، ويدعوا يوما XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرِّعاء، أن يرموا يوما، ويدعوا يوما" " (
).

وجه الدلالة: قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ففي ذلك دليل أن من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر, فذكرها في شيء من أيام التشريق أنه يرمي ولا شيء عليه(
).

2ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعد ما أمسيت؟. فقال: "لا حرج" XE "فهرس الحديث:سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعد ما أمسيت؟. فقال \"لا حرج\"" . قال: حلقت قبل أن أنحر؟. قال: "لا حرج"(
).

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن عاصم رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة XE "فهرس الحديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة"  يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفرة"(
).
2ـ قالوا: إن ذلك الوقت المتفق عليه الذي رمي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة، ومن خالف سنة من سنن الحج، فعليه دم(
).


المبحث الخامس:

طواف الوداع، وما يتعلق به، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حكم النزول بالمحصب

المطلب الثاني: قصر الصلاة بالأبطح بعد النفر

المطلب الثالث: حكم الإدلاج بالارتحال من المحصب
المطلب الرابع: حكم طواف الوداع


 
المطلب الأول: حكم النزول بالمُحَصَّب(
).

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب النزول بالمحصب استناناً بالنبي صلى الله عليه وسلم(
)، وقال: باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أعلمهم – وهو بمنى – أن ينزل بالأبطح(
). وقال: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل بالأبطح ليكون أسمح لخروجه، وإن كان قد أعلمهم – وهو بمنى – أنه نازل به مع الدليل على أن نزوله ليس من سنن الحج الذي يكون تاركه عاصياً، أو يوجب ترك نزوله هدياً(
). وقال: باب استحباب النزل بالمحصب  وإن لم يكن ذلك واجباً؛ إذ الخلفاء الراشدون المهديّون - الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعضّ بالنواجذ على سنته وسننهم - قد اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنزول به(
).

فيرى رحمه الله: أن النزول بالمحصب مستحب، وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالخلفاء الراشدين المهديين.

أقوال أهل العلم في ذلك:
لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله في أن من ترك النزول بالمحصب فلا يؤثر في نسكه، ولا يجب عليه دم(
).

واختلفوا هل النزول به سنة أو لا؟ على قولين:

القول الأول: النزول بالمحصب سنة، قال به جمهور العلماء: منهم أصحاب المذاهب الأربعة(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: النزول بالمحصب ليس بسنة ولا نسك، قال به بعض الشافعية(
)، وغيرهم(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: "نحن نازلون غداً بخَيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر XE "فهرس الحديث:نحن نازلون غداً بخَيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر" " وذلك إن قريشا، وبني كنانة تحالفت على بني هاشم، وبني المطلب، أن لا يناكحوهم، ولا يبايعوهم حتى يُسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك: المحصب" (
).

وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بأنه سينزل بإذن الله بالمحصب، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد النزول به، حتى يظهر فيه قوة الإسلام والمسلمين؛ لأنه مكان حُكم فيه بالجور والظلم على بني هاشم وبني المطلب(
). 
2ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، كانوا ينزلون الأبطح XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، كانوا ينزلون الأبطح" "(
)، وفي رواية: "كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، ينزلون الأبطح"(
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: "نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم XE "فهرس الآثار:نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم" ؛ لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج" (
) وزيد في رواية أخرى: " فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله" (
)
2ـ وعن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: " ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم XE "فهرس الآثار:ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم" " (
) وفي رواية قال: "ما الإناخة بالمحصّب سنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر به عائشة رضي الله عنها حتى تأتي"(
).

3ـ عن أبي رافع رضي الله عنه قال: "لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى XE "فهرس الآثار:لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى" ، ولكني جئت فضربت فيه قبته، فجاء فنزل"(
).

مناقشة الأدلة
نوقشت أدلة القول الأول: قالوا صحيح ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب، لكنّ نزولَه كان اتفاقيّ، غير مقصود، فلا يكون سنة(
). ولو سلِّم أنه صلى الله عليه وسلم قصد النزول به لكن عائشة رضي الله عنها بينت هذا القصد وهو أنه كان أسهل لخروجه إلى المدينة.

ونوقشت أدلة القول الثاني: بأن قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما ظنا منهما (أن النزول بالمحصب ليس بسنة) فلا يعارض المرفوع، والمثبت يقدم أيضاً على النافي(
)، وكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب كان عن قصد وإرادة وليس اتفاقيّ(
).

الراجح: 
بعد ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات في المسألة تبين لي – والعلم عند الله – استحباب النزول بالمحصب، إن أمكن ولم يكن فيه مشقة، وذلك لما يلي:

ـ فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

ـ إنه عمل الخلفاء الراشدين المهدين الذين أمرنا بأخذ سنتهم، فأبو بكر  وعمر، وعثمان رضي الله عنهم قد نزلوا بالمحصب.

ـ وأما قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهم بأن النزول بالمحصب ليس بسنة، فهذا رأيهم، واجتهادهم، وقد تقدم أن الخلفاء الراشدين قد خالفهم، فيؤخذ بعمل الخلفاء الراشدين؛ لأنه موافق لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. 
والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: قصر الصلاة بالأَبْطَح بعد النفر.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر البيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصّر الصلاة بالأبطح(
) بعدما نفر من منى، ضد قول من يُحكى لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعاً إلى بلده عليه إتمام الصلاة(
).

فيرى رحمه الله: أن الحاج المسافر إذا رجع من منى ونزل بالمحصب فإنه يقصر الصلاة فيه، حتى يصل إلى محل إقامته.

أقوال أهل العلم في ذلك:

اتفقت المذاهب الأربعة على أن للمسافر أن يقصر الصلاة إلى أن يدخل من بلدته موضع البناء المتصل بعضه ببعض(
).

وذلك لما روي عن أبي جحيفة XE "فهرس الأعلام:أبـو جحيفة السوائي" (
) رضي الله عنه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبّة له حمراء من أُدُمٍ XE "فهرس الحديث:أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبّة له حمراء من أُدُمٍ" . قال: فخرج بلال بوَضُوْئِه فمن نائلٍ XE "فهرس اللغة:نـائلٍ" (
) وناضحٍ XE "فهرس اللغة:نـاضحٍ" (
). قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حُلَّة XE "فهرس اللغة:حُـلَّة" (
) حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذَّن بلال. قال: فجعلتُ أتتبّع فاه هاهنا وهاهنا - يقول يمينا وشمالا – يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: ثم رُكِزَتْ له عَنَـزَةٌ XE "فهرس اللغة:عَنَـزَةٌ"  (
) فتقدّم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يُمْنَعُ، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة"(
).

وجه الدلالة: في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بالأبطح  وهذا دليل على أن المسافر يقصر الصلاة وإن كان قرب بلد(
).

ولما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين XE "فهرس الحديث:خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين"  حتى رجعنا إلى المدينة"(
).

وخرج عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت XE "فهرس الآثار:وخرج عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت" , فلمّا رجع قيل له: هذه الكوفة. قال: لا, حتّى ندخلها"(
).

وجه الاستدلال: هذه الروايات دلت على أن المسافر يقصر الصلاة إلى أن يرجع إلى بلدته.

وأما قول من قال أن الحاج إذا قفل راجعاً إلى بلده عليه إتمام الصلاة، فلم أقف عليه. 

والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: حكم الإدلاج بالارتحال من المحصب.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب الإدِّلاج(
) بالارتحال من الحَصْبَة(
) اقتداءً بفعل المصطفى عليه السلام(
).

فيرى رحمه الله: استحباب الخروج من المحصّب آخر الليل، اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

أقوال أهل العلم في ذلك:
لم أقف في ذلك على أقوال أهل العلم؛ إلا أنه روي عن بعض الفقهاء استحباب النوم في المحصب(
)، أما وقت الخروج من المحصب فقد كان ابن عمر رضي الله عنه، بعد أن يصلي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ينام نومةً خفيفةً ثم يخرج في أول الليل(
)، لكن استحباب الخروج آخر الليل فلم أجد قائلاً به غير ابن خزيمة رحمه الله.

والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: حكم طواف الوداع.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الأمر بطواف الوداع بلفظٍ عام مراده خاص(
). وقال: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للحُيَّضِ في النَّفْرِ بلا وداعٍ إذا كنّ قد أَفَضْنَ قبل ذلك ثم حِضْنَ(
).

فيرى رحمه الله: وجوب طواف الوداع على جميع الحجاج إلا الحائض.

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن المكيّ ليس عليه إلا طواف الإفاضة(
)  وأجمعوا أيضاً على أن طواف الوداع ليس بركنٍ في الحج(
)، واختلفوا في وجوبه على الحاج غير الحائض(
) على قولين: 

القول الأول: طواف الوداع واجب، قال به جمهور العلماء: الحنفية(
)  والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
)، وغيرهم(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: طواف الوداع سنة، قال به: المالكية(
)، والشافعي في قول(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: "أُمِر الناس أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت XE "فهرس الآثار:أُمِر الناس أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت" , إلا أنه خُفّف عن المرأة الحائض"(
).

وجه الدلالة: إن قوله صلى الله عليه وسلم: "خفِّف عن المرأة الحائض" دليل على وجوب طواف الوداع؛ لأن لفظة الرخصة والتخفيف لا تُطلق إلا في ترك الواجب(
).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه دليل على وجوب طواف الوداع, للأمر المؤكّد به, وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف, كما تقدّم, والتخفيف لا يكون إلا من أمرٍ مؤكّد. (
).

2ـ وعن عائشة رضي الله عنها, قالت: "إنّ صفيّة بنت حييٍّ زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت, فذكرْتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم XE "فهرس الحديث:إنّ صفيّة بنت حييٍّ زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت, فذكرْتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم" . فقال: "أحابستنا هي؟". قالوا: إنّها قد أفاضت. قال: "فلا إذاً" (
).

وجه الدلالة: إن إسقاط طواف الوداع عن الحائض دليل على وجوبه على غير الحائض؛ لأنه لو كان ساقطاً عن الكلّ لم يكن لإسقاطه عن الحائض معنىً(
).

3ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: كان الناس ينصرفون في كلّ وجهٍ, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرّنّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت XE "فهرس الحديث:لا ينفرّنّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت" "(
).

وجه الدلالة: قال النووي رحمه الله: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع، وأنه إذا تركه لزمه دم(
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ قالوا: طواف الوداع غير واجب؛ لأنه لو كان واجبا لاستوى فيه حال المعذور وغير المعذور، والمقيم بمكة وغير المقيم بمكة، فلما لم يكن واجباً على المقيم  والحائض ولم يلزمهما بتركه دم، فكذلك غير المقيم، وغير الحائض، فلا يلزم بتركه دم(
).

2ـ قالوا: ويدل على عدم وجوب طواف الوداع أنه قد حل وطء النساء قبله فأشبه طواف التطوع (
).

الراجح: 

بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة تبيّن لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول، وهو وجوب طواف الوداع على جميع الحجاج إلا الحائض والنفساء  وذلك لما يلي: 

ـ إن الأدلة صريحة في الأمر بطواف الوداع، والأمر يكون للوجوب إذا خلا عن صارف، كما هو مذكور في الأصول.

ـ إن ما ستدل به أصحاب القول الثاني قياسات في مقابل النص، فلا يلتفت إليها، وتخفيف طواف الوداع عن الحائض والنفساء لا يدل على أنه غير واجب  كالصلاة فإنها تسقط عن الحائض والنفساء وتجب على غيرهما(
).

ـ قد اجتمع في طواف الوداع أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ونهيه عن تركه, وفعله الذي هو بيانٌ للمجمل الواجب, ولا شكّ أن ذلك يفيد الوجوب(
).

والله أعلم.


الفصل السادس


الفصل السادس:

حكم دخول الكعبة، وأحكام العمرة، وأهل الأعذار، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حكم دخول الكعبة.
المبحث الثاني: بعض أحكام العمرة.
المبحث الثالث: أهل الأعذار، وما يتعلق بهم.
المبحث الرابع: عدد حِجج النبي صلى الله عليه وسلم، ودخول مكة بغير إحرام.
المبحث الخامس: تتمة أحكام العمرة.


المبحث الأول:
حكم دخول الكعبة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: دخول الكعبة والصلاة فيها.
المطلب الثاني: الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها.
المطلب الثالث: الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة.

 
المطلب الأول: دخول الكعبة والصلاة فيها:

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب دخول الكعبة والذّكر والدعاء فيها(
)، وقال: باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في البيت(
). وقال: باب ذكر الدليل أن دخول الكعبة ليس بواجب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ودَّ أن لم يكن دخولها مخافة إتعاب أمته بعده  وهذا كتركه صلى الله عليه وسلم بعض التطوع والذي كان يحب أن يفعله لإرادة التخفيف على أمته صلى الله عليه وسلم(
).

فيرى رحمه الله: أنه يستحب دخول الكعبة والصلاة، والذكر، والدعاء فيها. 

أقوال أهل العلم في ذلك:
اتفق الأئمة الأربعة(
) رحمهم الله على استحباب دخول البيت -بشرط ألا يكون فيه أذى للآخرين- اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

واختلف العلماء رحمهم الله في جواز الصلاة(
) داخل الكعبة من حيث الجملة على قولين: 

القول الأول: يجوز الصلاة داخل الكعبة، قال به جمهور العلماء: الحنفية(
)  والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)                                       وغيرهم(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: لا يجوز الصلاة داخل الكعبة، قال به: ابن عباس(
) رضي الله عنه، ومالك في رواية(
)، وأحمد في رواية(
)، وبعض الظاهرية(
)، وغيرهم(
).

الأدلة: 

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ بقوله تعالى: ﮋ ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ      ﯴ  ﮊ (
).

وجه الاستدلال: إن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يطهرا بيته ( وهو الكعبة) للطائفين والعاكفين والركع السجود – وهم المصلون – فدل ذلك على صحة الصلاة داخل الكعبة فرضاً كانت أو نفلاً(
).

2ـ وقوله تعالى: ﮋ ﮘ  ﮙ   ﮚ   ﮛ  ﮜ ﮊ  (
).

وجه الاستدلال: أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يولّ وجهه شطر المسجد الحرام، وشطره: جهته، وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة، أو جزء منها، كما فَسَّرت ذلك السنّة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة(
).

3ـ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة XE "فهرس الحديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة"  الحَجَبِيُّ، فأغلقها عليه، ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عموداً عن يساره، وعموداً عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، - وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة- ثم صلى"(
).

4ـ وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة" "(
).

5ـ وعن عثمان بن طلحة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى فيه ركعتين XE "فهرس الحديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى فيه ركعتين" "(
).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على جواز الصلاة داخل الكعبة؛ لأن النبي صلى الله عليه سلم صلى فيها.

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ بقوله تعالى: ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ            ﮰ  ﮱ  ﯓ ﮊ  (
).

وجه الاستدلال: قالوا: والشطر: الجِهة، والمصلي في داخل الكعبة غير مستقبل لجهتها، وإنما هو متوجه لبعض البيت، ومستدبر لبعضه، فلا تصح الصلاة فيها(
).

2ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أخبرني أسامة بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما دخل البيت، دعا في نواحيه كلِّها، ولم يصلِّ فيه حتى خرج XE "فهرس الحديث:أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما دخل البيت، دعا في نواحيه كلِّها، ولم يصلِّ فيه حتى خرج" ، فلما خرج ركع في قُبُْل(
) البيت ركعتين، وقال: "هذه القبلة". قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟. قال: بل في كل قبلة من البيت"(
).

3ـ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن أخاه الفضل بن عباس رضي الله عنهما، أخبره: " أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت حين دخله XE "فهرس الحديث:أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت حين دخله" ، ولكنه لما خرج فنزل ركع ركعتين عند باب البيت" (
).

4ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصَلَّى في سبع مواطن: XE "فهرس الحديث:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصَلَّى في سبع مواطن"  في المزبلة(
)                          والمجزرة(
)، والمقبرة، وقارعة الطريق(
)، والحمّام، ومعاطن الإبل(
)، وفوق الكعبة"(
).
وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فوق الكعبة، وفي ذلك تنبيه على النهي عن الصلاة في جوفها؛ لأنهما سواء في المعنى (
).

وأجيب عن هذه الأدلة بما يلي:
أما وجه استدلالهم من الآية: وهو قولهم: بأن من صلى في البيت فقد استدبر بعضه، فهو كمستدبر بعض القبلة فلا تجزيه صلاته.

فقد ردّ على هذا القول الإمام الطحاوي رحمه الله فقال: إنا رأينا من استدبر القبلة , وولاها يمينه أو شماله أن ذلك كله سواء, وأن صلاته لا تجزيه . وكان من صلى مستقبل جهة من جهات البيت أجزأته الصلاة باتفاقهم, وليس هو في ذلك مستقبل جهات البيت كلها, لأن ما عن يمين ما استقبل من البيت, وما عن يساره ليس هو مستقبله وكما كان لم يتعبد باستقبال كل جهات البيت في صلاته, وإنما تعبد باستقبال جهة من جهاته, فلا يضره ترك استقبال ما بقي من جهاته بعدها. كان النظر على ذلك أن من صلى فيه, فقد استقبل إحدى جهاته واستدبر غيرها. فما استدبر من ذلك فهو في حكم ما كان عن يمين ما استقبل من جهات البيت وعن يساره, إذا كان خارجا منه(
).

مناقشة الأدلة:

نوقشت أدلة القول الثاني بما يلي:

قالوا: أما استدلالهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أجيب عن هذا:

بأن أهل الحديث أجمعوا على الأخذ برواية بلال رضي الله عنه؛ لأنه مثبت  فمعه زيادة علم، فواجب ترجيحه(
).

وقال ابن عبد البر رحمه الله: رواية ابن عمر عن بلال: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ركعتين" أولى من رواية ابن عباس عن أسامة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها"؛ لأن من نفى شيئا وأثبته غيره لم يعد شاهداً وإنما الشاهد المثبت لا النافي، وهذا أصل من أصول الفقه في الشهادات إذا تعارضت مثل هذا(
).

وأما حديث ابن عباس الثاني عن أخيه الفضل: فقد قال ابن خزيمة رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في البيت، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه، لا من ينفي الشيء ويدفعه، والفضل بن عباس رضي الله عنهما في قوله: "ولم يصل" ناف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا مثبت خبراً. ومن أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها مثبت فعلا، مخبر برؤية فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب من طريق العلم والوقف قبول خبر من أعلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، دون من نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، و هذه مسألة طويلة قد بينتها في غير موضع من كتبنا أن أهل العلم لم يختلفوا في جملة هذا القول(
).

وقال الإمام البخاري رحمه الله: والزيادة مقبولة، والمفسَّر يَقضي على المبهَم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة" وقال بلال: "قد صلى". فأُخِذَ بقول بلال، وتُرِكَ قولُ الفضل(
).

وأما استدلالهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فأجيب عنه بأنه ضعيف  لا يصح الاستدلال به.

الراجح:

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وأدلة كل قول ومناقشاتها، ظهر لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول، وهو صحة الصلاة داخل الكعبة، وذلك لما يلي: 

ـ لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من الاعتراضات المؤثرة، فهي أدلة ثابتة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة.

ـ ولضعف أدلة القول القائلين بمنع الصلاة داخل الكعبة، وقد تقدم أن بعضها ضعيفة، وأن بعضها صحيحة، لكن وجه الاستدلال بها غير سليم.

ـ فإذا ثبت هذا فقد تعيّن الأخذ بقول الأول، وطرح ما سواه من الأقوال. 

والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها(
).

فيرى رحمه الله: أنه يستحب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج من الكعبة.

أقوال أهل العلم في ذلك:
لم أجد أحداً من العلماء صرح باستحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها.

فيكون ابن خزيمة رحمه الله قد تفرد بذلك، واستدل عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت، فلما خرج ركع في قُبُل(
) البيت ركعتين، وقال: "هذه القبلة(
)"(
).والله أعلم. 

المطلب الثالث: الصلاة في الحِجْر(
) إذا لم يمكن دخول الكعبة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب الصلاة في الحِجْر إذا لم يُمْكِنْ دخولُ الكعبة، إذ بعض الحِجْر من البيت بذكر خبر لفظه عام مراده خاص. أنا خائف أن يسمع بهذا الخبر الذي ذكرتُ أنّ لفظه عام مراده خاص – بعض الناس فيتوهّم أن جميع الحِجر من الكعبة، لا بعضه(
). 

فيرى رحمه الله: استحباب الصلاة في الحِجْر إذا لم يُمكن دخولُ الكعبة.

أقوال أهل العلم في ذلك:

قد تقدم خلاف أهل العلم رحمهم الله في جواز الصلاة داخل الكعبة المشرفة، وأما الصلاة في الحِجْر فهو  فرع من الصلاة في الكعبة؛ لأنّ معظم الحِجر من الكعبة، فمن قال بجواز الصلاة داخل الكعبة - وهم الجمهور- قالوا بجواز الصلاة داخل الحِجْر، ومن قال بعدم جواز الصلاة داخل الكعبة، - وهو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه- قالوا: بعدم جواز الصلاة داخل الحِجر.

وورد في مشروعية الصلاة في الحجر، حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: كنت أحبّ أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر XE "فهرس الحديث:أحبّ أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر"  فقال: "صلي في الحجر - إذا أردتِ دخول البيت - فإنما هو قطعة من البيت، فإنّ قومكِ اقتصروا حين بَنَوا الكعبة فأخرجوه من البيت"(
).

وقد تقدم ذكر الأقوال والأدلة في مسألة الصلاة داخل الكعبة(
)، فلا داعي لإعاتها هاهنا.

والله تعالى أعلم.


المبحث الثاني:

بعض أحكام العمرة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق

المطلب الثاني: العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام.


المطلب الأول: العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب: إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق(
).

فيرى رحمه الله: جواز الاعتمار في شهر ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق.

أقوال أهل العلم في ذلك:
لم يختلف الفقهاء رحمهم الله في جواز العمرة بعد مضي أيام التشريق(
).

فالمسألة اتفاقية بين أهل العلم ولم أجد من خالف فيها.

والله أعلم.

.

المطلب الثاني: العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب العمرة في ذي الحِجة من التنعـيم XE "فهرس الأماكن:التنعـيم" (
) لمن قد حجّ ذلك العام، ضدّ قول من زعم أنّ العمرة غير جائزة إلاّ من المواقيت التي وقّت النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت، فقال: "يهل أهل المدينة من ذي الحُليفة... الأخبار بتمامها(
). وقال: باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم، إذ هي أكثر نصَباً، وأفضل نفقةً، وما كان أكثر نصباً وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة(
).

فيرى رحمه الله: جواز العمرة من التنعيم لمن حجّ في عامه – وإن كانت من الميقات أفضل -، ولا يجب عليه الخروج إلى المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أقوال أهل العلم في ذلك:
أهل مكة ومن كان في معناهم إذا أرادوا العمرة فيخرجون إلى الحلّ، سواءً خرجوا إلى التنعيم، أو إلى أي حِلّ آخر، وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك.

فقال ابن قدامة رحمه الله: أهل مكة ومن كان بها، سواء كان مقيما بها، أو غير مقيم؛ لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له، وكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج، وإن أراد العمرة فمن الحل، لا نعلم في هذا خلافا(
).
وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وأما إهلال المكي بالعمرة  فجماهير أهل العلم على أنه لا يُهِلّ بالعمرة من مكة بل يخرج إلى الحل ويُحرِم منه  وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم، وحَكَى غير واحد عليه الإجماع(
).

قال ابن عبد البر رحمه الله: والعمرة لا ميقات لها إلا الحلّ, فمَن أتى الحلّ أهلّ بها منشؤها قريباً أو بعيداً, فلا حرج. وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء(
).

وأما من قال: بأنه يجب على أهل مكة إذا أرادوا العمرة الخروج إلى المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليه(
).

والله أعلم.


المبحث الثالث:

أهل الأعذار، وما يتعلق بهم، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: حكم من لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر

المطلب الثاني: الشيخ إذا استفاد مالاً بعد كبر السن، أو بعد الإسلام

المطلب الثالث: حكم حج مَن لم يحج عن نفسه عن الميت

المطلب الرابع: حكم من نذر الحج ثم مات قبل الوفاء به

المطلب الخامس: حج الصبيان قبل البلوغ.

 
المطلب الأول: حكم من لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة الحج عمّن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر، و الدليل على أن الله عز وجل ولّى نبيَّه بيانَ ما أَنزل عليه من الوحي خاصًّا وعامًّا، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يرد بقوله: ﮋ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﮊ (
) جميعَ الأعمال. وأن الله إنما أراد بعضَ السعي لا جميعَه، إذ لو كان الله أراد جميع السعي لم يكن الحج إلا لمن حج بنفسه، لم يَسْقُطْ فرضُ الحجِّ عن المرء إذا حُجَّ عنه، ولم يُكتب للمحجوج عنه سعيُ غيره إذا لم يسع هو بنفسه سعيَ العمل(
).

فيرى رحمه الله: جواز الحج عمّن لا يستطيع الحجّ بنفسه من الكبر.

أقوال أهل العلم في ذلك: 
أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن من عليه الحج الواجب وهو قادر على الحج بنفسه لا يجوز له أن يستنيب غيره أن يحج عنه(
)، واختلفوا فيمن لا يستطيع الحج بنفسه، هل يُحجّ عنه أو لا؟ على قولين:

القول الأول: يُحجُّ عمن لا يستطيع الحج نفسه، قال به جمهور العلماء  الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: لا يُحجّ عمّن لا يستطيع الحجّ بنفسه، لكبره، قال به: المالكية(
). 

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خَثْعَم XE "فهرس الحديث:كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خَثْعَم" (
)، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وجهَ الفضل إلى الشِّقِّ الآخر  فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتْ أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أَفَأَحُجُّ عنه؟. قال: "نعم". وذلك في حجة الوداع(
).
2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنّ أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج، أفأحجُّ عنها؟. قال: "نعم حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمِّكِ دين أكنت قاضِيَتَهُ XE "فهرس الحديث:نعم حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمِّكِ دين أكنت قاضِيَتَهُ" ؟". قالت: نعم. قال: "فاقضوا الذي له، فإن الله أحق بالوفاء" (
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
1ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: "لا يصلي أحد عن أحد  ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد XE "فهرس الآثار:لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد" "(
).

2ـ قالوا: إن الحج من أعمال الأبدان، وأعمال الأبدان لا يصح النيابة فيها  كالصلاة فإذا كانت الصلاة لا تصح النيابة فيها فكذلك الحج، والجامع بينهما أن كلا منهما من أعمال الأبدان (
).

3ـ قالوا: وأما حديث الخثعمة فقد خُصّ أبو الخثعمية والخثعمية بذلك  كما خُصّ سالم مولى أبي حذيفة برضاعه في حال الكبر(
).

الراحج:

بعد ذكر الأقوال والأدلة لكل قول تبيّن لي – والعلم عند الله- رجحان القول الأول وهو مشروعية الحج عن الغير، وذلك لقوة أدلة هذا القول  وصراحتها، وأما دعوى الخصوصية فيحتاج إلى نصّ يدل عليه، وليس ثمت نص صحيح يدل على خصوصية حديث الخثعمية بها، وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فهو مرسل ضعيف(
).

والله أعلم.

المطلب الثاني: الشيخ إذا استفاد مالا بعد كبر السن، أو بعد الإسلام.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالاً بعد كِبَر السن – وهو غني – أو استفاد مالاً بعد الإسلام كان فرض الحج واجباً عليه، وإن كان غير مستطيع بنفسه(
). 

فيرى رحمه الله: أن من عجز عن الحج بنفسه لكبر سنّه وعنده مالٌ فالحج واجب عليه، ويجب عليه أن ينيب غيره في الحج حتى يحج عنه.

أقوال أهل العلم في ذلك: 

هذه المسألة يعبر عنها الفقهاء بـ (المَعْضُـوب XE "فهرس اللغة:المَعْضُـوب" )(
)، فاختلف الفقهاء رحمهم الله في أن المعضوب إذا وجد مالاً هل يجب عليه الحج أو لا؟ على قولين:

القول الأول: يجب الحج على المعضوب الذي وجد مالاً، وذلك بأن يدفع ماله لأحد حتى يحج عنه، قال به: جمهور العلماء: الحنفية في المذهب(
)  والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
)، وغيرهم(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: المعضوب الذي وجد مالاً لا يجب عليه أن يستنيب مَن يحج عنه، قال به المالكية(
)، وأبو حنيفة في ظاهر المذهب(
).

الأدلة 

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خَثْعَم XE "فهرس الحديث:كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خَثْعَم" ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه  وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وجهَ الفضل إلى الشِّقِّ الآخر، فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتْ أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أَفَأَحُجُّ عنه؟. قال: "نعم". وذلك في حجة الوداع (
).
وجه الدلالة: الحديث دليل على أن فرض الحج يلزم من استفاد مالاً في حال كبره وزمانته إذا كان قادرًا به، على أن يأمر غيره في حج عنه، كما لو قدر على ذلك بنفسه (
).
2ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: لما نزلت هذه الآية ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﮊ (
) قام رجل فقال: يا رسول الله! ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" XE "فهرس الحديث:يا رسول الله! ما السبيل؟ قال \"الزاد والراحلة\"" (
). فصار وجوب الحج متعلقا بوجود الزاد والراحلة.
3ـ قالوا: مقتضى القياس أن لا تجري النيابة في الحج، لتضمنه المشقتين البدنية والمالية، والأولى لم تقم بالآمر، لكنه تعالى رخّص في إسقاطه بتحمل المشقة الأخرى، أعني إخراج المال عند العجز المستمر إلى الموت، رحمة وفضلا، وذلك بأن يدفع نفقة الحج إلى من يحج عنه(
).
أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ بقوله تعالى: ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﮊ (
).

وجه الدلالة: قالوا: إن الله تبارك وتعالى فرض على الناس حِجّ البيت، ولم يفرض عليهم إحجاج البيت(
). وقوله: ﮋ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﮊ والمعضوب لا يستطيع السبيل إليه(
).

2ـ وقوله تعالى: ﮋ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﮊ (
).

وجه الدلالة: قالوا: إذا حج عنه غيره فهو فعل غيره، وفعل غيره ليس من سعيه، فلا يجب الحج على المعضوب(
).

3ـ ومن المعقول، قالوا: قاعدة الأفعال قسمان: منها ما يشتمل على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله، كرد الودائع وقضاء الديون ونحوها، فتصح فيها النيابة إجماعا؛ لأن المقصود انتفاع أهلها بها، وذلك حاصل بنفس الدفع، ولذلك لم يشترط فيها النيات. ومنها: ما لا يتضمن مصلحة في نفسه، بل بالنظر إلى فاعله كالصلاة، فإن مصلحتها الخشوع والخضوع وإجلال الرب سبحانه وتعظيمه  وذلك إنما يحصل فيها من جهة فاعليها، فإذا فعلها غير الإنسان فاتت المصلحة التي طلبها الله تعالى منه، فلا توصف بكونها حينئذ مشروعة في حقه، فلا يجوز فيها النيابة إجماعا، ومصالح الحج تأديب النفس بمفارقة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من لبس المخيط وغيره، ليذكر المَعاد والاندراج في الأكفان وتعظيم شعائر الله تعالى في تلك البقاع، وإظهار الانقياد من العبد لما لم يعلم حقيقته كرمي الجمار، وهذه مصالح لا تحصل إلا للمباشِر كالصلاة(
).

مناقشة الأدلة:

نوقشت أدلة القول الأول: قالوا: إن حديث الخثعمية خاص بها وبأبيها  وحديث ابن عمر ضعيف.

ونوقشت أدلة القول الثاني: قالوا: أما استدلالهم بالآية الأولى: فقد فُسر السبيل في حديث ابن عمر بالزاد والراحلة، والمعضوب قد مَلَك ذلك.

وأما استدلالهم بالآية الثانية وهو أن فعل غيره ليس من سعيه، فالجواب عنه: أن المعضوب قد وُجِد منه السعي، وهو بذل المال، والاستئجار(
).

الراجح:
بعد ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات تبيّن لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول، وهو وجوب الحج على المعضوب إذا ملك مالاً زائداً عن نفقته  ونفقة من يعوله، ووجد من يحجّ عنه، وذلك لما يلي:

ـ إن حديث الخثعمية، صريح في ذلك حيث قالت إن أبي شيخ كبير وفريضة الله على عبادة في الحج أدركته، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم"، فيجب قبوله والأخذ به. ودعوى التخصيص يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.

ـ لضعف استدلال أصحاب القول الثاني، وقد تقدم مناقشة استدلالاتهم.

والله أعلم.

المطلب الثالث: حكم حج مَن لم يحجَّ عن نفسه عن الميت(
).

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب النهي عن أن يَحُج عن الميِّت مَن لم يَحُجَّ عن نفسه، والدليل على أن الأخبار التي ذكرتُ في أنها مجملةٌ غيرُ مفسرةٍ على ما ذكرتُ؛ إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل مَن أمره أن يحجَّ عن غيرها، هل حجّ عن نفسه أم لا؟ وهذا الخبر دالّ ٌ على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر من قد حجّ عن نفسه أن يحجَّ عن غيره، لا من لم يحجَّ عن نفسه(
).

فيرى رحمه الله: إن من لم يحجَّ عن نفسه لا يحج عن غيره.

أقوال أهل العلم في ذلك: 

مَن لم يحجّ عن نفسه حَجة الإسلام هل له أن يحجّ عن غيره(
) كأن يحج عن الميّت، أو المعضوب مثلاً؟.

خلاف بين الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: مَن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام فليس له أن يحج عن غيره، قال به: الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وغيرهم(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: مَن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام فله أن يحج عن غيره، قال به: الحــــــــــــــــــــــــــــنفية(
) 

والمالكية(
)، وأحمد في رواية(
)، وغيرهم(
).
الأدلة

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول:

 بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شُبْرُمَة XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال \"من شُبْرُمَة" ؟". قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي. قال: "حججت عن نفسك؟". قال: لا. قال: "حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة XE "فهرس الحديث:حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة" " (
).

وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على أن من لم يحج عن نفسه ليس له أن يحج عن غيره، سواء كان مستطيعاً أو غير مستطيع(
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خَثْعَم XE "فهرس الحديث:كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خَثْعَم" ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه  وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وجهَ الفضل إلى الشِّقِّ الآخر، فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتْ أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أَفَأَحُجُّ عنه؟. قال: "نعم". وذلك في حجة الوداع.(
)
وجه الدلالة: قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام جوّز حج الخثعمية عن أبيها من غير أن يسألها هل حججت عن نفسك أم لا؟، ولو كان شرطاً لسألها تعليماً وبياناً، وترك الاستفصال في وقائع الأحوال يُنزَّل منزلة عموم الخطاب فيفيد جوازه عن الغير مطلقاً.(
)
2ـ  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يلبي عن نُبَيْشَة XE "فهرس الحديث:سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يلبي عن نُبَيْشَة" ، فقال: "أيها الملبّي! عن نبيشة؟ هذه عن نبيشة، واحجج عن نفسك" (
).

مناقشة الأدلة:

نوقش دليل القول الأول: بأنه ضعيف، وعلى فرض صحته، يحمل على الاستحباب جمعاً بينه وبين حديث الخثعمية.

ونوقشت أدلة القول الثاني: بأن حديث الخثعمية مجمل وحديث شبرمة مفسر فيقدم المفسر على المجمل، وأما الحديث الثاني فهو ضعيف.

الراجح:
بعد ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات في المسألة ظهر لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول، وهو أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، وذلك لما يلي:

ـ إن حديث شبرمة واضح في ذلك حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يلبي عنه، "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة".

ـ إن حديث شبرمة مفسِّر وحديث الخثعمية مجمل، فيقدم المفسر على المجمل كما هو واضح في الأصول.

ـ ولأن العلم ما نطق به لا ما سكت عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"(
).

ـ إن عموم الأدلة التي فيها الحث على الاستباق إلى الخير تدل على ذلك(
).

والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: حكم من نذر الحج ثم مات قبل الوفاء به.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب النذر بالحج، ثم يحدث الموت قبل وفائه  والأمر بقضائه، والدليل على أنه من جميع المال؛ لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم نذر الحج بالدين(
). وقال: باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث(
).

فيرى رحمه الله: أن من مات وعليه حج النذر، فإنه يقضى عنه ويكون من جميع المال، لا من الثلث.

أقوال أهل العلم في ذلك: 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في من نذر الحج ولم يحج حتى مات، أفيحج عنه  أم لا؟

للعلماء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: من مات وعليه حجٌّ من نذر حُجَّ عنه من ماله، ويكون من جميع ماله، قال به: الشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
)                   وغيرهم(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: من مات وعليه حجٌ واجب لا يُحجُّ عنه إلا إذا أوصى به، فإن أوصى به يكون من ثلث ماله، قال به: الحنفية(
)، والمالكية(
).

الأدلة

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ قوله تعالى: ﮋ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨ  ﮩ  ﮊ (
) 

وجه الدلالة: قالوا: إن الله تبارك وتعالى قد عمّم الديون كلها، وحج النذر من الديون فيجب وفاؤه(
).

2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنّ أمي نذرتْ أن تحج، فماتت قبل أن تحجّ، أفأحجُّ عنها؟. قال: "نعم حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمِّكِ دين أكنت قاضِيَتَهُ XE "فهرس الحديث:نعم حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمِّكِ دين أكنت قاضِيَتَهُ" ؟". قالت: نعم. قال: "فاقضوا الذي له، فإن الله أحق بالوفاء"(
).

3ـ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أيضاً قال: أتى رجلٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال له: إنّ أختي نذرتْ أن تحجّ, وإنّها ماتت. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لو كان عليها دينٌ, أكنتَ قاضِيَهُ؟" قال: نعم. قال: "فاقضِ الله, فهو أحقّ بالقضاء XE "فهرس الحديث:فاقضِ الله, فهو أحقّ بالقضاء" "(
).

4ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقضه عنها"(
) وهذا عام يشمل الحج وغيره.

5ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً، قال: "جاءت امرأة إلى ابن عباس  فقالت: إن أمي ماتت وعليها حجة، فأقضيها عنها؟ فقال ابن عباس: هل كان على أمِّكِ دين؟ قالت: نعم. قال: فكيف صنعتِ؟، قالت: قضيتُه عنها. قال ابن عباس: فالله خيرُ غرمائِكِ XE "فهرس الآثار:قال ابن عباس فالله خيرُ غرمائِكِ" "(
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الدليل على أنه إذا لم يوص به لا يجب على الورثة الإحجاج عنه:

1ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: "لا يصلي أحد عن أحد  ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد XE "فهرس الآثار:لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد" "(
).

2ـ ولأن الحج من أعمال الأبدان، وأعمال الأبدان لا يصح النيابة فيها  كالصلاة (
).

وأما إذا أوصى به فينفذ وصيته، ويكون من ثلث المال لا من جميعه، وذلك لأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هي الأفعال؛ لأن بها تظهر الطاعة والامتثال  وقد سقطت الأفعال كلها بالموت لتعذر ظهور طاعته بها في دار التكليف، فكان الإيصاء بالمال الذي هو تعلق الأفعال تبرعا من الميت ابتداء فيعتبر من الثلث  بخلاف دين العباد؛ لأن المقصود فيها نفس المال لا الفعل، وهو موجود في التركة فيؤخذ منها بلا إيصاء(
).

الراجح:

بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة ظهر لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول، وهو أن من مات وعليه حجٌ واجبٌ من نذر أو حجة الإسلام يُحجّ عنه من تركته، ويكون ذلك من جميع ماله، لما يلي:

ـ لقوة أدلة هذا القول وصحتها، فهي دالة على الإحجاج عمن عليه حج واجب.

ـ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحج المنذور بالدَّين، والديون يقضى عن الميت كلُّها لا ثلُثها.

ـ وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه: "لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد" فهو ضعفه بعض العلماء(
)، وإن صحّ فيحمل على غير النذر للنصوص الصحيحة الصريحة في النذر(
).

والله أعلم.

المطلب الخامس: حج الصبيان قبل البلوغ

قال ابن خزيمة رحمه الله:باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ وعن المجنون حتى يفيق(
). وقال: وفيه دليل عندي على أن المجنون إذا حُجَّ به في حال جنونه ثم أفاق لم يجزه كالصبي(
)، وقال: باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث" أراد القلم مما يكون إثماً ووزراً على البالغ إذا ارتكبه، لا أن القلم مرفوع عن كتبة الحسنات للصبي إذا عملها(
).

فيرى رحمه الله: جواز حج الصبي ويصح منه إذا حُجّ به، ويكون عليه حجة أخرى إذا بلغ، وكذلك المجنون إذا أفاق.

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن فرض الحج ساقط عن الصبيان والمجانين(
)، واختلفوا فيما إذا حُجُّوا بهم هل يصح منهم، أولا ؟ قولان لأهل العلم في ذلك: 

القول الأول: يصح الحج من الصبيان والمجانين إذا حُجَّ بهم، ويكون عليهم حجة أخرى إذا بلغوا وأفاقوا، قال به جمهور العلماء(
)                    الشافعية(
)، والمالكية(
)                                                     والحنابلة(
)، والظاهرية(
).

القول الثاني: لا يصح(
) حج الصبيان والمجانين، قال به: الإمام أبو حنيفة(
) رحمه الله.

الأدلة على صحة حج الصبي:

1ـ ما حكي من الإجماع على ذلك.

2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: رفعت امرأة صبياً لها، فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج XE "فهرس الحديث:رفعت امرأة صبياً لها، فقالت يا رسول الله! ألهذا حج" ؟. قال: "نعم، ولكِ أجر"(
).

3ـ وعن جابر رضي الله عنه قال: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء، والصبيان XE "فهرس الآثار:حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء، والصبيان" ، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم"(
).

إذا ثبت صحة حج الصبي وأنه يشرع له أن يحج، فإذا حجّ هل عليه حجة أخرى إذا بلغ؟ 

فيرى ابن خزيمة رحمه الله أنه عليه حجة أخرى إذا بلغ(
)، وهو رأي جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة(
) رحمهم الله.

واحتجوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى"(
). 

والله تعالى أعلم.


المبحث الرابع:

عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم، ودخول مكة بغير إحرام، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ذكر عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم

المطلب الثاني: حكم دخول مكة بغير إحرام

 
المطلب الأول: ذكر عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم(
).
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر عدد حِجج النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ضد ما توهّمه العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَحُجَّ إلا حَجَّة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة  فأما قبل الهجرة فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم غير تلك الحَجَّة التي حجَّها من المدينة(
).

فيرى رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حجّ قبل الهجرة إلى المدينة  وحجّ حجة واحدة بعدما هاجر إلى المدينة.

أقوال أهل العلم في ذلك:
لا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجّ بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة الوداع، التي كانت سنة عشر من الهجرة(
).

واختلفوا هل حج قبل الهجرة أولا؟

قولان لأهل العلم في ذلك:

القول الأول: لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن توفّاه إلا حجة الوداع(
).

القول الثاني: حج النبي صلى الله عليه وسلم غير حجة الوداع، وهذا هو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

فبعض العلماء يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حجّ ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر إلى المدينة، وحجة بعد أن هاجر إلى المدينة.

واستدلوا على ذلك:

1ـ بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج XE "فهرس الحديث:حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج" : حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر معها عمرة(
).

2ـ و عن سفيان الثوري قال: "حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر حججا XE "فهرس الآثار:حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر حججا"  وحج بعدما هاجر الوداع"(
).

والله أعلم.

المطلب الثاني: حكم دخول مكة بغير إحرام .

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلة تحدث(
).

فيرى رحمه الله: جواز دخول مكة بغير إحرام.

أقوال أهل العلم في ذلك: 

من أراد دخول مكة لغير حجّ ولا عمرة هل يجوز له أن يدخلها بغير إحرام أو يجب عليه أن يحرم وإن لم يرد حجاً ولا عمرةً؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجاً ولا عمرة، قال به: الشافعي في قول (
)                                                           وأحمد في رواية(
)، والظاهرية في المذهب(
)، وغيرهم(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.
القول الثاني: لا يجوز دخول مكة بغير إحرام، وإن لم يرد حجاً ولا عمرةً  قال به جمهور العلماء: الحنفية(
)، والمالكية(
)                                 والشافعي في قول(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت، قال: "هنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة XE "فهرس الحديث:هنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة" ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة XE "فهرس الحديث:ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" " (
).

وجه الدلالة: إن قوله صلى الله عليه وسلم: " ممن أراد الحج والعمرة" يدلّ مفهومه أنّ من لم يرد الحج أو العمرة فلا إحرام عليه لدخول مكة، فعلّق الإحرام بإرادة الحج أو العمرة، فيوجد عند وجوده، ويعدم عند عدمه(
).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لِبيان وقت الإحرام, فلو كان وجوبه عامّاً لجميع المارّين, لما جاز تخصيصه بمن يريد النسك؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(
).

2ـ وعن جابر رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة, وعليه عمامةٌ سوداء XE "فهرس الحديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة, وعليه عمامةٌ سوداء" , بغير إحرام (
). 

وهذا نص في دخول النبي صلى الله عليه وسلم بغير إحرام، ويدل على عدم وجوب الإحرام لمن يريد دخول مكة.

3ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح، وعلى رأسه المِغفرُ XE "فهرس الحديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح، وعلى رأسه المِغفرُ" (
)، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل(
) متعلق بأستار الكعبة فقال: "اقتلوه" (
).

وجه الدلالة: إن  قوله: "وعلى رأسه المغفر" يظهر منه أنه لم يكن محرماً فدل على جواز دخول مكة بغير إحرام.

4ـ اتفق أهل العلم أن الحج والعمرة - عند من أوجبها – تجبان مرة واحدة في العمر، فلو أوجبنا على كل من دخل مكة أن يحج أو يعتمر لأوجبنا عليه الحج والعمرة أكثر من مرة(
).

5 ـ لا يجب الإحرام على من أراد دخول مكّة لغير نسك؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب, ولم يرد دليل بإيجاب ذلك على كلّ داخلٍ, فيُستصحب الأصل إلى أن يقوم دليل ينقل عنه(
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن ابن عباس عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استُنْفِرتم فانفِروا XE "فهرس الحديث:لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استُنْفِرتم فانفِروا" ، إنّ هذا بلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض, وهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة, وإنّه لم يحلّ القتال فيه لأحدٍ قبلي, ولم يحلّ لي إلاّ ساعةً من نهارٍ, فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة"(
).
2 ـ وفي حديث آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ مكة حرّمها الله, ولم يحرّمْها الناس, فلا يحلّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر, أن يَسْفِك(
) بها دماً XE "فهرس الحديث:إنّ مكة حرّمها الله, ولم يحرّمْها الناس, فلا يحلّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر, أن يَسْفِك بها دماً" , ولا يَعْضُدَ (
)بها شجرةً, فإن أحدٌ ترخّص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقولوا له: إنّ الله أذن لرسوله, ولم يأذن لكم, وإنّما أذن لي ساعةً من نهارٍٍ  وقد عادت حرمتُها اليوم كحرمتها بالأمس, وليبلِّغ الشاهدُ الغائبَ" (
).

وجه الدلالة: هذه الأحاديث تدلّ على أن دخول مكة بغير إحرام خاصّ بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ لأحدٍ بعدي" يعني بذلك حلّ الدخول بلا إحرام, لا حلّ القتال فيها على الكفر, أو لأهل البغي  لإجماع المسلمين على حلّ الدخول بعد النبي صلى الله عليه وسلم للقتال, فثبت أنّه أراد الدخول حلالاً بلا عذر(
).

3ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "لا يدخل أحدٌ مكة إلا محرماً XE "فهرس الآثار:لا يدخل أحدٌ مكة إلا محرماً" "(
).

وجه الدلالة: قالوا: إن في بعض روايات الحديث "ورخّص للحطّابين". فقوله: "ورخص" دليل على أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ الرخصة، والحظر لا تكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم(
).

4ـ قالوا: إن وجوب الإحرام عند الميقات لمن يريد النسك، لأجل تعظيم مكة، ولإظهار شرف هذه البقعة، وفي هذا المعنى يستوي كل من يدخل مكة سواء يريد النسك، أو لا يرده، فليس لأحد أن يريد دخول مكة أن يتجاوز الميقات إلا محرماً(
).

5ـ قالوا: لم يُذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز الميقات بغير إحرام، وهذا دليل على وجوب الإحرام لمن يريد دخول مكة(
). 

6ـ قالوا: إن من نذر المشي إلى البيت الحرام، فلا يدخله إلا محرماً بالإجماع، فكذلك من أراد دخول مكة لا يدخلها إلا محرما؛ لأنه بلد حرام(
).

مناقشة الأدلة:

نوقشت أدلة القول الأول: بأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة بغير إحرام، وهو كان خاص بالنبي  صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة(
)، قالوا ويدل على ذلك قوله: "إنما أُحلت لي ساعة من نهار(
)" ومعنى ذلك إنما أُحلت لي أن أدخلها بغير إحرام ساعةً من نهار – لا تحريم القتل والقتال فيها؛ لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بالله تعالى على مكة حل للمسلمين قتالهم وقتلهم فيها(
).

وأجيب عن هذا: بأن دعوى دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة بغير إحرام كان خاص به، يحتاج إلى دليل؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون لجميع أمته، إلا إذا ثبت التخصيص، كما معلوم في الأصول، وأما ما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: " أُحلت لي ساعة من نهار" بأن المراد به الدخول بغير إحرام  لأن قتال المشركين في مكة إذا غلبوا عليها جائز بالإجماع. فقال النووي رحمه الله: بل في الحديث دلالة على أن مكة شرفها الله تبقى بإذن الله دار إسلام إلى يوم القيامة، فبطل تصور بأن المشركين لو غلبوا على مكة(
).

بل المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحلت لي ساعة من نهار" هو القتال، فلا يحل القتال لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة(
).

ونوقشت أدلة القول الثاني: أما استدلالهم بحديث ابن عباس فالمرفوع ضعيف، وأما الموقوف فهو صحيح لكن لا يصح الاستدلال به(
)؛ لأنه عارضه ابن عمر رضي الله عنهما فإنه جاوز الميقات وهو غير محرم(
).

الراجح:
بعد ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات يظهر لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول، وهو عدم وجوب الإحرام لمن أراد دخول مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة، وذلك لما يلي:

ـ لقوة أدلة هذا القول، فقوله صلى الله عليه وسلم: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أرد الحج أو العمرة" يدل على وجوب الإحرام لمن أراد الحج أو العمرة، وأما من لم يرد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه الإحرام.

ـ إنما تجب الحج والعمرة – عند من أوجبها- مرة واحدة في العمر والقول بلزوم الإحرام على من يريد دخول مكة يلزم منه وجوبهما أكثر من مرة.

ـ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحداً من الصحابة بالإحرام عند دخوله مكة. 

ـ وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد دخلها بغير إحرام. 

ـ بل كان الصحابة في عهد النبي صلى الله يذهبون إلى مكة ويخرجون منها  ولم يُنقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر واحدا ًمنهم بإحرام(
).
والله تعالى أعلم.


المبحث الخامس:

تتمة أحكام العمرة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكم العمرة.

المطلب الثاني: العمرة من الجعرانة.
المطلب الثالث: حكم العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك.

 
المطلب الأول: حكم العمرة.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر البيان إن العمرة فرض، وأنها من الإسلام كالحَجّ سواء، لا أنها تطوّع غير فريضة على ما قال بعض العلماء(
).

فيرى رحمه الله: أن العمرة فرض.

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الحج فرضٌ مرة واحدة في العمر(
)  واختلفوا في وجوب العمرة على قولين:

القول الأول: العمرة واجبة في العمر كالحج، قال به: الشافعية في المذهب(
)، والحنابلة(
)                                                             وهو للظاهرية(
)، وبعض المالكية(
)، وغيرهم(
)، وهو اختيار ابن خزيمة(
) رحمه الله.

القول الثاني: العمرة ليست واجبة، بل هي سنة مؤكدة، قال به: الحنفية(
)  والمالكية(
)، والشافعي في قول(
)، وأحمد(
) في رواية                       وغيرهم(
).

الأدلة

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ قوله تعالى: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﮊ  (
).

وجه الدلالة: إن معنى ﮋ ﮱﮊ أي: أقيموا الحج، والعمرة لله، وذلك لمّا كان معنى ﮋﮠ ﮊ  في قوله تعالى: ﮋ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮊ (
) أي فأتموا الصلاة، كان معنى ﮋ ﮱﮊ أقيموا. (
)
وقيل: ﮋ ﮱﮊ أمرٌ بإتمام الحج والعمرة، ومعناها: ائتوا بهما تامّين، والأمر للوجوب، فدل على وجوبهما(
). وأيضاً فإن الله تعالى قد عطف العمرة على الحج  والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه، فالحج واجب وهو معطوف عليه  فكذلك العمرة واجبة وهي معطوفة على الحج(
). وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينة الحجّ في كتاب الله(
).

2ـ عن أبي رَزين(
) العُقيلي XE "فهرس الأعلام:أبـو رَزين العُقيلي"   رضي الله عنه, أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله! إنّ أبي شيخ كبير, لا يستطيع الحج, ولا العمرة, ولا الظَّعْن(
). فقال صلى الله عليه وسلم: "حُجَّ عن أبيك, واعتمر XE "فهرس الحديث:حُجَّ عن أبيك, واعتمر" " (
).
وجه الدلالة: هذا أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء فرض الحج والعمرة عمن لا يطيقهما، وكان الحج والعمرة تطوعاً لا فرضاً، فإذا أمرَ الله تعالى بهما ورسوله صارا فرضَين بلا شك(
).

3ـ حديث جبريل الطويل وفيه: "فقال: يا محمّد, ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلاّ الله, وأنّ محمّداً رسول الله, وأن تقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتحجّ البيت  وتعتمر XE "فهرس الحديث:فقال يا محمّد, ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلاّ الله, وأنّ محمّداً رسول الله, وأن تقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتحجّ البيت, وتعتمر" , وتغتسل من الجنابة, وتتمّ الوضوء, وتصوم رمضان. قال: فإن قلتُ هذا, فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت" (
).

وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة من الإسلام، وقرنها بالواجبات، وهذا دليل على وجوبها(
).

4ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتُ يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: "نعم، جهاد لا قتال فيه, الحجّ, والعمرة XE "فهرس الحديث:نعم، جهاد لا قتال فيه, الحجّ, والعمرة" " (
).
وجه الدلالة: في الحديث دلالة أن العمرة واجبة كالحج، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: "عليهن" للوجوب؛ لأنه غير جائز أن يقال: "على المرء" ما هو تطوع غير واجب(
).

5ـ عن الصُّـبَيِّ بن معبد XE "فهرس الأعلام:الصُّـبَيِّ بن معبد" (
)قال: "أتيتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقلتُ: يا أمير المؤمنين! إني كنت رجلاً أعرابيّاً, نصرانيّاً, وإني أسلمتُ, وأنا حريص على الجهاد, وإني وجدتُ الحج والعمرة مكتوبين عليّ, فأتيت رجلاً من قومي, فقال لي: اجمعهما, واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللتُ بهما جميعاً. فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك XE "فهرس الآثار:هديت لسنة نبيك"  صلى الله عليه وسلم XE "فهرس الآثار:هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم" " (
).

وجه الدلالة: عندما لم ينكر عمر رضي الله عنه عليه قوله "الحج والعمرة مكتوبين عليّ" دلّ على أنهما أيضاً يعتقدان وجوب العمرة.

6ـ عن جابر رضي الله عنه "الحج والعمرة فريضتان, واجبتان XE "فهرس الآثار:الحج والعمرة فريضتان, واجبتان" " (
).

7ـ قد صرح بذلك بعض الصحابة(
).

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بني الإسلام على خمس: شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان XE "فهرس الحديث:بني الإسلام على خمس شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان" "(
).

وجه الدلالة: قالوا في هذا الحديث قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج  ولم يذكر العمرة، فهذا دليل على أنها غير واجبة (
).

2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحج جهاد، والعمرة تطوع XE "فهرس الحديث:الحج جهاد، والعمرة تطوع" "(
).

وجه الدلالة: قالوا: قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة تطوع  وهذا نص في الباب(
).

3ـ عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمر هو أفضل XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال \"لا، وأن تعتمروا هو أفضل" "(
).

4ـ قالوا: إن الله عز و جل لم يوجب العمرة بنص مجتمع عليه، ولا أوجبها رسوله في ثابت النقل عنه، ولا اتفق المسلمون على إيجابها، والفروض لا تجب إلا من هذه الوجوه، أو من دليل منها لا مدفع فيه (
).
5ـ قالوا: ولأن العمرة ليس لها وقت معين، فلا تجب كطواف التطوع (
).

مناقشة الأدلة:
نوقشت أدلة القول الأول: 1ـ قالوا: بأن الآية ليست فيها إيجاب العمرة، وإنما فيها إتمام العمرة، ونحن لا نخالف في أن العمرة إذا شُرع فيها يجب إتمامها، فهي خارج محل النزاع. (
)
2ـ وأما حديث أبي رزين الذي فيه، " حج عن أبيك واعتمر" فبعض العلماء أعلَّ هذه الرواية، وقالوا: إنها شاذة، وعلى فرض صحتها، فليس فيها دليل قوي على وجوب العمرة؛ لأنه جواب على سؤال(
).

3ـ وأما حديث جبريل الذي فيه: "وتحج البيت وتعتمر " فقد تفرد به سليمان التيمي، ومسلم رحمه الله رواه بدون هذه اللفظة (وتعتمر) وساق إسناده من طريق سليمان التيمي نفسه لكن لم يسق لفظه، فهذه الرواية معلولة، لمخالفتها لجماعة من الحفاظ(
).

ورُدّ هذا: بأن زيادة العدل مقبولة.

4ـ وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه: "عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" فإن لفظة: "عليهن" ليست صريحة في الوجوب، فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة.

5ـ وأما حديث جابر فهو ضعيف.

ونوقشت أدلة القول الثاني:1 ـ أن حديث ابن عمر إنما فيه أركان الإسلام  ونحن لم نعد العمرة من أركان الإسلام، وإنما قلنا بوجوبها، فهناك فرق بين الركن والواجب، فتنبّه.

2ـ وأما حديث ابن عباس وحديث جابر فضعيفان.

الراجح: 

بعد ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات في المسألة تبيّن لي _ والعلم عند الله _ رجحان القول الأول، وهو وجوب العمرة، وذلك لما يلي: 

ـ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 

ـ أدلة القول الآخر بعضها صحيحة لكن الاستدلال بها في هذا الموطن غير صحيح، وبعضها صريحة وهي منصوصة في محل النزاع لكنها ضعيفة، لا يصح الاستدلال بها. 

ـ ولأن هذا هو قول غير واحد من الصحابة فيتعين الأخذ به.

ـ ولأن العمل على الأحاديث الدالة على وجوب العمرة تبرئة للذمّة وأحوط في الخروج من عهدة الطلب. 

والله أعلم.


المطلب الثاني: العمرة من الجِعِرَّانة XE "فهرس الأماكن:الجِـعِرَّانة" (
).
قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة العمرة من الجِعِرَّانة(
).

فيرى رحمه الله: جواز العمرة من الجعرانة.

أقوال أهل العلم في ذلك: 

اتفق أهل العلم رحمهم الله على أن من كان داخل حدود الحرم المكي وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحلّ(
)، أيّ جهة كان، سواء كان جهة التنعيم، أو الجعرانة  أو الحُديبيّة.

وإنما اختلفوا من أيّ جهة يستحب الاعتمار، وذلك لورد بعض الآثار في الاعتمار عن تلك الجهات، وهذه المسألة لم يتعرض الإمام ابن خزيمة رحمه الله لها  فلا داعي لذكرها.

فاختار ابن خزيمة رحمه الله العمرة من الجعرانة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة حُنَين(
)، نزل بالجعرانة، ثم أراد أن يعتمر فأحرم منها، فلما فرغ من العمرة خرج فأصبح بالجعرانة كبائت بها(
).

والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: حكم العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك.

قال ابن خزيمة رحمه الله: باب إباحة العمرة في أشهر الحج لِمَن لا يَحُجُّ من عامه ذلك، والرخصة له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل أن يحج(
). وقال: باب إباحة العمرة قبل الحج، والدليل على أن الفعلين من جنس، إذ أمر الله عز وجل بهما فبدأ بذكر أحدهما في الأمر قبل الآخر أن جائز أن يبدأ المأمور بالفعلين بأحدهما، في.... (
).
فيرى رحمه الله: جواز العمرة في أشهر الحج، وإن لم يرد أن يحج في تلك السنة، ويرى جواز تقديم العمرة على الحج.

أقوال أهل العلم في ذلك:
أجمع أهل العلم رحمهم الله على جواز العمرة في أشهر الحج، وذلك خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور(
).

واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كلها في أشهر الحج، وعمرة مع حجته(
).

ولما روي عن سعيد بن المسيب قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج ثم يرجعون فلا يهدون" (
).

وكذلك أجمع العلماء رحمهم الله على جواز العمرة قبل الحج، سواء حج في سنته أم لا، وكذا الحج قبل العمرة(
).

ولما وري أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إنا قوم من أهل مكة، قدمنا المدينة ولم نحج قط، أفنعتمر منها؟ قال: نعم، وما يمنعكم من ذلك XE "فهرس الآثار:إنا قوم من أهل مكة، قدمنا المدينة ولم نحج قط، أفنعتمر منها؟ قال نعم، وما يمنعكم من ذلك" ؟! فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجته. فاعتمرنا"(
).

 ولما روي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: أأعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج XE "فهرس الآثار:أأعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج" "(
).

والله أعلم.


الخاتمة

الخاتمة
الحمد لله أولاً وآخراً. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وإحسانه تُنال أعلى الدرجات، وأفضل الكُرمات، فأحمده سبحانه الهادي إلى سواء السبيل أن هداني إلى للإسلام، وما كنتُ لأهتدي لولا أن هداني الله، فاللهم لك الحمد والشكر على نعمة الإسلام، وأحمده سبحانه على ما منّ عليّ بإتمام هذه الرسالة  فله الحمد كله وإليه يُرجع الفضل كله. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين  وحامل النورين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: 

فإن أفضل اللحظات من عمر الإنسان هي التي قضاها مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء الربانين، وخرج في طلبه وتحصيله وتعليمه وتأليفه، ولا يعرف لذة ذلك إلا من ذاقه، وخير الجليس في الزمان كتاب.

فبعد رحلة طويلة ممتعة ونافعة في رياض إمام الأئمة وبستانه الذي هو مليء بالورود، والزهور، والجواهر والدرر واليواقيت، قطفت لك أيها القارئ منه ما يفيدك في دنياك وأخراك.

وإليك هذه الخاتمة التي تحمل في طياتها أهمّ ما توصلت إليه من نتائج، وهي كالتالي:

1ـ إن كتاب صحيح ابن خزيمة رحمه الله الذي عدّه بعض أهل العلم الثالث بعد الصحيحين، مليء بالفقه الذي يستند إلى دليل. فهو يجمع بين الحديث والفقه  وفيه شبه بصنيع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه.

2ـ ظهر لي من خلال هذه الدراسة قوة الملكة الفقهية لدى الإمام ابن خزيمة رحمه الله، وتحدها في أبوابه التي يبوبها، قبل كل حديث.

3ـ يظهر من خلال كتابه الصحيح أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله يهتم بعلوم متعددة، كالتفسير، والحديث، والفقه، وأصول الفقه، واللغة، وغيرها من العلوم.
4ـ إن طريقة الإمام ابن خزيمة رحمه الله في استخراج الأحكام الفقهية أو غير الفقهية من الأحاديث التي يذكرها تحت كل باب، أو الرد على القول الشاذ أو الضعيف في ذلك، طريقة صحيحة مستنبطة من دلالة الكتاب والسنة واللغة.

5ـ إن الإمام ابن خزيمة رحمه الله قد نصّ على أحكام فقهية دقيقة، قلّ مَن ينصّ عليها من الفقهاء، وشراح الحديث، كاستحباب تجديد الوضوء عند إرادة الطواف بالبيت. 
6ـ إن الإمام ابن خزيمة رحمه الله تأثر بالمذهب الشافعي، ولا غرابة فيه فإنّه تعلم الفقه على أيدي الشافعية، وله آراء خالف فيها المذهب الشافعي، لأنه لم يكن مقلداً لأحد، بل كان مجتهداً مطلقا مستقلاً، متبعا للدليل. 

7ـ قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: ما قلدتُ أحداً منذ أن بلغتُ ست عشرة سنة، وقال: ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولٌ إذا صح الخبر  وهذا دليل على تجرده للحق، والأخذ به أنى كان.
8ـ وأما المسائل الفقهية التي رجحا الإمام ابن خزيمة رحمه الله فأغلبها موافقة لقول الجمهور، وقد تقدمت بتفصيلها في هذه الرسالة.

وأخيراً أختم كلامي بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، والصلاةِ والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.


الفهارس
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فهرس الأحاديث
الحديث                                                         الصفحة
أُبَينِيَّ! لا ترموا الجمرة, حتى تطلع الشمس
496

أتيت النبي ( بمكة وهو بالأبطح في قبّة له حمراء من أُدُمٍ
599

إحرام الرجل في رأسه ووجهه 
190

إحرام المرأة في وجهها
195, 337

ادخلوها من حيث قال حسّان
346

إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون
403

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمِّروا أحدهم
102

إذا رمى أحدكم جمرة العقبة, فقد حل له كل شيء إلا النساء
553, 574

إذا سافرتم فعليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل
111

أربع لا تُجزي في الأضاحي العَوراء، البيّن عَوَرُها
532

أرسل النبي (  بأم سلمة ليلة النحر, فرمت الجمرة قبل الفجر
493

أرسلني رسول الله ( في ضعفة أهله
485

اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي
410, 413 

اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة
142

اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه
190

افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت
419

أما بلغكم أني لعنتُ مَن وَسَمَ البهيمة في وجهها، أو ضرَبَها في وجهها
104

أمر محرماً بقتل حية في الحرم
306

أمرنا رسول الله  ( أن نستشرف العين والأذن
533

إن الجذع يُوَفِّي مما يُوَفِّي منه الثني
541

إن الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضَمَّدَهما بالصَّبِر
304

إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه
315

أن النبي  ( لما دخل البيت، دعا في نواحيه كلِّها، ولم يصلِّ فيه حتى خرج
615

أن النبي ( احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه
301

أن النبي ( احتجم وهو محرم
301 

أن النبي ( ادهن وهو محرم
303

إن النبي ( بعث بها من جمع بليل
494

أن النبي ( جاءه أعرابي ببيضات نعام
274

أن النبي ( خرج ليلا من الجعرانة حين مشى معتمرا فأصبح بالجعرانة كبائت
341

أن النبي ( رخص للرِّعاء، أن يرموا يوما، ويدعوا يوما
590

أن النبي ( سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال "لا، وأن تعتمروا هو أفضل
679

أن النبي ( سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال "من شُبْرُمَة
642

أن النبي ( شرب ماء في الطواف
397

أن النبي ( صلى في الكعبة
614

أن النبي ( طاف طوافين، وسعى سعيين
564

أن النبي ( قدّم أهله، وأمرهم أن لا يرموا
487, 496

أن النبي ( كان يأمر نساءه, وثَقَلَه
486، 497

أن النبي ( كان يحب أن يخرج يوم الخميس
76

أن النبي ( نحر ثلاثاً وستين بيده
505

أن النبي ( وأصحابه، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى
510

أنّ النّبيّ ( وقّت لأهل العراق ذات عرقٍ
161

أن النبي ( وقف حتى غاب القرص
443

أن النبي (، وأبا بكر، وعمر، كانوا ينزلون الأبطح
595

إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر
542

أن رسول الله ( جاء مزدلفة فتوضأ، ثم أقيمت الصلاة
470, 473

أن رسول الله ( خرج يريد مكة وهو محرم
266

أن رسول الله ( دخل البيت فصلى فيه ركعتين
614

أن رسول الله ( دخل الكعبة، وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة
613

أن رسول الله ( دخل عام الفتح من كَدَاء من أعلى مكة
345

أن رسول الله ( دخل عام الفتح، وعلى رأسه المِغفرُ
664

أن رسول الله ( دخل يوم فتح مكة, وعليه عمامةٌ سوداء
664

أن رسول الله ( رخص لرعاة الإبل في البيتوتة
591

أن رسول الله ( كان إذا ضحى اشترى كبشين
523

إن رسول الله ( نحر عن آل محمد (
515

أن رسول الله ( نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة
452

أن رسول الله ( وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه
568

إنّ صفيّة بنت حييٍّ زوج النبي ( حاضت, فذكرْتُ ذلك لرسول الله (
604

إنّ مكة حرّمها الله, ولم يحرّمْها الناس
665

أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي (
451, 456

إن هذا يومٌ رخِّص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلّوا
552

إنا لم نَرُدّه عليك إلا أنّا حُرُم
270

أنا ممن قدم رسول الله ( ليلة المزدلفة في ضعفة أهله
494

انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصُّفْرَة
314, 318

أنه دخل مع النبي ( البيت، وأن النبي ( لم يصل في البيت حين دخله
615

إنّه ليس عليك بأس إنّما هو أبوكِ وغلامُكِ
94

أهلوا يا آل محمد بحجةٍ في عمرةٍ
223

أي الحج أفضل؟ قال "العَجُّ والثَّجُّ
254

إياكم والتعريسَ على جواد الطريق والصلاةَ عليها، فإنها مأوى الحيّات والسباع
114

بني الإسلام على خمس شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة
678

تابعوا بين الحج والعمرة
74, 75

ترفع الأيدي في سبعة مواطن إذا قام إلى الصلاة، وإذا رأى البيت
369

تزوَّد ما تكف به وجهك عن الناس، وخير ما تزوَّدتم التقوى
78

تعجلوا إلى الحج
60

التقطوا ولا تنبهوا النُّوَّام
476

ثلاث ساعات كان رسول الله ( ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا
393

ثم أذّن, ثم أقام, فصلى الظهر, ثم أقام فصلى العصر
581

ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بيده
505

جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية
254

الجرس مَزامير الشيطان
110

جعل رسول الله ( في الضبع يصيبه المحرم كبشاً, وجعله من الصيد
281

جمع النبي ( بين المغرب والعشاء بجمع
439, 470

جمع النبي ( بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يُسَبِّح
439

حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين
467

حج النبي ( ثلاث حجج
660

الحج جهاد، والعمرة تطوع
678

حُجَّ عن أبيك, واعتمر
674

حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة
642

الحج والعمرة في سبيل الله
69

حججت مع النبي ( فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه
452

حججنا مع رسول الله ( فنحرنا البعير عن سبعة
514, 520

حُجِّي، واشترطي أنّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
204

خذوا عني مناسككم
256, 421, 429, 443, 462

خرج رسول الله ( عام الحديبية يريد زيارة البيت
519

خرجت مع رسول الله ( فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة
437

خرجنا مع النبي ( من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين
600

خرجنا مع رسول الله ( لخمس بقين من ذي القعدة
523

خطبنا رسول الله ( بعرفة، فحمد الله وأثنى عليه
443

خمّروا وجهه، ولا تخمّروا رأسه
189

خمسُ فواسق يُقتلن في الحرم العقرب، والفارة، والحديّا، والغراب، والكلب العقور
309

خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم
310

خير الصحابة أربعة
99

دخلت العمرة في الحج مرتين, لا بل لأبد أبد
215

دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه
266

الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب
100

رأيت رسول الله ( دعا بحلاب في هذا اليوم، فشرب
453

رخص رسول الله ( لعثمان ( حين اشتكت عينه
190

رفعت امرأة صبياً لها، فقالت يا رسول الله! ألهذا حج
654

سئل النبي ( فقال: رميت بعد ما أمسيت؟. فقال: "لا حرج"
590

سفر المرأة مع عبدها ضَيْعَةٌ
93

سمع النبي ( رجلاً يلبي عن نُبَيْشَة
643

صليت مع النبي ( بمنى ركعتين, وأبي بكر, وعمر
581

صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي
449, 454, 456

صيد البر لكم حلال ما لم تَصيدوه أو يُصَدْ لكم
265

ضحّينا مع رسول الله ( بجذع من الضأن
541

طاف النبي (  في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره
427

طاف النبي ( في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن
426

طاف رسول الله ( في حجة الوداع على راحلته
426

طاف رسول الله ( لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين
384, 564

الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق
360، 391

الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه قد أُذِنَ فيه بالمنطق
360

طوفي من وراء الناس وأنت راكبة
429

فاقضِ الله, فهو أحقّ بالقضاء
648

فأمرنا رسول الله ( أن نشترك في الإبل والبقر
514, 520

فأمره النبي ( أن يبتاع سبع شياهٍ فيذبحهن
521

فحلق رسول الله ( رأسه في ثوبه، فأعطاه فقسم منه على رجال
545, 546

فخطب ثم أذّن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، لم يصل بينهما شيئا،
439

فقال يا محمّد, ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلاّ الله, وأنّ محمّداً رسول الله
675

فلبست قميصي، ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي
319

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج
435

في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين
275

قال رجل للنبي ( زرت قبل أن أرمي؟ قال "لا حرج"
568

قال لي رسول الله ( غداة العقبة وهو على راحلته هات القُطْ لي
476, 478

قد علمتم أنّي أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللتُ كما تحلون
221

قدم رسول الله (  فطاف بالبيت سبعا, ثم صلى خلف المقام ركعتين
402

قرن الحج والعمرة, فطاف لهما طوافا واحدا
378

قَسَمَ فعَدَل عشرةً من الغنم ببعير
518

قضى في بيض نعامٍ أصابه محرم بقدر ثمنه
275

قولي لَبَّيْكَ اللَّهم لَبَّيْكَ، ومَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي
204

كان الفضل رديف رسول الله (، فجاءت امرأة من خَثْعَم
631, 636, 643

كان رسول الله ( يزور البيت فيطوف به أسبوعاً
559

كأنّ هوام رأسك يؤذيك
321

كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر
352

كنت أطيب رسول الله (   لإحرامه, حين يُحرم
551

كنت ردف النبي ( بعرفات، فرفع يديه
448

كنت فيمن بعثه النبي ( يوم النحر
486

كنت فيمن قدَّم رسول الله ( في ضعفة أهله
481

لئن صدق ليدخلن الجنة
58

لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس, ولا غروبها
392

لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا ومعها محرم
82

لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يَعْسُرَ عليكم
540

لا ترسلوا فَواشِيَكُمْ وصبيانكم إذا غابت الشمس، حتى يذهب فَحْمَةُ العشاء
115

لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم
85

لا تسافر امرأة بريداً، إلا ومعها ذو محرم
88

لا تصحب الملائكة رُفْقَةً فيها كلب، ولا جرس
109

لا تلبسوا السراويل، ولا القمص، ولا البرانس، ولا العمامة، ولا ثوب مسَّه الزعفران
197

لا تلبسوا القمص, ولا العمائم, ولا السراويلات, ولا البرانس, ولا الخفاف
185، 326

لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين
191, 194

لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم
418

لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استُنْفِرتم فانفِروا
665

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا
87, 93

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسَافِرُ مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم
87

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسافِرُ مسيرة يوم إلا مع ذي مَحْرَمٍ
86

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسافِرُ مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها
86

لا يحل لامرأة مسلمة تُسافِرُ مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حُرْمَةٍ منها
86

لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم
102

لا يخلوَنّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم
89

لا يَشْكُرُ اللهَ من لا يَشْكُرُ الناسَ
22

لا ينفرّنّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت
605

لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِح، ولا يَخْطُب
286, 292

لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك
248

لقلَّما كان رسول الله ( يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس
77

لكل امرئٍ ما نوى
315

لم يزل النبي ( يلبي حتى رمى جمرة العقبة
355, 357

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
3

اللهم هذا عن أمتي جميعا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ
523

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت
214, 232

ليستمتع أحدكم بحِلِّه ما استطاع فإنه لا يدري ما يَعْرِضُ في إحرامه
167

الليلةَ أتاني آتٍ من ربي – وهو بالعقيق- أن صَلِّ في هذا الوادي المبارك
223

ما قطع من البهيمة وهى حية فهي ميتة
547

ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه
330

ما من يوم أكثرَ من أن يعتق الله عز وجل فيه عبداً من النار من يوم عرفة
449

مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية
255

من أحرم بالحج والعمرة, أجزأه طواف واحد, وسعي واحد منهما
379, 563

من أدرك عرفة ليلة النحر فقد أدرك الحج
177

من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا
213

من أراد الحج فليتعجل
60

من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل
212

من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام
170

من شهد صلاتنا هذه, ووقف معنا حتى ندفع
442

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
256

من قدم من نسكه شيئا أو أخره فلا شيء عليه
420

من كان معه هدي فليقم على إحرامه
231

من كان معه هدي, فليهلّ بالحجّ مع العمرة, ثم لا يحلّ حتى يحلّ منهما جميعاً
230

من كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حل وعليه الحج من قابل
61

من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما
325

من لم يجد نعلين فليلبس خفين
324, 325

من لم يحبسه مرض، أو مشقة ظاهرة، أو سلطان جائر، فلم يحج، فليمت إن شاء يهودياً
60

من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس
61

من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج
444

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
3

مُهَلّ أهل المدينة من ذي الحليفة والطّريق الآخر الجحفة
161

النبي ( أنه كان يأمر بقتل الكلب العَقُور
307

النبي ( لما كان يطوف مرّ برجل يقود رجلا بخزامة
398

نحرنا مع رسول الله ( عام الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة
514, 520

نحن نازلون غداً بخَيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر
595

نزلنا المزدلفة, فاستأذنت النبيَّ ( سودةُ أن تدفع
495

نعم حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمِّكِ دين أكنت قاضِيَتَهُ؟
632, 648

نعم، جهاد لا قتال فيه, الحجّ, والعمرة
676

نَهَى النِّسَاءَ في إِحْرَامِهِنَّ عن الْقُفَّازَيْن
195

نهى أن يتزعفر الرجل
144

نهى رسول الله ( أن يُصَلَّى في سبع مواطن
615

نهى رسول الله ( أن يُضحى  بأَعْضَبِ القرن والأذن
533

نهى رسول الله ( عن الشرب من فِيّ السِّقاء، وعن ركوب الجلّالة، والمُجَثَّمَة
107

نهى رسول الله ( عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
394

هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليُحِلَّ الحِلَّ كُلَّهُ
215

هل أفضت أبا عبد الله
575

هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها
261, 266

هنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة
663

واعدتهم يقلدون هدي اليوم فنسيت
319

والذي نفسي بيده لَيُهِلَّنَّ ابن مريم بفج الرَّوْحَاء
212

وأمر بقبّة من شعرٍ تضرب له بنمرة
329

وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس
444

وقّت رسول الله ( لأهل المشرق العقيق
161

وقد سنّ رسول الله ( الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما
412

وقف رسول الله ( في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل
419

وكان رسول الله ( لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب
428

ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
155, 157, 663

يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا
68

يا أهل مكة أتمّوا الصلاة, فإنّا قومٌ سَفْرٌ
582

يا بلال حدّثني بأرجى عمل عملته في الإسلام
390

يا بَنِي أخي، يا بني هاشم، تعجلوا قبل زحام الناس
487, 496

يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء
389

يا بنيّ, إن رسول الله ( أذن للظُّعُن
492

يا رسول الله! ما السبيل؟ قال "الزاد والراحلة"
636

يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها
505

يَسَعُكِ طوافُك لحجِّك, وعمرتِكِ
377

يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن
155
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الصفحة

أأعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد نعم، قد اعتمر رسول الله ( قبل أن يحج
686

ابعثها قياما مقيدة سنة محمد (
509

ابن عمر ( كان إذا مرّ بذي الحليفة بات بها حتى يصبح
246

إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك
169

أحبّ أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله ( بيدي فأدخلني في الحجر
621

إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها
189

ادن فكل، لعلك صائم إن رسول الله ( لم يصم هذا اليوم
453

إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العصر، فطف، وأخر الصلاة
394

إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره، فإن شئت فكل وإن شئت فأهد
132

إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين واسع لهما سعيين بالصفا والمروة
383

إذا حلقتم ورميتم, فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب
554

إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية
348, 352

إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء، حتى يطوف بالبيت
559

إذا رميتم الجمرة, فقد حل لكم كل شيءٍ إلا النساء
551, 574

اصْبُبْ، فلا يزيده الماء إلا شَعَثا
298

أفضت مع النبي ( من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة
356

ألاّ يحجَّ بعد العام مشرك, ولا يطوفُ بالبيت عريانٌ
366

أليس حسبكم سنة رسول الله (
205

أما حلقت ولا قصرت ؟ ارجع إلى منى فاحلق أو قصر
570

أُمِر الناس أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت
604

أمر النبي ( أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا
231

أن النبي  ( أمر أصحابه لما طافوا بالبيت، أن يحلوا
221

أن النبي ( أهل في دبر الصلاة
241

أن النبي ( أهل وأصحابه بالحج ، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ( وطلحة
214

أن النبي ( قرن بين الحج والعمرة
222

إنّ النبي ( وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة
155

أن أنس بن مالك ( كان يطوف بينهما على حمار
430

أن إهلال رسول الله ( من ذي الحليفة حين استوت به راحلته
241

إن تلبية رسول الله ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك
249

أن رسول الله ( تزوّجها وهو حلال
287

أن رسول الله ( وقت لأهل المشرق العقيق
164

أن سعيد بن جبير ( رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق
164

إن شئت فعرّف الهدي, وإن شئت فلا تعرّف به
461

أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا تنفر به
122

إن عمر بن الخطاب (جمع بين الصلاتين بمزدلفة بأذان وإقامة
468

أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح, ثم قعدوا إلى المَذْكَر, حتى إذا طلعت الشمس
393

أنا طيبت رسول الله (، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما
143, 148, 152

إنا قوم من أهل مكة، قدمنا المدينة ولم نحج قط، أفنعتمر منها؟
686

انظروا هذه المواقيت التي وقتت لكم، فخذوا برخصة الله فيها
168

إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة
123

أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين
382, 564

أنه جمع بين حجة وعمرة معا وقال سبيلهما واحد
384, 564

أنه صلى المغرب بالمزدلفة، وصلى بعدها ركعتين
473

أنه كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم صلى الغداة، ثم ركب
244

أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة
122

أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طُوى
348

أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام
298

أنه كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن
506

أنه كان يطوف بالبيت سبعا، ثم يدخل البيت، فيصلى فيه ركعتي الطواف
402

أنه كان يلبس بناته القفازين وهنّ محرمات
195

أنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية
358

أنه لما وصل مزدلفة أمر إنسانا فأذّن وأقام فصلى المغرب ثلاث ركعات
468

أنه يقدّم ضعفة أهله, فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليلٍ
495

أهل حين استوت به ناقته قائمة
240

الأيدي تنال الفَرْخ والبَيْض
273

أيرفع أحدنا يديه إذا رأى البيت ؟
370

أيهل أحد بالحج قبل أشهر الحج؟ قال لا
181

بات النبي ( بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة
341

بعث بنو سعد ضماماً في رجب سنة خمس
58

حج النبي ( قبل أن يهاجر حججا
660

حج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة
469

الحج والعمرة فريضتان, واجبتان
677

الحـــج والعمـــرة من سبيل الله
71

حججنا مع رسول الله ( ومعنا النساء، والصبيان
654

حملنا النبي ( على إبل من الصدقة، إلى الحج
70

خرجت مع رسول الله ( فلما دخل العَرْشَ قطع التلبية
352

خرجنا مع رسول الله ( عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل
212

خرجنا مع رسول الله ( نصرخ بالحج صراخا
220

خرجنا مع رسول الله ( ولا نرى إلا الحج
214

خيرٌ يا أم قيس، كان هذا يوما رخص لنا فيه، إذا رمينا الجمرة
576

ربما قال لي عمر بن الخطاب ( تعال أباقيك في الماء، أينا أطول نفسا
297

سئل عن البقرة؟ فقال "من سبعة. قال مكسورة القرن؟. قال لا تضرك
533

سألت جابر بن عبد الله (عن الضبع، أنأكلها
277

صلى النبي ( بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين
241

صلى رسول الله ( الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها
122, 127

صنعت سفرة رسول الله ( في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة
79

طاف بعد الصبح, فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى
392, 403

طفت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين
385

طيّبت رسول الله ( قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت
140

عثمان بن عفان (كان يستظل وهو محرم
330

عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه
143

فاشتركنا في الجَزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة
519

فأمرَنا إذا أحللنا أن نُهدِيَ ويجتمع النفر منّا في الهدية
232

فانظروا حَذْوَها من طريقكم، فحدّ لهم ذات عرقٍ
162

فتلتُ قلائد هدي النبي ( ثم أشعرها وقلدها أو  قلدتها ثم بعث بها إلى البيت
121

فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ( في الحضر أربعا وفى السفر ركعتين
582

فطاف الذين أهلوا بالعمرة, ثم حلّوا, ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منىً
376, 563

فيها جزور, أو بقرة, أو شاة, أو شِرْكٌ في دم
515

قال ابن عباس فالله خيرُ غرمائِكِ
648

قطع الخفين فساد، يلبسهما كما هما
326

قلد النبي  ( الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة
121

كان رسول الله ( يدخل مكة من الثنية العليا
345

كان ينهى عن التمتع
225

كان ينهى عن القِران
225

كانت الركبان يمرّون بنا, ونحن مع رسول الله ( محرمات
335, 336

كانت ليلتي التي يصير إليّ فيها رسول الله ( مساء يوم النحر
574

كأني أنظر إلى وَبِيص الطيب في مفارق رسول الله ( وهو محرم
140

كره عثمان (أن يحرم من خراسان أو كَرمان
168

كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأُهدِيَ له طير وطلحة راقد
266

كنا نتزَوَّد لحوم الأضاحي على عهد النبي ( إلى المدينة
79

كنا نحمل لحم الصيد
268

كنا نخرج مع النبي ( إلى مكة فنُضَمِّدُ جباهَنا بالسُّكِّ المُطَيَّبِ عند الإحرام
141

كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق
192

كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه، ونلبس الممشق إنما هو طين
333

كنت أطيب رسول الله ( لإحرامه حين يحرم
139

كنت أُفْتِل القَلائد للنبي (، فيقلِّدُ الغَنَمَ
235

كنت رِدْفَ النبي ( فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة
356

كنت مع عمر (فأتى المزدلفة، فصلى المغرب والعِشاء كل صلاة بأذان، وإقامة
469

لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة
516

لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر
541

لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة
123, 462

لا يجوز في الضحايا إلا الثني من المعز، والجذعة من الضأن
541

لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد منه
302

لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة
302

لا يُحْرَم بالحج إلا في أشهر الحج
180, 182

لا يدخل أحدٌ مكة إلا محرماً
666

لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد
632, 649

لبيك إن العيش عيش الآخرة
251

لبيك حجا حقا تعبدا ورقا
250

لبيك ذا المعارج
250, 251

لبيك عدد التراب
251

لبيك لبيك، وسعديك
249

لبيك مرغوبا مرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن
250

لقد رأيت الغنم يُؤتى بها مُقَلَّدةً
235

لم يأمرني رسول الله ( أن أنزل الأبطح حين خرج من منى
596

لم يطف النبي ( ولا أصحابه, بين الصفا والمروة, إلا طوافا واحدا
563

لم يهل حتى تنبعث به راحلته
240

لو أن أصحاب محمد ( أدركوه رجموه
182

ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله (
596

ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا
143

ما أرى عليّ جُناحا أن لا أتطوّف بين الصفا والمروة. قالت لم؟.
411

ما أهل رسول الله ( إلا من عند المسجد
167

ما شئتم، إن شئتم فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا
460

ما شأن الحج والعمرة إلا واحد, اشهدوا أني قد أوجبتُ حجا مع عمرتي
380

المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع
192

من حلق قبل أن يذبح أهرق دماً
569

من رمى قبل طلوع الشمس أعاد الرمي بعد طلوعها
488

من ساق بدنة تطوعاً فعطبت فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء
135

من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى
554

من قدم شيئا من حجه أو أخره, فليهرق لذلك دما
570, 572

ميمونة حلالا وبنى  بها حلالا وكنت أنا الرسول بينهما
287

نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله (
596

الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة
122, 462

هديت لسنة نبيك
224, 384, 564, 676

هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة
358

هل علمت أن رسول الله ( أهدي له بيضات نعام وهو حرام فردهن
274

وأن عائشة رضي الله عنها كانت تسعى بين الصفا والمروة على بغل
430

وإنما سمعنا الحديث أنه لا يُشترك في النسك
515

الوجه فما فوقه من الرأس، فلا يخمِّرْ أحدٌ الذقن فما فوقه
190

وخرج عليّ بن أبي طالب (فقصر وهو يرى البيوت
600

وقف النبي ( يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا
175

وَهِم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم
288

يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ( في إهلال رسول الله ( 
242

يطرح النِّطع على الشجرة فيستظل به
331

يطعم شيئاً، وإن راق دماً أحب إليّ
586

يَنحَرُها وهي باركةٌ أهون عليها وعلى من يَنحَرُها
510

فهرس الأعلام المترجم لهم

العلم                                              الصفحة
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 
120

ابن بُحَيْنَة
301

ابن حجـر العسقلاني
123

ابن فـارس
117

ابن قـدامة
98

ابن مفـلح
162

أبـو إسحاق المـروزي
218

أَبـو أُمامة
177

أبـو أيوب الأنصاري
167

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر
158

أبـو جحيفة السوائي
599

أبو جعفر الطحاوي
120

أبو رافـع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
90

أبـو رَزين العُقيلي
674

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي
124

أبـو صالح ذكوان
318

أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
416
أبو قتادة بن ربعي
265

أبـو قلابة
318

أبو لاس الخزاعي
70

أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس
221

أبـو نضرة
582

أبو هـريرة
86

أبو واقد الليثي
544

أبو يوسف صاحب أبي حنيفة
56

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
79

أحمد بن علي بن محمد
123

أحمد بن محمد بن سلامة
120

أسمـاء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما
79

إسماعيل بن يحيى المزني
56

أمّ الحصين بنت إسحاق الأحمسيّة
329

أم سلـمة
338

أم مَعْقَـل
68

أنس بن مالك
94

البراء بن عازب
532

بلال بن رباح
390

جبير بن مطعم بن عدي
389

الحـسن البصري
166

الحـطّاب
159

خـلاد بن السائب
254

ذُؤيب بن قَبِيصة الخزاعي أبو قبيصة
133

الزبير بن العوام
526
زيد بن أرقم بن زيد
274

زيد بن كعب البَـهْزِيّ
266

سعد بن أبي وقاص
187

سعيد بن المسيب
134

سعـيد بن جبير
126

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري
55 

الصُّـبَيِّ بن معبد
676

الصَّـعْب بن جَثَّامة اللَّيثي
269

ضمام بن ثعلبة السعدي
58

طاوس بن كيسان
188

طلحة بن عبيد الله
214

عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين 
121

عـاصم بن عدي
590

عامر بن شراحيل الشعبي
126

عبد الرحمن بنَ أبى نُعْم
182

عبد الرحمن بن عوف
187

عبد السلام بن حرب
396

عبد الله بن أحمد بن محمد
98

عبد الله بن الحارث
270

عبد الله بن الزبير
174

عبد الله بن العباس
60

عبد الله بن حنين
296

عبد الله بن خطل
664

عبد الله بن زيد
546

عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي
331
عبد الله بن عامر بن كريز
168
عبد الله بن عمر
71

عبد الله بن كيسان
492

عبد الله بن مسعود
169

عروة بن الزبير
407

عطاء بن أبي رباح
126

عـقبة بن عـامر
393

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
126

عمر بن عبد العزيز
340

فـرقد السبخي
303

قتادة بن دعامة
408

كعب بن عُجْـرَة
56

اللـيث بن سعد
355

مُجاشِع بن مسعود
540

محمـد بن الحسن الشبياني
55

محمد بن علي الشـوكاني
256

مسلم بن الحجاج النيسابوري
57

المسور بن مخرمة
121

مـعاذ بن عـفراء
394

مـعاوية بن أبى سفيان
143

ميمـونة
90

يعـلى بن أمية
142


فهرس الكلمات الغريبة، والمصطلحات العلمية
أُبْدِعَـت
134

الأبقـع
308

الأبـواء
269

أُرْجُـوان
267

الأردية
197

أزحفت
134

الأُزر
197

الإشـعار
117

الاصـطياد
260

الإعـواز
323

الإعياء
134

أملـحين
523

انتـقاب
191

الإهـلال
207

بِجَمْـعٍ
470

البُـدْن
117

الـبَرَانِسَ
185

الـبيداء
239

تـابعوا
74

تُبَـحَّ
255

تَتْمِير
274

التـراخي
54

التضميد
304

تِـطْواف
365

التـطيب
138

التَّـعَرُّس
246

التَّـعْرِيس
112

التقلـيد
234

التلـبية
248

تَمَاقَلَ
298

التنعـيم
625

الثَّـجُّ
255

الـثنية العـليا
343

الجـذعة
538

الجِـعِرَّانة
682

الجـلّالة
106

الجمرة
475

جَـوَادِّ
112

الحَجَل
270

الحُـدَيَّا
307

حُـلَّة
599

حُـنَين
682

خَـثْعَم
631

الخِـزَامة
398

الخِصْب
113

دَفَّ نعلـيك
390

الـدُّلْجَة
111

ذاتُ عـِرْق
158

ذو طـوى
339

الـرغباء
249

رَكْبٌ
100

رَمَـدٌ
304

الـرَّوْحاء
255

السَّـرَايا
99

السُّـك
141

سلْت الدّم
117

السـنام
117

السَّـنَةِ
113

الشبيكـة
347

الصَّـبِر
304

الصـفيف
268

الصـيبان
321

الـطائف
270

العَـجُّ
254

العَـرْج
267

العَـرْش
352

العـطب
129

عَـقِير
266

العـقيق
159

عَنَـزَةٌ
599

العـوراء
536

فَجُّ الرََوْحَاء
212

فحـمة العِشاء
115

فسـطاط
331

الفَواشي
115

الفـور
53

قَنَّعَتْ
94

الكـعبان
185

الكِيْر
74

المُجَثَّمَة
107

المِـحْجَن
426

المُـدْيَة
523

المَعْضُـوب
634

المِـغْفَر
664

مَـفَارِق
140

المـمشّق
333

المـواقيت
154

نـائلٍ
599

نـاضحٍ
599

النَِّـطْع
331

النعال
197

الـنَّقْعَ
346

النـكاح
284

الهـدي
117

الهـوامّ
113

وبيـص الطيب
140

الـوجه، والأوجه
92

وَدّان
269

الـوَرْسُ
185

وُسِمَ
104

الـوَقْصُ
189

يُسَبِّـح
470

يُـضَمِّخ
551

اليَعَاقِيب
270


فهرس المصادر والمراجع
1. الإجماع: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 319هـ)، تحيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الطبعة الأولى (1425هـ 2004م) دار المسلم للنشر والتوزيع.

2. الأحكام السلطانية والولايات الدينيّة: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت 450هـ )، تحقيق: الدكتور/ أحمد مبارك البغدادي، الطبعة الأولى (1409هـ 1989م) مكتبة دار ابن قتيبة – الكويت. 

3. أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت 543هـ )، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة (1424هـ 2003م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

4. أحكام القرآن: لحجة الإسلام الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصَّاص (ت370هـ) تحقيق: محمد الصادق قمحَاوِي، سنة الطبعة (1412هـ 1992م) بيروت، لبنان.

5. الإحكام شرح أصول الأحكام: لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم (ت 1392هـ) الطبعة الثانية (1406هـ).

6. أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ) للشيخ علي بن محمد بن سنان آل سنان (ت 1421هـ)، تحقيق: د/ ناصر بن علي بن عايض بن حسن الشيخ، الطبعة الأولى (1427هـ 2006م) دار المأمون للتراث، دمشق.

7. إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (505هـ)، دار المعرفة، بيروت – لبنان.

8. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (ت 272هـ) تحقيق: د/ عبد الملك عبد الله دهيش، الطبعة الثانية (1414هـ) دار خضر – بيروت.

9. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي (ت 865هـ) تحقيق: علي عمر، الطبعة الأولى، مكتبة الثقافة الدينية.

10. اختلاف الأئمة العلماء: للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني (ت 560هـ)، تحقيق: السيد يوسف أحمد، الطبعة الأولى (1423هـ 2002م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

11. الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت 683هـ)، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، الطبعة الثالثة (1426هـ 2005م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

12. أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي (ت 1083هـ )، تحقيق: محمد ناصر العجمي، سنة النشر (1416هـ 1996م) دار البشائر الإسلامية، بيروت – لبنان.

13. الآداب الشرعية والمنح المرعية: لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ت 763هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعمر القيام، سنة النشر (1417هـ 1996م) مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان.

14. أدب الإملاء والاستملاء: للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السَّمعاني (ت 562هـ)، تحقيق: ماكس فايسفايلر، الطبعة الأولى (1401هـ 1981م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

15. الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية: لمحمد بن علي الشوكاني (ت 1250هـ)، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت- لبنان.

16. الإرشاد في معرفة علماء الحديث: لأبي يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي القزويني (ت )، تحقيق: د/ محمد سعيد عمر إدريس، الطبعة الأولى (1409هـ) مكتبة الرشد – الرياض.

17. إرواء الغَلِيل في تخريج أحاديث منار السبيل: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، الطبعة الثانية (1405هـ 1985م) المكتب الإسلامي، بيروت – دمشق.

18. أساس البلاغة: لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزَّمَخْشَريّ ( ت 538هـ)، تحقيق: محمد باسِل عيون السُّود، الطبعة الأولى (1419هـ 1998م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

19. الاستذكار: للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (ت 463هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي مُعَوَّض، الطبعة الثانية (1423هـ 2002م) دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

20. الاستيعاب لمعرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 463هـ)، تحقيق: علي محمد البحاوي، الطبعة الأولى (1412هـ 1992م) دار الجيل، بيروت.

21. أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين ابن الأثير أبي الحسين علي بن محمد الجزري (ت 630هـ)، تحقيق: الشيخ علي محمد معوّض، والشيخ عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

22. أسنى المطالب في شرح روض الطالب: لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت 926هـ)، تحقيق: الدكتور محمد محمد تامر، الطبعة الأولى (1422هـ 2000م) دار الكتب العلمية – بيروت.

23. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نُجَيم (ت 970هـ) سنة الطبع (1400هـ 1980م) دار الكتب العليمة، بيروت – لبنان.

24. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 911 هـ)، سنة النشر (1403هـ)، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.

25. الإشراف على مذاهب العلماء: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، (ت 318هـ)، تحقيق: الدكتور أبو حماد صغير أحمد الأنصاري، الطبعة الأولى (1428هـ 2007م) مكتبة مكة الثقافية، ودار روائع الأثير، ودار المدينة للطباعة.

26. الإشراف على نكت مسائل الخلاف: للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (ت 422هـ)، تحقيق: الحبيب بن طاهر، الطبعة الأولى (1420هـ 1999م) دار ابن حزم، بيروت- لبنان.

27. الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي (ت 852هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، الطبعة الأولى (1412هـ) دار الجليل، بيروت.

28. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (ت 1393هـ)، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، الطبعة الأولى (1426هـ) دار عالم الفوائد.

29. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، (ت 584هـ)، الطبعة الثانية (1359هـ ) دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن.

30. إعراب القرآن: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت 338هـ)، تحقيق: د/ زهير غازي زاهد، سنة النشر (1409هـ 1988م) عالم الكتب، بيروت.

31. الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين): لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت 1369هـ) الطبعة الخامسة عشر (2002م) دار العلم للملايين.

32. إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن فيم الجوزية (ت 751هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الطبعة الأولى (1411هـ 1991م) دار الكتب العلمية، بيروت.

33. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: لأبي حفص عمر بن على بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (ت 804هـ) تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيح، الطبعة الأولى (1421هـ 2000م) دار العاصمة – المملكة العربية السعودية.
34. الإقناع في الفقه الشافعي: لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي (ت 450هـ).

35. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب القاهري الشافعي (ت 977هـ)، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات- دار الفكر، سنة النشر (1415هـ 1995م) دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

36. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبي النجا الحجاوي (ت 960هـ) تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت – لبنان.

37. إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم: للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليَحْصَبِي (ت 544هـ )، تحقيق: الدكتور: يحيى إسماعيل، الطبعة الأولى (1419هـ 1998م) دار الوفاء- المنصورة.
38. إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي عبد الله علاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي (ت 762هـ)، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد، وأبو محمد أسامة بن إبراهيم، الطبعة الأولى (1422هـ 2001م) الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.

39. الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، تحقيق: الدكتور رِفْعَتْ فَوْرِي عبد المطلب، الطبعة الخامسة (1429هـ 2008م) دار الوفاء- المنصورة.

40. أمراض القلب وشفاؤها: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت ) الطبعة الثانية (1399هـ ) المطبعة السلفية- القاهرة.

41. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 319هـ) تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الطبعة الأولى (1405هـ 1985م) دار طيبة، الرياض – السعودية.

42. الإيضاح في مناسك الحج والعمرة: للإمام الرباني يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)، وعليه الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم: لعبد الفتاح حسين راوه المكي، الطبعة الثانية (1414هـ 1994م) دار البشائر الإسلامية، بيروت – لبنان، والمكتبة الإمدادية، السعودية – مكة المكرمة.

43. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: للإمام العلامة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي (ت 970هـ) ومعه الحواشي المسماة: منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين الحنفي، تحقيق: زكريا عميرات، الطبعة الأولى (1418هـ 1997م) دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان. 

44. البحر الزخار المعروف بمسند البزار: للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار (ت 292هـ) تحقيق: عادل بن سعد، راجعه وقرأه وقدم له: فضيلة الشيخ بدر بن عبد الله البدر، الطبعة الأولى (1426هـ 2005م) مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة.

45. بحر المذْهَب في فروع مذهب الإمام الشافعي: للشيخ الإمام أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت 502هـ)، تحقيق: أحمد عِزّو عِناية الدمشقي، الطبعة الأولى (1423هـ 2002م) دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان.

46. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن سُعُود الكاساني الحنفي الملقّب بمَلِك العلماء (ت 587هـ) تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق الحلبي، طبعة جديدة حققها وخرج أحاديثها على ثلاث نسخ خطية: محمد عدنان ياسين درويش، الطبعة الثالثة (1421هـ 2000م) دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.

47. بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي (ت 1192هـ)، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، الطبعة الأولى (1417هـ 1997م) دار البشائر الإسلامية، بيروت- لبنان.

48. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي (ت 595هـ)، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الثانية (1424هـ 2003م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

49. البداية والنهاية: لأبي الفِداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت 774هـ) تحقيق: علي شيري، الطبعة الأولى (1408هـ 1988م) دار إحياء التراث العربي.
50. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت 1250هـ)، دار المعرفة – بيروت.

51. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: للإمام العالم العامل العلامة الورع الزاهد سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، المعروف بـ"ابن المُلَقِّن" (ت 804هـ)، تحقيق: أحمد بن سليمان بن أيوب، الطبعة الأولى (1425هـ 2004م)، دار الهجرة للنشر والتوزيع – المملكة العربية السعودية.

52. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية: لأبي سعيد محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي (ت 1156هـ)، سنة الطبع (1348هـ) مطبعة الحلبي.

53. بُلْغَة السالك لأقرب المسالك: للشيخ أحمد بن محمد الصاوي (ت 1241هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، الطبعة الأولى (1415هـ 1995م)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

54. البناية في شرح الهداية: لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت 855هـ ) الطبعة الثانية (1411هـ 1990م) دار الفكر.

55. بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام: لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي أبي الحسن ابن القطان (ت 628هـ) تحقيق: د/ الحسين آيت سعيد، الطبعة الأولى (1418هـ 1997م) دار طيبة – الرياض. 

56. البيان في مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العِمراني الشافعي اليمني (ت 558هـ) تحقيق: قاسم محمد النوري، الطبعة الأولى (1421هـ 2000م) دار المنهاج، بيروت – لبنان.

57. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت 450هـ)، الدكتور محمد حجي وآخرون، الطبعة الثانية (1408هـ 1988م) دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان.

58. تاجُ العَروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مُرتضى الحسَيني الزَّبِيدي (ت 1205هـ )، تحقيق الدكتور عبد العزيز مطر، الطبعة الثانية (1414هـ 1994م) مطبعة حكومة الكويت.

59. تاريخ الإسلام ووَفَيات المشاهير والأعلام: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت 748هـ)، تحقيق: الدكتور/ بشار عوّاد معروف، الطبعة الأولى (1424هـ 2003م) دار المغرب الإسلامي.

60. تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف: لأبي البقاء محمد بن أحمد بن محمد ابن الضياء المكي الحنفي (ت 854هـ)، تحقيق: علاء إبراهيم وأيمن نصر، الطبعة الثانية (1424هـ 2004م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

61. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ( ت 743هـ) وبهامشه حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي، الطبعة الأولى (1313هـ) المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق – مصر.

62. تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لأبي العُلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت 1353هـ) ومعه شفاء الغلل في شرح كتاب العِلَل، تحقيق: عصام الصبابطي، الطبعة الأولى (1421هـ 2001م) دار الحديث – القاهرة.

63. تحفة الحبيب على شرح الخطيب: لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي (ت1221هـ)، الطبعة الأولى (1417هـ 1996م)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

64. تحفة الفقهاء: لمحمد بن أحمد ابن أبي أحمد أبي بكر علاء الدين السمرقندي (ت 539هـ)، الطبعة الثانية (1414 هـ - 1994 م)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

65. تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت 666هـ)، تحقيق: الدكتور: عبد الله نذير أحمد، سنة النشر (1417هـ)، دار البشائر الإسلامية – بيروت.
66. تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة): لمحمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي أبي عبد الله ابن بطوطة (779هـ)، الناشر: دار الشرق العربي.

67. تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب، تأليف: علوي عبد القادر السقاف، الطبعة الثانية (1416هـ 1995م) دار الهجرة للنشر والتوزيع – الرياض.

68. تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدار قطني: لعبد الله بن يحيى بن أبي بكر الغساني (ت 682هـ) تحقيق: أشرف عبد المقصود عبد الرحيم، سنة النشر (1411هـ) دار عالم الكتب- الرياض.

69. تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد الله (ت 748هـ)، تحقيق: زكريا عميرات، الطبعة الأولى (1419هـ 1998م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. 
70. تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت 1376هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الطبعة الأولى (1420هـ 2000م) مؤسسة الرسالة.

71. تَطْرِيز رياض الصالحين: لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك (ت 1376هـ)، تحقيق: د/ عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد، الطبعة الأولى (1423هـ 2002م) دار العاصمة للنشر والتوزيع – الرياض.

72. التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح: لسليمان بن خلف بن سعد أبي الوليد الباجي، تحقيق: الدكتور/ أبو لبابة حسن، الطبعة الأولى (1406هـ 1986م)، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض.

73. التَّفْرِيع: لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلّاب البصري (ت 378هـ)، تحقيق: الدكتور حسَين بن سالم الدّهماني، الطبعة الأولى (1408هـ 1987م) دار الغرب الإسلامي – بيروت – لبنان.

74. تفسير البحر المُحيط: لمحمد بن يوسف، الشهير بأبي حيَّان الأندلسي ( ت 745هـ)، دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، وآخرون، الطبعة الأولى ( 1413هـ 1993م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

75. تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رشيد بن علي رضا (ت 1354هـ) سنة النشر (1990م) الهيئة المصرية العامة للكتاب.

76. تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة، والتابعين: للإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم (ت 327هـ) تحقيق: أسعد محمد الطيب، الطبعة الأولى (1417هـ 1997م) مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة – الرياض.

77. تفسير القرآن العظيم: (تفسير ابن كثير) لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 774هـ)، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، الطبعة الثانية (1420هـ 1999م) دار طيبة. 

78. تفسير مجاهد: لأبي الحجاج مجاهد بن جَبْر القرشي المخزومي (ت 104هـ)، ضبط نصّه وخرّج أحاديثه: أبو محمد الأسْيوطي، الطبعة الأولى (1426هـ 2005م) دار الكتب العملية، بيروت – لبنان.

79. تقريب التهذيب: للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت 852هـ)، بعناية: عادل مُرشد، الطبعة الأولى (1423هـ 2002م) مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان.

80. تلبيس إبليس: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت 597هـ) تحقيق: د/ السيد الجميلي، الطبعة الأولى (1405هـ 1985م) دار الكتاب العربي – بيروت.

81. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، الطبعة الأولى (1419هـ 1989م) دار الكتب العلمية.

82. التلقين في الفقه المالكي: للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي (ت 422هـ)، تحقيق ودراسة: محمد ثالث سعيد الغاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض – مكة المكرمة.

83. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت 463هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، طبعة: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب (1387هـ 1967هـ).

84. التنبيه في الفقه الشافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروز آبادي (ت 476هـ) ويليه كتاب تصحيح التنبيه لأبي زكريا النووي، تحقيق: نصر الدين تونسي، الطبعة الأولى (1427هـ 2006م). 

85. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت 748هـ)، تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، الطبعة الأولى (1421هـ 2000م) دار الوطن – الرياض.

86. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (ت 744هـ )، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله، وعبد العزيز بن ناصر الخباني، الطبعة الأولى (1428هـ 2007م)، أضواء السلف – الرياض.

87. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي اليماني(ت 1386هـ)، قام على طبعه وتحقيقه والتعليق عليه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة (1426هـ 2005م) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع – الرياض.
88. تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار: لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت 310هـ) قرأه وخرّج أحاديثه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر.
89. تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت 676هـ) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

90. تهذيب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي (ت 852هـ)، الطبعة الأولى (1404هـ 1984م) دار الفكر، بيروت. 

91. تهذيب التهذيب: لأحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني ( ت 852هـ)، الطبعة الأولى (1326هـ) مطبعة دائرة المعارف النظامية – الهند.

92. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للإمام الحافظ أبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المِزّي (ت 742هـ)، تحقيق: عَمْرو سيد شوكت، الطبعة الأولى (1425هـ 2004م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

93. تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت 370هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، الطبعة الأولى (1421هـ 2001م)، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان.

94. تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك: لأبي الحجاج يوسف بن دوناس بن عيسى الفندلاوي (ت 523هـ)، تحقيق: الدكتور يحيى مراد، الطبعة الأولى (1429هـ 2008م) مؤسسة المختار للنشر والتوزيع – القاهرة.

95. التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت 311هـ)، تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، الطبعة الأولى (1408هـ 1988م) دار الرشد، الرياض – السعودية.

96. التيسير بشرح الجامع الصغير: لزين الدين عبد الرؤوف المناوي (ت 1031هـ)، الطبعة الثالثة (1408هـ 1988م) مكتبة الإمام الشافعي- الرياض.

97. الثقات: لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت 354هـ)، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، الطبعة الأولى (1395هـ 1975م)، دار الفكر.

98. الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (ت 1335هـ)، المكتبة الثقافية – بيروت.

99. جامع الأصول في أحاديث الرسول: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري (ت 606)، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الأولى (1390هـ 1970) مكتبة الحلواني – مطبعة الملاح – مكتبة دار البيان.

100. جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري): لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري، (310هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى (1420هـ ـ 2000م) مؤسسة الرسالة.

101. الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ) سنة النشر (1406هـ) عالم الكتب – بيروت.

102. الجامع لأحكام القرآن والمُبَيَّنُ لما تضمنه من السنة وآي الفُرقان ( تفسير القرطبي): لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت671هـ)، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، الطبعة الثانية (1384هـ 1964م) دار الكتب المصرية – القاهرة.

103. الجامع لشعب الإيمان: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (458هـ)، تحقيق: الدكتور/ عبد العلي عبد الحميد حامد، الطبعة الأولى (1423هـ 2003م) مكتبة الرشد، الرياض- السعودية.  

104. الجوهر النقي (مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي): لعلاء الدين ابن علي بن عثمان المارديني, الشهير بابن التركماني الحنفي (ت 745هـ) دار الفكر، بيروت ـ لبنان.
105. الجوهرة النَّيِّرة على مختصر القدوري للإمام العلام شيخ الإسلام أبي بكر بن علي بن محمد الحدّاد اليمني (ت 800هـ)، مكتبة حقّانيّة – ملتان – باكستان.

106. حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: للعلامة أبي بكر بن محمد شطَّا الدّمياطي البكري، (ت بعد 1300هـ) تحقيق: محمد سالم هاشم، الطبعة الأولى (1415هـ 1995م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

107. حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: للعلامة الشيخ سليمان بن عمر الجمل (ت 1204هـ)، دار الفكر – بيروت.

108. حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري، تأليف: الشيخ سليمان بن عمر الجمل (ت 1204هـ)، دار الفكر، بيروت.

109. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير/ للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدّسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش شيخ السادة المالكية، دار إحياء الكتب العربية.

110. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: لعبد الرحمن بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (ت 1392هـ)، الطبعة الأولى (1397هـ 1977م).

111. حاشية العلامة الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. 

112. حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت 1231هـ)، سنة النشر(1318هـ) المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق- مصر.

113. حاشية عميرة: لشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة (ت 957هـ )، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، سنة النشر (1419هـ 1998م) دار الفكر، بيروت – لبنان.

114. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني/ لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق: الشيخ علي محمد معوّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة: الأولى (1414هـ - 1994م) دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.(
)
115. حجة الوداع: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 456هـ) تحقيق: أبو صهيب الكرمي، الطبعة الأولى (1418هـ 1998م) بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع- الرياض.

116. الحجة على أهل المدينة: لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)، رتّب أصوله وعلق عليه: العلامة السيد مهدي حسن الكيلاني القادري، الطبعة الثالثة (1403هـ 1983م) عالم الكتب.

117. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: لسيف الدين أبي بكر بن محمد بن أحمد الشاشي القفال (ت507هـ) تحقيق د/ ياسين أحمد إبراهيم دَرادكَة، دار النشر: مؤسسة الرسالة ، دار الأرقم.
118. حياة الحيوان الكبرى: لكمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري، تحقيق: أحمد حسن بسج، الطبعة الثانية (1424هـ 2003م) دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

119. خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، تأليف: ابن الملقن سراج الدين أبي الحفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت 804هـ) تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، الطبعة الأولى (1410هـ) مكتبة الراشد – الرياض.

120. الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: لمحمد العربي القروي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

121. الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت – لبنان.

122. دليل الطالب لنيل المطالب: لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (1033هـ)، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، الطبعة الأولى (1425هـ 2004م) دار الطيبة للنشر والتوزيع – الرياض.

123. الدين الخالص، أو إرشاد الخلق إلى دين الحق: للسيد محمود محمد خطاب السبكي (ت 1352هـ)، تحقيق: أمين محمود خطاب، الطبعة الرابعة (1397هـ 1977م).

124. ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه (ت 40هـ)، تحقيق: الدكتور وليد عَرفات، الطبعة الأولى (1426هـ 2006م) دار صادر – بيروت .

125. الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684هـ)، تحقيق: الأستاذ محمد بُو خُبْزَة، الطبعة الأولى (1994م) دار الغرب الإسلامي.

126. رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل: لأبي المواهِب الحسين بن محمد العكبَري الحنبلي (ت 439هـ)، تحقيق: الأستاذ الدكتور: عبد الملك بن عبد الله بن دُهَيش، الطبعة الأولى (1428هـ) مكتبة الأسَدي - مكة المكرمة.

127. رد المحتار على الدر المختار (المعروف بحاشية ابن عابدين): لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي (ت 1252هـ) ويليه تكملة الحاشية المسماة: قرة عيون الأخيار للسيد محمد علاء الدين أفندي وهو ابن الشيخ محمد أمين، تحقيق: محمد حسن حلاق، وعامر حسين، والتصحيح: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان .

128. الروض المُرْبِع بشرح زاد المستقنع: للعلامة منصور بن يونس البهوتي (ت1051هـ )، الطبعة الثامنة/ الثانية (1414هـ 1994م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

129. الروض المعطار في خبر الأقطار: لمحمد بن عبد المنعم الحِميري ( ت )، تحقيق: إحسان عباس، الطبعة الثانية (1980م) مؤسسة ناصر للثقافة – بيروت – طبع على مطابع دار السراج.

130. روضة الطالبين: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت676هـ) ومعه المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع: للسيوطي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، ، طبعة خاصة (1423هـ 2003م) دار عالم الكتب.

131. الروضة الندية شرح الدرر البهية: لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطلف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي (ت 1307هـ)، دار المعرفة.

132. زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (751هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، الطبعة السادسة والعشرون (1412هـ 1992م) مؤسسة الرسالة- بيروت. ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت.

133. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، الطبعة الثانية (1421هـ) الطبعة الثالثة (1423هـ) دار ابن الجوزي.

134. السراج الوهاج على متن المنهاج: للعلامة محمد الزهري الغمراوي، سنة النشر (1408هـ 1987م) دار الجيل، بيروت – لبنان. 

135. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، الطبعة الجديدة (1415هـ 1995م) مكتبة المعارف – الرياض

136. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، الطبعة الأولى (1422هـ 2002م) مكتبة المعارف – الرياض.

137. سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه (ت 273هـ) حكم على أحاديثه الشيخ ناصر الدين الألباني، اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع – الرياض. 

138. سنن الدار قطني: لأبي الحسن علي بن عمر الدار قطني البغدادي (ت 385هـ)، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، سنة الطبع (1386هـ 1966م) دار المعرفة – بيروت.

139. سنن الدار قطني: للحافظ الكبير علي بن عمر الدار قطني (ت 385)، (وبذيله: التعليق المغني على الدار قطني للمحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي) تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وحسن عبد المنعم شَلبي، ومحمد كامِل قَره بللي، الطبعة الأولى (1424هـ 2004م) مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان.

140. السنن الكبرى: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458هـ) تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة (1424هـ 2003م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

141. السنن الكبرى: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 303هـ)، قدّم له: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، أشرف عليه: شعيب الأرنؤوط، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، الطبعة الأولى (1421هـ 2001م)، مؤسسه الرسالة – بيروت – لبنان.

142. سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي (ت 911هـ) وحاشية الإمام السندي (ت 1138هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث الإسلامي، الطبعة السادسة (1422هـ 2001م) دار المعرفة، بيروت – لبنان.

143. سير أعلام النبلاء: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت 748هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، بإشراف شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثالثة (1405هـ 1985م) مؤسسة الرسالة.

144. السيل الجَرَّار المتدفِّق على حدائق الأزهار: لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني (ت 1250هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الطبعة الأولى (1405هـ 1985م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

145. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي (ت 1089هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، ومحمود الأرنؤوط،  سنة النشر (1406هـ) دار ابن كثير، دمشق.

146. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت 1122هـ)، سنة النشر (1411هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

147. شرح الزركشي على مختصر الخرقي: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (ت 772هـ)، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، سنة النشر(1423هـ 2002م) دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

148. شرح السنة: للحسين بن مسعود البغوي (ت 516هـ )، تحقيق: شعيب الأرنؤوط و محمد زهير الشاويش، الطبعة الثانية (1403هـ 1983م)، المكتب الإسلامي، دمشق- بيروت.

149. الشرح الصَّغِير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: للعلامة أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدّرْدير (ت 1201هـ) وبالهامش حاشية العلامة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي، خرّج أحاديثة: الدكتور مصطفى كمال وصفي، دار المعارف – القاهرة.

150. شرح العمدة:لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت 728هـ)، تحقيق: د/ سعود صالح العطيشان، الطبعة الأولى (1413هـ) مكتبة العبيكان – الرياض.

151. الشرح الكبير على متن المقنع: لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 682هـ) دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.

152. الشرح الممتع على زاد المستقنع: لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، الطبعة الأولى (1424هـ) دار ابن الجوزي.

153. شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: لعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن سيد بن أحمد البرقوقي (ت 1363هـ) سنة الطبع (1347هـ 1929م) المطبعة الرحمانية – مصر.

154. شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421هـ) سنة الطبع (1426هـ) مدار الوطن للنشر – الرياض.

155. شرح صحيح البخاري: لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي (ت 449هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الطبعة الثانية ( 1423هـ 2003م) مكتبة الرشد، السعودية- الرياض.

156. شرح علل الترمذي: لابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)، تحقيق: الدكتور همّام عبد الرحيم سعيد، الطبعة الأولى (1421هـ 2001م) مكتبة الرشد، السعودية- الرياض. 

157. شرح كتاب السير الكبير لمحمد الشيباني: للإمام محمد بن أحمد السرخسي (ت 490هـ)، تحقيق: أبي عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الطبعة الأولى (1417هـ 1997م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

158. شرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد الخرشي، وبهامشه حاشية نادرة زمانه وفريد عصره وأوانه العلامة الشيخ علي العدوي، الطبعة الأولى (1307هـ) المطبعة الخيرية المنشأة بحمالية مصر المحمية.

159. شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت 321هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى (1415هـ 1494م) مؤسسة الرسالة.

160. شرح معاني الآثار: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سَلامة بن عبد الملك بن سَلمة الأزدي الحَجري المصري الطحاوي الحنفي (ت 321هـ)، تحقيق: محمد زَهري النجّار و محمد سيّد جَاد الحق، الطبعة الأولى (1414هـ 1994م) دار عالم الكتب.

161. شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى): للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 1051هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى (1421هـ 2000م) مؤسسة الرسالة.

162. شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل وبهامشه: حاشية المسماة تسهيل منح الجليل/ للعلامة الشيخ محمد حليش، مكتبة النجاح، طرابلس-ليبيا.

163. شروح سنن ابن ماجه (وهي مجموعة شروح) للسيوطي، ولأبي الحسن السندي، ولعبد الغني المجددي الدهلوي، ولأحمد البوصيري، للفخر الحسن الكنكوهي، وللنعماني)، تحقيق: رائد بن صبري ابن  أبي عَلفة، الطبعة الأولى، بيت الأفكار الدولية – الأردن.

164. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: لتقي الدين أبي الطيب محمد بن أحمد بن علي المكي الحسني الفاسي (832هـ) الطبعة الأولى (1421هـ 2000م) دار الكتب العلمية.

165. الصحاح (تاج اللغة وصِحاح العربية): لإسماعيل بن حمَّاد الجوهري (ت 393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الأولى (1376هـ 1956م)، القاهرة،  الطبعة الثانية (1399هـ 1979م) دار العلم للملايين – بيروت.

166. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت 739هـ )، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثانية (1414هـ 1993م)، مؤسسه الرسالة – بيروت.

167. صحيح ابن خزيمة (مختصر المختصر من المسند الصحيح) لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت 311هـ)، تحقيق: صالح اللّحّام، الطبعة الأولى (1428هـ 2007م) الدار العثمانية- عمّان، ومؤسسة الريان – بيروت – لبنان.

168. صحيح ابن خزيمة: لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السّلمي النيسابوري (ت 311هـ)، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، سنة النشر (1400هـ 1980م) المكتب الإسلامي – بيروت.

169. صحيح الجامع الصغير وزياداته: لمحمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، أشرف على طبعه زهير الشاويش، الطبعة الثالثة (1408هـ 1988م) المكتب الإسلامي ـ بيروت.

170. صحيح سنن ابن ماجه، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ) الطبعة الأولى (1417هـ 1997م)، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض. 

171. صحيح سنن أبي داود: للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275هـ) تأليف: الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ) الطبعة الأولى (1423هـ 2002م) دار غراس للنشر والتوزيع – الكويت.

172. صحيح سنن الترمذي للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي (ت 279هـ) تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، الطبعة الأولى (1420هـ 2000م) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.

173. صحيح سنن النسائي، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ) الطبعة الأولى (1419هـ 1998م) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع – الرياض.

174. ضعيف الجامع الصغير وزياداته: لمحمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، أشرف على طبعه زهير الشاويش،  الطبعة الثالثة (1410هـ 1990م) المكتب الإسلامي ـ بيروت.

175. ضعيف سنن أبي داود للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275هـ) تأليف: الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، الطبعة الأولى (1423هـ 2002م) دار غراس، الكويت.

176. ضعيف سنن الترمذي للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ الترمذي (ت 279هـ)، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، الطبعة الأولى (1420هـ 2000م) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.
177. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت – لبنان.

178. طبقات الحنابلة: لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي (ت 526هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة- بيروت.
179. طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت 771هـ)، تحقيق: د/ محمود محمد الطناحي، و د/ عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثانية (1413هـ) هجر للطباعة والنشر.

180. طبقات الفقهاء للشيررازي، هذبه: محمد جلال الدين المكرم (ابن منظور)، تحقيق: إحسان عباس، الطبعة الأولى (1970م) دار الرائد العربي، بيروت – لبنان.

181. الطبقات الكبرى: لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت 230هـ)، تحقيق: إحسان عباس، الطبعة الأولى(1387هـ 1968م) دار صادر – بيروت.

182. طبقات علماء الحديث: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي (ت 744هـ)، تحقيق: أكرم البوشي، وإبراهيم الزّيبَق، الطبعة الثانية (1417هـ 1996م) مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان.

183. طرح التثريب في شرح التقريب: لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 806هـ)، دار إحياء التراث العربي بيروت- لبنان.

184. طِلْبَة الطِلبة في الاصطلاحات الفقهية: لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي (ت 537هـ)، ضبط وتعليق وتخريج: الشيخ خالد عبد الرحمن العك المدرس في إدارة الإفتاء العام بدمشق، دار النفائس، الطبعة الأولى (1416هـ 1995م).

185. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: للإمام الحافظ ابن العربي المالكي (ت 543هـ) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. 

186. العُدَّة شرح العُمدة: لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي (ت 620هـ) تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

187. العُرف الشَّذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنورشاه بن معظم شاه الكشميري، تصحيح: الشيخ محمود شاكر، الطبعة الأولى (1425هـ 2004م) دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان.

188. العزيز شرح الوجيز (المعروف بالشرح الكبير): لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي (ت 623هـ) تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى (1417هـ 1997م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

189. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس (ت 616هـ)، تحقيق: الدكتور محمد أبو الأجفان، والأستاذ عبد الحفيظ منصور، الطبعة الأولى (1415هـ 1995م) دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان.
190. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت 1252هـ) دار المعرفة.

191. العلل الواردة في الأحاديث النبوية: لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني (358هـ)، تحقيق: د/ محفوظ الرحمن زين الله، الطبعة الأولى (1405هـ 1985م) دار طيبة – الرياض. 

192. عمدة السالك وعدّة النّاسك: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله بن النّقيب الرومي الشافعي (ت 769هـ) تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، الطبعة الأولى (1402هـ 1982م) الشؤون الدينية – قطر. 

193. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني (855هـ)، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، الطبعة الأولى (1421هـ 2001م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

194. عون المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت ، مع شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية، الطبعة الأولى (1419هـ 1998م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

195. غريب الحديث: لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 597هـ)، تحقيق الدكتور/ عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى (1985هـ) دار الكتب العلمية – بيروت.

196. غريب الحديث: لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي (ت 388هـ)، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوِي، وخرّج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، الطبعة الثانية (1422هـ 2002م) جامعة أم القرى – مكة.

197. غريب الحديث: للشيخ الإمام أبي عبيد القاسم بن سَلَّام الهَرَوي (ت 224هـ)، تحقيق الدكتور حسين محمد محمد شرف، سنة الطبع (1404هـ 1984م) الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.

198. الفائق في غريب الحديث: للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 538هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر (1414هـ 1993م) بيروت – لبنان.

199. فتاوى السبكي: للإمام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت 756هـ)، دار المعروفة، بيروت- لبنان.
200. الفتاوى الفقهية الكبرى: لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري (ت 974هـ) جمعها: تلميذه عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (ت 982هـ)، الناشر: المكتبة الإسلامية.

201. الفتاوى الهندية (المعروفة بالفتاوى العَالمكيريَّة) في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: للعلامة الهُمام مولانا الشيخ نِظام، وجماعة من علماء الهند الأعلام، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، الطبعة الأولى (1421هـ 2000م) دار الكتب العلمية، بيوت – لبنان.

202. فتح الباري شرح صحيح البخاري: لزين الدين أبي عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب (ت 795هـ)، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، الطبعة الثانية (1422هـ) دار ابن الجوزي، السعودية – الدمام.

203. فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، تحقيق: الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى (1421هـ 2000م) دار السلام- الرياض.

204. فتح العزيز شرح الوجيز: للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت 623هـ)، دار الفكر.

205. فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار: للقاضي العلامة الحسن بن أحمد الرّباعي (ت 1276هـ) الطبعة الأولى (1427هـ) دار عالم الفوائد- مكة المكرمة.

206. فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي (ت 861هـ) على الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني، تحقيق: الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي، الطبعة الأولى (1424هـ 2003م) دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

207. الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين: للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي.

208. فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: لأبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت 926هـ)، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية: للسيد مصطفى بن حنفي الذهبي الشافعي، سنة النشر (1418هـ 1998هـ) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

209. فتح باب العِناية بشرح النُّقاية: لنور الدين أبي الحسن علي بن سلطان محمد الهَرَوي القاري (ت 1014هـ) تقديم: سماحة المفتي الشيخ خليل الميس، الاعتناء: محمد نزار تميم، وهيثم نزار تميم، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان.

210. الفروع -ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الراميني، ثم الصالحي (ت 763هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى (1424هـ2003م) مؤسسة الرسالة.

211. فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: لأبي عبيد البكري، تحقيق: د/ إحسان عباس، و د/ عبد المجيد عابدين، الطبعة الثالثة (1983) مؤسسة الرسالة، بيروت.

212. فضائل بيت المقدس: لضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي (ت 643هـ)، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، سنة النشر (1405هـ) دار الفكر – سورية.

213. الفقه على المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (ت 1360هـ)، الطبعة الثانية (1424هـ 2003م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

214. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للعلامة الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي (ت 1126هـ)، تحقيق: الشيخ عبد الوارث محمد علي، الطبعة الأولى (1418هـ 1997م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

215. فيض الباري على صحيح البخاري: لمحمد أنور الكشميري (ت 1352هـ) تحقيق: محمد بدر عالم الميرتهي، الطبعة الأولى (1426هـ 2005م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

216. فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي (ت 1031هـ)، الطبعة الثانية (1391هـ 1972م) دار المعرفة، بيروت – لبنان.

217. القاموس الفقهي لغة، واصطلاحا: لأبي حبيب سعدي، الطبعة الثانية (1408هـ 1988م) دار الفكر، دمشق – سورية.

218. القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت )، دار الجيل – بيروت.

219. القِرَى لقاصد أم القُرى: لأبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر محب الدين الطبري ثم المكي (ت 694هـ) تحقيق: مصطفى السَّقا، المكتبة العلمية، بيروت – لبنان.

220. القوانين الفقهية: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت 741هـ)، إشراف: مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر. 

221. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 463هـ)، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الطبعة الثانية (1400هـ 1980م) مكتبة الرياض الحديثة – الرياض- السعودية.

222. الكافي: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت 620هـ) تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى (1417هـ 1997م) دار هجر.

223. كتاب الآثار: للإمام الجليل النبيل قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت 182هـ)، تحقيق: أبو الوفا، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

224. كتاب العلل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظَليّ الرَّازي (ت 327هـ) تحقيق: فريق من الباحثين، إشراف: د/ سعد بن عبد الله الحُمَيد، ود/ خالد بن عبد الرحمن الجُرَيسي، الطبعة الأولى (1427هـ 2006) 

225. كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175هـ)، تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

226. كتاب المغازي للواقدي: محمد بن عمر بن وَاقِد (ت 207هـ)، تحقيق: الدكتور: مارسدن جُونس، الطبعة الثالثة (1404هـ 1984م)، عالم الكتب.

227. كشاف القِناع عن متن الإقْناع: للشيخ العلامة فقيه الحنابلة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 1051هـ)، تحقيق محمد أمين الضِّناوي، الطبعة الأولى (1417هـ 1997م) عالم الكتب، بيروت – لبنان.

228. كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات: لعبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي (ت 1192هـ)، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، سنة النشر(1423هـ 2002م) دار البشائر الإسلامية، بيروت- لبنان.

229. كشف المشكل من حديث الصحيحين: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 597هـ)، تحقيق: الدكتور علي حسين البوّاب، الطبعة الأولى (1418هـ 1997م) دار الوطن – الرياض.

230. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحُسيني الحصني الدمشقي الشافعي (ت1129هـ )، تحقيق وتعليق: الشيخ كامل محمد محمد عويضة ، سنة الطبع (1422هـ 2001م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

231. كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: لأبي الحسن علي بن خلف المنوفي المالكي المصري (ت 939هـ)، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، سنة النشر (1412هـ) دار الفكر – بيروت.

232. الكليات: (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأبي البقاء أيوب بن موسى الحُسَينس الكفَوي (ت 1094هـ) تحقيق: د/ عدنان دَرويش، ومحمد المصري، الطبعة الثانية (1419هـ 1998م) مؤسسة الرسالة.

233. اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: لأبي محمد علي بن زكريا المَنْبَجي (ت 686هـ)، تحقيق: الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد، الطبعة الثانية (1414هـ 1994م) دار القلم، دمشق.

234. اللباب في شرح الكتاب: للشيخ عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي، الدمشقي، الميداني، الحنفي (ت1298هـ )، المكتبة العلمية، بيروت – لبنان.

235. لسان الحكام في معرفة الأحكام: لأحمد بن محمد بن محمد أبي الوليد لسان الدين ابن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي (ت 882هـ)، الطبعة الثانية (1393هـ 1973م) البابي، الحلبي – القاهرة.

236. المبدِع شرح المقنِع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح الحنبلي (ت 884هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الطبعة الأولى (1418هـ 1997م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

237. المبسوط: للإمام شمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرْخَسي (483هـ)، قدم له: فضيلة الشيخ خليل محيي الدين الميس، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى (1421هـ 2000م ).

238. مَجمَع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر في فروع الحنفية: لشيخي زاده عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان الحنفي المعروف بدَامَاد أفندي،(ت 1078هـ) الطبعة الأولى (1422هـ 2001م) دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان.

239. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 808هـ) الطبعة الأولى (1412هـ 1992م) دار الفكر- بيروت.

240. المجموع شرح المهذَّب للشيرازي: لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (ت 676هـ) تحقيق: محمد نجيب المطيعي، الطبعة الأولى (1422هـ 2001م) دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان.

241. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(ت 1421هـ) جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الطبعة الأخيرة (1413هـ ) دار الوطن، دار الثريا. 

242. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز (ت 1420هـ ) جمع وإشراف: د/ محمد بن سعد الشويْعر، الطبعة الأولى (1420هـ ) دار القاسم – السعودية.

243. مجموعة الفتاوى: لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحرَّاني (ت 728هـ)، تحقيق: عامر الجزار، وأنوَر الباز، الطبعة الأولى (1418هـ 1997م) والطبعة الثانية (1422هـ 2001م) والطبعة الثالثة (1426هـ 2005م) دار الوفاء.

244. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت 542هـ)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأولى (1413هـ 1993م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

245. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت 546هـ)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأولى (1422هـ 2001م) دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

246. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: للشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني (ت652هـ)، الطبعة الثانية (1404هـ 1984م)، مكتبة المعارف – الرياض.
247. المحكم والمحيط الأعظم: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المُرسي المعروف بابن سيده (ت 458هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، الطبعة الأولى (1421هـ 2000م) دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

248. المحلّى شرح المجلّى، للإمام : أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حَزم (ت 456هـ)، تحقيق: أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة (1430هـ 2009).

249. المحيط البرهاني في الفقه النعماني (فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه) : للإمام العلامة برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز ابن مازة البخاري الحنفي (ت 616هـ)، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، الطبعة الأولى (1424هـ 2004م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

250. المحيط في اللغة: لأبي القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني (ت 385هـ)، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، الطبعة الأولى (1414هـ 1994م) عالم الكتب، بيروت – لبنان.

251. مختار الصحاح: لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت 666هـ)، ترتيب: محمود خاطر، تحقيق وضبط: حمزة فتح الله، ويليه قواعد الإملاء والعدد وعلامات الترقيم، الطبعة الحادية عشر (1426هـ 2005م) مؤسسة الرسالة.

252. مختصر اختلاف العلماء: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت 321هـ)، اختصار: أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي، تحقيق: د/ عبد الله نذير أحمد، الطبعة الأولى (1416هـ 1995م) دار البشائر الإسلامية، بيروت – لبنان.

253. مختصر العلامة خليل في فقه الإمام مالك: للشيخ خليل بن إسحاق المالكي (ت776هـ) تحقيق: أحمد علي حركات، سنة الطبع (1419هـ 1999م) دار الفكر، بيروت – لبنان. 

254. مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي (ت 777هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، سنة النشر (1406هـ 1986م) دار ابن القيم، الدمام- السعودية.

255. مختصر القُدُورِي في الفقه الحنفي: لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القُدُوري (ت 428هـ)، تحقيق: الشيخ كامل محمد محمد عويضة، الطبعة الأولى (1418هـ 1997م) دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

256. المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: لعز الدين ابن جماعة الكتاني (ت 767هـ)، تحقيق: سامي مكي العاني، سنة الطبع (1993م) دار البشير – عمان.

257. المخصص: لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده (ت 458هـ)، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، الطبعة الأولى (1417هـ 1996)، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

258. مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي ): لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت 710هـ)، تحقيق: يوسف علي بديوي، الطبعة الأولى (1419هـ 1998م) دار الكلم الطيب، بيروت – لبنان.

259. المَدْخَل (لابن الحاج): لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي (ت 737هـ)، مكتبة دار التراث – القاهرة.

260. المدونة الكبرى: لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي (ت 197هـ) رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوحي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي، سنة الطبع (1424هـ 2003م) دار عالم الكتب.

261. المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت 179هـ) رواية الإمام سحنون بن سعيد التوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم، ويليها: مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام: للإمام الحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت 520هـ) الطبعة الأولى (1415هـ 1994م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

262. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (456هـ)، دار الكتب العلمية – بيروت.

263. مراتب الإجماع: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهري الأندلسي (ت456هـ)، طبعة دار زاهد القدسي المصرية، إعداد: إدارة أهل الظاهر.

264. المراسيل: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275هـ)، تحقيق: الدكتور: عبد الله بن مساعد بن خضران الزهراني، دار الصميعي للنشر والتوزيع.

265. مَرَاصِد الاطِّلاع على أسماء الأمكنة والبِقاع: لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت 739هـ) وهو مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي، تحقيق: علي محمد البجاوي، الطبعة الأولى (1412هـ 1992م) دار الجيل بيروت- لبنان.

266. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (ت 1414هـ ) الطبعة الثالثة (1404هـ 1984م)، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء – الجامعة السلفية – بنارس، الهند.

267. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للعلامة الشيخ علي بن سلطان محمد القاري (ت 1014هـ )، تحقيق: الشيخ جمال عيْتاني، الطبعة الأولى (1422هـ 2001م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

268. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، برواية إسحاق بن منصور المروزي (ت 251هـ)، تحقيق: الأستاذ الدكتور: عيد بن مسفر الحجيلي، الطبعة الأولى (1425هـ 2004م) الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – عمادة البحث العلمي.

269. المسالك في المناسك: للإمام أبي منصور محمد بن مُكَرَّم بن شَعبان الكَرْماني، تحقيق: الدكتور سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، الطبعة الأولى (1424هـ 2003م) دار البشائر الإسلامية، بيروت – لبنان.

270. المستدرك على الصحيحين: للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405هـ ) طبعة متضمنة انتقادات الذهبي، وبذيله: تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي: لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، الطبعة الأولى (1417هـ 1997م) دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع.

271. مسند أبي داود الطيالسي: سُليمان بن داود بن الجَارود (ت 204هـ)، تحقيق: الدكتور/ محمد بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، الطبعة الأولى (1420هـ 1999م) هجر للنشر والتوزيع.

272. مسند أبي يعلى الموصلي: للإمام الحافظ أحمد بن عليّ بن المثنى التميمي (ت 307هـ)، تحقيق: حُسَين سَليم أسَد، الطبعة الأولى (1393هـ 1973م) دار المأمون للتراث – دمشق.

273. مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي): للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت 255هـ)، تحقيق: حسين سَليم أسد الداراني، الطبعة الأولى (1421هـ 2000م) دار المغني للنشر والتوزيع – المملكة العربية السعودية.

274. مسند الشافعي: ترتيب مسند الإمام المعظم والمجتهد المقدم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، رتبه: المحدث البارع محمد عابد السندي على الأبواب الفقهية، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

275. مسند الشاميين: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللُّخَمِي الطبراني (ت 360هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة الأولى (1405هـ 1984م) مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان.

276. المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهراني الأصبهاني (ت )، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الطبعة الأولى (1417هـ 1996م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

277. مشكاة المصابيح: لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت741هـ )، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة (1405هـ 1985م) المكتب الإسلامي – بيروت.

278. مصادر السنة ومناهج مصنفيها: للدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني، دروس مفرغّة من الأشرطة. 

279. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للعالم العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ( ت 770هـ)، الطبعة الخامسة (1992م) المطبعة الأميرية بالقاهرة.

280. المصباح المنير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري (ت 770هـ)، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، دار النشر: المكتبة العصرية.

281. المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن هُمام الصنعاني (211هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية (1403هـ ) المكتب الإسلامي، بيروت – لبنان.

282. المصنف: للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العَبْسِيّ الكوفي (159هـ 235هـ) حققه وقوّم نصوصه وخرّج أحاديثه/ محمد عوَّامَة، الطبعة الأولى (1427هـ 2006م) دار قرْطبَة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان. 

283. مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المُنْتَهى: للفقيه العلامة الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني (ت 1243هـ)، الطبعة الأولى (1381هـ 1961م)، منشورات المكتب الإسلامي بدمشق.

284. المُطْلِع على أبواب المُقْنِع: للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت 709ه) ومعه معجم الفاظ الفقه الحنبلي، تحقيق: محمد بشير الأدلبي، الطبعة الثالثة (1421هـ 2000م) المكتب الإسلامي.

285. المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: لمحمد بن محمد حسن شُرَّاب، الطبعة الأولى (1411هـ) دار القلم، الدار الشامية – دمشق – بيروت.

286. معالِم السنن: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البُسْتِي (ت 388هـ) تحقيق: محمد راغب الطبّاخ، الطبعة الأولى (1352هـ 1933م) مطبعة العلمية – حلب.

287. المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسِيني، سنة النشر(1415هـ 1995م) دار الحرمين للنشر والتوزيع – القاهرة.

288. معجم البُلْدان: للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحَموي الرّومي البغدادي ( ت 626هـ)، سنة النشر (1397هـ 1977م) دار صادر – بيروت.

289. معجم الصحابة: لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرزُبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي (ت 317هـ) تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني، الطبعة الأولى (1421هـ 2000م) مكتبة دار البيان – الكويت.

290. المعجم الصغير للطبراني: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني(630هـ)، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، الطبعة الأولى (1405هـ 1985م) المكتب الإسلامي, دار عمار، بيروت- عمان.

291. المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني(ت360هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية (1404هـ 1983م) مكتبة العلوم والحكم – الموصل.

292. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر – قاهرة، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير – قاهرة.

293. معجَم المعَالم الجغرافيّة في السيرة النبوية: لعاتق بن غَيث البلادي، الطبعة الأولى (1402هـ 1982م) دار مكة للنشر والتوزيع.

294. المعجم الوسيط: لإبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيّات، وحامد عبد القادر، ومحمد علي النّجّار، الطبعة الأولى (1380هـ 1960م) المكتبة الإسلامية – استانبول – تركيا.

295. معرفة السنن والآثار: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ)، تحقيق: الدكتور/ عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى (1411هـ 1991م) جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي – باكستان، ودار قتيبة، دمشق – بيروت، ودار الوفاء، المنصورة – القاهرة.

296. معرفة الصحابة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت 430هـ) تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الطبعة الأولى (1419هـ 1998م) دار الوطن للنشر – الرياض. 
297. معرفة علوم الحديث وكمّية أجناسه: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405هـ)، تحقيق: السيد معظم حسين، الطبعة الثانية (1397هـ 1977م) دار الكتب العلمية – بيروت.

298. معونة أولي النُّهَى شرح المنتهى: لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، الشهير بابن النجار (898هـ 972هـ)، تحقيق د/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الطبعة الأولى (1415هـ 1995م) دار خضر، بيروت – لبنان.

299. المعونة على مذهب عالِم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة: للقاضي أبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي (ت 422هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الطبعة الأولى (1418هـ 1998م) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

300. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني (ت977هـ) على متن منهاج الطالبين للنووي، ومعه المنهج السوي في ترجمة الإمام النووي للسيوطي، وتعليقات الشيخ جَوْبَلي الشافعي، إشراف: صديقي محمد جميل العطار، الطبعة الأولى (1424هـ 2004م) دار الفكر، بيروت ـ لبنان.

301. المغني: لموفّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجمّاعيلي الدمشقي الصالحي (ت 620هـ) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة السادسة (1428هـ 2007م) دار عالم الكتب – الرياض.

302. المُفْهِم لِما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (ت 656هـ)، تحقيق: محيي الدين ديب مستو، ويوسف علي بديوي، وأحمد محمد السيد، ومحمود إبراهيم بزّال، الطبعة الأولى (1417هـ 1996م) دار ابن كثير، دمشق – بيروت، ودار الكلم الطيب، دمشق – بيروت.

303. المقدمة الحضرمية (مسائل التعليم): لعبد الله عبد الرحمن بافضل الحضرمي، تحقيق ماجد الحموي، الناشر الدار المتحدة، سنة النشر (1413هـ)، مكان النشر دمشق.

304. المقنع: لموفّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي(ت 620هـ)، ومعه الشرح الكبير: لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت682هـ)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي (ت 885هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، سنة الطبع (1426هـ 2005م) دار عالم الكتب – الرياض.

305. منار السبيل في شرح الدليل: لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان (ت 1353هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، الطبعة السابعة (1409هـ 1989م) المكتب الإسلامي.

306. مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسَرْد ما ألحق الناس بها من البدع: للشيخ ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، الطبعة الأولى (1420هـ 1999م)، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.

307. مناسك الحج والعمرة، والمشروع في الزيارة: لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421هـ) سنة الطبع (1424هـ) مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد آل سعود.

308. المناسك من الأسرار: لأبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (ت 430هـ)، تحقيق: الدكتور/ نايف بن نافع العمري، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع – القاهرة.
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(�) سورة التوبة، آية رقم: 122.


(�) سورة البقرة، آية رقم: 269.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين� XE "فهرس الحديث:من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" �  برقم (71) فتح الباري 1/216، ومسلم في كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، برقم (2386) شرح النووي على مسلم 7/128.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، برقم (143) فتح الباري 1/321، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، برقم (6318) شرح النووي على مسلم 16/254-255. واللفظ للبخاري.


(�) وقد طبعت في مجلدين بدار ابن حزم، بيروت، ط الأولى1422ه، 2001م.


(�) إعلام الموقعين 2/ 283.


(�) الكامل لابن عدي 1/33 ، فيض القدير 1/35، الرسالة المستطرفة ص 21.


(�) سورة إبراهيم، آية رقم: 7.


(�) أخرجه أبو داود في  سننه، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، برقم (4801) عون المعبود 13/113، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك برقم (1954) تحفة الأحوذي 5/368، وأحمد في مسنده، برقم (7939) 13/322، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الهبات، باب شكر المعروف، برقم (12031)، والطبراني في المعجم الكبير، برقم (519) 1/195. والحديث صحيح. صححه الترمذي في سننه،  والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم (416) 1/776.


(�) لُقِّب رحمه الله بألقاب كثيرة، إلا أن أشهر ألقابه هو إمام الأئمة الذي  تكاد تجمع عليه كتب التراجم والتاريخ. قال الذهبي: الحافظ الحجة، الفقيه، شيخ الإسلام، إمام الأئمة.(سير أعلام النبلاء 14/365) وقال ابن كثير: الإمام أبو بكر بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة. (البداية والنهاية 11/170) وقال العراقي: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السملي النيسابوري الحافظ الملقب بإمام الأئمة. (طرح التثريب في شرح التقريب 1/96) وقال النووي: محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين. ( المجموع4/81، وقال السبكي: محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة. طبقات الشافعية الكبرى 3/109. قال الخليل: اتفق في وقته أهل الشرق أنه إمام الأئمة ( الإرشاد في معرفة علماء الحديث 3/831).


(�) سير أعلام النبلاء 14/365، والطبقات الشافعية الكبرى 3/109.


(�) سير أعلام النبلاء 14/365، وطبقات الشافعية الكبرى 3/110، وتذكرة الحفاظ 2/207.


ولم يخالف في سنة ولادته إلا ابن العماد الحنبلي الذي ذكر أن ولادته كانت سنة (222هـ) اثنتين وعشرين ومائتين للهجرة. ينظر: شذرات الذهب 2/262. ولم يذكر أي دليل يدل على صحة ما قال ولم أجد أحدا تابعه على ذلك.


(�)  سير أعلام النبلاء 14/365، وتذكرة الحفاظ 2/207.


(�) سير أعلام النبلاء 14/371-372، وتذكرة الحفاظ 2/209، 


(�) قال بذلك ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 6/186. وقال الذهبي: وضبط وفاته في ثاني ذي القعدة. سير أعلام النبلاء 14/382، ووافقه العراقي في: طرح التثريب 1/97. وقال ابن حبان: مات محمد بن إسحاق ليلة السبت بعد العشاء الآخرة الخامس من ذي القعدة. ينظر: الثقات لابن حبان 9/156.


(�) سير أعلام النبلاء 14/382، وطبقات الشافعية الكبرى 3/112، والثقات لابن حبان 9/156، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 6/186.


أغلب من ترجم لابن خزيمة رحمه الله ذكر أنه توفي سنة (311هـ) إلا الشيرازي: فإنه ذكر أنه توفي سنة (312هـ) ينظر: طبقات الفقهاء صـ 105. 


(�) قال به ابن حبان في الثقات 9/156. وقال الذهبي: عاش تسعاً وثمانين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء 14/382.


(�) سير أعلام النبلاء 14/370، وتذكرة الحفاظ 2/208، وطبقات الشافعية الكبرى 3/119.


(�) طبقات الشافعية الكبرى 3/119، وتذكرة الحفاظ 2/212-213.


(�) طبقات الشافعية الكبرى 3/111.


(�) طبقات الشافعية الكبرى 3/111.


(�) تذكرة الحفاظ 2/207.


(�) سير أعلام النبلاء 14/373، وطرح التثريب 1/97، وتذكرة الحفاظ 2/212.


(�) تذكرة الحفاظ 2/207.


(�) طبقات الشافعية الكبرى 3/111.


(�) تذكرة الحفاظ 2/802، وطبقات الشافعية الكبرى 3/111، وسير أعلام النبلاء 14/370.


(�) طبقات الفقهاء للشيرازي صـ 106.


(�) طبقات علماء الحديث 2/444.


(�) سير أعلام النبلاء 14/371-372، وتذكرة الحفاظ 2/209.


(�) سير أعلام النبلاء 14/365.


(�) ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 6/184، وطبقات الشافعية الكبرى 3/110.


(�) سير أعلام النبلاء 14/271-272.


(�) سير أعلام النبلاء 14/265، وطبقات الشافعية الكبرى 3/110، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 6/184، ومصادر السنة ومنهاهج مصنفيها الشريط الخامس/9.


(�) ينظر: سير أعلام النبلاء 14/366، تذكرة الحفاظ 2/208، وطبقات الشافعية الكبرى 3/110.


(�) سير أعلام النبلاء 14/373.


(�) التوحيد لابن خزيمة 1/26.


(�) قال أبو موسى: سمعت إسماعيل يقول: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة، ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. وأشار بذلك إلى أنه قل إمام إلا وله زلة  فإذا ترك لأجل زلته، ترك كثير من الأئمة وهذا لا ينبغي أن يفعل. ينظر: سير أعلام النبلاء 20/88. 


(�) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/15.


(�) سير أعلام النبلاء 14/374-376.


(�) سيرة أعلام النبلاء 14/40.


(�) سير أعلام النبلاء 14/372.


(�) سير أعلام النبلاء 14/365.


(�) الثقات لابن حبان 9/156.


(�) سير أعلام النبلاء 14/373، وطبقات الشافعية الكبرى 3/113، وتذكرة الحفاظ 2/212، ومعرفة علوم الحديث صـ 25.


(�) قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه، ولم يكن مقلداً بل إماماً مستقلاً، كما ذكر البيهقي في مدخله عن يحيى بن محمد العنبري قال: طبقات أصحاب الحديث خمسة: المالكية، والشافعية، والحنبلية، والراهوية، والخزيمية أصحاب ابن خزيمة. ينظر: إعلام الموقعين 2/202.


(�) قال الخطابي رحمه الله: وممن ذهب إلى هذا في تحديد الماء: الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث، منهم محمد بن إسحاق بن خزيمة. ينظر: معالم السنن 1/36.


(�) قال ابن رجب الحنبلي: وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة: الأوزاعي، والثوري، والفضيل بن عياض، وإسحاق، وداود، وعامة فقهاء الحديث، منهم: ابن خزيمة، وابن المنذر. فتح الباري لابن رجب 4/11.


(�) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 3/102-103.


وذكره الشيرازي ضمن فقهاء الشافعية (طبقات الفقهاء لليشرازي 104-105)، ويشير النووي في المجموع إلى أنه شافعي المذهب، حيث يقول: (عن ابن خزيمة من أصحابنا: أنه لا تحسب الركعة بإدراك الركوع. المجموع 4/208) ويقول أيضا: (وحكى القاضي أبو الطيب هذا الوجه عن ابن خزيمة من أصحابنا. المجموع 9/274).


ونسبه الذهبي إلى الشافعية: ينظر: سير أعلام النبلاء 14/365.


(�) تأثر بمذهب الشافعية لأنه: درس الفقه على تلاميذ الشافعي كالمزني، والربيع المرادي  وغيرهم، وكذلك تلاميذه مشهورون بالمذهب الشافعي كالصبغي، وأبي علي الثقفي. ولا يدل ذلك بأنه كان يقلد المذهب الشافعي، فلو كان مقلداً لهم لما خالفهم في كثير من المسائل، وما رد عليهم، كمسألة جواز الصلاة بأقل من أربعين رجلا، فبوب ابن خزيمة في ذلك فقال: باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلاً ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزئ بأقل من أربعين رجلاً خبرا بالغا. وكمسألة البكاء في الصلاة، والنفخ فيها، فقد خالف في ذلك الشافعية. وأمثال ذلك كثير في صحيحه. وقال ابن خزيمة رحمه الله: ما قلّدت أحداً في مسألة منذ بلغت ست عشرة سنة. وقال عنه ابن كثير رحمه الله (في البداية والنهاية 11/170): هو من المجتهدين في دين الإسلام. والله أعلم.


(�) الثقات لابن حبان 9/156.


(�) طبقات الشافعية الكبرى 3/118، وسير أعلام النبلاء 14/372، وتذكرة الحفاظ 2/209.


(�) تذكرة الحفاظ 2/162.


(�) سير أعلام النبلاء 14/374.


(�) سير أعلام النبلاء 14/372.


(�) البداية والنهاية 11/170.


(�) طبقات الشافعية الكبرى 3/113.


(�) سير أعلام النبلاء 14/371.


(�) طبقات علماء الحديث 2/443.


(�) طبقات الشافعية الكبرى 3/109.


(�) سيرة أعلام النبلاء 14/372.


(�) سير أعلام النبلاء 14/372.


(�) طبقات الشافعية الكبرى 3/112، وسير أعلام النبلاء 14/372، وتذكرة الحفاظ 2/209.


(�) سير أعلام النبلاء 14/369.


(�) الإرشاد في معرفة علماء الحديث 2/832.


(�) معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري صـ 125، وسير أعلام النبلاء 14/376  وطبقات الشافعية الكبرى 3/118، وتذكرة الحفاظ 2/212.


(�) ينظر: مقدمة صحيح ابن خزيمة للمحقق الدكتور ماهر الفحل 1/71-74، ومقدمة صحيح ابن خزيمة أيضا للمحقق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي 1/12-14.


(�) يقول الدكتور محمد مصطفى الأعظمي: وبعد تقصي أسماء هذه الكتب من كتابي ابن خزيمة، يعتَرِضُني تساؤل: هل ألّف ابن خزيمة هذه الكتب وسماها بهذه الأسماء، وكل منها كتاب مستقل قائم بذاته؟ أم أنها في الواقع أسماء لأجزاء صغيرة، تكوّن – مجتمعة- كتاباً واحداً كبيراً؟ أم البعض منها كتب كبيرة والبعض الآخر أجزاء من كتاب كبير؟ ولعل الاحتمال الأخير هو الأرجح، والذي دفعنا لهذا أننا نرى أسلوب المحدثين في كتبهم على هذه الشاكلة، كل كتاب منها يشتمل على عديد من الكتب، فمثلاً: كتاب صحيح البخاري، يشتمل على: كتاب الإيمان، وكتاب العلم، وكتاب الوضوء، وكتاب الغسل، وكتاب الحيض، وكتاب التيمم، وكتاب الصلاة، وهلمّ جراً. ينظر: مقدمة صحيح ابن خزيمة للدكتور محمد مصطفى الأعظمي 1/14-15.


(�) المجموع 5/39.


(�) المجموع 4/81.


(�) المجموع 4/62.


(�) طبقات الشافعية للسبكي 2/251.


(�) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 1/201.


(�) قال السبكي رحمه الله: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر إمام الأئمة أبو بكر السلمي النيسابوري المجتهد المطلق البحر العجاج. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 3/109.


(�) قال النووي رحمه الله: فصل: قال أبو عمر: والمفتون قسمان: مستقل، وغيره، فالمستقل: شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيماً بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما التحق بها على التفصيل... وأن يكون عالماً بما يشترط في الأدلة  ووجوه دلالتها، وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، عارفاً من علوم القرآن، والحديث، والناسخ والمنسوخ، والنحو واللغة والتصريف، واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالماً بالفقه ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه، فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتى المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو المجتهد المطلق المستقل؛ لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد، وتقيد بمذهب أحد. المجموع 1/96. فالمتأمل في كتاب ابن خزيمة رحمه الله يجد هذه الصفات فيه. ويصاف إلى ذلك أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله قال: ما قلدت أحداً منذ أن بلغت ست عشرة سنة. والله أعلم.


(�) نهاية المطلب في دراية المذهب، المقدمة /151.


(�) نهاية المطلب في دراية المذهب 2/364.


(�) العزيز شرح الوجيز 1/411-412،  2/140-141، 202، 373،  3/251.


(�) قد أكثر النووي رحمه الله النقل عنه، في المجموع، وروضة الطالبين، وغيرهما. ففي المجموع على سبيل المثال: المجموع 4/81، 208، 9/274، 5/39. وروضة الطالبين 1/292، 309، 443، 480، 592،  2/222، 228، 256، 379، 546-547   3/248، 4/243.


(�) فتح الباري 2/228، 347، 11/195.


(�) روضة الطالبين 2/256.


(�) روضة الطالبين 1/480.


(�)  معجم تهذيب اللغة للأزهري 3/ 2717 كلمة (فار).


(�)  المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي 2/151-152 (ف- و- ر ).


(�)  التعريفات للجرجاني 1/54.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/50.


(�)  المدخل إلى مذهب الإمام ابن حنبل لابن بدران 1/227.


(�)  معجم تهذيب اللغة 2/1386، كلمة (رخو).


(�)  معجم لغة الفقهاء 1/127.


(�)  المدخل إلى مذهب الإمام ابن حنبل لابن بدران 1/227.


(�)  معجم لغة الفقهاء 1/ 127.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/50.


(�)  المجموع 7/108، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 6/346،


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1077.


(�)  مختصر المزني 1/71، والمهذب للشيرازي 1/358، ومغني المحتاج للشربيني 3/139  والمجموع للنووي 7/103،  وفقه العبادات شافعي 1/673.


(�)  مواهب الجليل شرح مختصر خليل 3/207


(�)  الروضة الندية 1/238.


(�) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله الثوري� XE "ع:سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله الثوري" �، أبو عبد الله الكوفي، الإمام الحافظ الفقيه، قال الذهبي: هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، ولد سنة (97هـ)، وتوفي سنة(161هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء 7/229-279، ووفيات الأعيان 2/386، وتقريب التهذيب صـ 184.


(�)  المجموع 7/103.


(�)  بدائع الصنائع 1/291، والبحر الرائق 2/542، ونقله الماوردي عن ابن عباس ، وأنس ، وجابر رضي الله عنهم، وعطاء، وطاوس. المجموع 7/86.


(�) هو: محمد بن الحسن بن فرقد� XE "ع:محمد بن الحسن بن فرقد" � أبو عبد الله الشيباني الكوفي، الإمام الفقهيه، صاحب أبي حنيفة، أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف، ولي القضاء بعد القاضي أبي يوسف، ولد بواسط سنة (132هـ) وتوفي بالري سنة (189هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء 9/134-136، ووفيات الأعيان4/184-185.


(�)  المغني لابن قدامة 2/203، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1/463.


(�)  أشرف المسالك 1/93، بداية المجتهد 1/449.


(�)  البحر الرائق 2/542، وفقه العبادات حنفي 1/176.


(�) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب� XE "ع:يعقوب بن إبراهيم بن حبيب" � بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي، أبو يوسف، الإمام الفقيه الحافظ قاضي القضاة، صاحب أبي حنيفة،  ولد سنة (113هـ) وتوفي سنة(182هـ) وعمره (69) سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء 8/535-539، ووفيات الأعيان 6/378-388.


(�)  بدائع الصنائع 2/291.


(�)  الحاوي الكبير 4/24، والمجموع 7/102.


(�) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني، ناصر مذهب الشافعية، ولد سنة (175هـ) وتوفي سنة (264هـ). ينظر: طبقات الشافعية 2/93  وسير أعلام النبلاء 12/492.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1077.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�) هو: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث البلوي السوادي، أبو محمد  حليف الأنصار، وقيل: بل هو منهم،  نزل الكوفة، ومات بالمدينة سنة (51هـ) وقيل: غير ذلك. ينظر: الإصابة 5/599، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 5/2370.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�)  أسد الغابة 3/86، غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه لابن سعد 1/ 72.


(�)  السيرة النبوية لابن كثير 4/68، تاريخ الرسل والملوك للطبري 2/ 123، البداية والنهاية 5/44، الدرر في اختصار المغازي لابن عبد البر 1/ 82.


(�)  المجموع 7/103.


(�) هو: الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج� XE "ع:مسلم بن الحجاج" � بن مسلم بن ورد بن كوشان، أبو الحسين القشيري النيسابوري، صاحب الصحيح، ولد سنة(204هـ) ومات سنة (261هـ) بنيسابور، وعمره 57سنة.ينظر: سير أعلام النبلاء 12/557-580، تقريب التهذيب صـ 462.


(�) هو: ضمام بن ثعلبة السعدي� XE "ع:ضمام بن ثعلبة السعدي" �، صحابي، من بني سعد بن بكر، قدم على النبي في السنة السابعة، فسأله عن الإسلام، فأسلم، ثم رجع إلى قومه فأسلموا، وسكن الكوفة. ينظر: الإصابة 3/486-487، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 3/1543.


(�)  صحيح مسلم باب السؤال عن أركان الإسلام 1/93.


(�)  السيرة النبوية لابن كثير 4/118.


(�)  المجموع للنووي 7/106.


(�)  المجموع للنووي 7/106.


(�)  المجموع للنووي 7/ 107.


(�)  المجموع للنووي 7/106.


(�)  المجموع للنووي 7/106.


(�)  سورة آل عمران، آية رقم: 133.


(�)  سورة الأنبياء، آية رقم: 90.


(�)  سورة الأعراف، آية رقم: 185.


(�)  أضواء البيان 4/392 بتصرف.


(�) عبد الله بن العباس� XE "ع:عبد الله بن العباس" � بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو العباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ومات في الطائف سنة68هـ. ينظر:  الإصابة في تمييز الصحابة 4/141-151.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده 6/253، وحسنه الألباني انظر الجامع الصغير 12/115  وإرواء الغليل 4/168.


(�)  أخرجه الحاكم في المستدرك4/189 وقال هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو داود في سننه 5/51، و ابن ماجه في  سننه8/426، أحمد في مسنده 4/ 265، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 4/232  وفي صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 6/383.


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/334)، وذكره الترمذي في سننه بلفظ (من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي سنده مقال، وضعفه الألباني في الترغيب والترهيب 1/189.


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: "من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس� XE "فهرس الحديث:من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس" �، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، فليمت أَيّ الميتتين شاء. إما يهودياً، أو نصرانياً" رواه ابن عدي، من طريق عبد الرحمن الغطفاني، عن أبي المهزم، وهما متروكان عن أبي هريرة، وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور والبيهقي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين" لفظ سعيد، ولفظ البيهقي أن عمر قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولها ثلاث مرات: رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة، وخليت سبيله. قلت: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط، علم أن لهذا الحديث أصلاً، ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع والله أَعلم) ا.هـ تلخيص الحبير 3/123.


(�) هو الحجاج بن عمرو بن غزية بن ثعلبة بن خنساء الأنصاري الخزرجي صحابي جليل روى له أصحاب السنن، شهد صفين مع علي رضي الله عنه. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 2/35، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 2/727.


(�)  سنن أبي داود (5/204)، سنن الترمذي (4/24)، سنن النسائي (9/273)، سنن ابن ماجه (9/204)، مسند أحمد (31/348)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 4/362.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�)  وقال ابن حجر: (وزعم الواقدي أن قدومه كان في سنة خمس، وفيه نظر. وذكر ابن هشام عن أبي عبيد: أن قدومه كان سنة تسع، وهذا عندي أرجح ) الإصابة في معرفة الصحابة 2/57، وفتح الباري باب ما جاء في العلم 1/100.


وذكر ابن كثير: قدوم ضمام المذكور في حوادث سنة تسع، مع أنه ذكر قول من قال: إن قدومه كان قبل عام خمس. السيرة النبوية لابن كثير 4/118.


وقال ابن القيم: وذكْر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرض الحج وهذا بعيد، فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة والله أعلم. زاد المعاد  فصل في قدوم وفد بني سعد بن بكر 1/564.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�)  سورة التوبة، آية رقم: 25.


(�)  زاد المعاد 2/95.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�)  سورة التوبة، آية رقم: 25.


(�)  ينظر هذه الإجابة في: المبسوط للسرخسي 5/377، و الشرح الكبير لابن قدامة 3/176، والشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح العثيمين 7/7.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1073.


(�)  المغني 9/328.


(�)  قالوا: لأن معنى قوله تعالى: ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮊ هم فقراء الغزاة. الهداية 1/110  والبحر الرائق 2/422، والاختيار لتعليل المختار 1/126. وعمّمه الكاساني، فقال: وأما قوله تعالى: ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮊ عبارة عن جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله، وفي سبيل الخيرات إذا كان محتاجاً. بدائع الصنائع 2/154. وقال النووي: وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة. شرح النووي على صحيح مسلم 11/150.


(�)  قالوا: معنى ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮊ الجهاد دون الحج. التلقين صـ 169، والذخيرة 3/148، والاستذكار 3/213.


وروى ابن عبد الحكم عن مالك: أنه لا بأس أن يحج الرجل الذي لا شيء له، ويتكفف الناس ذاهبا وراجعا، ومعناه: في الذي حرفته السؤال والتكفف أقام أو خرج، وأما من لم يكن ذلك شأنه إذا أقام ببلده فيكره له أن يحج أو يغزو ويتكفف الناس في طريقه ذاهبا وراجعا. البيان والتحصيل 8/118.


(�) الحاوي الكبير 8/511، والمجموع 6/128، قالوا: ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮊ هم الغزاة، فيدفع إليهم من سهمهم مع الغنى والفقر ما يستقلون به في جهادهم. الإقناع للماوردي صـ 71.


(�) المغني 9/328، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/248، وشرح الزركشي 2/315، والفروع 4/348.


(�)  قال به: الليث، والثوري، وأبو ثور، وابن المنذر. ينظر: المغني 9/328.


(�) الاختيار لتعليل المختار 1/126، والبحر الرائق 2/422، والهداية 1/110، وبدائع الصنائع 2/154.


(�) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/249، والفروع 4/348، والمغني 9/328، وشرح الزركشي 2/315.


(�)  روي عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول إسحاق. المغني 9/328.


(�)  سورة التوبة، آية رقم: 60.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، برقم (1632) عون المعبود 5/30-31، وابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة، برقم (1841) صـ 320-321، والدار قطني في سننه، برقم (1997) 3/26، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسراً، برقم (13167) 7/23، والحاكم في مستدركه، كتاب الزكاة، برقم (1481) 1/564، وأحمد في مسنده، برقم (11538) 18/96-97. والحديث صحيح، صححه الحاكم، وابن حجر في تلخيص الحبير 3/243، وابن الملقن في البدر المنير 7/382، والشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (1445) 5/337.


(�)  الذخيرة 3/148، والمغني لابن قدامة 9/329.


(�)  الذخيرة 3/148.


(�)  أم معقل الأسدية، أو الأشجعية، زوج أبي معقل، ويقال لها الأنصارية، صحابية، لها حديث في عمرة رمضان. تقريب التهذيب صـ 676، وتهذيب الكمال 11/812.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب العمرة، برقم (1987) عون المعبود 5/322-323، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله، برقم (2376) 2/1019-1020  والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوصايا، باب الوصية في سبيل الله عز وجل، برقم (12603) 6/448-449، والطبراني في المعجم الكبير، برقم (370) 25/154  والحديث صحيح، قد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (1736) 6/229-230. وقال النووي وأما حديث أم معقل فهو من رواية ابن إسحاق وقال فيه (عن) وهو مدلس، والمدلس إذا قال: (عن) لا يحتج به بالاتفاق. المجموع 6/128-129، وقال الشوكاني: الرواية التي أخرجها أبو داود في إسنادها محمد بن إسحاق  وفيه مقال معروف. نيل الأوطار 4534، وقال الشيخ الألباني: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد خولف شيخه في إسناده. صيحح سنن أبي داود 6/230.


(�)  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله، برقم (3057) 3/1293، والحاكم في مستدركه، أول كتاب المناسك، برقم (1825) 1/660، وأحمد في مسنده، برقم (27107) 45/67. والحديث صحيح، قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 3/373.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب العمرة، برقم (1988) عون المعبود 5/323-324، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوقف، باب الحبس في الرقيق والماشية والدابة، برقم (11919) 6/271-272، والطبراني في المعجم الكبير، برقم (12911) 12/207، والحديث صحيح،  قد صححه النووي في المجموع 6/128  وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (1773) 6/231-232.


(�)  أبو لاس الخزاعي: ويقال له: ابن لاس، واختلف في اسمه، فقيل: زياد، وقيل: عبد الله بن عنمة، وقيل غير ذلك، صحابي، وقال يعقوب بن شيبة: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين. تهذيب الكمال 11/589، وتقريب التهذيب صـ 602.


(�)  ذكره البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة التمريض، كتاب الزكاة، باب قوله الله تعالى: ﮋ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮊ التوبة: ٦٠، وقد وصله أحمد، وابن خزيمة، والحاكم، وغيرهم من طريقه. فتح الباري 3/417، و419، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب، برقم (10317) 5/413، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها، برقم (2377) 3/1020، وأحمد في مسنده، برقم (17938) 29/458. قال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. فتح الباري 3/419.


(�)  نيل الأوطار للشوكاني 4/534.


(�) هو: عبد الله بن عمر� XE "ع:عبد الله بن عمر" � بن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنهما، أسلم مع أبيه وهو صغير، وأول مشاهده الخندق وهو ابن (15) سنة، مات سنة (93هـ)، وقيل غير ذلك، وعمره (87) سنة. ينظر: الإصابة 5/195، ووفيات الأعيان 3/28، وسير أعلام النبلاء 3/203.


(�)  أخرجه الدارمي في سننه، برقم (3347) 4/2082، وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.


(�)  تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) 10/434.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1073.


(�) سورة التوبة، آية رقم: 60.


(�) المغني 9/326.


(�) المغني 9/326.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 2/533.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1074.


(�) لانعقاد الإجماع على أن الحج والعمرة – عند القائلين بفرضيتها- تجبان مرة واحدة في العمر. 


(�) تابعوا: أي اجعلوا أحدهما تابعًا للآخر واقعًا على عقبه. بمعنى: إذا حججتم فاعتمروا  وإذا اعتمرتم فحجوا فإنهما متتابعان. حاشية السندي على سنن النسائي 5/122.


(�) الكير بالكسر: كير الحداد، وهو المبني من الطين. وقيل: الزِّق الذي ينفخ به النار. النهاية لابن الأثير 2/575، وغريب الحديث لابن الجوزي 2/307. 


(�) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، برقم (810) تحفة الأحوذي 3/242، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة، برقم (2629) 5/122، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب فضل الحج والعمرة، برقم (2887) صـ 490، والطبراني في المعجم الكبير 10/186، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، برقم (2512) 3/1074، وأحمد في مسنده، برقم (3669) 6/185  وابن حبان في صحيحه، برقم (3693) 9/6. والحديث صحيح، قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، برقم (2352) 3/6.


(�) قال الشوكاني رحمه الله: وأما الأمر بالمتابعة فهو مصروف عن معناه الحقيقي بما سلف. نيل الأوطار 4/651.


وقال ابن بطال: "تابعوا بين الحج والعمرة� XE "فهرس الحديث:تابعوا بين الحج والعمرة" �" لا يدل على وجوب المتابعة. شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/434. 


(�) المجموع 7/8، والمغني 5/6، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/5-6، والمحلى 7/5- مسألة 811. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر المرء نذراً فيجب عليه الوفاء به. الإشراف على مذاهب العلماء 3/174.


(�) وقال النووي رحمه الله: وحكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنه (أي الحج) يجب كل سنة، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: وقال بعض الناس يجب الحج في كل سنتين مرة. قالوا: وهذا خلاف الإجماع، وقائله محجوج بإجماع من كان قبله، والله أعلم. المجموع 7/9.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1075.


(�) البحر الرائق 2/542، والفتاوى الهندية 1/243، وحاشية ابن عابدين 3/419  والمسالك في المناسك 1/164.


(�)  الفواكه الدواني 1/577، والذخيرة 13/361.


(�)  أسنى المطالب 4/188، والمهذب 5/241، ومغني المحتاج 4/276، والمجموع 4/188.


(�) كشاف القناع 2/216، وحاشية الروض المربع 3/529، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 10/123.


(�)   قال ابن حزم رحمه الله: ونستحب الخروج للسفر يوم الخميس. المحلى 7/260- مسألة 965.


(�)  وهو حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من أراد غزوة فورّى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس، برقم (2950) فتح الباري 6/137-138.


(�)  وهو حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من أراد غزوة فورّى بغريها، ومن أحب الخروج يوم الخميس، برقم (2949) فتح الباري 6/137.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1076.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 197.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، باب قول الله تعالى ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﮊ برقم (1523) فتح الباري 3/483.


(�)  ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره، من رواية مقاتل بن حيان، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1/350.


(�)  فتح الباري 3/484.


(�)  هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم� XE "ع:أحمد بن عبد الحليم" � بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، نزيل دمشق، صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، منها العقيدة الواسطية، والحموية، ومنهاج السنة، ولد يوم الاثنين العاشر وقيل: الثاني عشر، من ربيع الأول بحران سنة (661هـ) ومات ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة في القلعة التي كان محبوس فيها سنة(728هـ). البداية والنهاية14/552-557.


(�)  أمراض القلب وشفاؤها صـ 71.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير باب حمل الزاد في الغزو، برقم (2980) فتح الباري 6/156.


(�) هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق، أسلمت بمكة، وتزوجت بالزبير بن العوام، كانت تسمى: ذات النطاقين، وهي أخت عائشة لأبيها، رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، ماتت بمكة سنة (73هـ)، وعمرها (100) سنة، ولم يسقط لها سن، ولم يُنكر لها عقل. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 6/3253، والإصابة 7/486.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير باب حمل الزاد في الغزو، برقم (2979) فتح الباري 6/156.


(�)  شرح صحيح البخاري لابن بطال 5/144. 


(�)  تلبيس إبليس لابن الجوزي صـ 179، 347، 369.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1076.


(�)  البَريد: هو مقدار من المسافة يساوي أربعة فراسخ، أو اثنا عشر ميلاً، والفرسخ ثلاثة أميال، أو (12000) ذراع، والميل يساوي ألف وستمائة متر تقريباً. فيكون البريد الواحد ما يساوي (19.2) كيلو متر تقريباً. ينظر: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان صـ 77، والشرح الممتع 4/350، وأسنى المطالب 1/238.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1079.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1079.


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم 9/109. قال البغوي رحمه الله: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب، أو أسيرة تخلصت. فتح الباري 4/98. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله "مسيرة يوم وليلة ليس معها حُرْمة" أي محرم، واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم وهو إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك. فتح الباري 2/733. وقال ابن الملقن: أما سفر الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فاتفق العلماء على وجوبه  وإن لم يكن معها أحد من محارمها. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 6/79.


وقال: أبو العباس القرطبي: اتُّفِق على أنه يجب عليها –أي على المرأة- أن تسافر مع غير ذي محرم إذا خافت على دينها ونفسها، وتهاجر من دار الكفر كذلك، ولم يُختلف في أنها ليس لها أن تسافر سفراً غير واجب مع غير ذي محرم، أو زوج. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 3/450.


واستثنى بعض المالكية من ذلك المرأة المُتَجَالَّة (العجوز التي لا تشتهى) فقالوا: لها أن تسافر كيف شاءت، وأما الشابة فليس لها أن تسافر بدون محرم. هذا في غير سفر الحج، وأما في حج الفريضة فقال الإمام مالك: لها أن تخرج -متجالة كانت أو غير متجالة- في جماعة من النساء وناس مأمونين لا تخافهم على نفسها. (وبالحج مع جماعة من النساء الثقات -إذا كان الحج فرضا- قال الشافعي رحمه الله. الحاوي الكبير 4/363). ينظر: البيان والتحصيل 5/150، وإكمال المعلم 4/446، والمنتقى شرح الموطأ 9/471  ومواهب الجليل 3/487، والاستذكار 4/362.


وقال أحمد الصاوي: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا ومعها محرم� XE "فهرس الحديث:لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا ومعها محرم" �" فقوله: "لامرأة" نكرة في سياق النفي؛ فيعمّ المتجالة والشابة. بلغة السالك لأقرب المسالك 2/9.


(�)  الاستذكار 8/531.


(�)  كابن حزم رحمه الله، ينظر: المحلى 5/12، وقال به أيضاً: الشعبي، وطاوس. ينظر: عمدة القاري 7/184.


فالظاهرية منعوا سفر المرأة بدون محرم مطلقاً طويلا كان السفر أو قصيراً؛ إلا أنهم أجازوا لها أن تسافر بدون محرم إلى الحج من لا زوج لها ولا محرم، أو لها محرم لكن لا يخرج معها  قال ابن حزم رحمه الله: نهي المرأة عن السفر إلا مع زوج أو ذي محرم عام لكل سفر  فوجب استثناء ما جاء به النص من إيجاب بعض الأسفار عليها من جملة النهى، والحج سفر واجب فوجب استثناؤه من جملة النهى. المحلى 7/16- مسألة 813.


(�)  البيان والتحصيل 5/151، والثمر الداني 2/210، وإكمال المعلم 4/447-448  والمنتقى شرح الموطأ 9/471. قالوا: لا تحل للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم سفر يوم وليلة فأكثر، إلا في حج الفريضة فإن لها أن تسافر مع غير ذي محرم بشرط أن تكون في رفقة مأمونة من المسلمين، وإلا فلا. وأما إذا كان أقل من يوم وليلة: فقال الفقيه أبو عمر: -إنما تكلم هنا على الجماعة-: فلا يجوز أن تسافر مع الجماعة أكثر من يوم وليلة، ويجوز أن تسافر معهم أقل من ذلك، وأما مع الواحد فلا يجوز مطلقا. ثم قال: قال أبو عمر بن عبد البر: ورد في الباب أحاديث مختلفة فذكرها ثم قال: اختلاف الجواب على اختلاف السؤال والصحيح أن لا تسافر معه يعني غير المحرم أصلا، قال عبد الوهاب: أما أقل من يوم وليلة فيجوز أن تسافر مع غير ذي محرم منها، ثم قال: وهذا الذي قاله عبد الوهاب إذا كانوا جماعة وأما مع الواحد فلا. مواهب الجليل 3/494.


(�)  حد القصر عندهم هو أربعة برد وهو مسرة يوم وليلة، أو مسيرة يومين. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي 2/453، والعزيز شرح الوجيز 2/219. وقالوا: إذا كان السفر لحجة مفروضة فلها أن تسافر مع ذي محرم، أو نساء ثقات، ولو كانت امرأة واحدة، إذا كان الطريق آمنا، ولا يجوز أن تخرج بلا محرم ولا امرأة تثق بها وإن كان حجها واجباً، وقيل: لها أن تخرج بغير محرم وبغير امرأة ثقة إذا كان الطريق آمنا، ولا تخاف خلوة الرجال معها، وهو خلاف نص الشافعي. وأما إن سفرا مباحاً فليس لها أن تسافر بدون محرم، وقيل: يجوز أن تخرج مع نساء ثقات، وهو خلاف نص الشافعي. الحاوي الكبير 4/363، والمجموع 8/190.


(�)  وحد القصر عندهم أيضاً أربعة برد، ينظر: المغني3/105، والفروع 3/81، والشرح الممتع 4/351. وأما إذا كان أقل من يوم وليلة فهل لها أن تسافر بدون محرم؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تسافر سفرا، وإن كان ساعة. مسائل الإمام أحمد 5/2093- مسألة (1379)، وعنه رواية مفهومها جواز سفر المرأة في الحج والواجب بدون محرم. ينظر: مسائل الإمام أحمد 5/2078- 2079 مسألة(1368)، وروي عنه: لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصر، كما لا يعتبر في أطراف البلد.... وعنه أيضاً: لا تشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهنّ ولا عليهنّ فتنةً. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/87-88. وقال العكبري: يعتبر المَحرَم في سفر المرأة الطويل والقصير، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: يعتبر في الطويل. رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل 1/445.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1079.


(�)  بدائع الصنائع 2/300-301، والحجة على أهل المدينة 1/168، وتحفة الفقهاء 1/388، وتبيين الحقائق 2/6، والجوهرة النيرة 1/184. قالوا: لا تسافر المرأة بغير محرم ثلاثة أيام فما فوقها، واختلفت الروايات فيما دون ذلك، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: أكره لها أن تسافر يوما بغير محرم، وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى  وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: واتفقت الروايات في الثلاث، أما ما دون الثلاث -قال أبو جعفر رحمه الله تعالى- هو أهون من ذلك. الفتاوى الهندية 5/446، والمحيط البرهاني 5/394. وقال الكاساني رحمه الله: المَحْرَم يشترط للسفر، وما دون ثلاثة أيام ليس بسفر، فلا يشترط فيه المحرم. بدائع الصنائع 2/300-301. وقال الزيلعي: تسافر المرأة سفراً قصيراً بغير محرم ولا زوج. تبيين الحقائق 5/79.


قال ابن عابدين: روي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف كراهة خروجها وحْدَها مسيرة يوم واحد، وينبغي أن يكون الفتوى عليه؛ لفساد الزمان. حاشية ابن عابدين 3/412.


(�)  فمنهم: من لم يحد للمرأة أن تسافر مع ذي محرم سفراً قريباً ولا بعيداً، وإن كان أقل من بريد، وهو مذهب أهل الظاهر. ومنهم: من حد لها في ذلك البريد. ومنهم: من حد لها في ذلك اليوم. ومنهم: من حد لها في ذلك الليلتين. البيان والتحصيل 5/150.


وقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: فذهب قومٌ إلى أن المرأة لا تسافر سفرا قريبا أو بعيدا إلا مع ذي محرم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : كل سفر هو دون البريد فلها أن تسافر بلا محرم وكل سفر يكون بريدا فصاعدا فليس لها أن تسافر إلا بمحرم. وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إذا كان سفر وهو دون اليوم فلها أن تسافر بلا محرم، وكل سفر يكون يوماً فصاعداً فليس لها أن تسافر إلا بمحرم. وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: كل سفر هو دون الليلتين فلها أن تسافره بغير محرم، وكل سفر يكون ليلتين فصاعداً فليس لها أن تسافره بغير محرم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : كل سفر يكون ثلاثة أيام فصاعدا فليس لها أن تسافر إلا مع محرم وكل سفر يكون دون ذلك فلها أن تسافر بغير محرم. وقالوا: في توقيت رسول الله الثلاث في ذلك دليلٌ على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. شرح معاني الآثار 2/112-114.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، برقم (1862) فتح الباري 4/93-94، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم (3259) شرح النووي على صحيح مسلم 9/113-114، واللفظ للبخاري. 


(�) أبو هريرة الدوسي� XE "ع:أبو هريرة الدوسي" �، اختلف في اسمه واسم أبيه في الجاهلية وفي الإسلام اختلافاً كثيراً  فاسمه في الجاهلية عبد شمس، وقيل: عبد عمرو، وقيل غير ذلك، وأما اسمه في الإسلام فعبد الله، أو  عبد الرحمن، وصحح جمع من المؤرخين، أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، أسلم عام خيبر، وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً، مات سنة57هـ وقيل:58هـ، وقيل:59هـ. الإصابة 7/428  وسير أعلام النبلاء 2/578.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يَقصُر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفراً، برقم (1088) فتح الباري 2/730-731  ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم (3255) شرح النووي على صحيح مسلم 9/111-112. واللفظ لمسلم.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم (3254) شرح النووي على صحيح مسلم 9/111.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم (3253) شرح النووي على صحيح مسلم 9/111.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1079، وشرح معاني الآثار 2/113.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1087.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم (3257) شرح النووي على صحيح مسلم 9/112-113.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم (3247) شرح النووي على صحيح مسلم 9/107.


(�)  شرح معاني الآثار 2/114.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في المرأة تحج بغير محرم، برقم (1722) عون المعبود 5/105، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب الزجر عن سفر المرأة بريداً مع غير ذي محرم، برقم (2526) 3/1079، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب المرأة لا تجد محرما هل يجب عليها الحج أم لا؟، برقم (3497) 2/112، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب حُجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام، برقم (5412) 3/199، والحاكم في مستدركه  أول كتاب المناسك، برقم (1617) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ 1/610. والحديث صحيح، قد صححه الحاكم في مستدركه  وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم (7302) 2/1221. والشيخ الألباني: حكم عليه بالشذوذ في ضعيف سنن أبي داود 2/140 برقم (304). ثم صححه في صحيح الجامع. والله أعلم.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب من اكتَتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يُؤذَن له؟، برقم (3006) فتح الباري 6/172- 173، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره   برقم (3261) شرح النووي على صحيح مسلم 9/114. واللفظ لمسلم.


(�)  لأنه قد ورد في بعضها "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم" وفي رواية: "فوق ثلاث" وفي رواية: "ثلاثة" وفي رواية: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم" وفي رواية: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها" وفي رواية: "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين" وفي رواية: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها" وفي رواية: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" وفي رواية: "مسيرة يوم وليلة:" وفي رواية: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" هذه روايات مسلم. وفي رواية لأبي داود: "ولا تسافر بريدا" والبريد مسيرة نصف يوم. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/107-108.


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم 9/108، والاستذكار لابن عبد البر 8/533.


قال المنذري: يؤخذ بأقل ما ورد في ذلك وهو البريد، وقال الشوكاني رحمه الله: قد ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو مع ذي محرم" فقيل لابن عباس: الناس يقولون ثلاثة أيام؟ قال: إنما هو وهم منهم. (أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، برقم (12652) 12/121) وهذا هو الظاهر في الأخذ بأقل ما ورد؛ لأن ما فوقه منهي عنه بالأولى. نيل الأوطار 4/658. لكن ابن الملقن ضعف رواية "ثلاثة أميال" وقال: سنده واه، ورجح عدم التحديد في ذلك فكل ما يسمى سفراً يمنع المرأة فيها بدون محرم. وهو أظهر لتوافقه مع حديث ابن عباس رضي الله عنه والله أعلم. ينظر: البدر المنير 8/598.


(�)  ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم  كان اسمها برّة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، كانت عند رجل من بني عامر بن لؤي، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء سنة سبع بمكة، وبنى بها بسرف قرب مكة في قبة لها، وَلِيَ أمرها عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فزوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ أختها أم الفضل كانت تحت العباس رضي الله عنه، وقيل هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت رضي الله عنها بسرف ودفنت في موضع قبتها سنة إحدى وستين للهجرة (61هـ) وقيل بعد ذلك  وقيل قبل ذلك. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 8/126-128، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 6/3234.


(�)  أبو رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبداً للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقه، وكان إسلامه بمكة مع إسلام العباس، وأم الفضل، وكتموا إسلامهم، واختلف في اسمه، فقيل: إبراهيم، وقيل: أَسلم، وقيل صالح، وقيل عبد الرحمن، وقيل قزمان، وقيل يزيد، وقيل هرمز. وقيل: شهد الخندق وما بعدها، وقيل: شهد أحد ما بعدها، ومات بالمدينة قبل عثمان رضي الله عنه بيسير، أو بعده، قال ابن حبان: مات في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 1/107، والإصابة في تمييز الصحابة 7/134.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1079.


(�)  فتح القدير 4/358، وتبيين الحقائق 6/21، والفتاوى الهندية 1/579، وحاشية ابن عابدين 2/412، والبحر الرائق 8/358. قالوا: ليس للمرأة أن تسافر مع عبدها لأنه أجنبي عنها (أي ليس محرماً لها)، سواء كان فحلاً أو مجبوباً أو خصياً. نصاب الاحتساب للسنامي صـ 132.


(�)  المغني 5/33، وشرح الزركشي 1/458، وكشاف القناع 2/213، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/86، ومطالب أولى النهى 2/294. قالوا: للعبد أن ينظر من مولاته الوجه، والرأس، والرقبة، والذِّراع، والساق، ولا يكون محرماً لها في السفر. ينظر: كشاف القناع 2/213. و 4/12.


(�)  رجح هذا القول ابن الفرات، وقال الحطاب وهو الظاهر. مواهب الجليل 3/490  وبلغة السالك 2/9، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/9.


(�)  القول أو الأقوال عند المالكية: هي أقوال أصحابه، وقيل: قد تكون عن الإمام مالك وقد تكون عن غيره، وأما الرواية أو الروايات: فهي أقوال الإمام مالك رحمه الله. الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين صـ 61.


(�)  الوجه، والأوجه� XE "فهرس اللغة:الـوجه، والأوجه" � : هي الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعية بناءً على قواعده وأصوله  ويجتهدون في بعضها. الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين صـ 127.


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي صـ 262، قال النووي: الوجه الثاني: لا يكون محرماً لها، قال الشيخ أبو حامد: وهو الصحيح عند أصحابنا. المجموع 16/148. وقال تقي الدين الحصيني: صحح النووي في "نكت المهذب" أنه كالرجل الأجنبي، فيحرم عليه النظر  ويجب عليها الاحتجاب منه، كذا صححه ابن الرفعة في "المطلب" وهو قوي حسن، فلتكن الفتوى عليه، والقائلون بالجواز شرطوا أن يكون العبد ثقة، ذكره البغوي، وكذا المرأة قاله: الهروي، وهو ظاهر متعين. (وزاد بعضهم وأن يكون ممسوحاً لم يبق فيه شهوة للنساء. فيض القدير 6/298). ينظر: كفاية الأخيار صـ 467، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب 4/106.


(�)  أنسى المطالب 3/112، ومغني المحتاج 1/629، والمجموع 16/148، وكفاية الأخيار صـ 467، وفيض القدير شرح الجامع الصغير 6/298، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ 262. قال البجيرمي: قال الشعراني في الميزان: قال الشافعي: إن عبد المرأة محرم لها، فيجوز نظره إليها، وعليه جمهور أصحابه. ينظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب 4/106.


(�)  الذين قالوا بأن عبدها محرم لها ويجوز أن تسافر معه، فاشترط بعضهم أن يكون العبد وغداً (أي دنيئاً حقيراً، لا منظر له ولا يُلتفت إليه)، وعزاه ابن القطان لمالك، وابن عبد الحكم، وابن القصار. ولم يشترط بعضهم ذلك وإليه ذهب القاضي إسماعيل وغيره  وقال ابن القطان، وهو الصحيح، وقال أحمد الصاوي: وهو الذي ينبغي المصير إليه. ينظر: مواهب الجليل 3/490-491، وبلغة السالك 2/9، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/9.


(�)  الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/86، والمحرر في الفقه صـ 233.


(�)  أخرجه البزار في مسنده، برقم (5993) 12/247، والطبراني في المعجم الأوسط، برقم (6639) 6/367-368. والحديث ضعيف، ضعفه ابن أبي حاتم في العلل 6/152  وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في إسناده ضعف، فتح الباري 4/99.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 84.


(�)  الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/84.


(�)  المغني 9/495.


(�) سورة النور، آية رقم: 31.


(�)  المجموع 17/142، 148، والمغني 9/495، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 22/69.


(�) أنس بن مالك� XE "ع:أنس بن مالك" � بن النضر بن زيد بن حرام بن النجار، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحد المكثرين من الرواية عنه، قدم النبي صلى الله عليه وسلم  المدينة وعمره عشر سنين، ومات  في البصرة سنة(90هـ) وقيل:(91هـ)، وقيل: غير ذلك. الإصابة في تمييز الصحابة 1/126-127، وسير أعلام النبلاء 3/395-396.


(�)  قَنَّعَتْ� XE "فهرس اللغة:قَنَّعَتْ" � أي: سترت. عون المعبود 11/111.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، برقم (4100) عون المعبود 11/110-111، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح  باب ما جاء في إبدائها زينتها لما ملكت يمينها، برقم (13545) 4/154. والحديث صحيح، قال ابن الملقن: إسناده جيد، وقال: قال ابن القطان في "أحكام النظر" لا يبالى بقول أبي زرعة (يعني في سالم أبو الجميع قال فيه: إنه لين) فإن العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة، والحديث صحيح. البدر المنير 7/510، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 6/206.


(�)  المغني 9/495.


(�)  قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن: لا يغرنكم سورة النور، فإنها واردة في الإناث، لا في الذكور. ينظر: البحر الرائق 8/358، وتفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي 2/501.


(�)  الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/84، والمغني 5/33، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 22/69.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1082.


(�)  قال المالكية: من كان قادراً على المشي ويملك الزاد يجب عليه الحج، وإن كان بعيداً  فإن الاستطاعة ينظر فيها إلى حال المكلف في صحته، وماله، وعادته، وقدرته من غير تحديد، وذلك يختلف ببعد المسافة وقربها، وكثرة الجلد وقلته. الذخيرة 3/177   والتلقين صـ 200. وقال ابن حزم رحمه الله: واستطاعة السبيل الذي يجب به الحج إما صحة الجسم، والطاقة على المشي، والتكسب من عمل أو تجارة ما يبلغ به الحج ويرجع إلى موضع عيشه، أو أهله. انتهى المقصود منه. المحلى 7/18- مسألة (851).


وخالفهم في ذلك الجمهور (الحنفية، والشافعية، والحنابلة) فقالوا: لا يجب الحج على من لا يملك الراحلة وهو بعيد عن مكة مسافة القصر، وأما من كان دون مسافة القصر وكان قادراً على المشي ومالكاً للزاد، وجب عليه الحج. الفتاوى الهندية 1/240، وحاشية ابن عابدين 2/406، وأسنى المطالب 1/444، والحاوي الكبير 4/7، والمجموع 7/36  والمغني 5/10، والعدة شرح العمدة 1/154.


(�)  الذخيرة 3/177، ومواهب الجليل 3/449.


(�)  الفتاوى الهندية 1/240، عُلم منه جواز الخروج إلى الحج ماشياً، سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة.


(�) هو: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد� XE "ع:عبد الله بن أحمد بن محمد" � بن قدامة بن مقدم المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الإمام، القدوة، العلامة، المجتهد. ولد سنة (541هـ)، ومات (620هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء 22/165.


(�)  المغني 5/10.


(�)  المجموع 7/40. وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: من لا يجد راحلة وله زاد أو له صنعةٌ يكتسب بها وهو قادر على المشي يسنّ له أن يمشي إلى الحج، ولا يجب عليه. أسنى المطالب 1/445.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1083.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1094.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1084.


(�)  المسالك في المناسك 1/170، والقوانين الفقهية لابن جزي صـ 380، والمجموع 4/188، 190.


(�)  القوانين الفقهية لابن جزي صـ 380.


(�)  السَّرايا جمع سرية: وهي قطعة من الجيش تخرج منه تُغِير وترجع إليه. وتبلغ إلى أربعمائة ونحوها. وسمّي بذلك لأنها تسري في الليل، ويخفي ذهابها. ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/773، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/265.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب ما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا، برقم (2608) عون المعبود 7/192-193، والترمذي في سننه، كتاب السير، باب ما جاء في السرايا، برقم (1555) تحفة الأحوذي 4/503، وابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب في السرايا، برقم (2827) صـ 480، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ما يستحب من الجيوش والسرايا، برقم (18481) 9/263، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر، برقم (2538) 3/1083، والحاكم في مستدركه، أول كتاب المناسك، برقم (1623) 1/611، وأحمد في مسنده، برقم (2682) 4/418-419، وأبو يعلى في مسنده، برقم (2587) 4/459. والحديث اختلف في صحته وضعفه، فصححه الحاكم، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال أبو داود والصحيح أنه مرسل  وصححه الشيخ الألباني ثم تراجع عنه، وقال بضعفه، ينظر: السلسلة الصحيحة 2/680-685 حديث رقم (986).


(�)  قوله: "الراكب شيطان� XE "فهرس الحديث:الراكب شيطان" � والراكبان شيطانان" قال ابن الأثير رحمه الله: إن الانفراد والذهاب في الأرض على سبيل الوَحْدة من فِعل الشيطان، أو شيءٌ يَحمله عليه الشيطان، وكذلك الراكبان، وهو حثٌّ على اجتماع الرفقة في السفر. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/870، وقال ابن خزيمة رحمه الله: معنى قوله: "شيطان" أي عاصٍ  كقوله تعالى: ﮋ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﮊ [الأنعام: ١١٢] أي: عصاة الجنّ والإنس. صحيح ابن خزيمة 3/1094. وقال الطبري: الراكب شيطان� XE "فهرس الحديث:الراكب شيطان" �: أي سفره وحده يحمله عليه الشيطان، أو أشبه الشيطانَ في فعله. ذكره ابن حجر في فتح الباري 6/67. 


(�)  رَكْبٌ� XE "فهرس اللغة:رَكْبٌ" �، الركب: اسم من أسماء الجمع، كنَفَر، ورَهْط. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/684.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في الرجل يسافر وحده، برقم (2604) عون المعبود 7/191، والترمذي في سننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده، برقم (1674) تحفة الأحوذي 5/60، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب كراهية السفر وحده، برقم (10347) 5/421، والحاكم في مستدركه، كتاب الجهاد، برقم (2550) 2/123-124، وابن خزيمة في صحيحه  كتاب المناسك، باب النهي عن سير الاثنين، برقم (2570) 3/1094، وأحمد في مسنده، برقم (6748) 11/360، والحديث صحيح، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وحسنه الترمذي،  قال ابن حجر رحمه الله: حسن الإسناد، وقد صححه ابن خزيمة والحاكم. فتح الباري 6/66، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة  برقم (62) 1/131. 


(�)  قال ابن حجر رحمه الله: قال الطبري: الزجر في الحديث زجر أدب وإرشاد، لما يخشى على الواحد من الوحشة، والوحدة ليس بحرام، فالسائر وحده في فلاة، وكذا البائت في بيت وحده، لا يأمن من الاستيحاش لا سيّما إذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف  والحقّ أن الناس يتباينون في ذلك، فيحتمل أن يكون الزجر عن ذلك وقع لحسم المادة  فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك. فتح الباري 6/66-67.


وكذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب سفر الاثنين: أي جوازه، ثم أورد حديث مالك بن الحُوَيْرِث قال: انصرفتُ مِن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا – أنا وصاحب لي -: "أذِّنا، وأقيما، وليؤمَّكما أكبرُكما".


فائدة: قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولعل الحديث ( الراكب شيطان� XE "فهرس الحديث:الراكب شيطان" �) أراد السفر في الصحاري والفلوات التي قلما يرى المسافر فيها أحداً من الناس، فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطرق المعبدة الكثيرة المواصلات. والله أعلم. السلسلة الصحيحة 1/132.


وقال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم الناس ما في الوَِحْدة ما سار راكبٌ بليل وحده" هذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة، وأما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا تكاد تمرّ فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك فيها سيّارة، فهذا وإن كان الإنسان في سيّارة وحده فلا يدخل في النهي. ينظر: شرح رياض الصالحين 4/585-586. 


(�)  المجموع 4/191، وتطريز رياض الصالحين صـ 562-563، وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 4/180.


أما قوله: "فليؤمروا" الأمر للندب، (وهو قول الجمهور) وقيل للوجوب. ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير 1/181، وفيض القدير 1/333، وقال بوجوبه: شيخ الإسلام ابن تيمية. مجموع الفتاوى 28/216، والآداب الشرعية والمنح المرعية 1/452. وكذلك الغزالي قال بوجوبه، إحياء علوم الدين 2/252. ورجح الشيخ الألباني وجوب التأمير، وقال: لأن الأصل في الأمر الوجوب. ينظر: السلسلة الضعيفة، رقم الحديث (589) 2/56.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، برقم (2605) عون المعبود 7/191، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب القوم يؤمرون أحدهم إذا سافروا، برقم (10351) 5/422، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب استحباب تأمير أحدهم على أنفسهم، برقم (2540) 3/1084  والحاكم في مستدركه، أول كتاب المناسك، برقم (1625) 1/612، والطبراني في المعجم الأوسط، برقم (8093) 8/99-100، والحديث صحيح، قال النووي حديث حسن، رياض الصالحين مع شرحه لابن العثيمين 4/584، وصححه الشوكاني في نيل الأوطار 8/583، وقال الشيح الألباني: إسناده حسن، السلسلة الصحيحة، (1322) 3/314.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده، برقم (6647) 11/227، وأبو يعلى نحوه في مسند الشاميين  برقم (316) 1/183، والحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة  برقم (589) 2/56.


(�)  وذلك لما ورد له من فضل كحديث: "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله" أخرجه مسلم في صحيحه، و ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً، وهو نفر، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ماذا معك من القرآن؟" فاستقرأهم كذلك حتى مر على رجل منهم هو من أحدثهم سناً، قال: "ماذا معك يا فلان؟" قال: معي كذا وكذا، وسورة البقرة. قال: "اذهب فأنت أميرهم" لكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم منهم الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي، برقم (2876) صـ 296.


(�)  شرح رياض الصالحين للشيخ ابن العثيمين 4/586.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1088.


(�) الفقه على المذاهب الأربعة 3/112.


(�) الوَسْم: أثر كَيَّة، يقال: وَسَمَه يَسِمُه سِمةً ووَسْماً: إذا أثَّر فيه بكيّ، والمِيسم: الحديدة التي يُكْو ى بها. النهاية في غريب الحديث 2/849، وشرح النووي على صحيح مسلم 14/323.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب النهي عن الوَسْم في الوجه، والضرب في الوجه، برقم (2561) عون المعبود 7/166، والحديث أصله في صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه، برقم (5516) شرح النووي على صحيح مسلم 14/322.


(�) قال النووي رحمه الله: وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم، من الآدمي، والحمير، والخيل، والإبل، والبغال، والغنم وغيرها، لكنه في الآدمي أشد؛ لأنه مجمع المحاسن، مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الضرب. شرح النووي على صحيح مسلم 14/323.


(�)  قال ابن خزيمة رحمه الله: في أخبار جابر رضي الله عنه في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أعيا جملي، فنَخَسه النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب، أو ضربه" دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح. صحيح ابن خزيمة 3/1089.


وقال الخادمي: يجوز ضرب الحيوان إلا وجهه. ينظر: بريقة محمودية 2/287، وقال أيضاً: فيضربه على قدر تأديبه، بلا مبالغة. بريقة محمودية 4/126. 


(�) العِثار: هو الزلَّة، يقال: عثرت الذابة: إذا أصاب قوائمها شيء فتُصرع، أو تتتعتع. ينظر: المعجم الوسيط 2/584، وكتاب العين 2/105.


(�) النُّفار: 


(�)  العقود الدرية لابن عابدين 2/327.


(�)  الجَلَّالَة: بفتح الجيم، وتشديد اللام الأولى، على وزن حَمَّالة، وهي مبالغة في جالّة  يقال: جَلَّتْ الدابة الجلّة، فهي جالّة، والجِلّة: البَعْر، فوضع موضع العذرة. لأن الجلالة في الأصل: هي التي تأكل العذرة. ينظر: المطلع على أبواب المقنع صـ 382، والمحيط في اللغة 6/406، والمخصص لابن سيده 2/178.


وعرفها الحنفية فقالوا: الجلالة هي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها. البحر الرائق 8/323  وحاشية ابن عابدين 9/394، والفتاوى الهندية 5/368.


وقال ابن رشد: الجلالة: هي التي تأكل النجاسة. بداية المجتهد 4/160.


وعرفها الشافعية، والحنابلة: هي التي أكثر أكلها العذرة. المجموع 9/20، والمغني 13/328،وكشاف القناع 5/167.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1089.


(�)  حاشية ابن عابدين 1/340، و347، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: ويكره ركوب الجلّالة، وهو قول عمر، وابنه، وأصحاب الرأي، لحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ركوبها" ولأنها ربّما عَرِقَتْ فتلوَّثَ بعَرَقِها. المغني 13/329.


(�)  المجموع 4/188، وأسنى المطالب 1/568، ونهاية المحتاج 8/156، ومغني المحتاج 4/384.


(�)  المغني 13/329، ومسائل الإمام أحمد رقم المسألة (1533) 5/2251-2252  وكشاف القناع 5/167، ومطالب أولى النهى 6/316.


(�)  المُجَثَّمَة� XE "فهرس اللغة:المُجَثَّمَة" �: هي كل حيوان يُنْصب، ويُرمى ليُقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يَجْثِم في الأرض: أي يلزمُها ويلْتَصق بها. النهاية في غريب الحديث 1/235.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب الشراب من في السقاء، برقم (3713) عون المعبود 10/133، والنسائي في سننه، كتاب الضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، برقم (4459) 7/275، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة، برقم (2552) 3/1089، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب النهي عن ركوب الجلّالة، برقم (10330) 5/417  والحاكم في مستدركه، كتاب الجهاد، برقم (2552) 2/124، وأحمد في مسنده، برقم (7039) 11/616. والحديث صحيح، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري. ينظر: صحيح سنن أبي داود، رقم (2306) 7/309.


(�)  وذهب الشوكاني إلى تحريم ركوب الجلالة. قال رحمه الله – بعد ذكر الروايات التي فيها نهي عن ركوب الجلالة، وأكل لحمها -: فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلّالة، وشرب لبنها، وركوبها. نيل الأوطار 8/444-445.


وقال الظاهرية: من وقف على الدابة الجلّالة بعرفة بطل حجه، قال ابن حزم رحمه الله: ومن وقف بعرفة على بعير مغصوب، أو جَلّال بطل حجّه إذا كان عالماً بذلك، لما ورد "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلّالة في الإبل، أن يُرْكَب عليها"، ولأنه لم يقف كما أُمِر، وهو عاصٍ في وقوفه عليه، والوقوف بعرفة طاعة وفرض، ومن المُحال أن تنوب المعصية عن الطاعة. المحلى 7/124- مسألة 852.


(�)  جَرَس: قال ابن فارس: الجيم والراء والسين أصل واحد، وهو من الصوت، وما بعد ذلك فمحمول عليه. والجَرَس: الذي يعلق على الجِمال. معجم مقاييس اللغة صـ 209. وقال ابن الأثير: الجَرَس هو: الجُلْجُل الذي يُعلّق في عنق الدواب. وأصل الجَرْس: الصوت، أو الصوت الخفي. ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/255، وتاج العروس 15/494. 


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1089.


(�)  الفواكه الدواني 1/578، وإكمال المعلم بفوائد مسلم 6/641، والكافي في فقه أهل المدينة 2/1142، والذخيرة 13/276، والبيان والتحصيل 17/625، قالوا: وإن وقع شيء من ذلك، فليقل: اللهم إني أبرأ إليك مما يفعله هؤلاء، فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك. الفواكه الدواني 1/578.


(�)  المجموع 4/191، وفيض القدير 6/405، وشرح النووي على صحيح مسلم 14/321، قالوا: وإذا كان (الجرس) مع غيره وعجز عن إزالته، وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، فلا تحرمني صحبة ملائكتك، وبركتهم. لم يحرمهما. ينظر: حاشية إعانة الطالبين 2/140.


(�)  المغني 10/203، والإقناع 1/92، وكشاف القناع 1/262، ومطالب أولى النهى 1/354، قال ابن قدامة: ولا يحرم علينا صُحبة رُفقة فيها جرس، مع أن الملائكة لا تصحبهم. المغني 10/203. قالوا: ولو اجتمع في الطريق اتفاقا بمن معه كلب أو جرس ولم يقصد رفقته فلا بأس. مطالب أولى النهى 1/354.


(�)  وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا: إنما يكره تعليق الجرس على الدواب في سفر الغزو  وفيما إذا خافت القافلة من اللصوص وهم في فلاة فيكره لهم أيضا، وأما ما كان فيه منفعة لصاحب الدابة فلا بأس به، كأن يضل أحد من القافلة فيسمع صوت الجرس فيلحق بها، وأن أصوات الجرس يبعد هوام الليل عن القافلة كالذئب وغيره، وأيضا إن أصوات الجرس يزيد في نشاط الدواب، وغير ذلك من الفوائد. ينظر: الفتاوى الهندية 5/433، والمحيط البرهاني 5/401، وشرح السير الكبير 1/65.


وقال ابن حبان: هذا الحكم خاص بالرفقة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم  لأنه محال أن يخرج الحاجّ والعُمّار من أقصى المدن والأقطار يقصدون بيت الله عز وجل - على رواحل بأجراس وكلاب- ثم لا تصحبها الملائكة؛ وهم وفد الله. صحيح ابن حبان 13/157.


وردّ عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: هذا تأويل بعيد جدًّا، لم أره لغيره، فكونهم وفد الله، لا يعني أنهم لا يؤاخذون بما يرتكبونه من الأخطاء، فيجوز أن يحرموا من ملائكة الرحمة والاستغفار بعد مخالطتهم لهم بسبب ارتكابهم النهي، وهو اصطحابهم الجرس، أو الكلب. فتح الباري 10/469.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب كراهة الكلب والجرس في السفر، برقم (5512) شرح النووي على صحيح مسلم 14/320. قال قاضي عياض: الحديث فيه حجة على منع اتخاذ الكلب والجرس في الأسفار لحراسة الدواب، والسراق  وهو قول أصحاب مالك. إكمال المعلم بفوائد مسلم 6/641.


(�)  وقيل: لأنها من المعاليق المنهي عنها في الأعناق. شرح النووي على صحيح مسلم 14/321.


(�)  ويؤيد هذا بأنه ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجرس مَزامير الشيطان� XE "فهرس الحديث:الجرس مَزامير الشيطان" �" أخرجه مسلم في صحيحه.


(�)  النهاية لابن الأثير 1/255-256، وعون المعبود 7/162.


(�)  كشف المشكل من حديث الصحيحين 3/564.


وقد قال بعض أهل العلم بأن عدم مصاحبة الملائكة للرفقة الذين معهم الكلب" المراد منه الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، وأما ما يحتاج إليه المسافر في حفظ أمتعته، ودوابه، وهو كلب الحراسة فلا بأس بذلك. فيض القدير 6/405، وشرح رياض الصالحين للشيخ ابن العثيمين 5/531.


وبعضهم عمّم ذلك فقالوا: ولو كلب صيد أو حراسة لا ينبغي اصطحابه معه. فيض القدير 6/405.


(�)  الدُّلْجَة: هو سير الليل. يقال أدْلَج – بالتخفيف – إذا سار من أول الليل، وادَّلَج – بالتشديد – إذا سار من آخره، والاسم منهما الدُّلْجَة، والدَّلْجَة – الضم والفتح – . النهاية في غريب الحديث 1/578.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1090.


(�)  عمدة القاري للعيني الحنفي 1/374، والاستذكار 8/535 والمدخل لابن الحاج 4/47، والمجموع 4/193، فتح الباري لابن حجر الشافعي 7/272، وفيض القدير 1/365، وحاشية الروض المربع 3/529، فتح الباري لابن رجب الحنبلي 1/139  و3/518.


(�)  فتح الباري 7/272، وعمدة القاري 4/75.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في الدلجة، برقم (2567) عون المعبود 7/171، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب كيفية السير والتعريس، وما يستحب من الدلجة، برقم (10342) 5/419، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب استحباب الدلجة بالليل، برقم (2555) 3/1090، والحاكم في مستدركه، أول كتاب المناسك، برقم (1632) 1/614، وأحمد في مسنده، برقم (15091) 23/315. والحديث صحيح، قد صححه الحاكم، وسكت عليه أبو داود  وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم (681) 2/292.


وله شاهد عند الطبراني: "عليكم بالدلجة، فإن لله عز وجل ملائكة موكلين، يطوون الأرض للمسافر كما تُطْوَى القراطيس، وبعد الصبح يحمد القوم السُّرَى" لكن ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (6847) 14/794. وأما "عند الصباح يَحْمَدُ القَومُ السُّرَى" فهو مثل مشهور، وأول من قاله: خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو يضرب للرجل يتحمل المشقة رجاء الراحة. ينظر: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال صـ 334.


(�)  التَّعْرِيس: وهو نزول المسافر آخر الليل للنوم والراحة، وهو قول الأكثرين، وقيل: هو النزول أي وقت كان من ليل أو نهار. شرح النووي على صحيح مسلم 13/71  والنهاية في غريب الحديث 2/181، والمخصص لابن سيده 2/390. قال ابن فارس: العين والراء والسين: أصل واحد صحيح تعود فروعه إليه، وهو الملازمة. ومن الباب التَّعْرِيس: نزول القوم في سفر من آخر الليل، يقعون وَقْعَة ثم يرتحلون. معجم مقاييس اللغة صـ 751-752.


(�)  جَوَادّ: طرق، واحدها جادَّة، وهي: سَواء الطريق ووسطه. وقيل: هي الطريق الأعظم التي تجمع الطُّرُق ولا بدّ من المرور عليها. ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/241  وتاج العروس 7/483. وقال ابن فارس: وجادّة الطريق: سواؤه، كأنه قُطع عن غيره  ولأنه أيضاً يُسْلَك ويُجَدُّ. معجم مقاييس اللغة صـ 195.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1090.


(�)  القوانين الفقهية لابن جزي صـ 380، والمنتقى للباجي تحقيق محمد عبد القادر 1/252، وشروح سنن النسائي 1/202، وشرح النووي على صحيح مسلم 13/71  والمجموع 4/197، والأم 9/55، وفيض القدير 1/370.


(�)  الخِصْب� XE "فهرس اللغة:الخِصْب" �: بكسر الخاء، وهو كثرة العُشب، والمرعى، وهو ضد الجَدْب. شرح النووي على صحيح مسلم 13/70، والنهاية في غريب الحديث 1/494.


(�)  السَّنَة: القَحْط والجَدْب، غريب الحديث لابن الجوزي 2/434، و شرح النووي على صحيح مسلم 13/70.


(�)  قال فخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي: قوله: "وإذا عرستم فاجتبوا الطريق" الأمر للإرشاد، وليس للوجوب. ينظر: شروح سنن النسائي 1/202.


(�)  الهَوَامّ جمع هامَّة، والهامَّة: كلُّ ذات سمّ يَقتل، وأما ما يَسُمُّ ولا يَقتل فهو: سامّة كالعقرب والزنبور. وقد يقع الهوامّ: على ما يدبّ من الحيوان، وإن لم يَقتل كالحشرات. ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/913، وغريب الحديث لابن الجوزي 2/501.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب مراعاة الدواب في السير، والنهي عن التعريس في الطريق، برقم (4936) شرح النووي على صحيح مسلم 13/70، وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في سرعة السير، والنهي عن التعريس في الطريق  برقم (2566) عون المعبود 7/170، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب كيفية السير والتعريس، وما يستحب من الدلجة، برقم (10340) 5/419.


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، برقم (329) صـ 76، وابن خزيمة في صححيه، كتاب المناسك، باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل، إذا كانت الأرض مخصبة، برقم (2548) 3/1087، وأحمد في مسنده، برقم (14277) 22/178، وأبو يعلى في مسنده، برقم (2219) 4/153. والحديث صحيح، صححه ابن الملقن في البدر المنير 2/314، وابن حجر في تلخيص الحبير 1/309، وقال الشيخ الألباني حسن دون "والصلاة عليها". ينظر: صحيح سنن ابن ماجه 1/120-121(267). 


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1091.


(�)  قال بذلك: البيهقي، حيث بوّب لذلك في السنن الكبرى فقال: باب كراهية السير في أول الليل. 5/420، وبوب كذلك أبو داود فقال: باب كراهية السير في أول الليل  عون المعبود 7/189،، وقال به البغوي في شرح السنة 11/19، واختاره ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه 3/1091.


وقال النووي رحمه الله: لا يكره السير في أول الليل، والذي قاله البيهقي من إطلاق الكراهة فيه نظر، وليس في الحديث الذي ذكره ما يقتضي إطلاق الكراهة في حق المسافرين  فالاختيار أنه لا يكره. ينظر: المجموع 4/193.


(�)  وفي رواية: "إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعةٌ من العشاء فخلّوهم" قال القرطبي: الأمر في هذا الباب من باب الإرشاد والمصلحة، ويحتمل أن يكون للندب وخاصّة في حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمر. ينظر: فتح الباري 6/430.


(�) الفَواشي� XE "فهرس اللغة:الفَواشي" �: جمع فاشِية، وهي كل منتشر من المال، كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها. النهاية في غريب الحديث 2/373، وشرح النووي على صحيح مسلم 13/186.


(�) فحمة العِشاء� XE "فهرس اللغة:فحـمة العِشاء" �: هي إقباله وأوّل سَواده، يقال: للظلمة التي بين المغرب والعشاء: الفحمة  وللظلمة التي بين العشاء والفجر العَسْعَسَة. النهاية 2/347-348.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها، وإطفاء السراج والنار عند النوم، وكفّ الصبيان والمواشي بعد المغرب، برقم (5221) شرح النووي على صحيح مسلم 13/186.


(�) البُدْن والبَدنات، جمع بَدَنة: والبدنة تقع على الجَمل، والناقة، والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة: لعِظَمها، وسِمَنِها. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/114.


(�) سِنام البعير والناقة: أعلى ظهرها، والجمع أسْنِمَة. لسان العرب 6/394.


(�) قال ابن فارس: (سلت) السين واللام والتاء أصلٌ واحدٌ، وهو جلْفُ الشيء عن الشيء وقَشره. يقال سلتت المرأةُ خضابَها عن يدها. ومنه سَلَتَ فلانٌ أنفَ فلانٍ بالسيف سَلْتاً  وذلك إذا أخذه كلَّه. معجم مقاييس اللغة صـ 488، ومعناه هنا: المسح والإماطة.


(�) هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، الإمام العلامة اللغوي، المحدث، أبو الحسين  المعروف بالرازي المالكي، مات بالري سنة (395هـ). سير أعلام النبلاء 17/103.


(�) سورة البقرة، آية رقم: 158.


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/616.( كلمة: شعر)


(�) معجم تهذيب اللغة للأزهري 2/ 1884 (كلمة: شعر)، وقاموس المحيط 1/434 كلمة: شعر.


(�)  اللطف بالتحريك: التحفة والهدية، وبعثة: هي المرة من البعث. ينظر: حاشية كتاب مقاييس اللغة صـ 1067.


(�)  معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 1066.


(�)  معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 1067، وتهذيب الصحاح للزنجاني فصل: الهاء (هدي) 3/ 1092، ومعجم تهذيب اللغة للأزهري 2/358 (كلمة: هدى)، وتبيين الحقائق 5/ 158، والبحر الرائق 7/ 249، وشرح منتهى الإرادات 4/ 89.


(�)  معجم تهذيب اللغة للأزهري 1/266، وشرح النووي على صحيح مسلم4/354 "وذكر قيد: سنامها اليمنى"، والمجموع 8/360، معجم لغة الفقهاء 1/ 69.


(�)  معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/ 616.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1096.


(�)  مختصر خليل صـ 87، والشرح الكبير للشيخ الدردير 2/ 39، التاج والإكليل لمختصر خليل 3/ 433، شرح مختصر خليل للخرشي 7/ 433، منح الجليل شرح مختصر خليل 4/229، وبداية المجتهد 1/398، والاستذكار 4/247، والمنتقى للباجي 4/42، والقوانين الفقهية لابن جزي صـ 122.


(�) الأم 7/154، وشرح الوجيز 8/ 93، والمجموع للنووي 8/ 197، وأسنى المطالب 6/453، وروضة الطالبين للنووي1/348، ومختصر المزني1/74، وإعانة الطالبين 2/ 375، وحواشي الشرواني4/ 200، وشرح البهجة الوردية 8/ 294، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 16/ 143، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 1/ 715، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 11/102، وحاشية الجمل 9/283، والمهذب 1/328، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 190.


(�) الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 577، وشرح منتهى الإرادات 4/ 120، وكشاف القناع عن متن الإقناع 7/ 427، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/ 449، والمغني 5/ 455، والإقناع 1/ 249، والفروع لابن مفلح 6/ 172، والإنصاف 6/ 478.


(�) تحفة الفقهاء1/400، والمبسوط 5/297، وبدائع الصنائع 5/19، وتبيين الحقائق 4/ 439، والعناية شرح الهداية 4/45، والجوهرة النيرة 2/ 131، وفتح القدير5/ 335، ودرر الحكام 3/ 118، البحر الرائق 7/ 92، ومجمع الأنهر 2/ 463، ورد المحتار 8/ 208.


(�) المحلى 7/99.


(تنبيه): أنكر داود على أبي حنيفة: القول بأن الإشعار مُثلة حيث قال: (وهذه قولة: لا يُعلم لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف، ولا موافق من فقهاء أهل عصره إلا من ابتلاه الله بتقليده ونعوذ بالله من البلاء)، المحلى 7/64.


وقال الخطابي أيضاً: لا أعلم أحدا كره الإشعار إلا أبا حنيفة وخالفه صاحباه فقالا بقول الجماعة. فتح الباري 5/379.


وتعقب عليهما: بأنه روي عن إبراهيم النخعي أيضا القول بأن الإشعار مثلة، ذكر ذلك الترمذي في سننه. ينظر: تحفة الأحوذي 2/453.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1096.


(�) حاشية رد المحتار 2/ 535، وتحفة الفقهاء 1/ 400، والمبسوط 5/ 297، وبدائع الصنائع 5/18، وتبيين الحقائق 4/ 439، والعناية شرح الهداية 4/ 45، والجوهرة النيرة 2/ 131، وفتح القدير5/ 335، ودرر الحكام 3/ 118، والبحر الرائق 7/ 92، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2/ 463، ورد المحتار 8/ 208.


(�)  تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 2/ 462.


(�) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس� XE "ع:إبراهيم بن يزيد بن قيس" � بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي اليماني ثم الكوفي  أبو عمران، الإمام الحافظ الفقيه، مات سنة(96هـ) وله (49) سنة، وقيل (58)سنة. ينظر: وفيات الأعيان 1/125، وسير أعلام النبلاء4/520-529، وتقريب التهذيب صـ 35 .


(�) هو: الإمام العلامة الحافظ الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة� XE "ع:أحمد بن محمد بن سلامة" � بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، ابن أخت المزني، كان شافعياً ثم انتقل إلى المذهب الحنفي، ولد سنة (238هـ)، وقيل (229هـ)، وتوفي سنة (321هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء 15/27-32، ووفيات الأعيان1/71-72. 


(�)  رد المحتار 8/ 377، والمبسوط 5/ 298، وفتح القدير5/ 338.


(�) عائشة: الصديقة بنت الصديق� XE "ع:عائشة بنت الصديق" � رضي الله عنهما، أم عبد الله، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وقيل: سبع سنين، ودخل عليها في المدينة في شوال وهي بنت تسع سنين، وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة، توفيت سنة(57هـ) وقيل سنة(58هـ) ودفنت في البقيع. الإصابة في تمييز الصحابة 8/16، وسير أعلام النبلاء 2/167.


(�)  متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الحج باب: إشعار من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، برقم (1696) فتح الباري 3/685، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم 6/486 (2333) وأبو داود في سننه: باب من بعث بهديه وأقام 5/84 (1494)،والبيهقي في السنن الكبرى 5/233.


(�)  هو: مِسْوَر بن مَخْرَمة بن نوفل، أبو عبد الرحمن، ولد بعد الهجرة بسنتين، وشهد الفتح وهو ابن ست سنين، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماني سنين، توفي سنة (64هـ)، ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 5/2547، والإصابة 6/119.


(�)  رواه البخاري في صحيحه: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، برقم (1695) فتح الباري  3/685، وأبو داود في سننه: باب في صلح العدو 7/410 (2374)، والنسائي في سننه: باب إشعار الهدي 9/ 142 (2721)، وأحمد في مسنده 38/391 (18166)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 218، وعبد الرزاق في مصنفه 5/330  والنسائي في السنن الكبرى 5/263، وأبو يعلى الموصلي في مسنده 1/ 39 (37).


(�) رواه مسلم في صحيحه:باب تقليد الهدي وإشعاره 6/305 (2184)، وأبو داود في سننه: باب في الإشعار 5/ 78 (1490)، والنسائي في سننه:باب سلت الدم� XE "فهرس اللغة:سلت الدم" � عن البدن 9/147 (2724)، وابن حبان في صحيحه: باب الهدي 17/8 (4077)، وأحمد في مسنده: بداية مسند عبد الله بن عباس 7/15 (2982).


(�) رواه مالك في الموطأ: باب العمل في الهدي حين يساق 3/151 (749)، والبيهقي في السنن الكبرى (749) 5/232. قال النووي رحمه الله: صحيح بالإجماع.


(�) رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/232. قال النووي إسناده صحيح. المجموع 8/198.


(�) رواه مالك في الموطأ: باب العمل في الهدي حين يساق 3/153 (751) والبيهقي في السنن الكبرى 5/232، قال النووي: رواه البيهقي بإسناده الصحيح.


(�) رواه البيهقي في السنن الكبرى5/232، قال النووي إسناده صحيح. المجموع 8/198.


(�) رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/232، وصححه النووي في المجموع 8/198.


(�) الشرح الكبير لابن قدامة 3/577، وشرح منتهى الإرادات 4/120، والمغني 7/404.


(�) المجموع 8/198.


(�) الإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد� XE "ع:أحمد بن علي بن محمد" � بن محمد بن علي� XE "ع:محمد بن علي" � بن محمود بن أحمد، أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الشهير بابن حجر، له مصنفات كثيرة نافعة، منها فتح الباري شرح صحيح البخاري، وتهذيب التهذيب، ولسان الميزان، ولد سنة(773هـ) ومات سنة (852هـ). ينظر: شذرات الذهب 7/270-373، والضوء اللامع2/36-40.


(�) فتح الباري: 5/375.


(�) شرح منتهى الإرادات 4/120.


(�) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي� XE "فهرس الأعلام:أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي" �، كان فقيها أديبا، محدثا، له التصانيف البديعة منها: غريب الحديث، ومعالم السنن، وغيرها، توفي (388هـ). وفيات الأعيان 2/214، وسير أعلام النبلاء 17/23.


(�) فتح الباري لابن حجر 5/379.


(�) فتح الباري 5/375.


(�) المغني 7/404.


(�) فتح الباري لابن حجر 5/ 379، وشرح النووي على صحيح مسلم 4/345.


(�) مصنف ابن أبي شيبة 4/ 512.


(�) مختصر المزني 1/ 73، والأم 2/ 237، وإعانة الطالبين 2/ 375، وأسنى المطالب باب الهدي 6/ 453، والمجموع للنووي 8/ 358.


(�) الشرح الكبير 3/ 577، والمغني 7/ 404.


(�) هو: الإمام الحافظ الفقيه إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، أبو ثور، ويكنى أيضاً: بأبي عبد الله، صاحب الشافعي، ولد سنة(170هـ)، ومات سنة (240هـ)  وعمره (70) سنة. ينظر: وفيات الأعيان 1/26، وسير أعلام النبلاء 12/72-76، وتقريب التهذيب صـ 29.


(�) هو: عطاء بن أبي رباح� XE "ع:عطاء بن أبي رباح" � واسم أبي رباح أسلم القرشي، مولاهم المكي، أبو محمد، مفتي أهل مكة ومحدثهم، ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه، وقيل في خلافة عمر رضي الله عنه، مات سنة(114هـ). ينظر: تقريب التهذيب صـ 331، ووفيات الأعيان 3/261-263، وسير أعلام النبلاء 5/78-88.


(�) شرح ابن بطال 7/ 443.


(�) هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي� XE "ع:عامر بن شراحيل الشعبي" � الهمداني الكوفي، تابعي جليل القدر، فقيه فاضل، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة، وله نحوا ثمانين سنة. ينظر: وفيات الأعيان 3/12، وتقريب التهذيب صـ230، وسير أعلام النبلاء 4/294.


(�) مصنف ابن أبي شيبة 4/253، والمحلى لابن حزم 7/ 112، شرح ابن بطال 7/ 443.


(�) هو: أبو عبد الله، وقيل أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء مولى بني والبة بن الحارث، الإمام الحافظ المقرئ، المفسر، الشهيد، كان قتله سنة (95هـ)، ينظر: سير أعلام النبلاء 4/321.


(�) المحلى 7/ 99.


(�) الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم� XE "ع:علي بن أحمد بن سعيد بن حزم" � بن غاب صالح الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي الظاهري، له مصنفات نافعة كالمحلى، الإحكام في أصول الأحكام  ولد بقرطبة سنة384هـ، ومات سنة456هـ. سير أعلام النبلاء18/184-212 .


(�) مختصر خليل 1/ 76، والتاج والإكليل لمختصر خليل 4/ 190، ومواهب الجليل 8/ 395، وشرح مختصر خليل للخرشي 8/ 272، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير  3/ 203،  والمدونة 3/ 190.


(�) الأم 2/237، 7/154، المجموع 8/358، ومغني المحتاج 6/190، والشرح الوجيز 8/ 93، وروضة الطالبين 1/348، وحواشي الشرواني8/ 200، وأسنى المطالب 6/453  وشرح البهجة الوردية 8/298.


(�) الشرح الكبير لابن قدامة 3/577، والمغني 3/ 591.


(�) الاستذكار 4/247.


(�) المحلى لابن حزم 7/ 99.


(�) الإنصاف للمرداوي 4/101، والشرح الكبير 3/ 578، والمغني 3/591.


(�) الأم 7/154.


(�)  تبيين الحقائق 2/47.


(�)  الشرح الكبير 3/ 577، والمغني 3/591.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم برقم (1694) فتح الباري 3/658، ومسلم في كتاب الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، برقم (3006) شرح النووي على مسلم 8/452. واللفظ لمسلم.


(�)  المؤطأ، باب تقليد البدن 2/ 239 (400)، والسنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار في التقليد 5/ 232 وإسناده صحيح.


(�)  العناية شرح الهداية، باب التمتع 4/ 47، والجوهرة النيرة، باب التمتع 2/131.


(�)  صحيح البخاري، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم 4/ 264.


(�)  معجم مقاييس اللغة صـ 788، والصحاح للجوهري 2/203، والقاموس المحيط  1/149، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 1/197، والمحيط في اللغة للطالقاني 1/410، والمصباح المنير للفيومي المقري 1/ 215، وتاج العروس للحسيني 3/ 393  وتهذيب اللغة للأزهري 2/108-109، وكتاب العين للفراهيدي 2/20، ولسان العرب لابن منظور1/610، ومختار الصحاح للرازي 1/467.


(�)  النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السادات الجزري 3/499، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار لقاضي عياض المالكي 2/81 كلمة (ع ط ب)، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملّا علي القاري 9/113.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1097.


(�) الاستذكار لابن عبد البر 4/253، وبداية المجتهد 1/303، وشرح صحيح البخاري لابن بطال 4/395.


(�)  المغني لابن قدامة 5/434، وشرح الزركشي 1/582.


(�) رد المختار 9/135، والعناية شرح الهداية 4/ 300، واللباب في شرح الكتاب 1/ 109، والهداية شرح البداية1/188، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 1/460، والبحر الرائق 3/167.


(�) الأم 2/238، والحاوي الكبير للماوردي 4/382، والمجموع للنووي 8/370، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب1/533، وروضة الطالبين 2/459، والعزيز شرح الوجيز3/551، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 16/143.


(�) المغني لابن قدامة 5/435.


(�) مصنف ابن أبي شيبة 3/348، والشرح الكبير لابن قدامة 3/ 575، الفروع لابن مفلح 3/404، والمحلى لابن حزم 7/268.


(�) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/402، والمغني 5/435، والشرح الكبير 3/575  ومختصر الخرقي 1/63.


(�) المدونة 2/ 272، وبداية المجتهد 1/303، وجامع الأمهات لابن الحاجب 1/213.


(�) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/403، شرح الزركشي 1/583، والمغني 5/435. وهذا هو المذهب.


(�) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار، كتاب الحج، باب العمل في الهدي إذا عطب 4/255، وابن حزم في المحلى 7/268.


(�) المغني 5/435-436.


(�) الأم للشافعي 2/238.


(�) المغني 5/436، وشرح الزركشي 1/583.


(�) الاستذكار 4/255.


(�) المدونة 2/487، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 6/213، وشرح مختصر خليل للخرشي 8/283، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 5/30.


(�) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/395-396، والمبدع 3/291، والمغني 5/437 وشرح الزركشي1/584، ومختصر الخرقي 1/63، ومسائل الإمام أحمد 5/2208- مسألة (1486).


(�) أسنى المطالب في شرح روض الطالب 1/539، والمجموع 8/205، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، 16/143، وحواشي الشرواني 4/200، وروضة الطالبين للنووي 2/495، والعزيز شرح الوجيز 3/551.


(�) بدائع الصنائع للكاساني 2/477، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/296، والبحر الرائق 3/79، والعناية شرح الهدية 4/301، والهداية شرح البداية1/188، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/91، وحاشية ابن عابدين 4/37.


(�) هو ذُؤيب بن قَبِيصة الخزاعي أبو قبيصة� XE "فهرس الأعلام:ذُؤيب بن قَبِيصة الخزاعي أبو قبيصة" �، وقيل: ذؤيب بن حبيب الأسلمي، وقيل: هو ذؤيب بن حلحلة بن عمرو، صحابي، سكن المدينة، وشهد الفتح، توفي رضي الله عنه في خلافة معاوية. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 2/1023.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، برقم (3205) شرح النووي على صحيح مسلم 9/84.


(�) أزحفت� XE "فهرس اللغة:أزحفت" �: أي وقفت من الكلال والإعياء. النهاية في غريب الحديث 1/719، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/82.


(�) عيِيَ� XE "فهرس اللغة:عيِـيَ" �: من الإعياء، وهو العجز، أي عجز عن معرفة حكمها، لو عطبت في الطريق كيف يعمل بها. شرح النووي على صحيح مسلم 9/82.


(�) أُبْدِعَت� XE "فهرس اللغة: أُبْدِعَـت" �: أي كلتْ، وأعيتْ، ووقفتْ. النهاية في غريب الحديث 1/113، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/82.


(�) أي لأسألنَّ سؤالا بليغاً عن ذلك. شرح النووي على صحيح مسلم 9/82.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، برقم (3203) شرح النووي على صحيح مسلم 9/81-82.


(�) هو: سعيد بن المسيب� XE "ع:سعيد بن المسيب" � بن حزن بن وهب بن عمرو القرشي المخزومي أبو محمد، أحد الفقهاء السبعة، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه ، ومات سنة (94هـ)، وقيل غير ذلك، وقد ناهز الثمانين السنة. ينظر: تقريب التهذيب صـ 181، ووفيات الأعيان 2/375-378، وسير أعلام النبلاء 4/217-246.


(�) أخرجه مالك في  الموطأ، باب العمل في الهدي إذا عطب 3/558، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الهدي الذي أصله تطوع إذا ساقه فعطب، برقم (10254) 5/399.


(�) المجموع 8/ 201، وأسنى المطالب 1/ 533.


(�) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 3/126-127، وفتح القدير 3/150، وبدائع الصنائع 2/477.


(�) بدائع الصنائع 2/477.


(�) البحر الرائق 3/130، والعناية شرح الهداية 4/103، والهداية شرح البداية 1/183، وحاشية ابن عابدين 4/37.


(�)  التطيب هو: استعمال الطيب، والطيب هو: العطر، قال الفيومي المقري: "اسْتَطَبْتُ" الشيء رأيته "طَيِّبًا" و"تَطَيَّبَ" "بِالطِّيبِ" وهو من العطر. المصباح المنير صـ 198. وقال الزمخشري: تطيَّب: تعطّر. أساس البلاغة 1/620.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1098.


(�)  مراتب الإجماع لابن حزم الأندلسي صـ42، والإجماع لابن المنذر صـ51، والمغني لابن قدامة 5/140، والاستذكار لابن عبد البر 4/29، وبداية المجتهد لابن رشد القرطبي 3/280.


(�)  وهو قول أبي يوسف أيضاً. ينظر: فتح القدير لابن همام 2/437، ورد المحتار على الدر المختار 3/432، وبدائع الصنائع للكاساني 335، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/562.


(�)  الأم 3379، والمجموع للنووي 7/144، والحاوي الكبير للماوردي 4/78، ومغني المحتاج للشربيني، 1/645، والعزيز شرح الوجيز للرافعي 3/378.


(�) المغني 5/77، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/138، ومسائل الإمام أحمد 5/2176 مسألة 1457، وحاشية الروض المربع 3/548.


(�)  قال ابن حزم رحمه الله: ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإحرام بأطيب ما يجدانه من الغالية، والبخور بالعنبر وغيره، ثم لا يزيلانه عن أنفسهما ما بقي عليهما. المحلى 7/42- مسألة 825.


(�)  قال به من الصحابة: سعد ابن أبي وقاص، وابن عباس، وابن الزبير، ومعاوية بن أبي سفيان، والحسين بن علي، وعائشة، وأم حبيبة رضي الله عنهم، وهو قول: الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" �، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود. ينظر: المغني 5/77، والاستذكار 4/31  والمجموع 7/146-147.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1098.


(�)  بداية المجتهد 3/280، والاستذكار 4/30. قال: وليس على من تطيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فديةٌ، وإن كان لا يجوز له ذلك مراعاة لما جاء في ذلك. والبيان والتحصيل 3/471.


(�)  فتح القدير لابن همام 2/437، وبدائع الصنائع 335، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/562.


(�)  قال به من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن عمر، ومحمد بن الحنفية، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم. وهو قول: عطاء، وعروة، والقاسم  والشعبي، وابن جريج، والزهري، وسعيد بن جبير، والحسن، ومحمد بن سيرين. ينظر: المغني 5/77، والمجموع 7/147، والاستذكار 29-30.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، برقم (1539) فتح الباري 3/499، ومسلم في كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام برقم (2818) شرح النووي على صحيح مسلم 8/336.


(�)  وبيص الطيب� XE "فهرس اللغة:وبيـص الطيب" �: هو بريقه ولمعانه. النهاية في غريب الحديث 2/818، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/336. 


(�)  مَفَارِق� XE "فهرس اللغة:مَـفَارِق" �: جمع مَفْرِق: والمفرق: بفتح الميم وكسر الراء: وهو الموضع الذي يفترق فيه الشَّعر في وسط الرأس، قيل: ذكره بصيغة الجمع تعميما لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر. ينظر: فتح الباري 3/502، وطلبة الطلبة صـ 109.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام برقم (1538) فتح الباري 3/499، ومسلم في كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام برقم (2824) شرح النووي على صحيح مسلم 8/338.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام برقم (2833) شرح النووي على صحيح مسلم 8/340، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة برقم(917) تحفة الأحوذي 3/351  والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب إباحة الطيب عند الإحرام برقم (2691) 5/149.


(�)  وأطيب الطيب وهو المسك، كما ورد عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أطيب طيبكم المسك" أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في المسك للميت، برقم (3156) عون المعبود 8/301.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب: ما يستحب من الطيب برقم (5928) فتح الباري 10/453، ومسلم في كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام برقم (2821) شرح مسلم للنووي 8/337.


(�)  فنضمد� XE "فهرس اللغة:فنضمـد" �: بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة، أي: نلطخ. عون المعبود 5/193.


(�)  بالسُّك� XE "فهرس اللغة:بالسُّـك" �: بضم السين المهملة وتشديد الكاف، وهو نوع من الطيب معروف، يضاف إليه غيره من الطيب ويستعمل. ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/791، وعون المعبود 5/193.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب: ما يلبس المحرم برقم (1827) عون المعبود 5/193، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المرأة تختصب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب، برقم (9052) 5/76، والحديث صحيح، قد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (1606) 6/92.


(�)  بدائع الصنائع للكاساني 2/0335


(�)  نيل الأوطار للشوكاني 4/673.


(�)  المجموع للنووي 7/147.


(�)  هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن أمية التميمي رضي الله عنه، حليف بني نوفل بن عبد مناف، صحابي أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وشهد الطائف وتبوك، وكان والياً على نجران في زمن عمر رضي الله عنه، وعلى اليمن في زمن عثمان رضي الله عنه. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 5/2801، والإصابة 6/685، وسير أعلام النبلاء 3/100-101.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرّات من الثياب برقم (1536) فتح الباري 3/495، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه برقم (2792) شرح النووي على صحيح مسلم 8/319، وأخرجه أيضا: أبو داود في سننه كتاب المناسك، باب: الرجل يحرم في ثيابه برقم (1816) عون المعبود 5/186، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة برقم (835 مختصرا) تحفة الأحوذي 3/272، والنسائي سننه، كتاب مناسك الحج، باب: الجبة في الإحرام برقم (2667) 5/138.


(�) هو: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، صحابي جليل، ولد قبل البعثة بـ (50) سنة، وقيل: غير ذلك، ومات سنة (60هـ).رضي الله عنه. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 6/151-154، وسير أعلام النبلاء 3/119-162.


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الطيب للإحرام، برقم (8967) 5/54، وأحمد في مسنده، برقم (26759) 44/342، ومالك في الموطأ، برقم (1180) 3/475 تحقيق الأعظمي.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب برقم (270) فتح الباري 1/494، ومسلم في كتاب الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام برقم (2836) شرح النووي على صحيح مسلم 8/340.


(�)  بداية المجتهد لابن رشد 3/281.


(�) بداية المجتهد لابن رشد 3/281.


(�) بدائع الصنائع 2/335.


(�) المغني لابن قدامة 5/79، والمبدع 3/171.


(�) هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَّمَرِيّ الأندلسي القرطبي المالكي، لقب بحافظ المغرب، صاحب تصانيف كثيرة، ولد بقرطبة سنة (368هـ) طلب العلم بعد عام (390هـ) وأدرك الكبار وطال عمره، وعلا سنده، وتكاثر عليه الطلبة، وسارت بتصانيفه الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان، عاش خمسين سنة، ومن مؤلفاته: التمهيد، والاستذكار، والكافي في مذهب مالك، وغيرها، وتوفي ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر، سنة (463هـ) واستكمل (95سنة) وخمسة أيام رحمه الله. ينظر: سير أعلام النبلاء 18/153-159، والأعلام للزركلي 8/240.


(�) التمهيد 19/306، والمغني لابن قدامة 5/79، المجموع للنووي 7/147.


(�)  المجموع للنووي 7/147.


(�)  فتح القدير لابن همام 2/439.


(�)  الاستذكار لابن عبد البر 4/32، والتمهيد 2/257.


(�)  الذي رواه شعبة عن ابن المنتشر عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام برقم (2835) شرح مسلم للنووي 8/341.


(�)  الاستذكار 4/32.


(�)  سورة الرحمن، آية رقم: 66.


(�)  فتح الباري لابن حجر، كتاب الحج، باب: الطيب عند الإحرام 3/501.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1099.


(�)  هذا الوجه حكاه صاحب البيان وغيره: فقال: وحكى صاحب الفروع وجها آخر لبعض أصحابنا: أنه لا يتطيب بطيب تبقى عينه. وليس بشيء. ينظر: البيان في مذهب الشافعي 4/122، وقال النووي: وحكى القاضي أبو الطيب وآخرون وجها: بأنه يحرم على النساء التطيب بما يبقى عينه. والمذهب استحباب التطيب قبل الإحرام في البدن سواء الطيب الذي يبقى له جرم بعد الإحرام والذي لا يبقى، وسواء في ذلك الرجل والمرأة. ينظر: المجموع 7/144.


(�)  قال الكاساني رحمه الله: قال محمد يكره للمحرم أن يتطيب بطيب تبقى عليه عينه بعد الإحرام. بدائع الصنائع 2/335.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب برقم (270) فتح الباري 1/494، ومسلم في كتاب الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام برقم (2836) شرح النووي على صحيح مسلم 8/340.


(�)  المجموع 7/147.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 136.


(�)  المجموع 7/148.


(�)  بدائع الصنائع 2/335.


(�)  المجموع 7/148.


(�)  نقله في الفتح عن الإسماعيلي، ينظر: فتح الباري 3/502. 


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1100.


(�)  وأما تبويبه بلفظ: " الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام" فذلك - والله أعلم – إن التطيب قبل الاغتسال فهذا موجود وشائع في بعض البلدان، إذا أرادوا أن يغتسلوا يتطيبون أولاً ثم يغتسلون، وبعض البلدان يتطيبون بعد الاغتسال. ينظر: فيض الباري شرح صحيح البخاري 1/455.


وقال ابن حجر رحمه الله: قول عائشة رضي الله عنها: " أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه" يُستنبط منه الاغتسال بعد التطيب؛ لأنّ قولها: "ثم طاف على نسائه" كناية عن الجماع، ومن لازمه الاغتسال. ينظر: فتح الباري 1/481.


(�)  الإجماع لابن المنذر صـ 51، والمغني 5/75، والمجموع 7/139، قال ابن المنذر رحمه الله: وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال. ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء 3/184.


(�)  ينظر للحنفية: مختصر القدوري صـ 66، والهداية 1/134، وفتح باب العناية بشرح النقاية 1/623، والبحر الرائق 2/560. وللمالكية: مختصر خليل صـ 77  والاستذكار 4/5، والتلقين 1/81، والذخيرة 3/223، والقوانين الفقهية لابن جزي صـ 113. وللشافعية: الأم 3/360، والمجموع 7/139، ومغني المحتاج 1/643  والحاوي الكبير 4/77. وللحنابلة: المغني 5/75، والهداية للكلوذاني صـ 199  والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/135، وشرح منتهى الإرادات 1/166.


(�) لكنهم أوجبوا الغُسل على النفساء فقط. قال ابن حزم رحمه الله: ونستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء، وليس فرضاً إلا على النفساء وحدها. المحلى 7/42- مسألة 824.


(�) قال ابن قدامة رحمه الله: فمن أراد الإحرام استحب له أن يغتسل قبله، في قول أكثر أهل العلم، منهم: طاوس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. ينظر: المغني 5/75.


وحكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك: فقال: وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب، إلا ما روي عن الحسن البصري، فإنه قال: إذا نسي الغُسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر. الإشراف على مذاهب العلماء 3/184.


(�) المغني 5/75-76.


(�) المجموع للنووي 7/138، والمغني لابن قدامة 5/76.


ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل أحياناً، ويتوضأ أحيانا. المغني 5/75.


(�) تقدم أن الحسن البصري رحمه الله قال: إذا نسي الغسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر. وروي عن بعض أهل المدينة: أن من ترك الاغتسال عند الإحرام وجب عليه دم؛ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عُميس عند ذي الحُليفة أن تغتسل، وهي نُفساء فالطاهر أولى أن يؤمر به. فلما سمع أبو عبد الله أحمد بن حنبل هذا القول أظهر التعجب منه. ينظر: المغني 5/75. وقد روي عن عطاء إيجابه، وروي عنه: أن الوضوء يَكفي منه. الاستذكار 4/5.


وقال ابن عبد البر رحمه الله: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء بالغُسل عند الإهلال دليل على تأكيد الإحرام بالغُسل بالحج أو العمرة، إلا أن جمهور العلماء يستحبونه، ولا يوجبونه. وما أعلم أحدا من المتقدمين أوجبه إلا الحسن البصري، فإنه قال في الحائض والنفساء إذا لم تغتسل عند الإهلال اغتسلتْ إذا ذكرتْ، وبه قال أهل الظاهر. الاستذكار 4/5.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1100.


(�) حاشية الروض المربع 3/547.


(�) فتح القدير 2/436، والبحر الرائق 2/561، وحاشية ابن عابدين 3/431، والفتاوى الهندية 1/246.


(�) أسنى المطالب 1/472، ونهاية المحتاج 3/271، والفقه على المذاهب الأربعة 1/581.


(�) تقدم تخريجه في صـ 145.


(�) فتح الباري 1/481.


(�) سورة النساء، آية رقم: 103.


(�) أنيس الفقهاء للقونوي صـ 68، والمطلع للبعلي صـ 164، والصحاح للجوهري2/270، ولسان العرب لابن منظور 15/361.


(�) تهذيب اللغة للأزهري [وقت] 9/198- 199.


(�) سورة البقرة، آية رقم: 197.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مُهَلّ أهل مكة للحج والعمرة، برقم (1524) البخاري مع الفتح 3/484، ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، برقم (2795) شرح النووي على صحيح مسلم 8/321.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة ولا يُهِلّوا قبل ذي الحليفة، برقم (1525) البخاري مع الفتح 3/488، ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، برقم (2797) شرح النووي على صحيح مسلم 8/324. واللفظ للبخاري.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1101.


(�) المدونة1/137، والمعونة 1/325، والاستذكار 4/43، ومواهب الجليل 4/46. قال القاضي عبد الوهاب: ومن منزله بعد المواقيت إلى مكة فميقاته منزله، فإن أحرم بعده فعليه دم. ينظر: التلقين صـ 206.


(�) الحاوي الكبير للماوردي 4/75، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 156، والمجموع للنووي 7/132، ومغني المحتاج للشربيني 1/637.


(�) المغني 5/62، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/109، والعدة شرح العمدة 156  والهداية للكلوذاني صـ 175.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1101.


(�) الهداية 1/134، وفتح القدير 2/434، والبحر الرائق 2/559، وحاشية ابن عابدين 3/428، وبدائع الصنائع 2/375.


(�) تقدم تخريجه في صـ 150.


(�) البحر الرائق 2/559.


(�) تقدم تخريجه في صـ 150.


(�) قال ابن عبد البر رحمه الله فأجمعوا كلهم على أن من كان أهله دون المواقيت إلى مكة أن ميقاته من أهله حتى يبلغ مكة على ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


 وفي هذه المسألة أيضا قولان شاذان:


 أحدهما: لأبي حنيفة، فيمن منزله بين المواقيت ومكة قال: يحرم من موضعه، فإن لم يفعل فلا يدخل الحرم إلا حرام، فإن دخله غير حرام فليخرج من الحرم وليهل من حيث شاء من المهل، وسائر العلماء لا يلزمونه الخروج من الحرم إلى الحل في الحج، وإنما يلزمه عندهم أن ينشئ حجة من حيث نواه. 


والقول الآخر: لمجاهد، قال: إذا كان الرجل منزله بين مكة والميقات أهلّ من مكة، وأما إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة بعمرة فذلك منصرفه من حنين إلى مكة، والعمرة لا ميقات لها إلا الحِلّ، فمن أتى الحلّ أهلّ بها منشؤها قريبا أو بعيدا فلا حرج، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء والحمد لله. ينظر: الاستذكار 4/43.


(�) معجم البلدان 4/107، والمعالم أثيرة في السنة والسيرة صـ 120، ومراصد الاطلاع 2/932.


(�) تاج العروس لمرتضى الزبيدي 26/140 (ع ر ق)، والمطلع للبعلي صـ 167. والطرفاء: شجرة صغيرة تشبه الأثل، ويصل ارتفاعها إلى مترين، وتنمو في الأرض الملحة، ولها أنواع كثيرة. وفي المعجم الوسيط: الطرفاء: جنس من النبات منه أشجار وجنبات من الفصيلة الطرفاوية ومنه الأثل. 2/555.


(�) معجم البلدان 3/456، وتاج العروس لمرتضى الزبيري 3/249.


وذات عرق: ميقات أهل المشرق يعني لأهل العراق، وإيران ومن كان في جهتهم ويبعد عن مكة شرقًا بمسافة قدرها (96كم) ستاً وتسعين كيلو متراً تقريباً، وهي اليوم مهجورة  لعدم وجود طرق إليها؛ وبجوارها (العقيق) وهو واد عظيم، منه يحرم الناس اليوم  ويسمى الآن: (الضريبة). ينظر: المعالم الأثيرة صـ 189، ومراصد الإطلاع 2/932  وحاشية كتاب الأدلة الرضية لمتن الدر البهية في المسائل الفقهية صـ 142.


(�) هو الإمام الحافظ العلامة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر� XE "ع:أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر" � النيسابوري الشافعي، نزيل مكة، له مصنفات نافعة كالأوسط، والإشراف، وكتاب الإجماع، مات سنة (318هـ). سير أعلام النبلاء 14/490-492 .


(�) المجموع 7/127.


(�) المجموع 7/372.


(�)  العَقِيق: بفتح أوله وكسر ثانية، وقافين بينهما ياء مثناة من تحت: وهو كل ما عَقَّه السيل، أي شقّه، فهو عقيق، أو كل وادٍ لون ترابه يميل إلى الحمرة فهو عقيق. وفي ديار العرب عدة أَعِقَّة، منها: الذي قبل ذات عرق الذي استحب قوم الإهلال منه وهو عقيق عُشَيرة، وهو أبعد من مكة بالنسبة لذات عرق. ينظر: مراصد الاطلاع 2/952  والمعالم الأثيرة صـ 194، و 199.


(�) التمهيد لابن عبد البر 15/143، والاستذكار 4/39.


(�) شرح فتح القدير لابن همام، كتاب الحج، فصل في المواقيت 2/430، والهداية للمرغيناني، كتاب الحج، فصل في المواقيت 1/251، والعناية شرح الهداية، كتاب الحج 3/404، وتحفة الفقهاء للسمرقندي، كتاب المناسك، باب الإحرام 1/394، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، كتاب الحج، مطلب في المواقيت 3/424.


(�) هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعرف بالحطاب، فقيه مالكي من علماء المتصوفين، أصله من المغرب، مات بطرابلس سنة (954هـ). ينظر: الأعلام للزركلي 7/58. 


(�) مواهب الجليل شرح مختصر خليل 7/370.


(�) الحاوي الكبير للماوردي 4/68، والمهذب للشيرازي 1/203، والعزيز شرح الوجيز 3/333، والمجموع للنووي 7/128، ومغني المحتاج 1/636.


(�) المغني لابن قدامة 5/58، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/107، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير للمرداوي 8/106، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي 1/156، والمبدع لابن مفلح 3/108.


(�) المصنف لابن أبي شيبة 4/349، والسنن الكبرى للبيهقي 5/28، والحاوي الكبير للماوردي 4/68.


(�) المحلى 7/71.


(�) المدونة 1/136، و الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر القرطبي1/379، وجامع الأمهات لابن الحاجب1/193.


(�) الأم للشافعي 2/150، والحاوي الكبير للماوردي 4/68، والمجموع للنووي 7/128.


(�) الحاوي الكبير للماوردي4/68، والمجموع للنووي 7/128.


(�) الحاوي الكبير للماوردي 4/68، والمجموع للنووي 7/128.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة برقم (2802) شرح النووي على صحيح مسلم 8/326، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب: مواقيت أهل الآفاق برقم (2915) صحيح سنن ابن ماجه للألباني صـ 494.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الناسك، باب في المواقيت، عون المعبود 5/112  والنسائي في سننه، كتاب المناسك، باب ميقات أهل مصر برقم (2652)، وباب ميقات أهل العراق برقم(2655) 5/131،133، قال ابن الملقن في: البدر المنير كتاب الحج، باب المواقيت الحديث الثامن 6/84 هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي في سننهما بإسناد صحيح، وصححه أيضا الحافظ الذهبي فقال في "الميزان" "1/274"  صحيح غريب، وقال ابن حزم في "المحلى" "7/71"، رجاله ثقات، وصححه أيضا الألباني في صحيح أبي داود، باب في المواقيت (1528) 5/421، وفي إرواء الغليل (999) 4/176.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في المواقيت برقم (1737) عون المعبود 5/113، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق برقم(832) تحفة الأحوذي 3/268، والحديث ضعيف قد ضعفه ابن الملقن في البدر المنير 6/86، وكذلك ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير 2/501، وكذلك ضعفه النووي في المجموع 7/126، وكذلك ضعفه الألباني في إراوء الغليل 4/180  وفي ضعيف أبي داود 2/143، وفي صحيح وضعيف سنن الترمذي 2/332.


(�) المجموع للنووي 7/128


(�) فتح القدير لابن همام 2/432، والمجموع للنووي 7/128، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/107.


(�) هو: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين: مؤرخ  من قضاة الحنابلة، توفي بدمشق سنة (884هـ). الأعلام للزركلي 1/65.


(�) الفروع لابن مفلح 5/300.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق (1531) 3/490.


(�) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/107، والمغني 5/58.


(�) حاشية ابن عابدين 3/424، والبناية للعيني 4/27، والاختيار لتعليل المختار 1/151.


(�) الاستذكار 4/37، ومواهب الجليل 4/45، والذخيرة 3/207.


(�)، المبدع لابن مفلح 3/108، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/105، والمغني 5/57. قال ابن مفلح: وليس الأفضل للعراقي أن يحرم من العقيق. الفروع  5/300.


(�) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/105، والمغني 5/57.


(�) الأم للشافعي 2/150، والحاوي الكبير للماوردي 4/68، والمجموع للنووي 7/128  ومختصر المزني1/65.


(�) الاستذكار 4/39.


(�) الاستذكار 4/39، وبداية المجتهد لابن رشد 3/267.


(�)  الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/105، والمغني 5/57، والمحلى لابن حزم 7/75.


(�)  مواهب الجليل 4/45.


(�) تقدم تخريجه في صـ 156.


(�) مغني المحتاج للشربيني 1/473.


(�) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب المناسك، باب: مواقيت الحج(9419) 7/96، وأورده الشافعي في الأم 2/152، والماوردي في الحاوي الكبير 4/69.


(�)  أورده الماوردي في الحاوي الكبير 4/69.


(�) الحاوي الكبير للماوردي 4/69.


(�) الإجماع لابن المنذر صـ 51، والمغني 5/65.


(�) المحلى لابن حزم 7/78.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1102.


(�) مواهب الجليل شرح مختصر خليل 7/339، وبداية المجتهد 3/271، والاستذكار 4/39، والمدونة 1/123، والشرح الكبير للشيخ الدردير 2/22.


(�) مختصر الخرقي صـ 54، والمغني 5/65، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/127  والعدة شرح العمدة صـ 158، والفروع 5/314، والمبدع لابن مفلح 3/112  وشرح الزركشي 1/466.


(�) المجموع 7/131، وأسنى المطالب 1/461، الأشباه والنظائر للسيوطي صـ 144  والمقدمة الحضرمية صـ 145، وروضة الطالبين 2/317، والعزيز شرح الوجيز 3/338. وهذا هو الأصح.


(�) المغني 5/66، والمجموع 7/132.


(�) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار،� XE "ع:الحسن بن أبي الحسن يسار" � أبو الحسن البصري، الإمام الحافظ الزاهد، كان مولى لزيد  بن ثابت رضي الله عنه، وقيل غير ذلك، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وحضر الجمعة مع عثمان رضي الله عنه، مات سنة(110هـ)، وقد قارب التسعين. ينظر: وفيات الأعيان 2/69، وسير أعلام النبلاء4/563-592، تقريب التهذيب صـ 99.


(�) المغني 5/66، والمجموع 7/132.


(�) الاستذكار 4/40، والمغني 5/66، والمجموع 7/132.


(�) مصنف ابن أبي شيبة3/126، والمعجم الكبير للطبراني 18/107.


(�) مصنف ابن أبي شيبة 3/125.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1102.


(�) فتح القدير 2/433، وحاشية ابن عابدين 3/428، والبحر الرائق 2/558، والهداية شرح بداية المبتدي 1/134، وبدائع الصنائع 2/372، والاختيار لتعليل المختار للموصلي1/152.


الحنفية ذكروا له شرطين: أ ـ أن يكون ذلك في أشهر الحج. ب ـ أن يأمن على نفسه من الوقوع في محظورات الإحرام.


(�) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي القفال 3/229، والعزيز شرح الوجيز 3/338، والوسيط للغزالي 2/610، وروضة الطالبين 2/317.


(�) التمهيد 15/144، والاستذكار 4/40.


(�) هو: خالد بن زيد� XE "ح:خالد بن زيد" � بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار، أبو أيوب الأنصاري، شهد العقبة وبدراً وجميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم  لما قدم المدينة، فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده صلى الله عليه وسلم، وتوفي بالقسطنطينية في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة(51هـ)، وقيل:(52هـ) ينظر: الإصابة 2/234، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 2/933.


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب من استحب الإحرام من دويرة أهله ومن استحب التأخير إلى الميقات، وقال: هذا إسناد ضعيف (8713) 5/30.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة  برقم (1541) البخاري مع الفتح 3/504،  ومسلم في كتاب الحج، باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة، برقم (2808) شرح النووي على صحيح مسلم 8/330.


قال النووي رحمه الله: وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه. 


فان قيل: إنما أحرم من الميقات لبيان الجواز؟ قلنا: هذا غلط لوجهين:


أحدهما: أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت.


والثاني: أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيرا، فيفعله مرة، أو مرات على الوجه الجائز لبيان الجواز، ويواظب غالبا على فعله على أكمل وجوهه، وذلك كالوضوء مرة، ومرتين، وثلاثا، كله ثابت، والكثير أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثاً، وأما الإحرام بالحج فلم يتكرر، وإنما جرى منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه، والله أعلم. ينظر: شرح النووي على مسلم 8/331.


(�) هو: عبد الله بن عامر� XE "ع:عبد الله بن عامر" � بن كريز بن حبيب بن عبد الشمس القرشي، حنّكه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث سنين، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله ثلاث عشرة سنة، وفتح نيسابور، وتوفي سنة (60هـ) والإصابة 5/17، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 3/1730.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب مَن كره تعجيل الإحرام، برقم (12838) 8/41.


(�) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وغيرها. معجم البلدان 2/350.


(�)كرمان: بالفتح ثم السكون وآخره نون وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة وهي بين فارس ومكران وسجستان وخراسان، فشرقيها مكران ومفازة ما بين مكران والبحر من وراء البلوص، وغربيها أرض فارس، وشماليها مفازة خراسان، وجنوبيها بحر فارس. معجم البلدان 4/454.


(�) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓﮊ  البقرة: ١٩٧، فتح الباري لابن حجر 3/528.


(�) ذكره أبو الحسن المباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 8/363، وابن قدامة في المغني 5/67.


(�) المغني لابن قدامة 5/67.


(�) سبل السلام للصنعاني 4/190.


(�) سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�) هو: عبد الله بن مسعود بن� XE "ع:عبد الله بن مسعود" � غافل بن حبيب بن شمخ الهذلي، أبو عبد الرحمن، أسلم قديماً  وهاجر الهجرتين، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب نعليه، وهو من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة (30هـ) وقيل:(32هـ) ينظر: الإصابة 4/233- 235.


(�) المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب التفسير، من سورة البقرة برقم (3090) 3/303، وبدائع الصنائع للكاساني 2/372، وفتح القدير لابن الهمام 2/434.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب: في المواقيت برقم (1738) عون المعبود 5/114، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام برقم (9192) 5/30، وأحمد في مسنده برقم (26558) 44/181، والحديث اختلف فيه فضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (211) 1/378، وضعيف الجامع الصغير وزياداته برقم (5493) صـ 792، وضعفه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة برقم (3701) 9/13، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة برقم (3701) 9/13.


(�) فتح القدير لابن الهمام 2/434.


فروي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس. (فضائل بيت المقدس صـ 89، ومصنف ابن أبي شيبة 8/36) وعمران بن حصين أحرم  من البصرة (مصنف ابن أبي شيبة 8/35-36، والسنن الكبرى للبيهقي 5/31) وابن عباس أحرم من الشام في برد شديد (مصنف ابن أبي شيبة 8/36-37) وابن مسعود أحرم من القادسية (التمهيد 15/144، والاستذكار 4/40) وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.


(�)  فتح القدير لابن الهمام 2/434،


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، سورة البقرة، آية رقم 196، 2/365.


(�)  سبل السلام للصنعاني 4/190.


(�)  الأوسط لابن المنذر 11/304.


(�)  ذكره العظيم آبادي في عون المعبود عن المنذري 5/115.


(�)  ينظر: المجموع 7/131.


(�)  ينظر: المغني 5/68.


(�)  المجموع 7/131.


(�)  سبل السلام للصنعاني 4/191، والمغني 5/68.


(�)  المغني 5/67.


(�)  مجلة المجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، موضوع: الإحرام للقادم للحج أو العمرة بالطائرة أو الباخرة 2/1725.


(�) سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�) قال الصنعاني رحمه الله: لولا ما نقل عن بعض الصحابة الإحرام قبل الميقات، والإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريم الإحرام قبل الميقات، لأدلة التوقيت، ولأن الزيادة على المقدرات من المشروعات لا تشرع كالنقص منها. سبل السلام 4/190.


(�) مراتب الإجماع لابن حزم، كتاب الحج صـ 45، وبداية المجتهد 3/272.


(�) مراتب الإجماع لابن حزم، كتاب الحج صـ 45.


(�) الهداية شرح بداية المبتدي 1/155، والبدائع الصنائع 2/453، والبحر الرائق 2/646  وفتح القدير لابن الهمام 3/16، وحاشية ابن عابدين 3/419.


(�) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 8/126، والمغني 5/110، والعدة صـ 158  ومطالب أولى النهى 2/301، وشرح الزركشي 1/482.


(�) مواهب الجليل 4/23، والتلقين صـ 205، والذخيرة 3/203.


(�) السنن الكبرى للبيهقي 4/559، والمصنف لابن أبي شيبة 8/259.


(�) السنن الكبرى للبيهقي 4/559-560، والمصنف لابن أبي شيبة 8/259.


(�) البخاري مع الفتح 3/528، والمصنف لابن أبي شيبة 8/258، والسنن الكبرى للبيهقي 4/559.


(�) السنن الكبرى للبيهقي 4/560.


(�) هو: عبد الله بن الزبير� XE "ع:عبد الله بن الزبير" � بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي  أبو بكر، ولد عام الهجرة، وقيل في السنة الثانية من الهجرة، ومات سنة 73هـ، وعمره 72 سنة . ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 4/89، ووفيات الأعيان 3/71-75، وسير أعلام النبلاء 3/363-380.


(�) المجموع 7/86، ومغني المحتاج 1/638، والعزيز شرح الوجيز 3/326، والحاوي الكبير 4/27.


(�) الثمر الداني في تقريب المعاني للأبي الأزهري 1/361، مواهب الجليل في 4/22، وبداية المجتهد 3/272، والذخيرة 3/203، والتلقين 1/80.


(�) قال به: طاوس ، ومجاهد ، وعروة بن الزبير ، والربيع بن أنس ، وقتادة، وعطاء  والضحاك. ينظر: تفسير ابن كثير 1/294، والمصنف لابن أبي شيبة 8/259.


(�) بداية المجتهد 3/273.


(�) الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري 1/205.


(�) سورة البقرة آية رقم: 196.


(�) ينظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓ... ﮊ البخاري مع الفتح 3/528.


(�) ذكره البخاري في صحيحه معلقا، كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى برقم (1742) البخاري مع الفتح 3/724، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب: يوم الحج الأكبر برقم (1943) عون المعبود 5/293.


(�) سورة التوبة، آية رقم: 3.


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 2/408، وتفسير فتح القدير للشوكاني 2/478.


(�) الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري 1/205.


(�) سورة البقرة آية رقم: 196.


(�) أخرجه الترمذي بمعناه في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، برقم (889) تحفة الأحوذي 3/324، وابن حبان في صحيحه، باب ذكر الإخبار عن وصف أيام منى وإسقاط الحرج عمن تعجل في يومين منها (3892) 3/450. والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 2/389 برقم (889).


(�) الحاوي الكبير 4/28.


(�) سورة البقرة آية رقم: 196.


(�) مواهب الجليل 4/22.


(�) بدابة المجتهد 3/273.


(�) هو صدي بن عجلان بن وهب أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزيل حِمْص، روى علما كثيراً، وروي أنه بايع تحت الشجرة  وتوفي رضي الله عنه سنة (86هـ) وقيل: (81هـ)، ينظر: معجم الصحابة للبغوي 3/381، وسير أعلام النبلاء 3/359-363.


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير برقم (180) 1/122، والمعجم الأوسط برقم (1584) 2/163، والحديث ضعيف، قال ابن كثير في تفسيره بعد أن عزاه لابن مردويه في تفسيره: هذا حديث موضوع ولا يصح رفعه، فإن حصين بن المخرق اتُّهم بالوضع. نصب الراية للزيلعي 3/122.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1104.


(�) المجموع 7/86.


(�) مطالب أولى النهى 20301.


(�) المجموع 7/87، ومغني المحتاج 1/634، وأسنى المطالب 1/467، والسراج الوهاج على متن المنهاج صـ 154، والمنهاج للنووي صـ 119.


(�) اختارها ابن حامد والآجري. ينظر: الفروع 5/316، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/131، والمبدع 3/114.


(�) قال به عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومن الصحابة: ابن عباس، وجابر رضي الله عنهم. ينظر: المجموع 7/87، والمصنف لابن أبي شيبة 8/498، وفتح الباري 3/529.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1104.


(�) فتح القدير لابن الهمام 3/17، والهداية شرح بداية المبتدي 1/155، واللباب شرح الكتاب 1/98، وحاشية ابن عابدين 3/420، والبحر الرائق 2/647، وحاشية الطحطاوي على المراقي صـ 477، والمحيط البرهاني 2/640، وبدائع الصنائع 2/364.


(�) بداية المجتهد 3/273، والكافي في فقه أهل المدينة 1/357، والتلقين 1/80، وجامع الأمهات لابن رجب 1/186، ومواهب الجليل 4/25، والاستذكار 4/264.


(�) المغني 5/74، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/131، ومطالب أولى النهى 2/301، ومسائل الإمام أحمد 5/2094- مسألة (1380)، وشرح الزركشي 1/470، والفروع 5/316، وحاشية الروض المربع 3/543.


(�)  قال به: النخعي، والثوري، وإسحاق. ينظر: المغني 5/74، والمجموع 7/86.


(�) قال ابن حزم رحمه الله: والحج لا يجوز شيء من عمله إلا في أوقاته المنصوصة، ولا يحلّ الإحرام به إلا في أشهر الحج قبل وقت الوقوف بعرفة. المحلى 7/27- مسألة (819).


(�) سورة البقرة آية رقم: 196.


(�) المجموع 7/87.


(�) المجموع 7/87، ومغني المحتاج 1/634.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،كتاب الحج، باب من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج، برقم (14838) 8/497.


(�) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب: النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج 3/1104، والبخاري معلقا في: باب قول الله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓ... ﮊ البخاري مع الفتح 3/528، والحاكم في مستدركه، أول كتاب المناسك، برقم (1644) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 1/617، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب لا يهل بالحج في غير أشهر الحج، برقم (8719) 4/560.


(�) المجموع 7/87.


(�) المجموع 7/83.


(�) سورة البقرة آية رقم: 189.


(�) المغني 5/74.


(�) سورة البقرة آية رقم: 196.


(�) بداية المجتهد 3/273.


(�) المغني 5/74.


(�) فتح القدير لابن الهمام 3/18.


(�) سورة البقرة آية رقم: 197.


(�) سورة الطلاق آية رقم: 1.


(�) المحلى لابن حزم 7/28.


(�) المرجع السابق.


(�) تقدم تخريجه في صـ 183.


(�) هو عبد الرحمن بن أبي نُعْم بضم النون وسكون العين المهملة - البجلي أبو الحكم الكوفي العابد، كان يحرم من السنة إلى السنة، وكان يقول: لبيك لو كان رياء لاضمحل، وكان من عباد أهل الكوفة ممن يصبر على الجوع الدائم، وروي أنه أنكر على الحجاج كثرة القتل، فهّم به، فقال له: مَن في بطنها أكثر ممن على ظهرها، وأخذه الحجاج ليقتله وأدخله بيتا مظلما وسد الباب خمسة عشر يوما ثم أمر بالباب ففتح ليخرج فيدفن فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي، فقال له الحجاج: سر حيث شئت. وتوفي رحمه الله بعد المائة. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/62-63.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج، برقم (14844) 8/498، وابن حزم في المحلى 7/28.


(�) سورة البقرة آية رقم: 189.


(�) سورة البقرة آية رقم: 196.


(�) المجموع 7/87.


(�) سورة البقرة آية رقم: 196.


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور، سورة البقرة آية رقم 196، 2/259.


(�) المجموع 7/87.


(�) المرجع السابق.


(�) البَرَانِس: جمع بُرْنُس: وهو كل ثوب رأسُه منه مُلْتَزق به من دُرّاعة أو جَبّة أو مِمْطَرٍ أو غيره . وقال الجوهري في الصحاح: هو قَلَنْسُوَة طويلة كان النُّساَك يلبَسونها في صدر الإسلام وهو من البِرْس -بكسر الباء- القُطْن، والنون زائدة. وقيل: إنه غير عربي. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/128، والصحاح للجوهري 3/908  والمصباح المنير صـ 27.


(�) الكعبان: هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق، وقيل: هما العظمان اللذان في ظهر القدم وهو مذهب الشيعة. المصباح المنير صـ 276، ولسان العرب 12/107، والنهاية في غريب الحديث والأثر2/544.


(�) الوَرْس: نبت أصفر، يكون باليمن، ويتخذ منه غمرة للوجه. الصحاح للجوهري 3/988 والمصباح المنير للفيومي 2/655.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم (1542) فتح الباري 3/505، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح برقم (2783) شرح النووي على صحيح مسلم 8/313.


(�) الإجماع لابن المنذر صـ 52، والاستذكار 4/14، والمغني 5/119.


(�) كالجبة، والتُّبَّان (وهو سراويل صغيرة إلى الركبة)، والدُّرَّاعَة (جبة مشقوقة المقدم)  والقفاز، والفنيلة، والبنطلون، ونحوه.


(�) ينظر: البحر الرائق 2/568، والمجموع 7/168، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/246، والمغني 5/119.


(�) كالجَوْرَب، والجَرْمُوْق.


(�) فتح الباري 3/507.


(�) الاستذكار 4/14.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 8/314.


(�) الإجماع لابن المنذر صـ 52، والاستذكار 4/14.


(�) الاستذكار 4/14، وحاشية ابن عابدين 3/440.


(�) الحاوي الكبير 4/101، مختصر المزني صـ 66، والمجموع 7/175.


(�) الفروع 5/417، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/243، وشرح الزركشي 1/494،  والشرح الممتع 7/125. وهو المذهب.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يغطي وجهه برقم (14450،14455) 8/414، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه، برقم (8868 ،8869) 5/54.


(�) الاستذكار 4/24.


(�) هو: عبد الرحمن بن عوف� XE "ع:عبد الرحمن بن عوف" � بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري، أبو محمد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان اسمه عبد عمرو، وقيل: عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، شهد بدراً والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة (31هـ) وقيل:(32هـ) بالمدينة، ودفن بالبقيع، وعمره (72)سنة، وقيل: غير ذلك. ينظر: الإصابة 4/346، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 4/1810، وسير أعلام النبلاء 1/68.


(�) الاستذكار 4/24.


(�) هو: سعد بن أبي وقاص� XE "ع:سعد بن أبي وقاص" � وهو: واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، أبو إسحاق، من السابقين الأولين في الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وآخرهم موتاً، وهو الذي فتح مدائن كسرى، توفي سنة (56هـ) وقيل: غير ذلك، وعمره (82) سنة. ودفن في البقيع. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 1/129-133، والإصابة 3/73.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يغطي وجهه برقم (14459) 8/414.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يغطي وجهه برقم (14451) 8/414.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يغطي وجهه برقم (14459) 8/414.


(�) المغني 5/153.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يغطي وجهه برقم (1448) 8/414.


(�) طاوس بن كيسان� XE "ع:طاوس بن كيسان" � أبو عبد الرحمن الفارسي اليمني، الحميري مولاهم، الفقيه القدوة  يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقب، ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه   ومات سنة (106هـ). سير أعلام النبلاء 5/38-49، تقريب التهذيب صـ 223.


(�) الاستذكار 4/24.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يغطي وجهه برقم (14449) 8/414.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يغطي وجهه برقم (14457) 8/414.


(�) الاستذكار 4/24.


(�) المحلى لابن حزم 7/49.


(�) الكتاب صـ 143، والاختيار لتعليل المختار 1/155، واللباب شرح الكتاب صـ 89، والمبسوط للسرخسي 4/8، وبدائع الصنائع 2/407، والبحر الرائق 2/568  والهداية شرح بداية المبتدي1/136، وفتح القدير لابن الهمام 2/449، وحاشية ابن عابدين 3/449.


(�) المدونة 1/122، ورسالة القيرواني صـ 382، وبداية المجتهد 3/278، والذخيرة 3/228.


(�) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/243، والمغني 5/153.


(�) فَوَقَصَتْه: الوَقْصُ� XE "فهرس اللغة:الـوَقْصُ" �: كسر العنق. النهاية في غريب الحديث والأثر 2/871.


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب المحرم يموت، برقم (6649) 3/552،  وباب لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه برقم (9085) 5/86، والحديث صحيحه ابن الملقن، ينظر: خلاصة البدر المنير 2/31، وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي 3/460.


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحج، باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين برقم (8830) 5/47، والدار قطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت برقم (260) 2/294، والحديث ضعيف مرفوعاً، صحيح موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما، ينظر: البدر المنير، 6/329، والتلخيص الحبير 2/576، ونصب الراية للزيلعي 3/27.


(�) الحاوي الكبير 4/101، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/244.


(�) الحاوي الكبير 4/101.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (2883) شرح النووي على صحيح مسلم 8/365، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج  باب تخمير المحرم وجهه ورأسه برقم (2713) 5/158، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب المحرم يموت، برقم (3084) صـ 523، والبيهقي في السنن الكبرى  باب: المحرم يموت برقم (6439) وقال: ذكر الوجه غريب، وهو وهم من بعض رواته 3/392،393.


(�) هكذا أورده الكاساني في كتابه بدائع الصنائع، كتاب الحج، محظورات الإحرام 2/407  ولم أقف عليه في مظانه من كتب الحديث والآثار، وقد ورد بدون كلمة "ووجهه" وتقدم تخريجه في صـ 189.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب المحرم يغطي وجهه، برقم (14452) 8/414.


(�) الهداية شرح بداية المبتدي1/136.


(�) ذكره السرخسي في المبسوط، كتاب المناسك، قال: ولا تغط رأسك ولا وجهك 4/8  ولم أقف عليه في كتب الحديث والآثار.


(�) انتقاب: هو لبس النقاب، والنِّقَاب: هو الخمار الذي يُشَدُّ على الأنف أو تحت المَحَاجِرِ  وقيل: هو القِنَاع على مَارِن الأنف. وقيل: النِّقَاب عند العرب هو الذي يبدو منه مَحْجِرُ العين. ينظر: المطلع للبعلي صـ 349، ولسان العرب14/251، والنهاية في غريب الحديث والأثر 2/784.


(�) التقفز: هو لبس القفازين، القُفَّازَان: هما شيء يُعْمل لليَدَيْن مَحْشُوّ بقُطْن له أَزْرَارٌ تُزَرُّ على السَّاعِدَين تلبسه نساءُ العرب توقّيا من البَرْد . وقيل : ضربٌ من الحلي تتَّخِذه المرأةُ في يديها ورجليها. ينظر: الصحاح للجوهري 3/892، والنهاية في غريب الحديث والأثر 2/476، ولسان العرب 11/225.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1105.


(�) أخرجه البخاري وفي صحيحه، باب ما يُنهى من الطِّيب للمُحْرِم والمحرمة برقم (1838) البخاري مع الفتح 4/68، وأبو داود في سننه، باب ما يلبس المحرم برقم (1822) عون المعبود 5/189، والترمذي في سننه، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لُبْسه برقم (833) تحفة الأحوذي 3/269، والنسائي في سننه، النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين برقم (2680) 5/146.


(�) الإجماع لابن المنذر صـ 52، ومراتب الإجماع لابن حزم صـ 41.


(�) الاستذكار 4/14.


(�) الهداية شرح البداية 1/149، وحاشية ابن عابدين 3/440، والبحر الرائق 2/622  والمبسوط 4/30، وبدائع الصنائع 2/407.


(�) الأم 2/219، والمجموع 7/173، ومغني المحتاج 1/698، وروضة الطالبين 2/403.


(�) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/356، والمغني 5/154، ومسائل الإمام أحمد 5/2190، معونة أولي النهى شرح المنتهى 3/302.


(�) المَحْمِل: مركب يركب عليه على البعير.(الهَوْدَج) مصباح المنير صـ 82، ولسان العرب 3/334.


(�) المدونة 1/221، مختصر خليل صـ 81، ومواهب الجليل 4/202.


(�) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/355، معونة أولي النهى 3/302، والمغني 5/155، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/357، والفروع 5/525.


(�) أخرجه مالك في الموطأ برقم (718) 1/328.


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين، برقم (9050) 5/75.


(�) المجموع 7/170.


(�) بداية المجتهد 3/279، ومختصر خليل صـ 81، والتلقين 1/83، والذخيرة 3/304  ومواهب الجليل 4/202.


(�) المغني 5/158، والمقنع 8/359، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/360  والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/359، ومسائل الإمام أحمد 5/2189، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى 3/304، والممتع في شرح المقنع 2/376.


(�) المجموع 7/173، و175، ومغني المحتاج1/698، والأم 2/162، وإعانة الطالبين 2/360، والمهذب للشيرازي 1/208.


(�) المصنف لابن أبي شيبة 8/410.


(�) المغني 5/158.


(�) المرجع السابق.


(�)المصنف لابن أبي شيبة 8/410.


(�) المغني 5/158.


(�) المصنف لابن أبي شيبة 8/410.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1105.


(�) المبسوط 2/751، وبدائع الصنائع 2/410، وفتح القدير 2/527، والبحر الرائق 2/623، ورد المحتار على الدر المختار 3/489.


(�) المجموع 7/173،175، ومغني المحتاج 1/698، والأم 2/203، والمهذب للشيرازي 1/208.


(�) المغني 5/158.


(�) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي، باب لبس القفازين للمحرمة 1/449  وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، باب ما يجوز للمرأة المحرمة لبسه وما لا يجوز 3/51، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 6/383.


(�) المصنف لابن أبي شيبة 8/410.


(�) معرفة السنن والآثار للبيهقي برقم (9591) 7/139.


(�) المصنف لابن أبي شيبة 8/411.


(�) المغني 5/158.


(�) تقدم تخريجه في صـ 195.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، باب ما يلبس المحرم برقم(1824) عون المعبود5/191    وأحمد في مسنده 8/362، والبيهقي في السنن الكبرى 5/46، والحاكم في مستدركه1/661، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 6/90.


(�) العزيز شرح الوجيز 3/463.


(�) المغني لابن قدامة 5/159.


(�) تقدم تخريجه في صـ 193.


(�) معرفة السنن والآثار للبيهقي برقم (9592) 7/139.


(�) بدائع الصنائع 2/410.


(�) الأُزُ� XE "فهرس اللغة:الأُزر" �ر: جمع إِزَار، والإزار: وهو ما يُستر به أسفل البدن، ولا يكون مَخيطاً. تاج العروس10/43. وقيل: هو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، يُذَكَّر، ويُؤنَّث. ينظر: المعجم الوسيط 1/16.


(�) الأَرْد� XE "فهرس اللغة:الأردية" �ِيَة جمع رِداء: وهو ما يُستر به أعلى البدن، ولا يكون مخيطاً. تاج العروس 10/43. وقيل: وهو الثوب يستر الجزء الأعلى من الجسم فوق الإزار، ويطلق على كل ما يُرتدى ويُلْبَس. المعجم الوسيط 1/340. وعند الفقهاء: وهو ما يستر أعلى البدن من الثياب، ويقابله الأُزر� XE "فهرس اللغة:الأُزر" � جمع إزار وهو: ما يستر أسفل البدن. ينظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 5/118.


(�) النِّع� XE "فهرس اللغة:النعال" �َال والنَّعْل والنَّعْلة: الحِذاء،  وقيل هي ما وقيتْ به القدم من الأرض، مؤنثة. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 2/159، والمصباح المنير صـ 315، والمعجم الوسيط 2/935  تاج العروس 31/7، مختار الصحاح صـ 688. وقال ابن الأثير: النَّعْل: مؤنثة ، وهي التي تُلْبَس في المشي، تُسمَّى الآن: تاسُومة. النهاية في غريب الحديث والأثر 2/765.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1105.


(�) تحفة الملوك صـ 158، وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 4/141، والمجموع 7/143، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 26/61.


(�)  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب الإحرام في الأُزر� XE "فهرس اللغة:الأُزر" �، والأردية والنعال، برقم (2601)  3/1105، وأحمد في مسنده، برقم (4899) 8/500، قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وليحرم أحدكم في إزار ورداء، ونعلين". وكان الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" �، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور  وأصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون: يلبس الذي يريد الإحرام إزاراً، ورداءً. ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء 3/184.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1105.


(�) المجموع 8/186.


(�) المجموع 8/185، والأم 2/172، والعزيز شرح الوجيز  3/526، والمهذب 1/235  ومغني المحتاج 1/717، والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي صـ 65.


(�) المغني 5/92، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 9/328، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى 3/513، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل 5/2083 برقم (1371)، والعدة شرح العمدة صـ 159، والممتع في شرح المقنع 2/493.


(�) رد المحتار على الدر المختار 4/6.


(�) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب الاستثناء في الحج برقم (10117) 5/364.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، في الاشتراط في الحج 8/538.


(�) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاستثناء في الحج برقم (10118) 5/364.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، في الاشتراط في الحج 8/538.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، في الاشتراط في الحج 8/536.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، في الاشتراط في الحج 8/540.


(�) الاستذكار4/410.


(�) المغني لابن قدامة 5/92.


(�) رد المحتار على الدر المختار 4/6، واللباب شرح الكتاب 1/457.


(�) مختصر خليل صـ 89، والاستذكار 4/410، وشرح مختصر خليل للخرشي 8/334  ومنح الجليل 5/61، والشرح الكبير 2/97، ومواهب الجليل 8/421.


(�) الاستذكار 4/410.


(�) المصنف لابن أبي شيبة 8/539، والاستذكار 4/410.


(�) المرجع السابق.


(�) الاستذكار 4/410،  والمغني 5/92.


(�) الاستذكار 4/410.


(�) صحيح البخاري باب الإحصار في الحج برقم ( 1810) فتح الباري 4/11، وسنن الترمذي برقم (942) تحفة الأحوذي 3/377، والنسائي برقم (2769) 5/183  وسنن النسائي، ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط برقم (2768) 5/183.


(�) نيل الأوطار 4/676.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين برقم (5088) فتح الباري شرح صحيح البخاري 9/164، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم (2895) شرح النووي على صحيح مسلم 8/370. واللفظ لمسلم.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الاشتراط في الحج برقم (1773) عون المعبود 5/133، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في الاشتراط في الحج برقم (941) تحفة الأحوذي 3/376، والنسائي في سننه، كتاب المناسك، باب: كيف يقول إذا اشترط برقم (2765) 5/182. والحديث صحيح، قد صححه ابن الملقن في البدر المنير 6/451، وابن حجر في تلخيص الحبير 2/603، والألباني في الإرواء 4/186.


(�) السنن الكبرى للبيهقي 5/366.


(�) المجموع 8/186.


(�) سورة البقرة، آية رقم/ 196.


(�) سورة محمد، آية رقم/ 33.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحصر، باب الإحصار في الحج برقم (1810)  فتح الباري شرح صحيح البخاري 4/11، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب منه برقم (942) تحفة الأحوذي 3/377، والنسائي في سننه، كتاب المناسك، باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط برقم (2768) 5/183.


(�) المغني 5/93.


(�) شرح مختصر خليل للخرشي 8/334.


(�) المجموع 8/184.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة،باب في لزوم السنة، رقم (4594)، عون المعبود 6/234، والترمذي في كتاب العلم، باب: الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم(2676) تحفة الأحوذي 7/87، وابن ماجه في سننه باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم (42) صـ 20. والحديث صحيح صححه الإمام الترمذي، والألباني في صحيح سنن ابن ماجه صـ 20.


(�) المجموع 8/184.


(�)  الإِهْلال: هو رفع الصوت بالتلبية. يقال: أهل المحرِم يُهِلّ إهْلالاً: إذا لبَّى ورفع صوته. والمُهَّل موضع الإهلال وهو الميقات الذي يحرمون منه. ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/910، والمخصص لابن سيده 4/60. وأصل الإهلال: هو رفع الصوت. قال ابن فارس: الهاء واللام أصل صحيح يدل على رفع الصوت. والأصل قولهم: أهلّ بالحج: رفع صوته بالتلبية. ينظر: معجم مقاييس اللغة صـ 1055.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1106.


(�)  المبسوط 2/661، والبحر الرائق 2/563، وحاشية ابن عابدين 3/434، والمسالك في المناسك 1/331-332. قال محمد السرخسي رحمه الله: وإن اكتفى بالنية ولم يذكرهما( أي الحج والعمرة) في التلبية أجزأه، على قياس الصلاة إذا نوى بقلبه الصلاة وكبر. ينظر المبسوط 2/661. ويستحب أن يذكر في إهلاله ما أحرم به من حج أو عمرة، فيقول: لبيك حجةً، أو لبيك عمرةً. حاشية ابن عابدين 3/434. وفي فتح القدير: ولم نعلم أن أحداً من الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم روى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نويت العمرة ولا الحج، ولهذا قال مشايخنا: إن الذكر باللسان حسن ليطابق القلب (فتح القدير 2/441) وهذا إنما يحسن إذا لم تجتمع عزيمته، وإلا فلا فالحاصل: أن التلفظ باللسان بالنية بدعة مطلقا في جميع العبادات. ينظر: البحر الرائق 2/563.


قالوا: لكن يجب مع النية التلبية، أو سوق الهدي، ولا يُكتفى بالنية فقط كما لا يُكتفى بالتلبية فقط بدون النية.


(�)  مواهب الجليل 4/55، والتلقين 1/82، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/24  والفواكه الدواني 1/542، والاستذكار 4/48. قالوا: بل الأفضل ترك التلفظ بالنسك الذي يريده، والاقتصار على النية. مواهب الجليل 4/55.


(�)  المجموع 7/148، والأم 3/525، والعزيز شرح الوجيز 3/366. قالوا: فإن اقتصر على اللفظ دون القلب لم يصح إحرامه، وإن اقتصر على القلب دون لفظ اللسان صحّ إحرامه. ينظر: المجموع 7/148، والحاوي الكبير 4/83. أما هل يستحب التلفظ بما عيّنه، فيه وجهان: أصحهما وهو المنصوص: لا. بل يقتصر على النية. والثاني: نعم. العزيز شرح الوجيز 3/366.


(�)  المغني 5/91، قالوا: بل يستحب أن ينطق بما أحرم به من عمرة أو حج أو هما على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يُستحب. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/167  وشرح الزركشي 1/479، والهداية صـ 176.


(�)  قال ابن حزم رحمه الله: ثم يقولون: "لبيك بعمرة، أو ينويان ذلك في أنفسهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". المحلى 7/48- مسألة (826).


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1106.


(�) المغني 5/82، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/150.


(�) كابن عبد البر في التمهيد 8/205، والماوردي في الحاوي الكبير 4/44.


(�) مجموع الفتاوى 26/94.


(�) المرجع السابق.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 8/428.


(�) التمهيد لابن عبد البر 8/210.


(�) البحر الرائق لابن النجيم 2/625، والمجموع للنووي 7/92، والمغني لابن قدامة 5/82. 


(�) المغني 5/82، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/150، والتمهيد 8/205، والحاوي الكبير 4/44.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1106.


(�) المحلى لابن حزم 7/55.


(�) مسند الإمام أحمد برقم (2360) 4/191.


(�) المحلى لابن حزم 7/55.


(�) المحلى لابن حزم 7/56.


(�) المحلى لابن حزم 7/56.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام برقم (2905) شرح النووي على صحيح مسلم 8/377، والبيهقي في السنن، كتاب السنن، باب من اختار الإفراد ورآه أفضل برقم (9066) 5/3.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج، برقم (1562) فتح الباري 3/531، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام برقم ( 2909) شرح النووي على صحيح مسلم 8/380.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 8/380.


(�) فَجُّ الرََوْحَاء� XE "فهرس الأماكن:فَجُّ الرََوْحَاء" �: هي قرية جامعة لمزينة، تقع بين مكة والمدينة وتبعد عن المدينة (75) كيلا. معجم البلدان 4/236 ، والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية صـ 166.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه برقم (3020)، شرح النووي على صحيح مسلم 8/458، وأحمد في مسنده برقم (7273، و 7681، و 10974) 12/217، 13/109، 16/571.


(�) تبصير الناسك بأحكام المناسك صـ 75.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة برقم (1948)، عون المعبود 5/298، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم (891)، تحفة الأحوذي 3/326، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة برقم ( 3041) 5/291  وابن ماجه في سننه، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع برقم ( 3016) صـ 511، وأحمد في مسنده برقم ( 1628) 26/142، والحديث صحيح قد صححه الإمام الترمذي في سننه، وابن الملقن في البدر المنير 6/142، وابن حجر في التلخيص الحبير 2/552، والشيخ الألباني في سنن ابن ماجه صـ 511.


(�) شرح زاد المستقنع للشنقيطي 5/163.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم، باب جواز التمتع 8/428.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج برقم (1561) فتح الباري /531، ومسلم في صحيحه كتاب الحج، باب وجوه الإحرام برقم (2921) شرح النووي على صحيح مسلم 8/388.


(�) هو: طلحة بن عبيد الله� XE "ح:طلجة بن عبيد الله" � بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي، أبو محمد، يلقب طلحة الفياض، صحابي جليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، مات سنة (36هـ)، يوم الجمل، وعمره (64) سنة. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 3/529-532، وسير أعلام النبلاء 1/23-40.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت برقم (1651) فتح الباري 3/636، وأحمد في مسنده 22/183.


(�) المحلى لابن حزم7/55.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم (2941) شرح النووي على صحيح مسلم 8/409، وأبو داود في كتاب المناسك  باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم (1902)، عون المعبود 5/258، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم (3074) صـ 521.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج برقم (3004)، شرح النووي على صحيح مسلم 8/451، وأبو داود في كتاب المناسك  باب في إفراد الحج، برقم (1787)، عون المعبود 5/149، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، برقم (2814) صـ 199.


(�) شرح العمدة 2/493.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة برقم (1805)، والنسائي في  مناسك الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي برقم (2807)، وابن ماجه في المناسك، باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة برقم (2984) صـ 506. والحديث ضعيف قد ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، برقم (1003) 3/49.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز التمتع برقم ( 2955) شرح النووي على صحيح مسلم 8/429، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي برقم ( 2808، و2809، و2810، و2811) 5/197-198، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة برقم (2985).


(�) 4/357.


(�) أضواء البيان 4/356.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1107.


(�) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/152.


(�) المغني 5/82، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 8/151، والعدة شرح العمدة 1/160، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى 3/221، والممتع في شرح المقنع 2/330.


(�) الحاوي الكبير 4/44، والمجموع 7/92، ومغني المحتاج 1/691، وروضة الطالبين 2/320.


(�) المغني 5/82.


(�) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب التمتع والقِران والإفراد، برقم (1568) فتح الباري 3/532،  والاستذكار 4/60.


(�) سنن النسائي كتاب المناسك، باب التمتع، برقم (2735) 5/167.


(�) المغني 5/82.


(�) سنن النسائي كتاب المناسك، باب التمتع، برقم (2736) 5/167.


(�) سنن النسائي كتاب المناسك، باب التمتع، برقم (2731) 5/165.


(�) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب التمتع والقِران والإفراد، برقم (1561)، فتح الباري 3/531.


(�) سنن النسائي كتاب المناسك،  باب التمتع، برقم (2732) 5/166.


(�) مختصر القدوري صـ 70، وفتح القدير 2/532، والمبسوط 2/23، والهداية 1/150  ورد المحتار على الدر المختار 3/490، والبحر الرائق 2/626، وبدائع الصنائع 2/389.


(�) المجموع 7/93.


(�) مغني المحتاج 1/691.


(�) روضة الطالبين 2/320.


(�) حلية العلماء 3/217.


(�) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الفقيه الشافعي، إمام عصره في الفتوى والتدريس، وشرح مختصر المزني، توفي بمصر سنة (340هـ) ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي رحمه الله. ينظر: وفيات الأعيان 1/26-27، وسير أعلام النبلاء 15/429.


(�) المجموع 7/93.


(�) تحفة المحتاج 4/150.


(�) المغني 5/83.


(�) مختصر خليل صـ 75، والذخيرة 3/285، والبيان والتحصيل 4/78، والكافي في فقه أهل المدينة صـ 149، ومواهب الجليل 4/69، والشرح الكبير 2/27، والاستذكار 4/59.


وروي عن الإمام مالك أفضلية الإفراد بشرط أن يعتمر بعده. قال المقري في قواعده: قال مالك، ومحمد: الإفراد أفضل إذا كان بعده عمرة، وأما إذا لم يعتمر بعده فالقران أفضل. مواهب الجيل 4/68.


(�) المجموع 7/93، ومغني المحتاج 1/691، والعزيز شرح الوجيز 3/343، روضة الطالبين 2/320.


واشترطوا لأفضلية الإفراد: أن يعتمر بعد الحج في نفس سنة الحج، فإن لم يعتمر بعد الحج في تلك السنة، فالتمتع والقِران أفضل من الإفراد بلا خلاف - في المذهب - لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. المجموع 7/92، ومغني المحتاج 1/691.


(�) الاختيار لتعليل المختار 1/169، بدائع الصنائع 2/389.


(�) المجموع 7/93، والاستذكار 4/59.


(�) المرجع السابق.


(�) المجموع 7/93.


(�) الاستذكار 4/59، ومصنف ابن أبي شيبة 8/429.


(�) مصنف ابن أبي شيبة،كتاب الحج، باب من كان يرى الإفراد ولا يقرن، برقم (14514) 8/429.


(�) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب من كان يرى الإفراد ولا يقرن، برقم (14514)8/429.


(�) مصنف ابن أبي شيبة،كتاب الحج، باب من كان يرى الإفراد ولا يقرن، برقم (14520) 8/430.


(�) سنن الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في إفراد الحج، برقم (820) تحفة الأحوذي 3/253.


(�) سنن أبي داود، كتاب الحج، باب إفراد الحج، برقم (1782)، عون المعبود 5/141 وابن ماجه في كتاب المناسك، باب إفراد الحج، برقم (2966) صـ 503.


(�) مصنف ابن أبي شيبة،كتاب الحج، باب من كان يرى الإفراد ولا يقرن، برقم(14510) 8/428


(�) المغني 5/83.


(�) مجموع الفتاوى 26/303.


(�) زاد المعاد 1/188.


(�) البحر الرائق 2/626، وبداية المجتهد 3/298، وفتح القدير 2/532.


(�) سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�) المغني 5/85.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب التقصير في العمرة، برقم (3013) شرح النووي على صحيح مسلم 8/456.


(�) أبو موسى هو: عبد الله بن قيس بن سليم� XE "ع:عبد الله بن قيس بن سليم" � بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري  صحابي جليل كان من القراء، مات بالكوفة سنة(42هـ)، وقيل: سنة (44هـ) وقيل: غير ذلك. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 4/211، وسير أعلام النبلاء 2/380.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والإفراد بالحج، برقم (1564)، وكتاب تقصير الصلاة، باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته برقم (1085)، وكتاب الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن، برقم (2505)  وكتاب مناقب الأنصار، باب في أيام الجاهلية، برقم (3832)، فتح الباري 3/531  2/729، 5/170، 7/186، ومسلم في كتاب الحج، باب العمرة في أشهر الحج، برقم (2999)، شرح النووي على صحيح مسلم 8/448. وأخرجه أيضا: أبو داود في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج، برقم (1780) عون المعبود 5/140، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، برقم (2812) 5/198.


(�) المغني 5/85.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلَّّها إلا الطواف برقم (1651)، وكتاب العمرة، باب عمرة التنعيم، برقم (1785)، وكتاب الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن، برقم (2505)، وكتاب التمني، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، برقم (7229)، وكتاب الاعتصام، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، برقم (7367)، فتح الباري 3/636، 3/764، 5/170، 13/268، 13/411، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، برقم (2935) شرح النووي على صحيح مسلم 8/397. وأخرجه أيضا: أبو داود في سننه كتاب المناسك، باب في إفراد الحج  برقم (1781)، عون المعبود 5/141.


(�) المغني 5/85.


(�) سورة البقرة، آية: 196.


(�) فتح باب العناية بشرح النقاية 1/676.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز التمتع، برقم (2964) بلفظ "جمع بين حجة وعمرة"، شرح النووي على صحيح مسلم 8/431، والنسائي، في كتاب مناسك الحج، باب القران، برقم (2725) 5/163، وأحمد في مسنده، برقم (19832) 33/68، وابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، باب ما جاء في حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتماره، برقم (3931) 9/241، وابن أبي شيبة في مصنفه  كتاب الحج، باب فيمن قرن بين الحج والعمرة، برقم (14495، و 14501) 8/422، 425.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحرث والمزارعة، باب، برقم (2337)، فتح الباري 5/26.


(�) أخرجه أحمد في مسنده، برقم (26548) 44/171، والطحاوي في شرح معاني الآثار  كتاب مناسك الحج، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما في حجة الوداع، برقم (3446) 2/154، والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الحج، باب العمرة قبل الحج والحج قبل العمرة، برقم (9047) 4/355، وابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، باب العمرة قبل الحج، برقم (3920، 3922) 9/231، 233، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب فيمن قرن بين الحج والعمرة، برقم (14500) 8/424، والحديث قد صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان 9/231.


(�) صَبِي بن معبد التغلبي الكوفي، تابعي ثقة، رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: إكمال تهذيب الكمال 6/352.


(�) هو هُذَيم بن عبد الله التغلبي، وقيل: هُديم بالدال المهملة، حكى عنه الصبي بن معبد التغلبي،وروى له النسائي في المناسك.تهذيب الكمال10/407، وعون المعبود 5/159.


(�) يا هَنَاهُ، أي: يا هذا. النهاية لابن الأثير 2/916.


(�) العُذَيْب: اسم ماء بني تميم على بعد مرحلة من الكوفة. معجم البلدان 4/92  والمواضع والديار والأمكنة في شعر معن بن أوس المزني صـ 33.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحج، باب في القِران، برقم (1796)، عون المعبود5/159-160، والنسائي، في كتاب مناسك الحج، باب القِران، برقم (2719) 5/161، وابن ماجه في المناسك، باب من قرن الحج والعمرة برقم، (2970) صـ 503، والحديث صحيح، قد سكت عنه الإمام أبو داود، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 4/153.


(�) سورة البقرة، آية: 196.


(�) بدائع الصنائع 2/390.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والقِران والإفراد، برقم (1562) فتح الباري 3/531، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، برقم (2909) شرح النووي على صحيح مسلم 8/380. وأخرجه أيضا: أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الإفراد في الحج، برقم (1776) عون المعبود 5/137.


(�) مسند أحمد 22/365.


(�) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد، برقم (1563) ولفظه:"وعثمان ينهى عن المتعة وأن يُجمع بينهما" فتح الباري 3/531.


(�) الذخيرة 3/285.


(�) المرجع السابق.


(�) تحفة المحتاج 4/149.


(�) المغني 5/84، ومجموع الفتاوى 26/303، وزاد المعاد 1/188.


(�) تقدم تخريجه في صـ 227.


(�) تقدم تخريجه في صـ 225.


(�) سورة البقرة، آية: 196.


(�) زاد المعاد 1/182، 196.


(�)  المُهِلُّ، قال ابن فارس: الهاء واللام أصل صحيح، يدل على رفع صوت، ثم يُتوسَّع فيه فيسمَّى الشيءُ الذي يصوَّت عنده ببعض ألفاظ الهاء واللام، ثم يشبَّه بهذا المسمَّى غيرُه فيسمَّى به. والأصل قولهم: أهلّ بالحج: رفع صوته بالتلبية. معجم المقاييس في اللغة صـ 1055.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1107.


(�)  المغني 5/241، وبدائع الصنائع 2/378، والاستذكار 4/304. وكذلك لا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله أن القارن لا يحل من إحرامه إلا يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة، ويحل كل الحل إذا طاف طواف الإفاضة. الاستذكار 4/70.


(�)  بدائع الصنائع 2/378، وتحفة الفقهاء 1/403، والبحر الرائق 2/636، وفتح القدير 3/9، وفتح باب العناية بشرح النقاية 1/684، والمبسوط 2/666.


(�)  المغني 5/241، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/137، والعدة شرح العمدة 1/177، ومعونة أولي النهى 3/239، ومسائل الإمام أحمد 4810، وشرح الممتع على زاد المستقنع 7/80، والإحكام شرح أصول الأحكام 2/451. وهذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى، أنه: يحل، كمن لم يسق الهدي، وعنه رواية: أن له التقصير من شعر رأسه خاصّة، دون أظافره وشاربه. وعنه رواية أخرى أيضا: أنه إن قَدِم قبل العشْر نحر الهدي وحلّ، وإن قَدِم في العشر لم ينحر الهدي حتى ينحره يوم النحر. ينظر: المغني 5/241-242، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/192-193، و9/137-138، وشرح العمدة 3/468-473.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1107.


واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 3/474، والشيخ السعدي في تفسيره: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان صـ 90، ومال إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/538.


(�)  الشرح الكبير 2/87، والإشراف على نكت الخلاف 1/466، والمدونة 1/143  الاستذكار 4/304، 


(�)  الأم 2/232، والحاوي الكبير 4/64، والمجموع 7/115، وحلية العلماء 3/225  والعزيز شرح الوجيز 3/347، وروضة الطالبين 2/322.


(�) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/137.


(�) المحلى لابن حزم 7/106- مسألة (836). 


(�)  طرح التثريب 5/32.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب كيف تهلّ الحائض والنفساء، برقم (1556) فتح الباري 3/523، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، ويجوز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه،برقم (2902) شرح النووي على صحيح مسلم 8/372-375.


وفي رواية: أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه  ومن أهلّ بحج فليتم حجه ». متفق عليه.


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم 8/379.


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه، برقم (4019) 9/328، وأبو يعلى في مسنده، برقم (2822) 5/204، والحديث صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان، والشيخ حسين سليم أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى. 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى، من البقاء على الإحرام وترك التحلل، برقم (2992) شرح النووي على صحيح مسلم 8/446-447.


(�)  شرح العمدة 3/470.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلَّها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، برقم (1651) فتح الباري 3/363، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه  برقم (2935) شرح النووي على صحيح مسلم 8/397-398. واللفظ للبخاري.


(�)  فتح القدير 3/9.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، : كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، برقم (3176) شرح النووي على صحيح مسلم 9/73.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 9/73.


(�) الإشراف على نكت الخلاف 1/466، والمجموع 7/115، والبيان في مذهب الإمام الشافعي 4/88.


(�) الحاوي الكبير 4/65.


(�)  المحلى 7/103-104- مسألة (836).


(�) تقليد الغنم: هو أن يجعل في عنقها شيئا ليُعْلم أنها هدي. المطلع صـ 206، والمغني 5/454، ومعجم المقاييس في اللغة صـ 858.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1108.


(�) بداية المجتهد 1/397، وطرح التثريب 5/129، والاستذكار 4/245.


(�) مختصر المزني صـ 74، والمجموع 8/198، ومغني المحتاج 1/715، والمهذب 1/328  والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 190، والحاوي الكبير 4/372.


(�) المغني 5/454، والمقنع، والشرح الكبير، والإنصاف 9/410، معونة أولي النهى 3/550، والممتع في شرح المقنع 2/115، ومسائل الإمام أحمد برقم (1575) 5/2291، وشرح منتهى الإرادات 1/610، والكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل 1/465.


(�) الاستذكار 4/245، وبداية المجتهد 1/398.


(�) الاستذكار 4/245.


(�) المحلى لابن حزم 7/65.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1108.


(�) البحر الرائق 3/130، ورد المحتار على الدر المختار 4/37، فتح القدير 3/156  وبدائع الصنائع 2/368، والمبسوط 2/760.


(�) مختصر خليل صـ 87، وبداية المجتهد 1/398، والاستذكار 4/245، والمنتقى للباجي 4/42، والقوانين الفقهية لابن جزي صـ 122، والمدونة 1/209.


(�) مصنف ابن أبي شيبة 8/79.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب تقليد الغنم برقم (1703، 1702)، فتح الباري 3/691، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم، برقم (3188، 3190، 3191)، شرح النووي على صحيح مسلم 9/75-76. وأخرجه أيضا: أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في الإشعار برقم (1752) عون المعبود 5/121، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في تقليد الغنم  برقم (909) تحفة الأحوذي 3/343، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب تقليد الغنم برقم (2784، 2786، 2787، 2788، 2789) 5/189ـ 191، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب تقليد الغنم برقم (3096) صـ 525.


(�) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب تقليد الغنم برقم (13053) 8/79.


(�) المغني 5/454.


(�) سورة المائدة، آية رقم:2.


(�) بدائع الصنائع 2/368.


(�) فتح القدير 3/156، ورد المختار 4/37، والبحر الرائق 3/130.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/40.


(�) نيل الأوطار للشوكاني 5/105.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1109.


(�) البَيْدَاء: هي المفازة التي لا شيء فيها، وهي هنا اسم موضع مخصوص عند ذي الحليفة. تحفة الأحوذي 3/250.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1110.


(�) المغني 5/82،  وفتح الباري 3/505.


(�) مختصر خليل صـ 77، والمدونة 1/121، والشرح الكبير 2/39، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/39، وشرح منح الجليل على مختصر خليل 1/480، والذخيرة 3/229.


(�) الأم 3/526، والمجموع 7/146، والحاوي الكبير 4/81، والوسيط 2/636، وروضة الطالبين 2/349، والعزيز شرح الوجيز 3/381، والمهذب 1/285، ومغني المحتاج 1/646، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 156.


(�) مختصر القدوري صـ 66، ومجمع الأنهر 1/327،  والبحر الرائق 2/563، وبدائع الصنائع 2/336، والهداية 1/135، وفتح القدير 2/439، والمبسوط 2/641.


(�) المجموع 7/146، والوسيط 2/636.


(�) المغني 5/80، والعدة شرح العمدة 1/159، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 8/143، والمبدع شرح المقنع 3/108، والمحرر في الفقه 1/236، والممتع في شرح المقنع 2/328، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى 3/218، وكشاف القناع 2/223  وأحكام مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية صـ 77.


(�) مجمع الأنهر 1/327.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة، برقم (1552)، البخاري مع الفتح 3/519، ومسلم كتاب الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، برقم (2810) و(2813).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب من بات بذي الحُليفة حتى أصبح، برقم (1546) فتح الباري 3/513، وأبو داود، في كتاب الحج، باب في وقت الإحرام  برقم (1770)، عون المعبود 5/132.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﮋ ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ             ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮊ   برقم (1515) فتح الباري 3/477، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة، برقم (2612) 3/1110.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (819) تحفة الأحوذي 3/252، والنسائي في المناسك، باب العمل في الإهلال، برقم (2753) 5/176، وأبو داود مطولا باب في وقت الإحرام برقم (1767) عون المعبود 5/130،  والحديث في سنده خُصَيف: وقد اختلف فيه: فقد وثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد وأبو زرعة، وضعفه يحيى القطان وأحمد وقال النسائي: ليس بالقوي وفي رواية عنه: صالح. البدر المنير 6/147، وقال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وضعفه البيهقي في السنن الكبرى 5/37، وضعفه أيضا الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود 2/150، فالحديث ضعيف لأن الجرح المفسر مقدم على التوثيق، والله أعلم.


(�) استقلّت: أي ارتفعت وتعالت. النهاية في غريب الحديث والأثر 2/486.


(�) أرسالاً: أي أفواجاً وفرقاً. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/655.


(�) تقدم تخريجه في صـ 129.


(�) بدائع الصنائع 2/37.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1110.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1110.


(�) كتاب الحج، باب الإهلال مستقبل القبلة، فتح الباري 3/520.


(�) تعليقات الشيخ العلامة الراجحي على كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري صـ 22


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/227.


وعدّ الشيخ حمد الحمد: استقبال القبلة عند الإهلال من سنن الحج. ينظر: شرح زاد المستقنع للحمد (11/66 المكتبة الشاملة).


(�)  شرح كتاب الحج من صحيح البخاري للشيخ ابن العثيمين رحمه الله صـ 36.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1111.


(�)  4/219.


(�)  إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم 4/456.


(�)  فتح الباري لابن حجر كتاب الحج، بات من بات بذي الحليفة 3/513.


(�) التلبية: أن يقول لبيك اللهم لبيك، والكلمة مأخوذة من قولهم: أَلَبَّ بالمكان، أي: أقام. وقيل: أي لزم فمعناها: أنا مقيم على طاعتك لازم لها غير خارج عنها. طلبة الطلبة صـ 109، والمطلع صـ 196.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1114.


(�) إنّ: يجوز بكسر الهمزة، وفتحها والكسر أولى، وذلك إن كسر فقد عمم ومن فتح فقد خصص، ومعنى ذلك أن من كسر جعل الحمد لله على كل حال، ومن فتح فمعناه: لبيك؛ لأن الحمد لك، أي لهذا السبب. المغني 5/103، والاستذكار 4/45، والمجموع 7/162، والبحر الرائق 2/564.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التلبية، برقم (1549)، فتح الباري 3/515،  ومسلم في كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، برقم (2803) شرح النووي على صحيح مسلم 8/326.


(�) كشاف القناع 2/234، والاستذكار 4/44.


(�) قالوا: فإن اقتصر على التلبية فهو حسن وإن زاد عليها فهو مستحب، مختصر القدوري صـ 66، والهداية 1/135، والمبسوط 2/807، والبحر الرائق 2/565، وفتح باب العناية 1/628، وبدائع الصنائع 2/338، ومجمع الأنهر 1/328.


(�) الكافي لابن عبد البر صـ 138، والذخيرة 3/230، وشرح مختصر خليل للخرشي 2/248.


(�) قال الإمام الشافعي: أحب إلي الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أضيق على أحد في مثل ما روي عن ابن عمر، ينظر: الأم 3/391، ومغني المحتاج 1/649  والمهذب للشيرازي 1/289، والمجموع 7/162، وروضة الطالبين 2/351.


(�) قالوا: لا تستحب الزيادة عليها ولا تكره، المغني 5/103، وكشاف القناع 2/234  ومعونة أولي النهى شرح المنتهى 3/251، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/211، وشرح العمدة لابن تيمية 2/575.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1114.


(�) الاستذكار 4/44، وشرح مختصر خليل للخرشي 2/247. وذكر ابن عبد البر أنه أحد قولي الشافعي، ونقل أيضا أهل العراق عن الشافعية أنه يكره الزيادة على التلبية، ورد هذا القول الشيخ أبو حامد، بل قال: وغلطوا بل لا تكره الزيادة ولا تستحب. المجموع 7/163، وطرح التثريب 5/94.


(�) لبيك وسعديك: أي ساعدتُ طاعتك مساعدة بعد مساعدة، وإسعادا بعد إسعاد، ولهذا ثُني، وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال، وقال الجرمي: لم يسمع سعديك مفردا. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/776.


(�) الرَّغْبَاء، والرُّغْبَى: بالمد والقصر : بمعنى السؤال والطلب والضراعة. النهاية 1/668  وطلبة الطلبة صـ 116.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، برقم (2803)، شرح النووي على صحيح مسلم 8/326.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب في التلبية كيف هي؟ برقم (13645) 8/214.


(�) أخرجه البزار في مسنده، كتاب الحج والعمرة، برقم (6804) 13/266، وقال الهيثمي: رواه البزار مرفوعا وموقفا ولم يسم شيخه في المرفوع مجمع الزوائد 3/507  وقال ابن الملقن: سئل عنه الدار قطني من رواية أنس مرفوعا، فقال: روي مرفوعا هكذا، وموقوفا على أنس قولا وهو الصحيح، خلاصة البدر المنير 1/361، وأيد كلامه ابن حجر في التلخيص 2/524.


(�) لبيك ذا المعارج� XE "فهرس الآثار:لبيك ذا المعارج" �: وهو ثناء على الله تعالى، والمعارج: جمع مَعْرَج وهو الصعود من حَدّ دخل، يراد به صعود الملائكة إلى حيث أمر الله تعالى، قال الله تعالى: ﮋ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ    ﯪ       ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﮊ (المعارج: ٤) وقيل معناه يا ذا الفواضل العالية . طلبة الطلبة صـ 116.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب كيف التلبية، برقم (1810) عون المعبود 5/181، وأحمد في مسنده، برقم (14440) 22/325، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب كيف التلبية، برقم (9298) 5/45، والحديث صحيح قد سكت عنه الإمام أبو داود وصححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 6/78.


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب من فصل بين صلاتين بتطوع  برقم (9281) 5/121، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الحج، باب التلبية متى يقطعها الحاج، برقم (4024) 2/227، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب المناسك، باب في التكبير يوم عرفة أفضل أو التلبية؟ برقم (15303) 8/615.


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب كيف التلبية، برقم (9302) 5/45، قال ابن الملقن: هذا الحديث مرسل، وسماه المنذري منقطعاً. ينظر: البدر المنير 6/163.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده برقم (1475) 3/74، والبزار في مسنده برقم (1244) 4/77، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب المناسك، باب في التلبية كيف هي؟ برقم (13640) 8/212، والحديث إسناده ضعيف لانقطاعه، عبد الله بن أبي سلمة الماجشون لم يدرك سعدا، وهذا أيضا مخالف لحديث جابر المتقدم وفيه "والناس يزيدون ذا المعارج..." وهو صحيح، وقال الهيثمي: قد رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص والله أعلم. مجمع الزوائد 3/284.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1115.


(�)  المغني لابن قدامة 5/160، والإستذكار 4/57، وبداية المجتهد 3/307. وخالف في ذلك الظاهرية، ينظر: المحلى لابن حزم 7/51.


(�)  السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية برقم (9039) 5/72، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب في المرأة ترفع صوتها بالتلبية، برقم (18482) و(14886) 8/507، 508.


(�)  البناية شرح الهداية 4/66، والمبسوط 2/642، وحاشية الطحطاوي صـ 480، ورد المحتار على در المختار 3/435، وفتح القدير 2/446.


(�)  الذخيرة 3/232، والثمر الداني في تقريب المعاني صـ 364، ومنح الجليل، والبيان والتحصيل 4/20.


(�)  الحاوي الكبير 4/90، والوسيط 2/637، والعزيز شرح الوجيز 3/382، والمهذب صـ 288، والمجموع 7/162، ومغني المحتاج 1/647.


(�)  الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/210، والكافي 2/344، والمبدع في شرح المقنع 3/122، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى 3/253، والعدة شرح العمدة صـ 162  وأحكام مناسك الحج والعمرة لابن تيمية صـ100.


(�)  المحلى 7/131.


(�) هو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، له صحبه  وقال غيره: له ولأبيه صحبة. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 2/962، والإصابة 2/339.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب كيف التلبية؟ برقم (1811) عون المعبود 5/182، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية  برقم (829) تحفة الأحوذي 3/265، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب رفع الصوت بالإهلال، برقم (2752) 5/176، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك  باب رفع الصوت بالتلبية، برقم (2922) صـ 495، والحديث صحيح قد صححه ابن الملقن في البدر المنير 6/152، وابن حجر في التلخيص الحبير 2/521، والشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 6/79.


(�)  المجموع 7/149، وأضواء البيان 5/381.


(�)  العَجُّ� XE "فهرس اللغة: العَـجُّ" � : هو رفع الصوت بالتلبية. النهاية في غريب الحديث والأثر 2/162.


(�) الثَّجُّ� XE "فهرس اللغة: الثَّـجُّ" �: هو سيلان دماء الهدي والأضاحي. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/205.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في فضل التلبية، برقم (827)  تحفة الأحوذي 3/262، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية، برقم (2923) صـ 496، والحاكم في مستدركه، باب أول كتاب المناسك  برقم (1657) 1/621، الحديث في سنده انقطاع لكنه صحيح بالشواهد، قد صححه الحاكم،  والشيخ الألباني، في صحيح سنن الترمذي 1/431.


(�) الرَّوْحاء� XE "فهرس الأماكن: الـرَّوْحاء" �: اسم منطقة تبعد عن المدينة المنورة – جهة بدر – (75) كيلا، ويقال لها الآن: بيرو حاء. ينظر: معجم المعالم الجعرافية في السيرة النبوية صـ 165.


(�) تُبَحَّ� XE "فهرس اللغة: تُبَـحَّ" �: البُحَّة: بالضم: غلظة وخشونة في الصوت. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/105، والمخصص لابن سيده 1/478.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، برقم (15282) 8/609. صححه ابن حجر في تلخيص الحبير 2/521، والشيخ الألباني في مناسك الحج والعمرة صـ 16.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 256.


(�)  المحلى لابن حزم 7/51.


(�)  أضواء البيان 5/381.


(�) هو الإمام العلامة الفقيه محمد بن علي� XE "ع:محمد بن علي" � بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني، قاضي قضاة اليمن، له تصانيف كثيرة منها نيل الأوطار، والسيل الجرار، وفتح القدير، ولد يوم الاثنين 28 من شهر ذي القعدة سنة (1173هـ) وتوفي ليلة الأربعاء 27من جماد الآخر سنة(1250هـ)، ينظر: البدر الطالع 2/214-226.


(�)  سورة آل عمران، آية رقم: 97.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، برقم (3124)، شرح النووي على صحيح مسلم 9/49، وأبو داود في سننه  كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، برقم (1968) عون المعبود 5/310.


(�)  نيل الأوطار 4/691.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جَوْر فالصلح مردود، برقم (2697)، فتح الباري 5/370، ومسلم في صحيحه  كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (4467) شرح النووي على صحيح مسلم 12/242.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 197.


(�)  المحلى 7/131.


(�)  الصَّيْد: لغة: من صَادَ يَصِيد يأتي بمعنى المصدري، أي فعل الاصطياد، وبمعنى المَصِيد  (فعل بمعنى مفعول)، المصباح المنير 1/483، وتاج العروس 8/303، ولسان العرب 7/450.


واصطلاحا:


عرفه الحنفية: بأن الصيد هو: حيوان ممتنع متوحش بأصل الخلقة، سواء كان بقوائمه أو بجناحه. البحر الرائق 3/46، والطلبة الطلبة صـ 222، والدر المختار شرح تنوير الأبصار 4/227.


وعرفه المالكية: بأنه هو كل حيوان مأكول اللحم طبعه التوحش والامتناع، لا يُقدر عليه إلا بالاصطياد. التلقين صـ 108، والذخيرة 4/177.


وعرفه الشافعية: بأنه هو كل متوحش مأكول ليس مائيا. الوسيط2/693، وكفاية الأخيار صـ 315، وحاشية عميرة 2/173.


وعرفه الحنابلة: بأنه هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. الروض المربع 2/399، ومطالب أولي النهى 6/339، وكشاف القناع 5/185.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1118.


(�)  سورة المائدة، آية رقم: 96.


(�)  سورة المائدة، آية رقم: 95.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، برقم (1824)، فتح الباري 4/38، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم (2847)، شرح النووي على صحيح مسلم 8/349.


(�)  الإجماع لابن المنذر صـ 52، والمغني لابن قدامة 5/132، والمجموع للنووي 7/192، وبداية المجتهد 3/284.


(�)  الاستذكار 4/125، وفتح الباري 4/39.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1119.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1122.


(�)  المغني 5/135، وبداية المجتهد 3/285، والاستذكار 4/127، 


(�)  الاستذكار 4/136، وشرح صحيح البخاري لابن بطال 4/488.


(�)  بداية المجتهد 3/285، والمعونة على مذهب عالم المدنية 1/343، والاستذكار 4/4/139، والقوانين الفقهية لابن جزي صـ 120، والتلقين في الفقه المالكي 1/218.


(�)  الأم 3/536، والمجموع 7/199، والحاوي الكبير 4/304، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 1/519، والعزيز شرح الوجيز 3/515، والوسيط 2/696.


(�) المغني 5/135، والممتع في شرح المقنع 2/360، ومعونة أولي النهى 3/279، ومسائل الإمام أحمد، رقم المسألة (1521)، 5/2242، 


(�)  الاستذكار 4/138.


(�)  المصنف لابن أبي شيبة، كتاب المناسك، باب في المحرم يأكل ما صاد الحلال، برقم (14683) 8/462.


(�)  الاستذكار 4/139.


(�)  الاستذكار 4/139، والمحلى لابن حزم 7/179،


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1122.


(�)  الحجة على أهل المدينة 2/150، والبحر الرائق 3/66، ومجمع الأنهر 1/364، ورد المحتار 4/539، وتحفة الملوك صـ 173، موطأ برواية محمد بن الحسن، باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا؟  صـ 143، وبدائع الصنائع 2/443، والآثار 1/379، والمبسوط 2/714.


(�)  المحلى 7/178.


(�)  الاستذكار 4/138.


(�)  الاستذكار 4/138.


(�)  قال: لكن ترك أكله أفضل، المحلى 7/178.


(�)  المصنف لعبد الرزاق، كتاب الحج، باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد، برقم (8341) 4/173.


(�) المصنف لعبد الرزاق، كتاب الحج، باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد، برقم (8342) و(8344) 4/173، والمحلى لابن حرم 7/178.


(�) المصنف لعبد الرزاق، كتاب الحج، باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد، برقم (8348) 4/174.


(�) المحلى 7/178.


(�) المصنف لعبد الرزاق، كتاب الحج، باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد، برقم (8350) 4/174. 


(�) الاستذكار 4/138، والمغني 5/136.


(�) الاستذكار 4/138، والمغني 5/136.


(�) المغني 5/136.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب المناسك، باب من كره أكله للمحرم، برقم (14686) 8/463، والاستذكار، كتاب الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد 4/138.


(�) المصنف لعبد الرزاق، كتاب الحج، باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد، برقم (8327) 4/171، و المصنف لابن أبي شيبة، كتاب المناسك، باب من كره أكله للمحرم، برقم (14694) 8/465، والاستذكار 4/138.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب المناسك، باب من كره أكله للمحرم، برقم (14688) 8/464، والاستذكار 4/138، والمحلى 7/177.


(�) رواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال، إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم 3/1122، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، برقم (1848)، عون المعبود 5/212، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب أكل الصيد للمحرم، برقم (846)، تحفة الأحوذي 3/280، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال،  برقم (2827) 5/205، والحاكم في مستدركه، أول كتاب المناسك، برقم (1661) 1/622، والحديث قد اختلف في صحته وضعفه، فقد سكت عنه الإمام أبو داود، وصححه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وابن الملقن في البدر المنير 6/351، وابن خزيمة في صحيحه 3/1122، وابن حبان في صحيحه 9/283، وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار 4/139، وصححه أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وقال: قد ضعفه ابن معين ولم يفسره، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا إذا تعارض الجرح والتعديل. أضواء البيان  2/160. 


وضعفه الترمذي في سننه، وابن حجر في التلخيص الحبير 2/585، وابن حزم في المحلى 7/179، وابن التركماني في الجوهر النقي 5/191، وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان، والشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود 2/160.


(�) هو: أبو قتادة بن ربعي� XE "ع:أبو قتادة بن ربعي" � الأنصاري، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف في اسمه، والمشهور أن اسمه: الحارث، وقيل: النعمان، وقيل: عمرو، وقيل غير ذلك، وأبوه ربعي بن بلدمة بن خُناس الأنصاري الخزرجي السلمي، شهد أحداً مع النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها، مات بالمدينة سنة (54هـ)، وقيل: مات في الكوفة سنة (38هـ). ينظر: الإصابة 7/327، وسير أعلام النبلاء 2/449.


(�) تقدم تخريجه في صـ 266.


(�) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم (2852) شرح النووي على صحيح مسلم 8/351،  والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، برقم (2816)5/200، والدارمي في سننه، كتاب المناسك، باب في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هو، برقم (1871) 1/1252  وأحمد في مسنده، برقم (1383) 3/7.


(�) البَهْزِي: هو زيد بن كعب البَهْزِي صحابي من بني سليم، صاحب الظبي الحاقِف الذي رماه بسهم روى عنه عمير بن سلمة. تذيب الكمال 3/703، والثقات لابن حبان 3/141.


(�) بحمار عَقِير: أي أصابه عَقْرٌ، (جرح) ولم يمُت بعد. النهاية في غريب الحديث 2/234  وجامع الأصول في أحاديث الرسول 3/66.


(�) رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، برقم (1281) 3/510، وابن حبان في صحيحه، كتاب الهبة، باب في أحكام الهبة، ذكر إباحة قبول الجماعة الهبة الواحدة المشاعة من الرجل الواحد، برقم (5111) 11/512  والنسائي في السنن الكبرى، كتاب المناسك، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد  برقم (3786) 4/78، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات، باب ما جاء في حمار الوحش وما أكلته العرب من غير ضرورة، برقم (19405) 9/540، والحديث صحيح، قد صححه ابن الملقن في البدر المنير 9/265.


(�) العَرْج: وادٍ فحل من أودية الحجاز التهامية، كان يطؤه طريق الحجاج من مكة إلى المدينة، جنوب المدينة على (113)كيلاً. ينظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية صـ 203.


(�) بقطيفة كساء له خَمْل. أُرْجُوان: أحمر شديد الحمرة. جامع الأصول 3/65.  


(�) رواه ابن عبد البر في الاستذكار، كتاب الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد  برقم (752) 4/139، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، جماع أبواب جزاء الصيد، باب ما لا يأكل المحرم من الصيد، برقم (9924) 5/312، ومالك في الموطأ  كتاب الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، برقم (1290) 3/ 515، وهذا الأثر صحيح: قد صححه سَليم بن عيد الهلالي في تحقيقه للموطأ 2/461.


(�) تقدم تخريجه في صـ 266.


(�)  البحر الرائق 3/66.


(�)  تبيين الحقائق 2/68، والمحلى لابن حزم 7/180.


(�)  الصَّفِيفُ: ما صف من اللحم على الجمر لينشوي، ويقال صففت اللحم أصفّه صفًّا إذا تركته في الشمس حتى يجف. لسان العرب 7/364، وتاج العروس 24/27، ومعجم المقاييس في اللغة صـ 562.


(�)  أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار، كتاب الحج، باب الصيد في الإحرام، برقم (361) 1/377، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الحج، باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد، برقم (8348) 4/174،  والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما يأكل المحرم من الصيد، برقم (9915) 5/309، والحديث صحيح، صححه: أ.د أحمد عيسى المعصَراوي في تحقيقه لكتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني 1/378.


(�)  تبيين الحقائق2/68. 


(�) سورة المائدة،/ آية رقم: 96.


(�) المجموع 7/213.


(�) الصَّعْب بن جَثَّامة بن قيس الليثي رضي الله عنه صحابي جليل نزل وَدَّا� XE "فهرس الأماكن:وَدّان" �ن من أرض الحجاز، مات في خلافة أبي بكر الصديق، وقيل في آخر خلافة عمر بن الخطاب، وقيل في خلافة عثمان رضي الله عنهم، وهو الأصح. تهذيب التهذيب 4/421، والثقات لابن حبان 3/195، وتهذيب الكمال 4/708، وتقريب التهذيب صـ 217.


(�) الأَبْواء: قرية بين مكة والمدينة، وهي من أعمال الفُرُع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً، وتسمى اليوم بـ "وادي الخُرَيْبة" إلا أن اسم الأبواء معروف لدى المثقفين، وفيها قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم. معجم البلدان لياقوت الحموي 1/79، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية صـ 14.


(�) وَدَّا� XE "فهرس الأماكن:وَدّان" �ن: بالفتح: هي قرية جامعة بين مكة والمدينة، من نواحي الفرع بينها وبين هرشى ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قريبة من الجحفة، وتبعد عن المستورة حوالي اثني عشر كيلاً. معجم البلدان 5/365، ومعجم المعالم في السيرة النبوية صـ 332.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب إذا أُهدي للمحرم حماراً وحشياً حيّا لم يَقبل، برقم (1825)، فتح الباري 4/42، ومسلم في صحيحه  كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم (2837)، شرح النووي على صحيح مسلم 8/342.


(�) هو: عبد الله بن الحارث� XE "ع:عبد الله بن الحارث" � بن جزء بن عبد الله بن معد يكرب بن عمرو الزبيدي، صحابي جليل، سكن مصر، وتوفي بها بعد أن عمّر عمراً طويلاً، مات سنة (86هـ) بعد أن عمي، وقيل سنة (85هـ) وقيل سنة (87هـ)، وهو آخر من مات بمصر من الصحابة رضي الله عنهم. ينظر: الإصابة 4/46، وسير أعلام النبلاء 3/387.


(�) الطَّائف: هو وادي وَج، وهو بلاد ثقيف، تقع شرق مكة مع ميل قليل إلى الجنوب بينها وبين مكة تسعة وتسعين كيلاً. معجم البلدان 4/8، والروض المعطار في خبر الأقطار صـ 379، والمعالم الأثير في السنة والسيرة صـ 170.


(�) الحَجَل� XE "فهرس اللغة:الحَجَل" �: جمع الحَجَلَة: (وهي القَبَج) طائر في حجم الحمام أحمر المنقار والرجْلين طيِّب اللحم.  المعجم الوسيط 1/158، لسان العرب 3/63، والنهاية في غريب الحديث 1/339.


(�) اليَعَاقِيب� XE "فهرس اللغة:اليَعَاقِيب" �: جمع اليَعْقوب: وهو ذكر الحَجَل� XE "فهرس اللغة:الحَجَل" �. لسان العرب 9/307، والفائق في غريب الحديث 2/81،


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، برقم (1846) عون المعبود 5/211، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيّاً، برقم (9939) 5/317، والحديث صحيح قد سكت عليه الإمام أبو داود، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 6/112.


(�) المغني 5/137.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1123.


(�) الذخيرة للقرافي 3/325.


(�) البيان والتحصيل 3/469، والذخيرة 3/329.


(�) المجموع 7/200، وروضة الطالبين 2/429.


(�) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/293، والمغني 5/411، وكشاف القناع 2/248.


(�) المحلى 7/163، والمصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب في المحرم يصيب بيض النعام، برقم (15447) 8/650.


(�) المحلى 7/164.


(�) المحلى 7/164، والمصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب في المحرم يصيب بيض النعام، برقم (15450) 8/650.


(�) المحلى 4/164، والمصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب في المحرم يصيب بيض النعام، برقم (15448) 8/650.


(�) المحلى 7/164، والمصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب في المحرم يصيب بيض النعام، برقم (15441)، و (15453) 8/648، 651. 


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1123.


(�) قال الحنفية: إذا أصاب بيض الصيد حلال، وشواه محرم فعلى المحرم جزائه ويجوز أكله للمحرم والحلال، ووجوب الجزاء لا يوجب الحرمة. المبسوط 2/727، والبحر الرائق 3/58، وبدائع الصنائع 2/439، وفتح القدير 3/83.


(�) المجموع 7/210، والحاوي الكبير 4/334، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 3/254.


(�) المحلى 7/162، والمجموع 7/210.


(�) سورة المائدة، آية رقم: 94.


(�) تفسير مجاهد صـ 70، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2/236، وتفسير البحر المحيط 4/20، وتفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن 6/300.


(�) هو: زيد بن أرقم بن زيد� XE "ع:زيد بن أرقم بن زيد" � بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري، استصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة، مات بالكوفة سنة (66هـ) وقيل: (68هـ). الإصابة في تمييز الصحابة 2/589، وسير أعلام النبلاء 3/165-168.


(�) أخرجه الحاكم في مستدركه، أول كتاب المناسك، برقم (1660) 1/622، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أُخذ البيض من أجل المحرم، برقم (2644) 3/1123، والحديث صحيح، قد صححه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  وحسنه الشيخ محمد الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة 4/181.


(�) تَتْمِير� XE "فهرس اللغة:تَتْمِير" � وحش: أي لحم من لحم وحشٍ، مقطوع صغاراً كالتمر، وتَتْمير اللحم: تقطيع اللحم صغراً كالتمر وتجفيفه وتنشيفه. لسان العرب 2/51، والمخصص لابن سيده 1/417، وكتاب العين 8/119.


(�) أخرجه أحمد في مسنده، برقم (784) 2/173، وأبو يعلى في مسنده، برقم (356) 1/294، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب لحم الصيد الذي يذبحه الحلال 2/168، والحديث حسن لغيره كما قاله شعيب الأرناووط في تحقيقه لمسند أحمد.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب فدية ما أصاب المحرم، برقم (2547) و (2560) 3/279، والبيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب جزاء الطير، باب بيض النعامة يصيبها المحرم، برقم (10017) 5/339، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب المحرم يصيب بيض النعام، برقم (15443) 8/649، وأبو داود في المراسيل  باب في الحج، برقم (130) صـ 238، والحديث في حكم المنقطع قاله ابن حجر في التلخيص الحبير 2/580، وابن الملقن في البدر المنير 6/340.


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، برقم (3086) صـ 524، والدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب فدية ما أصاب المحرم برقم (2550) 3/276، والبيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب جزاء الطير، باب بيض النعامة يصيبها المحرم، برقم (10021) 5/340، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، باب بيض النعام، برقم (8303) 4/169، والطبراني في المعجم الأوسط   برقم (6277) 6/234، والحديث ضعيف قد ضعفه الذهبي في تنقيح التحقيق 2/32   وابن حجر في التلخيص الحبير 2/580، والشيخ الألباني في سنن ابن ماجه صـ 524.


(�) المحلى 7/162.


(�) الضَّبُع والضَّبْع: ضرب من السِّباع، أنثى، والجمع أَضْبُع، وضِباع، وضَبُعات، ومَضْبَعَة  والذَّكر: ضِبْعان بالكسر. وهي تشبه الذِّئب إلا أنه إذا جرى كأنه أعرج، فلذا سُمّي الضبع بالعَرْجاء، وهي أكبر من الكلب، وأقوى منه، وكبيرة الرأس قوية الكفين. لسان العرب 8/17، والقاموس المحيط 3/56، والمعجم الوسيط 1/533.


(�) سورة المائدة، آية رقم: 95.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1124.


(�) الإجماع لابن المنذر صـ 53، والمغني 5/176.


(�) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 1/216، والمبسوط 2/718،  والمدونة 2/202  والكافي في فقه أهل المدينة المالكي 1/392، والأم 3/494، والمجموع 7/262  الإنصاف مع المقنع و الشرح الكبير 9/8، والمغني 5/402.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع، برقم (3795) عون المعبود 10/196، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، برقم (851) تحفة الأحوذي 3/283، وفي كتاب الأطعمة باب ما جاء في أكل الضبع، برقم (1792) 5/198، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب ما لا يقتله المحرم، برقم (2836) 5/209، وفي الصيد والذبائح، الضبع، برقم (4334) 7/227، وابن ماجه في المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، برقم (3085) صـ 524، وفي كتاب الصيد، باب الضبع، برقم (3236) صـ 546، والحديث صحيح قد صححه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 1/622، والشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود  برقم (3801) 2/448، والشيخ محمد الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة  برقم (2645) 4/182.


(�) سورة المائدة، آية رقم: 95.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/ 1124-1125.


(�) تقدم في المسألة السابقة.


(�) المراد بالمماثلة: المماثلة من حيث الصورة، لا حقيقة المماثلة، لأنها لا تتحقق بين الصيد والنعم. المغني 5/402.


(�) الذخيرة 3/331، والتفريع 1/328، والثمر الداني صـ 387، والإستذكار 4/375  والمعونة 1/346.


(�) الأم 3/494، والمهذب 1/301، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 162، ومغني المحتاج 1/707، والحاوي الكبير 4/288، والوسيط 2/697.


(�) المغني 5/401، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/8، والشرح الممتع 7/211  ومنار السبيل 1/254، والإقناع 1/373، والمبدع شرح المقنع 3/175.


(�) المحلى 7/157.


(�) الهداية 1/165، والجوهرة النيرة 1/214، والبحر الرائق 3/51، وفتح القدير 3/65  والمبسوط 1/710.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/ 1124-1125.


(�) الجوهرة النيرة 1/214، والبحر الرائق 3/51، وبدائع الصنائع 2/430، وفتح القدير 3/65، والهداية 1/165، والمبسوط 2/710.


(�) سورة المائدة، آية رقم: 95.


(�) المعونة 1/347، وأضواء البيان 2/176، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/310.


(�) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم  برقم (2646) 3/1124،  والحديث صحيح وقد تقدم تخريجه في المسألة السابقة.


(�) المعونة 1/347.


(�) المغني 5/402، والمعونة 1/347، والحاوي الكبير 4/288.


(�) سورة المائدة، آية رقم: 95.


(�) فتح القدير 3/67، والعناية على حاشية فتح القدير 3/67.


(�) الاختيار لتعليل المختار 1/179.


(�) الحاوي الكبير 4/290.


(�) الحاوي الكبير 4/289.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1125.


(�) النِّكَاح: لغة: الضَّمُّ والجمع، تقول العرب: تناكحت الأشجار: إذا انضم بعضها إلى بعض، ويطلق على العَقْد والوطء . المصباح المنير صـ 321، وتاج العروس 7/196، وتهذيب اللغة 4/64، والصحاح 1/413.


واصطلاحاً:


عند الحنفية: هو عقد يفيد ملك المتعة قصداً. البحر الرائق 3/136، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1/382، والفتاوى الهندية 1/295.


وعند المالكية: هو عقد لحِلِّ تمتع بأنثى غيرِ مَحْرَمٍ، ومجوسيةٍ، وأمةٍ كتابيةٍ بصيغةٍ. الشرح الصغير 2/332، وبلغة السالك لأقرب المسالك 2/212.


وعند الشافعية: هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج، أو ترجمته. مغني المحتاج 3/159، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 3/98.


وعند الحنابلة: هو عقد التزويج.الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20/5، والمبدع شرح المقنع 6/81.


(�) الإجماع لابن المنذر صـ 52.


(�) الذخيرة 3/339، والكافي في فقه أهل المدينة 2/534، والبيان والتحصيل 4/18  والثمر الداني صـ 462، والإستذكار 4/118.


(�) الأم 6/201ـ202، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 311، والحاوي الكبير 4/291  والمجموع 7/185، والعزيز شرح الوجيز 3/488، ومغني المحتاج 3/202.


(�) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/324، والروض المربع 1/156، والعدة شرح العمدة 1/164، والمغني 5/162، ومنار السبيل 1/249، والإقناع 3/214.


(�) المحلى 7/132.


(�) المغني 5/162، والمجموع 7/188.


(�) المغني 5/162، والمجموع 7/188، والمصنف لابن أبي شيبة 8/94.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب المناسك، باب من كره أن يتزوج المحرم، برقم (13129) 8/94، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب المحرم لا ينكح ولا يُنكح، برقم (9162) 5/106.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب المناسك، باب من كره أن يتزوج المحرم، برقم (13129) 8/94، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب المحرم لا ينكح ولا يُنكح، برقم (9163) و(9164) 5/106.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب المناسك، باب من كره أن يتزوج المحرم، برقم (13131) 8/95.


(�) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب المحرم لا ينكح ولا يُنكح، برقم (9165) 5/106، والمغني 5/162، والمجموع 7/188، والاستذكار 4/118.


(�) الحجة على أهل المدينة 2/209، والمبسوط 2/810، والبحر الرائق 3/184، وبدائع الصنائع 2/613، وفتح القدير 3/223، والعناية مع فتح القدير وحاشية سعدي جلبي 3/222، والاختيار لتعليل المختار 3/102.


(�) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب المناسك، باب في المحرم يتزوج ومن رخص في ذلك  برقم (13121) 8/92.


(�) الإستذكار 4/118، وسنن الترمذي (تحفة الأحوذي 3/278).


(�) الإستذكار 4/118، ومصنف ابن أبي شيبة 8/91.


(�)  الإستذكار 4/118، ومصنف ابن أبي شيبة 8/91.


(�)  مصنف ابن أبي شيبة، كتاب المناسك، باب في المحرم يتزوج ومن رخص في ذلك، برقم (13122) 8/92.


(�)  المصنف لابن أبي شيبة، كتاب المناسك، باب في المحرم يتزوج، ومن رخص في ذلك  برقم (13117) 8/91، والحجة على أهل المدينة 2/217.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، برقم (3432) شرح النووي على صحيح مسلم 9/196، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب المحرم يتزوّج، برقم (1838)، عون المعبود 5/206، والترمذي في سننه، كتاب الحج  باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، برقم (840) تحفة الأحوذي 3/276، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب النهي عن ذلك، برقم (2842) 5/211، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج، برقم (1966) صـ 340.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 197.


(�)  أضواء البيان 5/397 ـ 398.


(�)  سورة البقرة، آية رقم :230.


(�)  المجموع 7/188، وأضواء البيان 5/403 ـ 404.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، برقم (3439) شرح النووي على صحيح مسلم 9/200، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، برقم (841) تحفة الأحوذي 3/277، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج، برقم (1964) صـ 340.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج، برقم (1840) عون المعبود 5/209، والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب الرخصة في ذلك، برقم (841) تحفة الأحوذي 3/277، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المحرم لا ينكح ولا يُنكح، برقم (9161) 5/106، والإمام أحمد في مسنده، برقم (27197) 45/173، وابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، باب حرمة المناكحة، برقم (4130) 9/138، والحديث قد ضعفه الشيخ الألباني إلا الشطر الأول منه فهو صحيح، ضعيف سنن الترمذي صـ 92.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج، برقم (1842)، عون المعبود 5/208، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب نكاح المحرم، برقم (14209) 7/345، وابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، باب حرمة المناكحة  برقم (4139) 9/444، والأثر صحيح قد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 6/109، وقال الشيخ شعيب الأرناووط في تحقيقه لصحيح ابن حبان: إسناده صحيح على شرط مسلم.


(�) المغني 5/163 ـ 164، والمجموع 7/189.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب نكاح المحرم، برقم (5114)، فتح الباري 9/207، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، برقم (3437) شرح النووي على صحيح مسلم 9/199، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب المحرم يتزوّج، برقم (1841)، عون المعبود 5/207، والترمذي في سننه  كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة من ذلك، برقم (842)، تحفة الأحوذي 3/278،  والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب الرخصة في النكاح للمحرم  برقم (2837) 5/210، وابن ماجه، في كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج، برقم (1965) صـ 340.


(�)  بدائع الصنائع 2/613، والمبسوط 2/811، والبحر الرائق 3/184، وفتح القدير 3/224.


(�)  المبسوط 2/811.


(�) الحاوي الكبير 4/291، والمجموع 7/189، والمغني 5/164.


(�) المحلى لابن حزم 7/134.


(�) الخِطْبَة: بالكسر، طلب زواج المرأة. وهو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يخطب". لا الخُطبة التي تكون قبل النكاح.


قال النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يخطب" معناه لا يخطب المرأة، وهو طلب زواجها، هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة ...)). المجموع 7/185  ومعجم مقاييس اللغة صـ 323.


(�) المحلى لابن حزم 7/133.


(�) الكافي فقه أهل المدينة 1/390، والفواكه الدواني 2/46. 


(�) كابن عقيل، وأبي الفرج الشيرازي. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/330، والمبدع 3/148،  واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي صـ 103، ومجموع الفتاوى 26/65. واختاره أيضا الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، في الشرح الممتع 7/154، و 12/27.


(�) بحر المذهب 5/131.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1125.


(�) المبسوط 2/810، والبحر الرائق 3/184، وبدائع الصنائع 2/613، وفتح القدير 3/223، والاختيار لتعليل المختار 3/102، والمناسك من الأسرار للدبوسي صـ 177. فإذا جوزوا نكاح المحرم وإنكاحه مع الكراهة، فالخِطبة من باب أولى.


(�) الأم 6/202، والمجموع 7/185، وبحر المذهب 5/131، والحاوي الكبير 4/127، والإيضاح في مناسك الحج والعمرة صـ 167.


(�) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/330، والفروع مع تصحيح الفروع 5/442  والمغني 5/165، والكافي 2/348، والإقناع 1/364، ومطالب أولي النهى 6/164  والمبدع 3/148.


(�) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 5/583.


(�) تقدم تخريجه في صـ 278.


(�) تقدم تخريجه في صـ 278.


(�) سورة الأنعام، آية رقم: 141.


(�) المجموع 7/185.


(�) المغني 5/165.


(�)  أضواء البيان 5/408.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1126.


(�) بداية المجتهد 3/283، والإجماع لابن المنذر صـ 54، والمغني 5/118، والاستذكار 4/10.


(�) الاختيار لتعليل المختار 1/156، والمبسوط 2/748، والهداية 1/136، وتحفة الملوك صـ 160، وبدائع الصنائع 2/418. 


(�) الأم 3/363، 528، والحاوي الكبير 4/121، والمجموع 7/232، وروضة الطالبين 2/409، وأسنى المطالب 1/509.


(�) المغني 5/117، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/234، والفروع للمرداوي 5/404، والمبدع شرح المقنع 3/128، وكشاف القناع 2/237، ومطالب أولي النهى 2/326، والروض المربع 1/155.


(�) كابن عبد البر، وأشهب، وابن وهب، وابن الجلاب. الكافي في فقه أهل المدينة 1/387، والتفريع 1/326.


(�) المحلى 7/174.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، رقم (13003) 8/69.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، رقم (13007) 8/70.


(�) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب المحرم يغسل ثيابه، برقم (15080) 8/563، 


(�) المغني 5/117.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1126.


(�) بداية المجتهد 3/283، والاستذكار 4/9، والقوانين الفقهية لابن جزي صـ 120  والمدونة 1/219، والكافي فيه فقه أهل المدينة 1/387.


(�) هو: عبد الله بن حنين مولى العباس بن عبد المطلب، ويقال: حنين مولى مثقب، ومثقب مولى مسحل، ومسحل مولى شماس، وشماس مولى عباس. التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح 2/816، والثقات لابن حبان 5/8، وسير أعلام النبلاء 4/604.


(�) المسور بن مخرمة� XE "ع:مسور بن مخرمة" � بن نوفل بن أُهَيب بن عبد مناف بن زُهرة الزهري، أبو عبد الرحمن  صحابي، أمّه عاتكة بنت عوف، (وقيل اسمها الشفاء) أخت عبد الرحمن ابن عوف، ولد بعد سنتين من الهجرة، وكان من أهل الفضل، والدين. قتل بمكّة عام 64هـ، أصابه المنجنيق، وهو قائمٌ يصلّي في الحجر، فمكث خمسة أيّام، ثمّ مات. أسد الغابة 5/170  وتقريب التهذيب صـ 464.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم، برقم (1840)، البخاري مع الفتح 4/72، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، برقم (2881)، شرح النووي على صحيح مسلم 8/363، وأخرجه أيضا أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب المحرم يغتسل، برقم (1837)، عون المعبود 5/205   والنسائي في سننه، كتاب الحج، باب غسل المحرم، برقم (2664)، 5/136، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب المحرم يغسل رأسه، برقم (2934)، صـ 497. 


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الاغتسال بعد الإحرام، برقم (9134)، 5/100، والشافعي في مسنده 1/309، والأثر صحيح، قد صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 4/211.


(�) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب غُسل المحرم، برقم (1155) 3/467  والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الاغتسال بعد الإحرام، برقم (9133) 5/100، والشافعي في الأم 3/361، والأثر صحيح قد صححه الشيخ الألباني، وقال: رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنه منقطع بين عطاء وعمر، لكن وصله الشافعي. إرواء الغليل 4/210.


(�) تماقلا: أي تقامسا وتماقسا، والمقل: الغمس والغوص في الماء. الفائق للزمخشري 3/380، والنهاية في غريب الحديث 2/670.


(�) أخرجه الشافعي في الأم 3/363، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الاغتسال بعد الإحرام، برقم (9135) 5/101، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الحج، باب المحرم يغتسل أو يغسل رأسه، برقم (13013) 8/71.


(�) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب غُسل المحرم، برقم (1157) 3/467، وابن عبد البر في الاستذكار 4/12.


(�)  معرفة السنن والآثار للبيهقي 7/175.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1126.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 8/362. 


(�) الحجة على أهل المدينة 2/256، وبدائع الصنائع 2/418، والبحر الرائق 2/570  والمبسوط 2/748، والفتاوى الهندية 1/248.


(�) هو قول سحنون. ينظر: مواهب الجليل 4/223.


(�) الأم 3/530، والمجموع 7/333، والحاوي الكبير 3/460، وروضة الطالبين 2/410  ومغني المحتاج 1/700.


(�) المغني 5/126، والمبدع 3/128، والمحرر في الفقه 1/238، وشرح الزركشي 1/487، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/369.


(�) شرح مختصر خليل للخرشي 2/271، وحاشية الدسوقي 2/60، والمنتقى للباجي 3/411، ومواهب الجليل 4/223.


(�) المجموع 7/333، والمغني 5/126.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم، برقم (1835)، فتح الباري 4/65، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم  برقم (2877) شرح النووي على صحيح مسلم 8/361، وأبو داود في كتاب المناسك، باب المحرم يحتجم، برقم (1832) عون المعبود5/203، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الحجامة للمحرم، برقم (839) تحفة الأحوذي 3/275.


(�) هو: عبد الله بن مالك بن القشب واسم القشب: جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع أبو محمد الأزدي، الأسدي، وبحينة اسم أمه، أسلم قديماً، وكان ناسكاً فاضلاً يصوم الدهر، مات سنة(56هـ). ينظر: الإصابة 4/222، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 4/1776.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم، برقم (1836)، فتح الباري 4/65، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم  برقم (2879)، شرح النووي على صحيح مسلم 8/362.


(�)  المغني 5/126.


(�)  أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب حجامة المحرم، برقم (844) 2/453  والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب المناسك، باب حجامة المحرم، برقم (9735) 7/181، وابن عبد البر في الإستذكار، كتاب الحج، باب حجامة المحرم، برقم (743) 4/120.


(�)  شرح الزرقاني على الموطأ 2/368، ومواهب الجليل 4/223، وأضواء البيان 5/514.


(�) (هذا المطلب ليس على المنهج؛ لأنه علق الحكم على صحة الاحتجاج بالراوي، وذكره من باب الفائدة).


(�) فرقد بن يعقوب السبخي: بفتح المهملة والموحدة وبخاء معجمة: أبو يعقوب البصري صدوق عابد، لكنه لين الحديث، كثير الخطأ، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين. ينظر: تقريب التهذيب صـ 380-381.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1126.


(�)  بدائع الصنائع 1/419، والمجموع 7/279، والمغني 5/149.


(�) الإجماع صـ 55. ونقله ابن قدامة في المغني أيضا 5/149.


وأما ادهان رأسه بالزيت، فقال ابن قدامة رحمه الله: لا يدهن (المحرم) رأسه بشيء من الأدهان، وهو قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنه يزيل الشَّعْث، ويُسَكِّن الشعر. وإن فعله فلا فدية فيه في ظاهر كلام أحمد. ينظر: المغني 5/149.





(�) الرَّمَد: وجع العين وانتفاخها. تاج العروس 8/116، والمحكم والمحيط الأعظم 9/329  والمعجم الوسيط 1/372، وكتاب العين 8/38.


(�) الصَّبِر: هو الدواء المُرّ المعروف، وهو عُصارة شجر مُرّ، واحدته: صَبِرة، وجمعه: صُبُور  قال أبو حنيفة: نبات الصَّبِر كنباتِ السَّوسَنِ الأخضرِ غير أن ورق الصَّبِرِ أطولُ وأعرضُ وأثخنُ كثيراً، وهو كثيرُ الماء جداً. النهاية في غريب الحديث 2/649، والمحكم والمحيط الأعظم 8/314، والقاموس المحيط 1/541، وتاج العروس 12/280.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1128.


(�) ضَـمَّدَهما� XE "فهرس اللغة:ضَـمَّدَهما" �: بتخفيف الميم، وتشديدها، يقال ضَمَدَ وضَمَّدَ، معناه: اللطخ، أي: جعله عليها وداواهما به. وأصل الضَّمْد: الشَّدُّ. يقال ضَمَد رأسَه وجُرْحه إذا شدَّه بالضَّماد  وهي خِرقةٌ يُشدُّ بها العُضْو المَؤُوف، ثم قيل لوضع ْالدَّواء على الجُرْح وغَيره وإن لَم يُشَدَّ. النهاية في غريب الحديث 2/91، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/363.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز مداواة المحرم عينه، برقم (2879) شرح النووي على صحيح مسلم 8/362، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب يكتحل المحرم، برقم (1835) عون المعبود 5/204.


(�) البسوط 2/748، والمدونة 1/218، والمجموع 7/232، الدين الخالص للسبكي صـ 79، والمغني 5/156، والفروع وتصحيح الفروع 3/331.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1128.


(�)  الإجماع صـ 54.


(�)  مواهب الجليل 4/211.   


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1133.


(�)  الاستذكار 4/155، والمجموع 7/220، وبداية المجتهد 3/374، والهداية 1/167  وتحفة الملوك صـ 173، والثمر الداني صـ 379، والحاوي الكبير 4/341  والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/315، والفروع 5/512.


(�)  فخالف في ذلك الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان فقالا: لا يقتل المحرم الحية، ولا العقرب، لأن هذين من هوام الأرض فمن قال بقتلهما لزمه مثل ذلك في هوام الأرض كلها. وخص مالك الحية الصغيرة فقال: لا يقتل المحرم الحية الصغيرة، ولا صغار الدواب، ولا فراخ الغربان. التمهيد لابن عبد البر 15/170،  والكافي في فقه أهل المدينة 1/392، والإستذكار 4/156، وحكى ابن حزم عن الطحاوي أنه قال: لا يقتل المحرم الحية ولا الوزغ. المحلى 7/168.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب  برقم (1830) البخاري مع الفتح 4/46، ومسلم في كتاب الحيوان، باب قتل الحيات وغيرها، برقم (5798) شرح النووي على صحيح مسلم 14/453، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم(3783) 2/168، واللفظ لمسلم.


(�)  الكلب العَقُور: هو كل سَبُع يَعْقِر، أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد، والنمر، والذئب. وسماها كلبا لاشتراكها في السَّبُعِيَّة. النهاية في غريب الحديث والأثر 2/236. 


(�)  الحُدَيّا: طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها، وقيل: هو طائر لا يصيد، وإنما لها الجِيَف، والأسآر، وهي سوداء، ودخناء، ورمداء. كتاب العين 3/278، ولسان العرب 3/72، والمخصص لابن سيده 2/344.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم (2863) شرح النووي على صحيح مسلم 8/355.


(�)  الأَبْقَع: هو الذي فيه سواد وبياض. الصحاح للجوهري 3/327، وقال ابن الفارس: الباء والقاف والعين أصل واحد ترجع إليه فروعها كلها، وإن كان في بعضها بعد فالجنس واحد، وهو مخالفة الألوان. معجم مقاييس اللغة صـ 145.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1133.


(�)  وخالف في ذلك مجاهد، وعطاء، فقالا: لا يقتل الغراب، ولكن يرمى، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يقتل الغراب، لكن ابن عبد البر قال: لا يصح عنه. فتح الباري 4/50، والاستذكار 4/158، وطرح التثريب 5/65.


(�)  فتح الباري 4/50، والهداية 2/167، والعناية مع الهداية وفتح القدير 3/75  والاستذكار 4/158، ومواهب الجليل 4/253، وطرح التثريب 5/67، والحاوي الكبير 15/146، وكشاف القناع 2/251. 


(�)  المحيط البرهاني 2/439، ورد المحتار على الدر المختار 3/537، والبحر الرائق 3/59 


(�)  الاستذكار 4/158، وبلغة السالك 2/65، والتفريع 1/325، والكافي في فقه أهل المدينة 1/392، ومواهب الجليل 4/253.


(�)  الأم 3/633، والمجموع 7/220، وروضة الطالبين 2/539، وأسنى المطالب 1/565 والسراج الوهاج صـ 566.


(�)  المغني 5/175، وكشاف القناع 2/251، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/315.


(�)  المحلى 7/167.


(�)  كالعيني والزيلعي من الحنفية. نصب الراية لأحاديث الهداية 3/131.


(�)  المجموع 7/220، وشرح صحيح البخاري لابن بطال 4/493.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1133.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم (1829) فتح الباري 4/46، ومسلم في كتاب كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم (2853) شرح النووي على صحيح مسلم 8/351.


(�) المغني 5/176.


(�) المغني 5/176.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم (2854) شرح النووي على صحيح مسلم 8/351، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب قتل الحية في الحرم، برقم (2882) 5/228، وابن ماجه في سننه، كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم، برقم (3087) صـ 524.


(�) أضواء البيان 2/164.


(�) قالوا: لأنها من رواية قتادة عن سعيد، وهو مدلس، وشذ بذلك. شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/493.


(�)  قال الحافظ ابن حجر: وفي جميع هذا التعليل نظر. أما دعوى التدليس، فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم. وهذا من رواية شعبة، بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة. وأما نفي الثبوت، فمردود بإخراج مسلم. فتح الباري 4/50.


(�)  نيل الأوطار 5/30.


(�)  المغني 5/176.


(�)  شرح مختصر خليل للخرشي 2/288.


(�)  عمدة القاري شرح صحيح البخاري 10/256.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1133.


(�)  المغني 5/389، والدين الخالص 9/77.


(�)  الأم 3/385، والحاوي الكبير 4/105، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 3/255، والعزيز شرح الوجيز 3/470، ومغني المحتاج 1/699.


(�)  المغني 5/391، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/428، ومنار السبيل 1/247  والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1/371.


(�)  المجموع 7/226، والمغني 5/392، والمحلى 7/183.


(�)  المجموع 7/226، والمغني 5/392.


(�)  المجموع 7/226، والمغني 5/392.


(�)  المحلى 7/181، والمجموع 7/226، والمغني 5/392.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1133.


(�)  البحر الرائق 3/11، وبدائع الصنائع 2/413، والفتاوى الهندية 1/266، والجوهرة النيرة 1/207، وفتح القدير 3/26، ورد المحتار على الدر المختار 3/508.


(�)  الفواكه الدواني 1/568، وشرح مختصر خليل للخرشي 2/278، والكافي في فقه أهل المدينة 1/389، والتمهيد 2/262.


(�)  المغني 5/392.


(�)  المجموع 7/224، والحاوي الكبير 4/105.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب غسل الخَلوق ثلاث مرات من الثياب، برقم (1536) فتح الباري 3/495، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، برقم (2793) شرح النووي على صحيح مسلم 8/320.


(�) الحاوي الكبير 4/106، والمغني 5/392، والمجموع 7/223.


(�) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، برقم (2043) صـ 353، وابن حبان في صحيحه، برقم (7219) 16/202، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم (4649) 3/95، والحديث صحصح، قد صححه ابن حبان  والحاكم في المستدرك، والشيخ الألباني في إرواء الغليل 1/123. 


(�) صحيح البخاري، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه.  فتح الباري 5/198.


(�) بدائع الصنائع 2/413، والبحر الرائق 3/11.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1137.


(�)  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/421، وشرح معاني الآثار 2/139، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 9/232.


(�)  الاستذكار 4/33، وشرح صحيح البخاري لابن بطال 4/521، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 2/318.


(�)  الأم 3/385، والمجموع 7/224، ونهاية المحتاج 3/336، 


(�)  المغني 5/109، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/435، والفروع 5/420  والمبدع شرح المقنع 3/171، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/482.


(�)  شرح معاني الآثار 2/139.


(�)  شرح معاني الآثار 2/139.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1137.


(�)  الاستذكار 4/33.


(�)  المغني 5/109، وشرح معاني الآثار 2/139.


(�)  المغني 5/109، وشرح معاني الآثار 2/139.


(�)  شرح معاني الآثار 2/139.


(�)  الاستذكار 4/33.


(�) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو – أو عامر- بن ناتل بن مالك، الإمام، شيخ الإسلام، أبو قلابة الجرمي، البصري، توفي سنة (104هـ) وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء 4/468.


(�)  المغني 5/109.


(�) هو: أبو صالح ذكوان بن عبد الله السمان، القدوة الحافظ، الحجة، مولى أم المؤمنين جويرية الغطانية، كان من كبار العلماء بالمدينة، وكان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، توفي سنة (101هـ). سير أعلام النبلاء 5/35. 


(�)  تقدم تخريجه في صـ 320.


(�)  المغني 5/109.


(�)  الاستذكار ، وشرح معاني الآثار 2/138.


(�)  شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/521.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده، برقم (15298) 23/432، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب الرجل يحرم وعليه قميص كيف ينبغي له أن يخلعه؟  برقم (3640) 2/138، وابن عبد البر في الاستذكار، كتاب الحج، باب ما جاء في الطيب في الحج 4/33، والحديث ضعيف قد ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، رقم الحديث (4844) 10/402،  والشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد.


(�)  المغني 5/109، والإستذكار 4/33.


(�) الصِّيبان: الصؤابة: بالهمرة، بيضة القمل، والجمع صؤاب وصبئان، والعامة تخففه فتقول: صيبان، والصواب الهمز. قال إياس بن معاوية: الصيبان: ذكور القمل. ينظر: حياة الحيوان الكبرى 2/79.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1137.


(�)  هوام: جمع هامَّة وهي كل ذات سم يقتل، وأيضا: ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات، والمراد هنا القمل. تاج العروس 34/119، والمعجم الوسيط 2/995  والنهاية في غريب الحديث 2/913.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزو الحديبية، برقم (4190)  فتح الباري 7/570،  ومسلم في كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه، برقم (2869) شرح النووي على صحيح مسلم 8/357.


(�)  الإجماع لابن المنذر صـ 51، والحجة على أهل المدينة 2/366، وبدائع الصنائع 2/419، وبداية المجتهد 3/379، والكافي في فقه أهل المدينة 1/388، والحاوي الكبير 4/104، والمجموع 7/237، والمغني 5/381، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/221.


(�)  الإِعْوَاز: يقال أَعْوَزه الشيءُ: إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه. وعَوِزَ الشيءُ: إذا لم يوجد. والمراد هنا: عدم وجود الإزار. مختار الصحاح صـ 405.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1142.


(�)  الاستذكار 4/16. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس القميص  والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس. الإجماع صـ 52.


وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنّ للمحرم أن يلبس السراويل، إذا لم يجد الإزار، والخفّين إذا لم يجد نعلين. المغني 5/120. ولكن ظاهر كلام ابن عبد البر مخالف لذلك، فقد قال: أجمع العلماء على أنّ المحرم إذا وجد إزاراً، لم يجز له لبس السراويل. واختلفوا فيه إذا لم يجد إزاراً، هل له أن يلبس السراويل؟ وإن لبسهما على ذلك، هل عليه فدية أم لا؟. الاستذكار 4/16.


ولعلّ مراد ابن قدامة الإجماع على سقوط الإثم عنه؛ لعدم قدرته على لبس الإزار. وأنّ مراد ابن عبد البرّ بعدم الجواز، كونه يعدّ مرتكباً لمحظورٍ من محظورات الإحرام، وإن كان معذوراً في ذلك.


(�)  اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا لم يجد المحرم إزاراً ولبس السراويل هل عليه الفدية أم لا ؟ على قولين: 


القول الأول: إذا لم يجد المحرم إزاراً لبس السراويل، ولا شيء عليه، وبه قال: الشافعية  والحنابلة، والظاهرية.


واستدلوا: بحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب بعرفات: " من لم يجد نعلين فليلبس خفين� XE "فهرس الحديث:من لم يجد نعلين فليلبس خفين" �، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل" وهو صريح في جواز لبس السراويل، إذا لم يجد إزاراً، ولا إثم ولا فدية عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أنه يجب عليه الفدية، والأصل في العبادات التوقف حتى يرد الدليل على ثبوته.


      القول الثاني: إذا لم يجد المحرم إزاراً، ولبس السراويل، يجب عليه الفدية، وبه قال: الحنفية، والمالكية.


واستدلوا بعموم حديث " لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات". لكن هذا الحديث عام وذاك يخصصه، فيقدم عليه. والله أعلم.


(�)  الإجماع لابن المنذر صـ 52، والمغني 5/120، والمجموع 7/170.


(�)  المغني 5/120، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/246، والفروع 5/423  ومنار السبيل 1/245. وهذا هو المشهور عند الحنابلة.


وقال به أيضا: عطاء، وعكرمة، وسعيد بن سالم القدّاح. ينظر: المغني 5/120.


(�)  مختصر القدوري صـ 66، والهداية 1/136، ورد المحتار على الدر المختار 3/442  والبحر الرائق 2/567.


ملحوظة: عند الحنفية في هذا الباب: الكعب هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. الهداية 1/136، والبحر الرائق 2/567.


(�)  مختصر خليل صـ 81، والذخيرة 3/228، ومواهب الجليل 4/205، والكافي في فقه أهل المدينة 1/388.


(�)  الأم 3/366، والحاوي 4/97، والمجموع 7/173، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 157.


(�)  المحلى 7/39.


(�)  المغني 5/120، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/246.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1142.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب السراويل، برقم (5804) فتح الباري 10/335، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب، برقم (2789) شرح النووي على صحيح مسلم 8/317.


(�)  وهي رواية عمرو بن دينار، أخرجها أحمد في مسنده، برقم (2015) 3/462.  والحديث صحيح صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين.


(�)  سنن الدار قطني 2/229.


(�)  المغني 5/122، وشرح منتهى الإرادات 2/467.


(�)  تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، كتاب الحج، مسائل الإحرام، فصل: فإذا عدم النعلين ولبس الخفين، برقم (2135) 3/464.


(�)  الاستذكار 4/17.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 189.


(�)  المجموع 7/174.


(�)  المغني 5/122، وكشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات 1/301.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1144.


(�)  المغني 5/131، والإستذكار 4/24، والمجموع 7/174.


(�)  قالوا: لا بأس بأن يستظل المحرم بالمحمل أو الفسطاط بشرط ألا يمس رأسه ولا وجهه  فإن كان يمس رأسه أو وجهه كره. المبسوط 2/753، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/13، وفتح القدير 2/452، والحجة على أهل المدينة 2/270.


(�)  قالوا: لا بأس بأن يستظل المحرم سائراً أو نازلاً، وإن مسّ المحمل رأسه فلا بأس به. المهذب 2/ 731، والمجموع 7/174، والحاوي الكبير 4/233.


(�)  الفروع 5/415.


(�)  المحلى 7/132.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1144. 


(�) قالوا: الاستظلال بالبناء والخيمة وما في معناها مما يثبت جائز، وأما بالمحمل أو الثوب الملقى على عصا فلا يجوز إذا كان سائراً، وأما إذا كان نازلاً فلا يجوز عند مالك  وجوّزه عبد الملك. حاشية الدسوقي 2/57، ومواهب الجليل 4/208، والذخيرة 3/305، والبيان والتحصيل 3/455.


(�) قالوا: لا بأس أن يستظل بالسقف والشجرة والحائط وأن ينصب حياله ثوباً يقيه من الشمس والبرد سواء أمسكه إنسان أو رفعه على عود،  ولا يستظل في المحمل خاصة وما كان في معناه كالهودج نازلاً أو راكباً. الفروع 5/415،  والمغني 5/129-131  ومسائل الإمام أحمد 5/2183، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/237.


(�) أم الحصين بنت إسحاق الأحمسيّة� XE "ع:أمّ الحصين بنت إسحاق الأحمسيّة" �، جدة يحيى بن الحصين لها صحبة، وشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. تهذيب الكمال 11/792، وأسد الغابة في معرفة الصحابة 7/306.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، برقم (3126) شرح النووي على صحيح مسلم 9/50-51.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (2941) شرح النووي على صحيح مسلم  8/402.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 9/51، المجموع 7/233.


(�) الاستذكار 4/24.


(�) يضحي للشمس: أي يظهر للشمس. 


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب من استحب للمحرم أن يضحي للشمس، برقم (9194) 5/112، والحديث ضعيف، قد ضعفه البيهقي نفسه.


(�) اِضْحَ: بكسر الألف، وسكون الضاد، وفتح الحاء، والمحدثون يذكرونه بفتح الألف  وكسر الحاء، قال الجوهري: إنما هو بالعكس، ومعناه: اظهر، واُبْرُز. المخصص لابن سيده 2/372، والنهاية في غريب الحديث والأثر 2/73.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب في المحرم يستظل، برقم (14460) 8/416، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب من استحب أن يضحي للشمس، برقم (9192) 5/112، والحديث موقوف، قاله البيهقي.


(�) هو: عبد الله بن عامر� XE "ع:عبد الله بن عامر" � بن ربيعة بن مالك العنزي الأصغر، أبو محمد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمع منه حرفاً، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره (5) خمس سنين، وقيل (4) سنين، مات سنة (85هـ). ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 3/1728، والإصابة 4/139.


(�)  مضطربا فسطاطا، أي: ضاربا فسطاطا، والفسطاط: الخيمة. النهاية في غريب الحديث 1/675، 


(�)  النَِّطْع� XE "فهرس اللغة:النَِّـطْع" � : بالكسر وبالفتح وبالتحريك: بساط من الأديم. القاموس المحيط 3/92، والمصباح المنير صـ 314.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب في المحرم يستظل، برقم (14461) 8/416، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه، برقم (9191) 5/112.


(�)  المجموع 7/233، ونيل الأوطار 5/11، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/51.


(�)  الثوب المُمَشَّق: الذي أصابه المِشق: وهو طين أحمر يصبغ به الثوب. المحيط في اللغة 5/246.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1145.


(�) أخرجه في صحيحه، كتاب المناسك، باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام، والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين، برقم (2689) 3/1145.


(�)  وعن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: غير النبي صلى الله عليه وسلم توبيه بالتنعيم وهو محرم" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/82، وابن أبي شيبة في مصنفه 8/549. وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يبدل المحرم ثيابه. وعن عبد الملك وعطاء  وطاووس وسعيد بن جبير: أنهم لم يروا بأساً أن يبدل المحرم ثيابه. فتح الباري 3/512.


(�)  كتاب الآثار لأبي يوسف صـ 123.


(�)  مختصر خليل صـ 81، ومنح الجليل 1/508.


(�)  الأم 3/373، 520.


(�)  مسائل الإمام أحمد 5/2180، 


(�)  المحلى 7/174.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1145.


(�) المغني 5/154، والاستذكار 4/14. وقال صاحب المغني: إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغظي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة.


(�)  الاستذكار 4/14، وبداية المجتهد 3/278، وفتح الباري 3/511، وقال ابن حزم رحمه الله: صح الخلاف في هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها – هي محرمة- فقال لها: اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها. المحلى 7/49.


(�)  المدونة 1/221، ومواهب الجليل 4/203، والذخيرة 3/307.


(�)  المغني 5/154، ومنار السبيل 1/247، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/355  والفروع 5/529، كشاف القناع 2/258.


(�)  الهداية 1/149، والمبسوط 2/666، 752، وفتح القدير 2/527، والبحر الرائق 2/222، وبدائع الصنائع 2/409.


(�)  الأم 3/370، والمجموع 7/173، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 160، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 1/ 506، والحاوي الكبير 4/93. 


(�)  كقاضي أبي يعلى، والمجد ابن تيمية صاحب المحرر. المحرر في الفقه 1/239، والمغني 5/154، وكشاف القناع 2/258، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/355  ومعونة أولي النهى شرح المنتهى 3/302.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1145.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها، برقم (1830) عون المعبود 5/201، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها، برقم (2935) صـ 498، وأحمد في مسنده، برقم (24021) 40/21، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المحرمة تلبس الثوب من علو فيستر وجهها وتجافي عنه، برقم (9051) 5/75، وابن خزيمة في صحيحه 3/1145، والحديث ضعيف لأن مدار إسناده على يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي، وقال فيه ابن خزيمة: وفي القلب منه. صحيح ابن خزيمة 3/1145، وقال ابن حجر: ضعيف كَبُر فتغير، وصار يتلق، وكان شيعيا. تقريب التهذيب صـ 531  وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود 2/157. 


(�)  المغني 5/155.


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية 26/63.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 343.


(�)  بدائع الصنائع 2/409، والمبسوط 2/752، 


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين، برقم (9048) 5/74، والدار قطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت، برقم (260) 2/294، والحديث ضعيف، قال الدار قطني: الصواب وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه قال: إنما هو قول بعض السلف، ونقل ابن الملقن: كلام أهل العلم حول هذا الحديث بأنه ضعيف مرفوعا ًوصحيح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. البدر المنير 6/329-331.


(�)  الحاوي الكبير 4/93، والمجموع 7/172.


(�)  عن إسماعيل بن أبي خالد عن أمه وأخته أنهما دخلتا على عائشة رضي الله عنها يوم التروية فسألتها امرأة: أيحل لي أن أعطي وجهي وأنا محرمة؟ فرفعت خمارها عن صدرها حتى جعلته فوق رأسها". أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/494، وقال البويصري: الحديث ضعيف لجهالة بعض رواته. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 3/184.


(�)  عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : "كنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فيمر بنا الراكب فتسدل إحدانا الثوب على وجهها من فوق رأسها وربما قالت من فوق الخمار" أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت برقم (263) 2/295، والهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد ابن أبي زياد وثقه ابن المبارك وغيره، وضعفه جماعة 3/501.


(�)  ذو طُوَى: موضع في مكة قرب جَرْوَل على طريق التنعيم، ويسمى بآبار الزاهر، معجم البلدان 4/45، والمصباح المنير صـ 198، والروض المعطار في خبر الأقطار صـ 397.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1146.


(�)  المصنف لابن أبي شيبة 8/728، والمجموع 8/8، وفتح الباري 3/748.


(�)  المجموع 8/8، والحاوي الكبير 4/131، والإشراف لابن المنذر 3/267.


(�)  المجموع 8/9، والحاوي الكبير 4/131، والإشراف لابن المنذر 3/267.


(�)  الإشراف لابن المنذر 3/268، والمجموع 8/9.


(�)  قالوا: المستحب دخول مكة نهاراً، ولا يضره ليلاً دخلها أو نهاراً. الفتاوى الهندية 1/248، وحاشية ابن عابدين 3/445، والاختيار لتعليل المختار 1/157، والبحر الرائق 2/571، والمبسوط 2/645.


(�)  مختصر خليل صـ 78، والفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني 1/546  ومواهب الجليل 4/159، والذخيرة 3/235.


(�)  المجموع 8/8، ومغني المحتاج 1/650، وروضة الطالبين 2/354. 


(�)  الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/74، والشرح الممتع على زاد المستقنع 7/228  والفروع 6/32، والإقناع للحجاوي 1/379، ومعونة أولي النهى 3/385.


(�)  شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/431، والإشراف لابن المنذر 3/267.


(�)  هو: أبو حفص عمر بن عبد العزيز� XE "فهرس الأعلام:عمر بن عبد العزيز" � بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي القرشي، الإمام، الحافظ، العلامة، المجتهد، الزاهد، العابد، أمير المؤمنين حقا، توفي بعد سنة (147هـ) سير أعلام البلاء 5/114، والأعلام للزركلي 4/23.


(�)  المصنف لابن أبي شيبة 8/729، والمجموع 8/9، والحاوي الكبير 4/131، و الإشراف لابن المنذر 3/267.


(�)  المصنف لابن أبي شيبة 8/728، والمجموع 8/9، والحاوي الكبير 4/131، و الإشراف لابن المنذر 3/267.


(�)  كالقاضي أبي الطيب، والماوردي، وابن الصباغ، والعبدري. المجموع 8/8، والحاوي الكبير 4/131.


(�)  المجموع 8/9، و الإشراف لابن المنذر 3/267.


(�)  الإشراف لابن المنذر 3/268.


(�)  المجموع 8/9، و الإشراف لابن المنذر 3/268،


(�)  المجموع 8/8.


(�)  كابن قدامة المقدسي. المغني 5/210، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/74.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب دخول مكة نهاراً أو ليلاً، برقم (1574) البخاري مع الفتح 3/550، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارا، برقم (3034) شرح النووي على صحيح مسلم 9/8.


(�)  فتح الباري 3/550، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/9، 


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج، هل تقضي عمرتها؟، برقم(1994) عون المعبود 5/331  والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في العمرة من الجعرانة، برقم(935) تحفة الأحوذي 3/370، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب دخول مكة ليلاً  برقم (2863) 5/219، واللفظ للنسائي. والحديث صحيح فقد حسنه الترمذي في سننه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 6/237.


(�)  فتح الباري 3/550، وتحفة الأحوذي 3/286.


(�)  الثنية العليا: هي التي يقال لها كَدَاء، جهة المُحَصَّب، والبَطْحاء، وتعرف اليوم برِيع الحَجُون، يدخل طريقه بين مقبرتي المُعلاة، ويفضي من الجهة الأخرى إلى حي العَتِيبِيَّة  وجَرْوَل. وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية رضي الله عنه، ثم عبد الملك، ثم المهدي  ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمانمائة، وكل عقبة في جبل أو طريق عال تسمى ثنية. وأما الثنية السفلى: وسيأتي تعريفها قريباً، وهي تسمى: كُدًى، ويقول أهل مكة: افتح وادخل وضمّ واخرج يعني عند دخولك مكة ادخل من كَدَاء، بفتح الكاف، وعند خروجك منها اخرج من كُدًى بضم الكاف.


وهناك: مكان باسم كُدَيّ: بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء، فهو بأسفل مكة لمن خرج إلى جهة اليمن. وما زال يعرف بهذا الاسم  فتح الباري 3/552، ومعجم البلدان 4/439، والروض المعطار في خبر الأقطار صـ 490، ومعجم العالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية صـ 262، وسبل السلام 4/224، والنهاية لابن الأثير 2/528. 


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1146.


(�)  تبيين الحقائق 2/14، ومواهب الجليل 4/160.


(�)  فتح القدير 2/456، وتبيين الحقائق 2/14، والفتاوى الهندية 1/248، والبحر الرائق 2/571، وحاشية الطحطاوي صـ 479.


(�)  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/42،  والثمر الداني في تقريب المعاني صـ 365، وشرح مختصر خليل للخرشي 2/248، ومواهب الجيل 4/160.


(�)  المجموع 8/7، ومغني المحتاج 1/649، ونهاية المحتاج 3/275، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب 3/202، 


(�)  المغني 5/210، ومعونة أولي النهى 3/385، والعدة شرح العمدة 1/172، والمبدع شرح المقنع 3/191، وكشاف القناع 2/282، وأحكام مناسك الحج والعمرة لابن تيمية صـ 113.


(�)  وهو ظاهر القول في المدونة. انظر: 1/178، ومواهب الجليل 4/160، وشرح مختصر خليل للخرشي 2/248.


(�)  كالصيدلاني، والقاضي حسين، والفوراني، وإمام الحرمين، والبغوي، والمتولي، والرافعي. المجموع 8/7، ونهاية المحتاج 3/275، 


(�)  سورة الحج، آية رقم: 27.


(�)  شرح مختصر خليل للخرشي 2/248، ومواهب الجليل 4/160، وشرح منح الجليل على مختصر خليل لعليش 1/ 486.


(�)  الثَّنِيَّة السفلى: وهي كُدًى: بضم الكاف وتنوين الدال، موضع بأسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب الشافعين، وشعب ابن الزبير عند القعيقعان، وعند باب الشبيكة  ويعرف اليوم برِيع الرَّسام بين حارة الباب وجَرْوَل. معجم البلدان 4/439، والروض المعطار في خبر الأقطار صـ 490، ومعجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية صـ 262.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من أين يدخل مكة؟، برقم (1575) البخاري مع الفتح 3/550، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها  برقم (3030)، شرح النووي على صحيح مسلم 9/6.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من أين يخرج من مكة؟، برقم (1577)، البخاري مع الفتح 3/551، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها، برقم (3031)، شرح النووي على صحيح مسلم 9/7.


(�) النَّقْع: الغبار. وكَدَاء: هي الثنية العليا بمكة جهة المعلاة مقبرة أهل مكة. شرح ديوان حسان بن ثابت صـ 4.


(�) ديوان حسان بن ثابت 1/17.


(�) فتح الباري 3/552-553.


(�) المجموع 8/7.


(�) شرح العمدة في الفقه 3/411.


(�)  المجموع 8/7، وشرح الممتع لابن العثيمين 7/228


(�) الشبيكة، أو باب الشبيكة: ويعرف أيضاً بباب العمرة، وهو إلى جهة المغرب، وعليه طريق المدينة الشريفة، ومصر والشام وجدة. ينظر: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 1/99.


(�)  حاشية الجمل على المنهج 4/672.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1146.


(�)  فتح الباري لابن حجر 3/549،


(�)  البحر الرائق 2/561، وفتح القدير 2/456، والذخيرة 3/224، ومواهب الجليل 4/145 المغني 5/209، ومنار السبيل 1/43.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، برقم (1573)، البخاري مع الفتح 3/549، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، والاغتسال لدخولها، ودخولها نهاراً، برقم (3034) شرح النووي على صحيح مسلم 9/8.


(�)  فتح الباري 3/549.


(�)  المجموع 7/140، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب 3/200.


(�)  أسنى المطالب في شرح روض الطالب 1/471، والمجموع 8/6. 


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1147.


(�)  فتح القدير 2/507، وحاشية ابن عابدين 3/444، والاختيار لتعليل المختار 1/169  النتف في الفتاوى 1/208. وذكر في حاشية ابن عابدين: نقلاً عن اللباب ويلبي في السعي الحاج لا المعتمر . 3/455.


(�)  استحب الإمام مالك للحاج الكفّ عن التلبية في الطواف، وإن لبى في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة فلا بأس. وأما المعتمر فلا يلبي لا في الطواف ولا في السعي بين الصفا والمروة. المدونة 1/125، والكافي في فقه أهل المدينة 1/366، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/545، وبلغة السالك لأقرب المسالك 2/22  والبيان والتحصيل 18/106، ومواهب الجليل 3/514، والذخيرة 3/234.


(�)  نُقِل قولان للشافعي رحمه الله في التلبية في الطواف القدوم، الجديد: لا يلبي، والقديم: يلبي ويخفض بها صوته. والجديد هو المذهب، وأما في طواف الإفاضة، وطواف الوداع فلا يلبي قولاً واحداً. وأما التلبية على الصفا فالمذهب أنه لا يلبي. المجموع 7/162 و8/59، والحاوي الكبير 4/90، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 157.


(�)  يقطع المتمتع والمعتمر التلبية إذا وصل البيت وشرع في الطواف. ولا بأس بالتلبية في طواف القدوم وكذلك في السعي بعدها لكن لا يجهر صوته بها. حاشية الروض المربع 7/117، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/219، والمغني 5/107، 255.


(�)  لكن خالف في ذلك إبراهيم النخعي وابن حزم، فقال النخعي: يلبي الحاج قبل الطواف وفي الطواف وبعد الطواف ولا يقطعها حتى يرمي الجمرة. عمدة القاري 9/258  والمحلى لابن حزم 7/84.


(�)  المالكية قالوا: إذا أحرم بالعمرة من الميقات فإنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم، وأما إذا أحرم من الجعرانة فإنه يقطع التلبية إذا رأى بيوت مكة، وإذا أحرم من التنعيم، فإنه يقطع التلبية إذا رأى البيت. الكافي في فقه أهل المدينة 1/371، والبيان والتحصيل 3/408،والذخيرة 3/234. وقال في المدونة: إذا أحرم من الجعرانة أو التنعيم فإنه يقطع التلبية إذا دخل بيوت مكة. المدونة 1/125.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1147، وموطأ الإمام مالك 3/489، ومصنف ابن أبي شيبة 8/350.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1147.


(�)  الهداية 1/153، والاختيار لتعليل المختار 1/169، والبحر الرائق 2/636، والحجة على أهل المدينة 2/80، والمبسوط 2/663.


(�)  الكافي في فقه أهل المدينة 1/371، والبيان والتحصيل 3/409،


(�)  الأم 8/510، والحاوي الكبير 4/164، والمجموع 8/13، والوسيط 2/637.


(�)  المحرر في الفقه 1/237، ولمغني 5/255، والروض المربع 1/165، والشرح الممتع على زاد المستقنع 7/279. 


(�)  العَرْش� XE "فهرس الأماكن:العَـرْش" � : عَرَشَ يَعْرِشُ و يَعْرُشُ عَرْشاً: أي بنى بناءً من خشب. المراد منه هنا بيوت مكة  وسمي بذلك؛ لأن بيوت مكة كانت عيدان تُنصب ويُظلل عليها. الصحاح للجوهري 3/1010، ومختار الصحاح صـ 373، ولسان العرب 9/134، وتاج العروس 17/260.


(�)  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة، برقم (2696) 3/1147، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم، كتاب الحج، باب في التلبية، برقم (2712) 3/273.


(�)  تقدم تخريجه صـ 339.


(�)  الذخيرة 3/234.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية، برقم (1814) ورجّح وفقه، عون المعبود 5/184،  والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة، برقم (919) وقال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، تحفة الأحوذي 3/354، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب المناسك، باب في المحرم المعتمر متى يقطع التلبية، برقم (14196) و(14199) 8/349، 350  والحديث: المرفوع ضعيف، والموقوف صحيح كما قاله الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي 1/99، وضعيف سنن أبي داود 2/156.


(�)  المبسوط 2/664.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1218.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1219.


(�)  قال المرداوي في (الإنصاف): وقال ابن نصر الله في (حواشي الفروع): ونقله النووي في (شرح مسلم) عن أحمد، أنه لا يقطع التلبية حتى يفرغ من جمرة العقبة. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/197، والاستذكار 4/74.


(�)  الاستذكار 4/74،


(�)  المحلى 7/82.


(�)  نيل الأوطار 4/692.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1218.


(�)  الهداية 1/144، وحاشية ابن عابدين 3/471، والبحر الرائق 2/605، والمبسوط 2/664، والحجة على أهل المدينة 2/80.


(�)  الثمر الداني صـ 365.


(�)  المجموع 8/102، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 170، وروضة الطالبين 2/380  مغني المحتاج 1/674، وفتح الوهاب 1/253.


(�)  المغني 5/297، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى 3/446، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/196، والعدة شرح العمدة 1/183، وحاشية الروض المربع 4/154، والفروع 5/395.


(�)  كعطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور  وداود، وابن أبي ليلى، وأبي عبيد، والطبري، والحسن بن حي، ومن الصحابة: ابن مسعود، وابن عباس، وميمونة، وابن عمر رضي الله عنهم. المغني 5/297، والاستذكار 4/73، والمحلى 7/83، وبداية المجتهد 3/312.


(�)  قطع التلبية عند المالكية يكون بعد الزوال من يوم عرفة في حق من أحرم بالحج من الميقات في أظهر القولين، ويشترط لقطع التلبية الوصول لمسجد عرفة، والزوال فلا بد منهما لقطعها. وأما من أحرم بالحج من عرفة فإنه يقطع التلبية حين يرمي الجمرة العقبة. الثمر الداني صـ 371، وشرح مختصر خليل للخرشي 2/244، والكافي في فقه أهل المدينة، والمدونة 1/124، وبداية المجتهد 3/312، والتفريع لابن الجلاب 1/321.


(�) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، الإمام الحافظ الفقيه  مولى خالد بن ثابت بن ظاعن، مفتي الديار المصرية، ولد سنة (94هـ) وقيل:(93هـ)  وتوفي سنة(175هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء 8/136-163، ووفيات الأعيان 4/127، وتقريب التهذيب صـ400.


(�)  فتح الباري 3/673، ونيل الأوطار 4/691.


(�)  روي عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة رضي الله عنهما: يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف، وقال الحسن: يلبّي حتى يصلّي الغداة يوم عرفة. المغني 5/297.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يَرمي الجمرة، والإرداف في السير، برقم (1686، 1687)، البخاري مع الفتح 3/672-673، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، برقم (3077) شرح النووي على صحيح مسلم 9/30، واللفظ للبخاري.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1219، والمحلى لابن حزم 7/84.


(�)  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الحج، باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر، برقم (2887) 3/1219-1220، وابن حزم في حجة الوداع صـ 138، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع، برقم (9604) ، وقال: هذه الزيادة "ثم قطع التلبية مع آخر حصاة" غريبة وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل 5/224. وقال الشيخ محمد مصطفى الأعظمي (في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة): إسناده صحيح.


(�)  أخرجه النسائي  في سننه، كتاب مناسك الحج، باب قطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة  برقم (3080) 5/304،  وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب متى يقطع الحاج التلبية؟، برقم (3040) صـ 514-515، والحديث صحيح ذكره  ابن حجر في تلخيص الحبير2/557، والزيلعي في نصب الراية 3/65، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي 2/362.


(�)  نيل الأوطار للشوكاني 4/692.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 362.


(�)  الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/197.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب يكبر مع كل حصاة، قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (1750) البخاري مع الفتح 3/733-734، ومسلم في كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي  وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاة، برقم (3118) شرح النووي على صحيح مسلم 9/46-47.


(�)  الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/197، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 7/326.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب النزول بين عرفة وجمع، برقم (1670) البخاري مع الفتح 3/656، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، برقم (3076) شرح النووي على صحيح مسلم 9/29.


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم 9/29.


(�)  الاستذكار 4/71.


(�)  المعونة على مذهب أهل المدينة 1/375.


(�)  الذخيرة 3/233، والمعونة على مذهب أهل المدينة 1/375.


(�)  تجديد الوضوء: هو أن يكون على طهارة ثم يتطهّر ثانياً من غير حدث. ينظر: شروح سنن ابن ماجه 1/259.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1148.


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في إباحة الكلام في الطواف، برقم (960) تحفة الأحوذي 3/396، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الطواف، برقم 2922) 5/244-245، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف، برقم (9292) 5/138، والحاكم في مستدركه، برقم (1688) 1/632، والطبراني في المعجم الكبير، برقم (10955) 11/34، والطحاوي في شرح معاني الآثار، برقم (3829) 2/179، وابن حبان في صحيحه، برقم (3836) 9/143-144. واللفظ للبيهقي. والحديث صحيح. قد صححه الحاكم في مستدركه، وابن حجر في تلخيص الحبير 1/360، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 1/154.


(�) الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ 372، ومواهب الجليل 1/263، وشرح النووي على صحيح مسلم 3/169، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/314، وروي عن أحمد أيضا أنه لا يسن تجديد الوضوء لكل صلاة.


قال محمود السبكي رحمه الله: اتفق العلماء على أنه يندب تجديد الوضوء لكل صلاة. ينظر: الدين الخالص 1/322.


 بل قال بعض أهل العلم: إن الوضوء يستحب تجديده كلما تجددت أسبابه المختلفة، كأن توضأ للصلاة مثلاً، ثم أراد أن يقرأ القرآن استحب له التجديد؛ لتجدد سبب آخر يقتضي الطهارة، ومثله لو توضأ للصلاة، ثم أراد أن يطوف بالكعبة استحب له التجديد، إلا الصلاتين المجموعتين فلا يستحب تجديده لهما، وكذلك إذا كانت الصلاة صلاة تراويح أو وتر، فلا يستحب أن يتخللها تجديد؛ لعدم النقل في ذلك. والله أعلم.


(�)  لِمَا أخرج مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال « عمدا صنعته يا عمر ». يعني أنّ عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة وفي يوم الفتح صلى عدة الصلوات بوضوء واحد حتى لا يفرض على الأمة. والله أعلم.





(�) باب بني شَيْبَة: هو أحد أبواب المسجد الحرام، كان يسمى باب عبد مناف، وباب السَّيْل، لأن السيول كانت تدخل إلى المسجد الحرام  من هذا الباب فسمي بباب السيل، ويسمى الآن باب السلام، جهة الصفا والمروة، وهو قريب إلى جهة الصفا  وشَيْبة: اسم رجل، كان مفتاح الكعبة بيد ولده، وشيبة هو ابن عثمان بن طلحة. تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف لأبي البقاء الحنفي صـ 128، وصـ 155، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب 3/203، والمطلع على أبواب المقنع صـ 436.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1149.


(�) الاختيار لتعليل المختار 1/157، والبحر الرائق 2/571، وفتح القدير 2/456   وحاشية ابن عابدين 3/445، وبدائع الصنائع 2/338.


(�) مواهب الجليل للحطاب الرعيني 4/160، وشرح مختصر خليل للخرشي 2/248  والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/547، والقوانين الفقهية لابن جزي صـ 115.


(�) المجموع 8/11، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 1/476، والوسيط 2/639  ومغني المحتاج 1/650، وفتح الوهاب 1/243، ونهاية المحتاج 3/276.


(�) المغني 5/210، والعدة شرح العمدة 1/172، وأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل صـ 155، والشرح الممتع على زاد المستقنع 7/228-229، والفروع 6/32، والمبدع شرح المقنع 3/192، والمحرر في الفقه 1/245  وحاشية الروض المربع 4/88.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الدخول من باب بني شيبة  برقم (9209) 5/116، وابن  خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب استحباب الدخول من باب بني شيبة، برقم (2700) 3/1149.


(�)  روي عن عطاء أنه قال: "يدخل المحرم من حيث شاء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا". السنن الكبرى للبيهقي  كتاب الحج، باب دخول المسجد من باب بني شيبة 5/117، والمجموع 8/11.


(�)  حاشية روض المربع 4/88.


(�)  سورة الأعراف، آية رقم: 31.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1149.


(�)  مواهب الجليل 4/95، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/548  والذخيرة 3/238، والقوانين الفقهية لابن جزي صـ 116، والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية صـ 216. وقال بعض المالكية: الحرة إذا طافت بادية الأطراف، يستحب لها أن تعيد الطواف ما دامت في مكة، أو أمكنها الإعادة، وقيل لا إعادة عليها. حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2/44، 


(�)  الحاوي الكبير 4/147، والمجموع 8/18، ومغني المحتاج 1/652، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 3/279، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/255.


(�)  المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/114، و117، والمبدع 3/201، وكشاف القناع 2/289، وشرح منتهى الإرادات 2/539، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/397، ومنار السبيل 1/263.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1149.


(�)  الاختيار لتعليل المختار 1/174-175، والبحر الرائق 3/32، والمبسوط 2/672  وبدائع الصنائع 2/310، وفتح القدير 3/46.


(�)  المبدع 3/202، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/114. 


(�)  سورة الأعراف، آية رقم: 31.


(�)  تِطْوَاف: هو ثوب تجعله  المرأة على فرجها تطوف به. عمدة القاري 9/382.


(�)  سورة الأعراف، آية رقم: 31.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﮋ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﮊ، برقم (7467) شرح النووي على صحيح مسلم 18/357.


(�)  أضواء البيان 5/224.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك، برقم (1622)، فتح الباري 3/610، ومسلم في كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر، برقم (3274) شرح النووي على صحيح مسلم 9/119-120.


(�)  فتح الباري 3/610.


(�)  المبدع 3/201.


(�)  سورة الحج، آية رقم: 29.


(�)  بدائع الصنائع 2/310، والمبسوط 2/671.


(�) هو قولهم: إن الزيادة على النص نسخ، ولا يثبت بخبر الواحد ولا بالقياس.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1150.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1151.


(�) الحاوي الكبير 4/133، والمجموع 8/10، وروضة الطالبين 2/354، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 164، والفتاوى للسبكي 1/287. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، فلا أكرهه ولا أستحبه، وهو عندي حسن. قال أحمد: وكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه. معرفة السنن والآثار للبيهقي 7/200.


(�)  المغني 5/211،


(�)  حاشية ابن عابدين 3/445، ومجمع الأنهر 1/330، والبحر الرائق 2/572، 


(�)  كابن حبيب. الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني 1/547، والذخيرة 3/237، وكفاية الطالب الرباني 1/663.


(�)  المغني 5/211، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/75، والعدة شرح العمدة 1/172، ومسائل الإمام أحمد 5/2121، والمحرر في الفقه 1/245.


(�)  المغني 5/211، وشرح السنة للبغوي 7/99، 


(�)  المجموع 8/10، وشرح السنة للبغوي 7/99. 


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1150، وشرح السنة للبغوي 7/99.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1151.


(�)  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/429، وحاشية ابن عابدين 3/445، وشرح معاني الآثار 2/178، والبحر الرائق 2/571-572، 


(�)  الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني 1/ 547، والذخيرة 3/236، وكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القرواني 1/663، وشرح صحيح البخاري لابن بطال 4/279.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب في الرجل إذا رأى البيت، أيرفع يديه أم لا؟، برقم (15992) 8/763، والبيهقي في السنن الكبرى، باب رفع اليدين إذا رأى البيت، برقم (9210) 5/117. والحديث ضعيف قد ضعفه الزيلعي في نصب الراية 1/391، والهيثمي في مجمع الزوائد 2/122، والشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته، برقم (2422) صـ 357. 


(�)  السنن الكبرى للبيهقي 5/117.


(�) هو: مهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم القرشي المخزومي، مقبول من الرابعة. ينظر: تقريب التهذيب صـ 479-480.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في رفع اليدين إذا رأى البيت، برقم (1867) عون المعبود 5/226، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت، برقم (855) تحفة الأحوذي 3/287، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب في الرجل إذا رأى البيت، أيرفع يديه أم لا؟، برقم (15990) 8/762. والحديث ضعيف قد ضعفه ابن القطان -لجهالة المهاجر بن عكرمة المخزومي المكي- في كتابه بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام 4/285-286، وضعفه كذلك الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي صـ 96.


(�)  ينظر الذي قبله. 


(�)  نيل الأوطار 5/41.


(�)  عون المعبود 5/227.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1164.


(�)  وكذلك يرى رحمه الله إن على القارن سعيا واحدا، وسيأتي إن شاء الله في الفصل الخامس، المبحث الثالث، المطلب الخامس: السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن. 


(�)  الاستذكار 4/367-368، وبداية المجتهد 3/326.


(�)  الكافي في فقه أهل المدينة 1/385، والذخيرة 3/273، والتلقين في الفقه المالكي 1/85،  والاستذكار 4/368، وبداية المجتهد 3/326، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/28، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 4/72.


(�)  المجموع 8/53، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب 3/222، ومغني المحتاج 1/690  ونهاية المحتاج 3/323، وقال الماوردي: القارن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعيا واحدا، وعليه إجماع الصحابة، وهو قول أكثر التابعين والفقهاء. الحاوي الكبير 4/165. 


(�)  المغني 5/347، والعدة شرح العمدة 1/188، وشرح الزركشي 1/553، والفروع 5/344، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/167، ومعونة أولي النهى 3/228.


(�)  المحلى 7/69-70 و 108، و112 (مسألة 835 و836).


(�)  كابن عمر، وجابر، وعائشة رضي الله عنهم، وعطاء، والحسن البصري، ومجاهد  وطاوس، وإسحاق، وأبو ثور. الاستذكار 4/368، والمجموع 8/52، 


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1164.


(�)  المبسوط 2/661، والحجة على أهل المدينة 2/1، وفتح القدير 2/539، والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير صـ 158، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/433، وبدائع الصنائع 2/345، 


(�)  المغني 5/347، والعدة شرح العمدة 1/188، وشرح الزركشي 1/554، ومعونة أولي النهى 3/229.


(�)  كعلي بن أبي طالب، وابن مسعود رضي الله عنهما، وقال به: الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" �، والأوزاعي  والشعبي، وابن أبي ليلى. الاستذكار 4/368، وبداية المجتهد 3/326. وحكى النووي عن ابن المنذر أنه قال: لا يصح هذا عن علي رضي الله عنه. المجموع 8/53.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف القارن، برقم (1638) فتح الباري 3/623، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه  برقم (2902) شرح النووي على صحيح مسلم 8/372-375.


(�)  فتح الباري 3/624، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/378، وأضواء البيان 5/189.


(�)  الاستذكار 4/368-369.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، برقم (2925) شرح النووي على صحيح مسلم 8/390، والبيهقي في سننه، كتاب الحج  باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة، فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم اقتصرا على الطواف بالبيت بعد عرفة وتحلّلا، برقم (9419) 5/172-173، والدار قطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت، برقم (126) 2/262.


(�)  فتح الباري 3/625، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/390-391.


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا  برقم (947) تحفة الأحوذي 3/382، والنسائي في سنن، كتاب المناسك، باب طواف القارن، برقم (2932) 5/248-249، وابن ماجه في سنن، كتاب المناسك، باب طواف القارن، برقم (2973) صـ 504، اللفظ للترمذي، والحديث صحيح، قال الترمذي: حديث جابر حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي، برقم (2932) 2/322، وصحيح سنن الترمذي، برقم (947) 1/485.


(�)  مجموع الفتاوى 26/ 46.


وروى عبد الرزاق عن سفيان الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" � عن سلمة بن كهيل قال: حلف طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا. قال الحافظ ابن حجر: وهذا إسناد صحيح، وفيه بيان ضعف ما روي عن علي وابن مسعود من ذلك. فتح الباري 3/625 ـ 626، وصحح هذا الإسناد أيضا الشوكاني في  نيل الأوطار 5/84. وفي سنن الدار قطني عن سلمة بن كهيل عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول: "لا والله ما طاف لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طوافا واحدا  فهاتوا من هذا الذي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف لهما طوافين؟" 2/262.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (2941) شرح النووي على صحيح مسلم 8/402-409، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (1902) عون المعبود 5/251-258، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب منه، برقم (932) تحفة الأحوذي 3/367، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، برقم (2804) 5/196، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (3074) صـ 520-521.


(�)  فتح الباري 3/626، ومجموع الفتاوى 26/46، وتحفة الأحوذي 3/368.


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا  برقم (948) وقال هذا حديث حسن صحيح غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح. تحفة الأحوذي 3/284، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب طواف القارن، برقم (2975) صـ 504، والذار قطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت، برقم (94) 2/257  وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب في الجمع بين الحج والعمرة، برقم (15363) 8/628. فالحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه فقد قال ابن عبد البر  رحمه الله في الاستذكار: وهذا الحديث لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير الدراوردي، عن عبد الله، وغيره أوقفه على ابن عمر. 4/368،  وصححه الإمام النووي في المجموع 8/54،  والحافظ ابن حجر في فتح الباري حيث قال: وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه وأن الصواب أنه موقوف، وتمسك في تخطئته بما رواه أيوب، والليث، وموسى بن عقبة، وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع لابن عمر، وأنه قال: "إن النبيّ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك" لا أنه روى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ. وهو تعليل مردود، فالدراوردي صدوق، وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره، فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين. 3/624 ـ 625   وصححه أيضا الشيخ  الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/486.


(�)  تحفة الأحوذي 3/384.


(�)  سورة الأحزاب، آية رقم: 21.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف القارن، برقم (1640) فتح الباري 3/624، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، برقم (2982) شرح النووي على صحيح مسلم 8/440.


(�) قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أن مراد ابن عمر في قوله: "ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، في مسلم والبخاري، هو الطواف بين الصفا والمروة، ويدل على ذلك أمران:


 الأول منهما: هو ما قدمنا في بعض روايات مسلم في صحيحه مما لفظه: "ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحلّ منهما، حتى حلّ منهما بحجة". ومعلوم أن الحلّ بحجة لا يمكن بدون طواف الإفاضة. أمّا السعي في الحجة، فيكفي فيه السعي الأول بعد طواف القدوم، فيتعين أن الطواف الأول الذي رأى إجزاءه عن حجه وعمرته، هو الطواف بين الصفا والمروة، بدليل الرواية الصحيحة، بأنه لم يحلّ منهما إلا بحجة يوم النحر. وحجة يوم النحر أعظم أركانها طواف الإفاضة، فبدونه لا تسمى حجة؛ لأنه ركنها الأكبر المنصوص على الأمر به في كتاب الله في قوله تعالى: ﮋﮱ  ﯓ  ﯔ  ﮊ الحج: ٢٩.


الأمر الثاني: الدال على ذلك، هو: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الروايات الصحيحة، أنه اكتفى بسعيه بين الصفا والمروة، بعد طواف القدوم لحجه وعمرته، وأنه بعد إفاضته من عرفات، طاف طواف الإفاضة يوم النحر على التحقيق. أضواء البيان 5/187-188.


(�)  أضواء البيان 5/186.


(�)  الحاوي الكبير 4/164.


قال ابن حزم رحمه الله: وهذا لمن تأمله إجماع صحيح من جميع الصحابة رضي الله عنهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدح فيه ما جاء بعده لو جاء، فكيف وكلّه باطل مطّرح. المحلى 7/115.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�)  وأجيب عنه: إذا كان هذا هو ظاهر نص القرآن الكريم فقد جاء بيانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحاً صحيحاً، والسنة تفسر القرآن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( خذوا عني مناسككم� XE "فهرس الحديث:خذوا عني مناسككم" � ) وهو صلى الله عليه وسلم كان قارناً في حجه، فلم يكرر الطواف، ولا السعي، وإنما اقتصر على طواف واحد، وعلى سعي واحد، وأجزأه ذلك عن حجه وعمرته معاً.


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت، برقم (129) 2/263، وابن أبي شيبة موقوفا في مصنفه، كتاب الحج، باب في القارن من قال: يطوف طوافين، برقم (14522) 8/430، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة، فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم اقتصرا على الطواف بالبيت بعد عرفة وتحلّلا، برقم (9427) 5/176، وابن حزم في المحلى (أواخر مسألة 836) 7/114، والحديث ضعيف قد ضعفه الدار قطني  والبيهقي، وابن حزم، والشيخ الألباني في تحقيقه وتعليقه على التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل 1/364.


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت، برقم (135) 2/265  والطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج، هل هو طواف واحد، أو طوافان؟ برقم (3060) 9/474، والبيهقي في سنن، كتاب الحج، باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة، فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم اقتصرا على الطواف بالبيت بعد عرفة وتحللا، برقم (9427) 5/176، والحديث ضعيف قد ضعفه البيهقي وقال: أبو منصور هذا مجهول، فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به طواف القدوم وطواف الزيارة، أما السعي مرتين فلم يثبت. 


(�)  شرح مشكل الآثار 9/477.


(�)  أخرجه ابن حزم في المحلى 7/114 (نهاية مسألة 836)، والحديث ضعيف، قال ابن حزم: إن إبراهيم لم يدرك الصبي، ولا سمع منه، ولا أدرك عمر فهو منقطع. وقد ورد الحديث من طرق صحيحه، عند أبي داود والنسائي وابن ماجة، وابن حبان، والبيهقي  وأحمد، لكن لا يوجد فيها ذكر طواف ولا طوافين، ولا سعي ولا سعيين.


وكذلك قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ثم قال: وفي الباب عن علي، أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف طوافين، وسعى سعيين، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أخرجه النسائي في مسند علي ورواته موثوقون. الدراية 3/35  وقال الزيلعي في حديث الصبي بن معبد: هذا الحديث لم يقع هكذا، ثم ذكر طرقه الصحيحة وليس فيها ذكر طوافين، ولا سعيين. نصب الراية لأحاديث الهداية 3/109. 


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت، برقم (99) 2/258  والحديث ضعيف قال الدار قطني لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث.


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت، برقم (132) 2/264  والحديث ضعيف، قال الدار قطني: في إسناده أبو بردة عمرو بن يزيد وهو ضعيف  ومن دونه في الإسناد ضعفاء.


(�) هو: إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، والحنفية أم محمد ابنه، وهو أخو الحسن. قال الترمذي: حديثه ليس بمتصل. ينظر: جامع الأصول 12/158.


(�)  أخرجه النسائي في السنن الكبرى في مسند علي، كما في نصب الراية للزيلعي 3/110، والحديث ضعيف قد ضعفه الزيلعي في نصب الراية، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 3/524، وقال ابن همام الحنفي: وفي سنده حماد، وإن ضعفه الأزدي فقد ذكره ابن حبان في الثقات، فلا ينزل حديثه عن الحسن. فتح القدير 2/542.


(�)  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 9/73، وأضواء البيان 5/204.


(�)  زاد المعاد 2/145.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1165.


(�)  أما غير ركعتي الطواف، كالنوافل في مكة، فيظهر من كلام ابن خزيمة رحمه الله عدم جوازها، بعد الفجر وبعد العصر، أخذا من قوله: (... بعض الصلاة لا جميعها) وهو قول أكثر أهل العلم، قال به الحنابلة في المشهور من مذهبهم، وهو وجه عند الشافعية.


وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز جميع الصلاة في مكة في جميع أوقات النهي، وقالوا: إن مكة مستثناة، من عموم النهي، وهذا هو المشهور في مذهب الشافعية، واستدلوا بحديث: " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا ًطاف بهذا البيت وصلى، أي ساعة شاء من ليل، أو نهار" وقالوا: صلى لفظ مطلق فيحمل على عموم الصلاة، ويؤيده حديث أبي ذر مرفوعا: "لا صلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة" لكن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث كابن الملقن في البدر المنير 3/274، والشيخ الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح 1/231.


واستدل أصحاب القول الأول بحديث: " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" قالوا والمراد بقوله: "وصلى أي ساعة" صلاة الطواف، ويؤيده رواية عند أبي داود: "لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار"، وفعل بعض الصحابة كابن عمر، والمسور بن مخرمة، ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهم أنهم أخروا ركعتي الطواف إلى أن تطلع الشمس أو تغرب الشمس، فغيرها من النوافل من باب أولى.


(�)  نقل الإمام النووي عن العبدري: إن أهل العلم أجمعوا على أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز. المجموع 8/51، والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان 5/245، 


وحكى ابن رشد، وابن عبد البر الخلاف في جواز الطواف بعد الفجر وبعد العصر، ذكر كراهته: عن سعيد بن جبير، ومجاهد. بداية المجتهد 3/321، والاستذكار 4/208.


وذكر ابن عبد البر: إن الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" � يرى كراهة الطواف بعد الفجر وبعد العصر، وقال: فإن فعل فلا يصلي حتى ترتفع الشمس، أو تغرب الشمس. الاستذكار 4/208.


وقال أبو الزبير المكي: قد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، ما يطوف به أحد. قال أبو عمر: هذا خبر منكر يدفعه كل من رأى الطواف بعد الصبح والعصر  ولا يرى الصلاة حتى تغرب الشمس. الاستذكار 4/208.


وقال ابن حجر: وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر، قال: كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة، والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد الصبح، حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر، حتى تغرب الشمس. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول: "تطلع الشمس بين قرني شيطان". فتح الباري 3/617.


(�)  المجموع 8/51، وروضة الطالبين 1/304، والحاوي الكبير 2/274، ومغني المحتاج 1/182، والوسيط 2/36، وفتح الوهاب 1/58.


(�)  الكافي لابن قدامة 1/270، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/247، والمحرر في الفقه صـ 86، والعدة شرح العمدة 1/87، ودليل الطالب صـ 45، والشرح الممتع على زاد المستقنع 4/125، والهداية للكلوذاني صـ 93.


(�)  المحلى 7/119 (مسألة 844).


(�)  حكاه ابن المنذر عن ابن عمر، وابن عباس، والحسن، والحسين ابني علي، وابن الزبير رضي الله عنهم، وطاوس، وعطاء في الأصح عنه، والقاسم بن محمد، وعروة، ومجاهد  وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. المجموع 8/51، والاستذكار 4/209.


(�)  الحنفية يقولون: تكره ركعتا الطواف بعد الفجر، وبعد العصر. بدائع الصنائع 2/15  وحاشية ابن عابدين 3/353-354، والبحر الرائق 1/434، وفتح القدير 2/506  واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/430، وتحفة الفقهاء 1/105، والمسالك في المناسك 1/416.


(�)  مواهب الجليل 2/402، و4/108، والبيان والتحصيل 3/457، والكافي في فقه أهل المدينة 1/196، والذخيرة 3/236، و249، والاستذكار 4/208، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/43.


(�)  كعمر بن الخطاب، ومعاذ بن عفراء، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، وعطاء  والثوري. الاستذكار 4/208-209.


(�)  جبير بن مطعم بن عدي� XE "ع:جبير بن مطعم بن عدي" �، القرشي، النوفلي. كان من أكابر قريش، وحلمائهم  وساداتهم، ويؤخذ عنه النسب، وهو أخذ علم الأنساب عن أبي بكر الصديق . وكان عمر يستشيره في أنساب العرب. قدم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر، فسمعه يقرأ سورة الطور، فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبه. وأسلم بين الحديبية وفتح مكة. مات جبير في خلافة معاوية، وذلك سنة 57، أو 58، أو 59هـ. أسد الغابة 1/515، والإصابة 2/168.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، برقم (1891)  عون المعبود 5/242، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (868) تحفة الأحوذي 3/299، والنسائي في سننه، كتاب المناسك، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم (2924) 5/245  وابن ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم (1254) صـ 223، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر الخير الدال على أن هذا الزجر أطلق بلفظة عام مرادها خاص، برقم (1552) 4/420  والحديث صحيح، قد صححه الإمام الترمذي، والحاكم، وابن الملقن في البدر المنير 3/279، والشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 6/143.


(�) هو: بلال بن رباح� XE "ع:بلال بن رباح" � الحبشي مؤذّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الكريم، وقيل: غير ذلك، اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من المشركين لما كانوا يعذّبونه فأعتقه، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وتوفي بالشام، سنة (20هـ) وقيل:(21هـ). ينظر: الإصابة 1/326، وسير أعلام النبلاء 1/347.


(�)  دَفَّ نعليك: أي حركتهما. فتح البار ي 3/44، والنهاية في غريب الحديث والأثر 1/575.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كاب التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار   وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار، برقم (1149) فتح الباري 3/43، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل بلال رضي الله عنه، برقم (6274) شرح النووي على صحيح مسلم 16/231.


(�) فورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى ركعتي الطواف بعد صلاة الصبح، وورد عن ابن عباس، والحسن، والحسين، وابن الزبير، وأبي الدرداء رضي الله عنهم أنهم صلوهما بعد العصر، فطاف أبو الدرداء رضي الله عنه عند مغارب الشمس ثم صلى ركعتين، وقال هذه البلدة ليست كغيرها. قد ذكر أحاديثهم البيهقي في السنن الكبرى 2/648- 650، و5/149.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، برقم (960) تحفة الأحوذي 3/396، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الطواف، برقم (2922) 5/244، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج  باب إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف، برقم (9292) 5/138، والحاكم في مستدركه، أول كتاب المناسك، برقم (1688) 1/632، وابن حبان في صحيحه  كتاب الحج، باب دخول مكة، برقم (3836) 9/143، والحديث صحيح قد صححه الحاكم،  والشيخ شعيب الأناؤوط في تحقيقه لصيحح ابن حبان، والشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي، برقم (2922) 2/320.


(�) المجموع 4/58، وفتح الوهاب 1/58.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، برقم (582) فتح الباري 2/77، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين  باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم (1922) شرح النووي على صحيح مسلم 6/352.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً، كتاب الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر. فتح الباري 3/616، ووصله مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، برقم (1359) 3/538، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر، برقم (3863) 2/187  والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان  برقم (9327) 5/148-149.


(�)  المسالك في المناسك 1/417.


(�)  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/431.


(�)  2/344.


(�) هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني، صحابي مشهور، كان قارئا عالما بالفرائض والفقه، وهو أحد من جمع القرآن. مات سنة (58هـ). ينظر: الإصابة 4/520، وسير أعلام النبلاء 2/467-469. 


الاستيعاب ص520، الإصابة2/1269.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم (1926) 6/354، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس، برقم (3190) عون المعبود 8/334، والترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها  برقم (1030) تحفة الأحوذي 3/467، والنسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن، برقم (2012) 4/386، وابن ماجه في سننه  كتاب الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يُدفن، برقم (1519) صـ 268.


(�)  المَذْكَر: موضع الذِّكر، كأنها رضي الله عنها أرادت: عند الركن الأسود، أو الحِجْر. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/607، وضبطه الحافظ بالمعجمة وتشديد الكاف  (المُذَكِّر) أي: الواعظ. الفتح 3/618.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر، برقم (1628) فتح الباري 3/616، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة، برقم (4419) 2/649، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب من كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، برقم (7438) 5/123-124، 


(�)  وقال الحافظ في الفتح هذا إسناد جيد. فتح الباري 3/618.


(�)  معاذ بن عَفْراء: هو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري الخزرجي، عرف بابن عفراء وهي أمه، وقد شهد العقبة الأولى، وشهد بدراً، وشارك في قتل أبي جهل، وعاش بعد ذلك، وقيل: بل جرح ببدر فمات من جراحته بالمدينة. الإصابة في تمييز الصحابة 10/544، والاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/1408.


(�)  أخرجه النسائي في سننه، كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعتين من العصر، برقم (517) 1/279، وأحمد في مسنده، برقم (17926) 29/447، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الحج، باب الركعتين بعد العصر، برقم (1817) 1/303، وابن عبد البر في الاستذكار 4/209، والحديث قال فيه محقق المسند صحيح لغيره، وقال الشيخ الألباني ضعيف الإسناد في ضعيف سنن النسائي، برقم (517) صـ 21.


(�)  المجموع 4/59.


(�)  الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 4/250.


(�) (هذا المطلب ليس على المنهج لأن المؤلف علق الحكم على صحة الإسناد، وذكره هنا للفائدة).


(�) هو: عبد السلام بن حرب بن سَلْم النَّهْدي، أبو بكر الكوفي، أصله بصري، ثقة حافظ، له مناكير، من صغار الثامنة، مات سنة (187هـ) وله (96) سنة. ينظر: تقريب التهذيب صـ 296، وسير أعلام النبلاء 8/335.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1166.


(�) الإجماع لابن المنذر صـ 54، وحاشية ابن عابدين 3/451، وفتح القدير 2/507  والبحر الرائق 2/577، والمغني 5/224، ومسائل الإمام أحمد مسألة رقم (1595) 5/2309-2310، وحاشية الروض المربع 4/112.


ولكن قد عدّ المالكية الشرب في الطواف لغير المضطر من مكروهات الطواف. الفواكه الدواني 1/550، وشرح مختصر خليل للخرشي 2/246، والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية صـ 150. وقال مالك في الموازية: لا بأس بشرب الماء في الطواف لمن يصيبه ظمأ. مواهب الجليل 4/105.


وقال الشافعية: الأكل والشرب في الطواف مكروه، لكن الشرب فيه أخف، ولا يبطل الطواف بهما ولا بواحد منهما. المجموع 8/41، والدين الخالص للسبكي 9/120  والحاوي الكبير 4/144.


وقال الشافعي: لا بأس بشرب الماء في الطواف، ولا أكرهه، بمعنى المأثم، لكني أحب تركه  لأن تركه أحسن في الأدب. المجموع 8/41.


(�)  الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 3/279-280، والمغني لابن قدامة 5/224، والمجموع 8/41.


(�)  الإشراف 3/280.


(�)  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، باب الرخصة في الشرب في الطواف، برقم (2750) 3/1167، وابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، باب ذكر الإباحة للطائف حول البيت العتيق إذا عَطِش أن يشرب في طوافه، برقم (3837) 9/145، والحاكم في المستدرك، أول كتاب المناسك، برقم (1691) وقال: هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه بهذا اللفظ 1/632،  ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الشرب في الطواف، برقم (9297) وقال هذا غريب بهذا اللفظ. 5/139. والحديث صحيح قد صححه ابن حبان، والحاكم .


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1167.


(�)  ومثال ذلك "أن النبي صلى الله عليه نهى عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. 


(�)  الخِزَامة� XE "فهرس اللغة:الخِـزَامة" � : هي حلَقَةَ تجعل في أنف البعير ليذلل به، فإذا كان من شعر فهو خَزامة، وإذا كان من خشب فهو خِشَاش، وإذا كان من حديد فهو بُرَة. غريب الحديث للخطابي 1/126، والنهاية في غريب الحديث 1/488.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، برقم (6703) فتح الباري 11/713.


(�)  شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/202.


(�)  هذا هو قول الكرماني نقله ابن حجر في فتح الباري 11/714.


(�)  (صرح الحنفية بكراهة الكلام في الطواف لكنه محمول على الكلام الفضول، وأما ما فيه خير فيجوز.) فتح القدير 2/507، والبحر الرائق 2/577، وبدائع الصنائع 2/312  والكافي في فقه أهل المدينة صـ 369، والمجموع 8/41، والمغني 5/224، وشرح منتهى الإرادات 2/537. وقال الترمذي: أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم في الطواف، إلا لحاجة، أو بذكر الله، أو من العلم. تحفة الأحوذي 3/396.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1168.


(�)  قال الشربيني: قال في التوسط: ولا أحسب في أفضلية فعلهما خلف المقام خلافا بين الأئمة، وهو إجماع متوارث، لا يشك فيه، بل ذهب الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" � إلى أنه لا يجوز فعلهما إلا خلف المقام، كما نقله عنه صاحب الشامل وغيره. مغني المحتاج1/661، والمجموع 8/55.


ونقل ابن المنذر عن الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" � جواز فعلهما حيث شاء من المسجد. الإشراف 3/288  والمصنف لعبد الرزاق 5/28 (رقم الحديث 8998) والمجموع 8/55.


وقال النووي عند شرحه لحديث جابر عند قوله (فجعل المقام بينه وبين البيت) هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف. شرح صحيح مسلم 8/406-407.


 وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلى الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر. الإجماع صـ 58، والإشراف 3/287. 


وقال ابن عبد البر: ثبتت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين، وأجمعوا على قول ذلك. الاستذكار 4/204.


(�) حاشية ابن عابدين 3/454، والمبسوط 2/648، و680، ومجمع الأنهر 1/333  والفتاوى الهندية 1/249-250، وذكر في الدر المختار: وهل يتعين المسجد(لركعتي الطواف)؟ قولان. لكن ابن عابدين تعقبه بقوله: لم أر من حكى القولين، سوى ما توهمه عبارة (النهر) وفيها نظر، والمشهور في عامة الكتب أن صلاتها في المسجد أفضل من غيره، وفي اللباب: ولا تختص بزمان ولا مكان ولا تفوت، فلو تركها لم تجبر بدم  ولو صلاها خارج الحرم، ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز ويُكره. حاشية ابن عابدين 3/454.


(�) الأم 3/542، ومغني المحتاج 1/660، والمجموع 8/48، والحاوي الكبير 4/154  والإقناع 1/258، وروضة الطالبين 2/362. 


(�) المغني 5/232، والفروع وتصحيح الفروع 6/42، وكشاف القناع 2/290، والعدة شرح العمدة 1/175، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/519، وحاشية الروض المربع 4/112، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى 3/407.


(�) كأشهب وابن عبد الحكيم. ينظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 1/218، ومواهب الجليل 2/200.


(�)  الكافي في فقه أهل المدينة 1/367، وكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني 1/669، ومواهب الجليل 4/157و200، والذخيرة 2/114، وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 1/218، والاستذكار 4/189.


ونقل ابن عبد البر عن مالك، أنه قال: من ركع ركعتي الطواف الواجب في الحِجر أعاد الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، وإن لم يركعهما حتى بلغ بلده، أهراق دما، ولا إعادة عليه. الاستذكار 4/189.


(�)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الحج، باب هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع؟ برقم (9000) 5/28.


(�)  سورة الأحزاب، آية رقم: 21.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسُبوعه ركعتين، برقم (1623) فتح الباري 3/612،


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، برقم (1626) فتح الباري 3/614، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، برقم (3067) شرح النووي على صحيح مسلم 9/23.


(�)  فتح الباري 3/615.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 398.


(�)  أضواء البيان 5/238.


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الحج، باب هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع  برقم (8999) 5/28.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 158.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 158.


(�)  سورة النساء، آية رقم: 101.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1172.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1174.


(�)  قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأغرب ابن العربي فحكى الإجماع على أن السعي ركن في العمرة، وإنما الاختلاف في الحج. وأغرب الطحاوي[في شرح معاني الآثار 2/209] فقال في كلام له على المشعر الحرام: قد ذكر الله أشياء في الحج، لم يُرد بذكرها إيجابها في قول أحد من الأمة، من ذلك، قوله: ﮋ ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ ﮊ  البقرة: ١٥٨، وكل أجمع على أنه لو حج ولم يطوف بهما أن حجه قد تم   وعليه دم. وقد أطنب ابن المنير في الردّ عليه في حاشيته على ابن بطال. فتح الباري 3/629.


(�)  مختصر خليل صـ 77، ومواهب الجليل 4/11، والاستذكار 4/220،  والثمر الداني صـ 657، وبلغة السالك لأقرب المسالك 2/25، والمعونة 1/329، والقوانين الفقهية صـ 113، والفواكه الدواني في رسالة أبي زيد القيرواني 1/552.


(�)  المجموع 8/65، ومغني المحتاج 1/689، والحاوي الكبير 4/156، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 176، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار صـ 304، وأسنى المطالب 1/502.


(�)  وهو المذهب. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/290، أخصر المختصرات صـ 158، والمغني 5/239، والمحرر في الفقه صـ 243، والمبدع 3/240، وحاشية الروض المربع 4/201، وبداية العابد وكفاية الزاهد صـ 77.


ورد عن الإمام أحمد في السعي ثلاث روايات: إحداهن: هو ركن، وهو الصحيح من المذهب، والثانية: هو سنة، والثالثة: هو واجب. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/290.


(�)  المحلى 7/54 (نهاية مسألة 830).


(�)  المغني 5/238، والمجموع 8/56، والاستذكار 4/222.


(�)  المغني 5/238، والمجموع 8/56، والاستذكار 4/221. 


(�)  الإشراف على مذاهب العلماء 3/292.


(�)  المغني 5/238.


(�) هو: عروة بن الزبير� XE "ع:عروة بن الزبير" � بن العوام بن خويلد بن الأسدي أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، ولد في أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه، ومات سنة(94هـ). ينظر: تقريب التهذيب صـ 329، ووفيات الأعيان 3/255-258، وسير أعلام النبلاء 4/421-437 .


(�) المصنف لابن أبي شيبة 8/406، والاستذكار 4/222، والمغني 5/238، والمجموع 8/65، والمحلى 7/54.


(�) الهداية 1/139، وفتح القدير 2/471، والاختيار لتعليل المختار 1/159، واللباب في شرح الكتاب 1/187، والبحر الرائق 2/450، و582، والمبسوط 2/681، وبدائع الصنائع 2/316، والمسالك في المناسك 1/466، والفتاوى الهندية 1/242.


(�) قال ابن العربي: ومشهور مذهب المالكية إنه ركن، وفي العتبية يجزئ تاركه الدم. أحكام القرآن 1/71.


(�) واختارها القاضي أبو يعلى. المبدع 3/420، والمحرر في الفقه صـ 243، واختارها ابن قدامة (بقوله: وهو أولى) المغني 5/239، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/292، وقال في كتابه الكافي: والسعي ركن لا يتم الحج إلا به ... قال القاضي: إنه واجب يجبره الدم، وليس بركن، جمعا بين الدليلين، وتوسطا بين الأمرين. 


(�) الاستذكار 4/222.


(�) الاستذكار 4/222، والمصنف لابن أبي شيبة 8/406.


(�) الاستذكار 4/222.


(�) هو: قتادة بن دعامة� XE "ع:قتادة بن دعامة" � بن قتادة بن عزيز، وقيل: قتادة بن دعامة� XE "ع:قتادة بن دعامة" � بن عُكابة، أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير، الأكمه، الإمام الحافظ، الفقيه المفسر،� XE "م:المفسر" � ولد سنة(60هـ)، ومات في سنة مائة وبضع عشر. ينظر: وفيات الأعيان 4/85، وسير أعلام النبلاء 5/269-283، وتقريب التهذيب صـ 389 .


(�)  قول الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" � في حق من نسي. فإنه قال: من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى بلاده فإنه يجزئه دم يهديه. الاستذكار 4/221.


(�)  المغني 5/239، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/290، والمبدع 3/240.


(�)  وقد روي عن الحسن أيضا وقتادة: إن من ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم. الاستذكار 4/222.


(�)  المغني 5/239، والاستذكار 4/222،


(�)   المصنف لابن أبي شيبة 8/406، وقد روي عنه أيضا أن من ترك السعي فعليه دم. الاستذكار 4/222.


(�)  كابن عباس، وأنس، وابن الزبير، وابن مسعود، وأبي بن كعب رضي الله عنهم. الاستذكار 4/222، والإشراف على مذاهب العلماء 3/292، والمجموع 65، والمغني 5/239.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 158.


(�)  سورة المائدة، آية رقم: 2.


(�)  سورة الحج، آية رقم: 32.


(�)  أضواء البيان 5/247. قال ابن حزم رحمه الله: لو لم تكن إلا هذه الآية لكانت غير فرض، لكن ثبت فرضية السعي بحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: "أحججت"؟. فقلت: نعم. فقال: "بم أهللت"؟. قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "فقد أحسنت، طف بالبيت، وبالصفا، والمروة، وأحلّ" قال علي: بهذا صار السعي بين الصفا والمروة في العمرة فرضا. المحلى 7/54.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده، برقم (27367) 45/363، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب، لا أنه مباح غير واجب  برقم (2764) 3/1172، والدار قطني في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في الصفا والمروة، والسعي بينهما، برقم (2583) 3/290 –طبعة مؤسسة الرسالة-، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة، وأن غيره لا يجزئ عنه، برقم (9365) 5/158، والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة  ذكر حبيبة بنت أبي تجرأة رضي الله عنها، برقم (7022) 4/164، والحديث صحيح  قد صحح إسناده الذهبي في التنقيح 2/242، وحسن إسناده النووي في المجموع 8/66، وسكت عليه الحاكم،  وحسنه أيضا شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد  وصححه الألباني في الإرواء، برقم (1072) 4/268، والشنقيطي في أضواء البيان 5/262.


(�)  قاله الطيبي رحمه الله، وذكر إن من لم يسع بطل حجه عند الشافعي، ومالك، وأحمد رحمهم الله. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 5/500، وقال  الشيح الشنقيطي: حديث "إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا" إسناده صحيح، وهو نص في محل النزاع  وإن السعي مما كتب على الناس، ولفظة "كتب" تدل على اللزوم. أضواء البيان 5/259-260.


قال ابن حجر : قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب. قلت: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة، وعند الطبراني عن  ابن عباس كالأولى، وإذا انضمت إلى الأولى قويت. فتح الباري 3/629.


(�)  الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي صـ 16.


(�)  مَنَاة: بفتح الميم، صنم كان لهُذَيل وخُزاعة، بين مكة والمدينة، والهاء فيه للتأنيث  والوقف عليه بالتاء. النهاية في غريب الحديث والأثر 2/686.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة وجُعِلَ من شعائر الله، برقم (1643)، وفي باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، برقم (1790) فتح الباري 3/628، و775، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن، لا يصح الحج إلا به، برقم (3069) شرح النووي على صحيح مسلم 9/25.


(�)  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 2/422، وأضواء البيان 5/252.


(�)  سورة آل عمران، آية رقم: 97.


(�)  بدائع الصنائع 2/317.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 416.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 158.


(�)  الاختيار لتعليل المختار1/159، والمبسوط 2/682، والهداية 1/139-140، والبحر الرائق 2/582.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 180.


(�)  تبيين الحقائق 2/21، وردّ هذا التأويل البابرتي، فقال: قيل فيه نظر؛ لأن الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا، ثم نسخت، فكان: ﮋ ﯝ ﮊ دالا على الفرضية. العناية مع فتح القدير 2/473.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 158.


(�)  المغني 5/239.


(�)  المغني 5/239.


(�)  أضواء البيان 5/265.


(�)  أضواء البيان 5/267.


(�)  تفسير الطبري 3/246.


(�)  أضواء البيان 5/248.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1176.


(�)  الحاوي الكبير 4/157، والاستذكار 4/232.


(�)  قوله: فيمن كان ناسياً وقدم السعي على الطواف أنه يجزئه، أما إن كان عامدا، فلا يجزئه. المغني 5/240.


قال المرداوي: فائدة: لا يجزئ السعي قبل الطواف. على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقدمه في المغني، والشرح، نصراه، وفي الفروع، وغيرهم من الأصحاب. وعنه: يجزئ مطلقا من غير دم. ذكرها في المُذْهب. وعنه: يجزئ مطلقا مع دم. ذكرها القاضي. وعنه: يجزئ مع السهو والجهل. الإنصاف 9/132، والفروع 6/44.


(�)  المغني 5/240، والمحلى 7/120،


(�)  بداية المجتهد 3/332، والمحلى 7/120،


(�)  شرح مشكل الآثار 15/282.


(�) هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، لم يكن بالشام أعلم منه، توفي سنة (157هـ). وفيات الأعيان 3/127، وسير أعلام النبلاء 7/107.


(�)  المحلى 7/119(مسألة 845).


(�)  الإشراف على مذاهب العلماء 5/294.


(�)  ذكر إمام الجويني في كتابه (الأساليب): قال بعض أئمتنا: لو قدم السعي على الطواف اعتد بالسعي. ورد عليه النووي: بأن هذا النقل غلط ظاهر، مردود بالأحاديث الصحيحة، وبالإجماع. المجموع 8/62.


(�)  قول ابن خزيمة رحمه الله: في تقديم السعي على الطواف: نصّ بإسقاط الحرج في حق الجاهل. أما العامد فلم يصرح في ذلك بشيء. صحيح ابن خزيمة 3/1176.


(�)  بل حكى الماوردي الإجماع على أن من شرط صحة السعي أن يتقدمه الطواف. الحاوي الكبير  4/157، وابن رشد قال: فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن السعي إنما يكون بعد الطواف. بداية المجتهد 3/331، وذكر الإجماع عليه أيضا أبو منصور الكرماني في المسالك في المناسك 1/429.


وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى جـ 26 ما يدل على أن فعل السعي بعد طواف النسك محل إجماع. لكن قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للسائل الذي قدم السعي على الطواف، "لا حرج" وهذا يعم سعي الحج والعمرة، وليس في الأدلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك. مجموع فتاوى ابن باز 17/339.


(�)  حاشية ابن عابدين 3/455، والمبسوط 2/682، وبدائع الصنائع 2/319، والبحر الرائق 2/582، والمسالك في المناسك 1/472، و619، والفتاوى الهندية 1/250.


(�)  الفواكه الدواني 1/552، ومواهب الجليل 4/118، والاستذكار 4/232، والقوانين الفقهية لابن جزيّ صـ 116، والذخيرة 3/252، والكافي في فقه أهل المدينة 1/368.


(�)  المجموع 8/62، والحاوي الكبير 4/157، ومغني المحتاج 1/663، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 1/484، والإقناع للشربيني 1/254. 


(�)  المغني 5/240، ومسائل الإمام أحمد 5/2135(رقم المسألة 1420)، وكشاف القناع 2/294، ومطالب أولي النهى 2/409، ومنار السبيل 1/266، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/132، والفروع 6/44، والمبدع شرح المقنع 3/206.


(�)  الاستذكار 4/232.


(�)  الاستذكار 4/232.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حج، برقم (2013) عون المعبود 5/244، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي، برقم (2774) 3/1176، والدار قطني في سننه، كتاب الحج، باب من قدم شيئا قبل شيء في حج، برقم (2565) 3/282، والحديث قد اختلف في تصحيحه وتضعيفه فصححه ابن خزيمة حيث ذكره في صحيحه، وسكت عليه أبو داود، وصححه ابن جماعة في هداية السالك 3/1048، والنووي في المجموع 8/66  والشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى 17/339، والشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع 7/337، وكذلك صححه الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان 5/270. وضعفه ابن القيم في زاد المعاد 2/259، وقال الألباني إسناده صحيح، لكن قوله"سعيت قبل أن أطوف" شاذ، صحيح سنن أبي داود 6/256.


(�)  مختصر اختلاف العلماء 2/183.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، برقم (1650) فتح الباري 3/636، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه؟ برقم (2911) شرح النووي على صحيح مسلم 8/382-383.


(�)  البخاري مع الفتح 3/764.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، برقم (1736) فتح الباري 3/718، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، برقم (3143) شرح النووي على صحيح مسلم 9/59.


(�)  مجموع فتاوى ابن باز 17/339.


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر، برقم (9633) 5/234، وأحمد في مسنده، برقم (1858) 3/354. والحديث صحيح قد صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 158.


(�)  المسالك في المناسك 1/472. قوله: إن الفاء في الآية للتعقيب، فيه نظر؛ لأن أبا جعفر النحاس قال: (فمن) في موضع رفع بالابتداء، و(حج) في موضع جزم بالشرط وجوابه وخبر الابتداء (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) إعراب القرآن 1/273.


(�)  سورة الحج، آية رقم: 29.


(�)  الشرح الممتع لابن العثيمين 7/337. ثم أجاب المؤلف عن هذا الوجه: بأن السعي لم يذكر في الآية الكريمة، وذلك لأن السعي لا يلزم جميع الناس كالقارن والمفرد إذا سعيا بعد طواف القدوم، فليس عليهما السعي بعد طواف الإفاضة، وأيضا المتمتع في وجوب السعي عليه في الحج، فيه قولان للعلماء. 


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا عني مناسككم"، برقم (3124) شرح النووي على صحيح مسلم 9/49، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج  باب الإيضاع في وادي محسر، برقم (2524) 5/205.


(�)  بدائع الصنائع 2/319، والمجموع 8/66، والمغني 5/240.


(�)  السيل الجرار للشوكاني 2/198.


(�)  المجموع 8/66.


(�)  الشرح الممتع 7/337.


(�)  مجموع فتاوى ابن باز 17/339-340.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1177.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1178.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1178.


(�)  المغني 5/250، والحاوي الكبير 4/151، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 26/69، وقال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، إلا عطاء فله قولان: أحدهما: يطاف به، والآخر: أن يستأجر من يطوف عنه. الإشراف على مذاهب العلماء 3/284، والإجماع صـ 55.


(�)  المجموع 8/26، والأم 3/441، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 166، والحاوي الكبير 4/151، وهداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك 1/952، ومغني المحتاج 1/655، ونهاية المحتاج 3/283، وأسنى المطالب 1/480.


(�)  المغني 5/250، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/105، والفروع 6/37  والهداية للكوذاني صـ 189، وشرح الزركشي 1/526، والمبدع 3/199.


(�)  المحلى 7/118(مسألة 842) قال ابن حزم رحمه الله: والطواف والسعي راكبا جائز  وكذلك رمي الجمرة لعذر، ولغير عذر.


(�)  الإشراف على مذاهب العلماء 3/284.


(�)  الاختيار لتعليل المختار 1/166، والفتاوى الهندية 1/272، والمبسوط 2/676، وبدائع الصنائع 2/311، والمحيط البرهاني 2/461، وفتح القدير 2/507.


(�)  البيان والتحصيل 18/96، والذخيرة 3/246، والفواكه الدواني 1/549، والمدونة 1/169، ومواهب الجليل 4/150، والاستذكار 4/213.


(�)  الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/106، وشرح الزركشي 1/526، والمبدع 3/199، 


(�)  الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/105، والهداية للكلوذاني صـ 189، ومعونة أولي النهى 3/398، وشرح الزركشي 1/525، وشرح منتهى الإرادات 2/537-538، ومطالب أولي النهى 2/395، والمبدع 3/199.


(�)  الاستذكار 4/214.


(�)  سورة الحج، آية رقم: 29.


(�)  المغني 5/250، وشرح الزركشي صـ 526.


(�) المِحْجَن� XE "فهرس اللغة:المِـحْجَن" �: بكسر الميم، وإسكان الحاء، وفتح الجيم: هي العصا المُعْوَجَّة الرأس  كالصَّوْلَجان يتناول بها الراكب ما سقط له، ويحرك بطرفها بعيره للمشي. النهاية في غريب الحديث 1/340، وتاج العروس 34/399، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/21-22.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن، برقم (1607) فتح الباري 3/596، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، برقم (3062)، شرح النووي على صحيح مسلم 9/21.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، برقم (3063)، شرح النووي على صحيح مسلم 9/21، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، برقم (1877) عون المعبود 5/234.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، برقم (3064) شرح النووي على صحيح مسلم 9/22.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، برقم (3063)، شرح النووي على صحيح مسلم 9/21، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب المناسك، باب الطواف راكبا، برقم (9981) 7/259، وفي السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الطواف راكبا، برقم (9380) 5/163.


(�)  أضواء البيان 5/272.


(�)  الإشراف على مذاهب العلماء 3/284.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة  وفي الطواف الأول من الحج، برقم (3044) شرح النووي على صحيح مسلم 9/13-14.


(�)  سورة الحج، آية رقم: 29.


(�)  بدائع الصنائع 2/311.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، برقم (1878) عون المعبود 5/234-235، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الطواف راكبا  برقم (9375) 5/162، وأحمد في مسنده، برقم (2772) 4/493، والحديث ضعيف، قال البيهقي قوله "وهو يشتكي" زيادة تفرد بها يزيد بن أبي زياد. وضعفه أيضا الحافظ ابن حجر وقال: وقد أنكره الشافعي التلخيص 2/533، وضعفه أيضا الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود، برقم (327) 2/168. وصحح الحديث محقق المسند وقال: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، ولعله أراد أصل الحديث بدون هذه الزيادة، والله أعلم.


(�)  الحاوي الكبير 4/152.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 428.


(�)  الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/477.


(�)  سورة الطور، آيتان: 1-2.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 367


(�)  تقدم تخريجه في صـ 367.


(�)  شرح الزركشي 1/524، والمبدع 3/199، وشرح منتهى الإرادات 2/538.


قال ابن عبد البر عند مناقشة هذا الاستدلال: أما من صلى- وهو صحيح قادر على القيام- جالسا، فصلاته باطلة بإجماع من العلماء، إذا كان إماما، أو منفردا، فكيف يقاس على هذا الأصل ما فرقت السنة بينهما بما ذكرنا من حديث بن عباس وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته، ولم يقل إن طوافي ذلك لعذر ولا نقل ذلك من يوثق بنقله، ومعلوم أن التأسي به مباح، أو واجب، حتى يتبين أنه له خصوص بما لا دفع فيه من الخبر اللازم. الاستذكار 4/214.


(�)  المجموع 8/63، و65، ومغني المحتاج 1/665، وروضة الطالبين 2/372، وهداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك 3/1052.


(�)  المغني 5/251، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/107، والفروع وتصحيح الفروع 6/37، ومنار السبيل صـ 266.


(�)  المحلى 7/118(مسألة 842).


(�)  المصنف لابن أبي شيبة 8/133، والإشراف على مذاهب العلماء 3/295.


(�)  المصنف لابن أبي شيبة 8/134.


(�)  المصنف لابن أبي شيبة 8/134، والإشراف على مذاهب العلماء 3/295.


(�)  الاستذكار 4/228، والإشراف على مذاهب العلماء 3/295.


(�)  المصنف لابن أبي شيبة 8/133.


(�)  البحر الرائق 2/583، وبدائع الصنائع 2/319، والمبسوط 2/677.


(�)  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/40، والذخيرة 3/253، ومواهب الجليل 7/220.


(�)  الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/108، والمحرر في الفقه صـ 244، وشرح منتهى الإرادات 2/538.


(�)  الإشراف على مذاهب العلماء 3/295.


(�)  نيل الأوطار (5/115).


(�)  منى: بالكسر والتنوين: بلدة على فرسخ من شمال شرق المسجد الحرام ، سميت بذلك لما يمنى بها من الدماء، أي: يراق، أو لأن العرب يسمي كل مكان يجتمع فيه منى، أو لأن آدم عليه السلام تمنى في هذا المكان الجنة. معجم البلدان 5/198، والمصباح المنير صـ 300، وتاج العروس 39/560.


(�)  عرفات: واحد على لفظ الجمع، اسم مكان، وهو خارج حدود الحرم المكي، يقع على بعد (تسعة أميال)، وسمي بذلك؛ لأن آدم وحواء تعارفا فيه، أو لأن الناس يعترفون فيه بذنوبهم، أو لأن جبريل عليه السلام عرف فيه إبراهيم عليه السلام المناسك، ثم قال له: هل عرفتُ؟ قال: نعم عرفتُ، وقيل غير ذلك. معجم البلدان 4/104، والمصباح المنير 1/210.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1186.


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم 8/410.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (2941) شرح النووي على صحيح مسلم 8/402-410.


(�)  فتح القدير 2/478، والجوهرة النيرة 1/191، واللباب شرح الكتاب 1/188، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1/336، والمسالك في المناسك 1/486-487.


(�)  الذخيرة 3/254، والثمر الداني صـ 371، والبيان والتحصيل 3/453، والكافي في فقه أهل المدينة 1/371، ومواهب الجليل 4/167، والقوانين الفقهية صـ 116.


(�)  المجموع 8/70، والحاوي الكبير 4/168، وأسنى المطالب 1/486، وفتح الوهاب 1/250، ومغني المحتاج 1/666، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 168.


(�)  المغني 5/262، وشرح الزركشي 1/532، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/154، والهداية للكلوذاني صـ 191، وبداية العابد وكفاية الزاهد صـ 75  وأحكام مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية صـ 149.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1188.


(�)  قال أبو العباس أحمد بن إبراهيم القرطبي (في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر"): ظاهر هذا الحديث، بل وأحاديث الباب يدل على جواز التلبية، والتكبير، والتهليل في الغدو إلى عرفات، والإفاضة منها، وبذلك قال مالك وغيره، بل ولا نعلم خلافا في جواز ذلك، مع أن التلبية أفضل في الحج والعمرة إلى وقت قطعا. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 388-389.


وقال البغوي في حديث ابن عمر: قال الإمام: هذا رخصة (أي التكبير)، وذهب عامة أهل العلم إلى أن الحاج يديم التلبية إلى رمي جمرة العقبة. شرح السنة للبغوي 7/145-146.


وقال الطيبي: هذا رخصة (التكبير)، ولا حرج في التكبير، بل يجوز كسائر الأذكار، ولكن ليس التكبير في يوم عرفة من سنة الحجاج، بل السنة لهم التلبية إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر. وحكى المنذري: أن بعض العلماء أخذ بظاهره، لكنه لا يدل على فضل التكبير على التلبية، بل على جوازه فقط؛ لأن غاية ما فيه تقريره صلى الله عليه وسلم على التكبير، وذلك لا يدل على استحبابه، فقد قام الدليل الصريح على أن التلبية حينئذ أفضل، لمداومته صلى الله عليه وسلم عليها. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 9/133.


وقال العيني: التكبير المذكور نوع من الذكر، أدخله الملبي في خلال التلبية من غير ترك التلبية  لأن المروي عن الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمي جمرة العقبة. عمدة القاري 6/426.


وقال الخطابي : السنة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى يرمي أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر ، وعليها العمل . وأما قول أنس هذا فقيد يحتمل أن يكون تكبير المكبر منهم شيئًا من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الثابتة في السنة من غير ترك التلبية. عمدة القاري 6/ 426. 


(�)  قال الحافظ ابن حجر: وغرضه بهذه الترجمة الرد على من قال: يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى عرفة. فتح الباري 3/644.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب في المحرم متى يقطع التلبية، برقم (14180) 8/345-346، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب التكبير والتهليل والتلبية في الغدو من منى إلى عرفة، برقم (2806) 3/1188، وأحمد في مسنده، برقم (3961) 7/72، والحاكم في مستدركه، كتاب المناسك، برقم (1698) 1/634-635، والحديث صحيح قد صححه الحاكم في المستدرك، وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند، والألباني في الإرواء 4/296.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1190.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1205.


(�)  الإجماع لابن المنذر صـ 56، والإشراف على مذاهب العلماء 3/318، وفتح الباري 3/661، والاختيار لتعليل المختار 1/161، والبحر الرائق 2/589، و596، واللباب في شرح الكتاب 1/188، والمبسوط 2/651، ومختصر خليل صـ 45، ومواهب الجليل 2/516، والفواكه الدواني 1/361، و362، والحاوي الكبير 2/395، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 1/487، وروضة الطالبين 2/375، والمغني 5/281، والمبدع 3/215، وكشاف القناع 2/302.


لكن ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه تنفل بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة، وهذا نصه: قال عبد الرحمن بن يزيد حج عبد الله رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعَشائه فتعشى، ثم أمر أُرى رجلا فأذن وأقام، ثم صلى العِشاء ركعتين" صحيح البخاري مع الفتح 3/662. وهو قول ابن حبيب من المالكية فإنه يرى جواز التنفل بين الصلاتين المجموعتين، وخالفه بقية أصحابه فمنعوا . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 3/391.


قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يرد الجمع بين الصلاتين، وظاهر فعله يدل على ذلك لقوله "إن المغرب تحول عن وقتها" فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة، ويحتمل أنه أراد الجمع ورأى أن العمل بين الصلاتين لا يقطعه ما دام ناويا للجمع. فتح الباري 3/664.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 336.


(�)  لم يُسبِّح: أي لم يتنفَّل. فتح الباري 3/661.


(�)  متفق عليه.أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع، برقم (1673) البخاري مع الفتح 3/660، ومسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (2941) شرح النووي على صحيح مسلم 8/402-416.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1193.


(�)  لم يصرح ابن خزيمة رحمه الله مسألة هل عليه دم أو لا؟ بل أطلق قوله: بأنه مدرك للحج غير فائت له.


(�)  الإشراف على مذاهب العلماء 3/313، والمجموع 8/80، والمغني 5/274، و424. 


(�)  فقال: باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه. صحيح ابن خزيمة 3/1195.


(�)  بل حكى ابن المنذر الإجماع في ذلك، فقال: وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك فقال: عليه حج من قابل. الإجماع صـ 56.


ثم الجمهور اختلفوا فيما بينهم: هل عليه دم أو لا؟ 


فقال: الشافعية، والظاهرية، وأحمد في رواية: ليس عليه دم وحجه تام، إلا أن الشافعي قال في قوله الجديد: يستحب له أن يهرق دما. واستدلوا: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا، أو نهارا، فقد أتم حجه� XE "فهرس الحديث:من شهد صلاتنا هذه, ووقف معنا حتى ندفع, وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا, أو نهارا, فقد أتم حجه" �، وقضى تفثه" فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بصحة حج من وقف بعرفة ليلا كان أو نهارا، ولم يذكر أن من خرج قبل الغروب أن عليه دم.


وقال الحنفية والحنابلة، والشافعي في قوله القديم: صح وقوفه لكن يجب عليه دم. هو قول عطاء، والثوري، وأبو ثور. واستدلوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف من بعد الزوال إلى أن غاب قرص الشمس، فهو قد جمع بين الليل والنهار، وقال: "خذوا عني مناسككم� XE "فهرس الحديث:خذوا عني مناسككم" �" فمن ترك شيئا من نسكه فعليه دم. وأيضا قالوا: إن من خرج قبل الغروب فقد أخل ببعض النسك، ولم يأت به على الوجه المشروع، فوجب عليه دم، كمن أحرم دون الميقات. والله أعلم.


(�)  المبسوط 2/686، والاختيار لتعليل المختار 1/161، وحاشية ابن عابدين 3/517  واللباب في شرح الكتاب 1/103، والمسالك في المناسك 1/526.


(�)  المجموع 8/80، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار صـ 303، وبحر المذهب 5/189، والحاوي الكبير 4/174، والبيان في مذهب الشافعي 4/321.


(�)  المغني 5/272، والروض المربع 1/166، وكشاف القناع 2/300، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/170.


(�)  قال ابن حزم: ولو نهض إنسان إلى مزدلفة قبل غروب الشمس فلا حرج في ذلك ولا شيء عليه، لا دم، ولا غيره، وحجه تام. المحلى 7/69 (مسألة 835).


(�)  كاللخمي، وابن العربي، وابن عبد البر، والحطاب، مواهب الجليل 4/132.


(�)  مواهب الجليل 3/131، والاستذكار 4/281، والقوانين الفقهية صـ 117، والتفريع 1/341، والكافي في فقه أهل المدينة 18372-373، وبداية المجتهد 3/336.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 1/388.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 199.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 1/389.


(�)  قضى تَفَثَه: قيل معناه أنه أتى بما عليه من المناسك، والمشهور أن التفث: هو ما يصنعه المحرم عند حله، من تقصير شعر، أو حلقه، وحلق العانة، ونتف الإبط، وغيره من خصال الفطرة، وأصل التفث: الوسخ، والقذر. تحفة الأحوذي 3/327، والنهاية في غريب الحديث 1/191.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، برقم (1948) عون المعبود 5/298، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، برقم (891) تحفة الأحوذي 3/326، والنسائي في سننه، كتاب المناسك، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، برقم (3041) 5/291، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع برقم (3016) صـ 511، وأحمد في مسنده، برقم (16208) 26/142، والحاكم في مستدركه، كتاب المناسك، برقم (1702) 1/636، والحديث صحيح قد صححه الترمذي، والحاكم، وابن عبد البر في الاستذكار 4/281، وصححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (1704) 6/196.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 1/388-389.


(�)  البحر المذهب 5/189، وأحكام القرآن للجصاص 1/389.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 442.


(�)  تقديم تخريجه في صـ 428.


(�)  الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/482.


(�)  أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، من سورة البقرة، برقم (3156) 2/332، والطبراني في المعجم الكبير، برقم (28) 20/24، والبيهقي في السنن الكبرى  كتاب الحج، باب الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، برقم (9521) 5/203-204، والحديث قد صححه الحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، 3/566. وضعفه علوي السقاف في كتابه تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن، وقال إن مداره على ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن. صـ 51.


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الحج، باب الوقوف بعرفات، برقم (2518) 3/263، وقال: رحمة بن مصعب ضعيف، ولم يأت به غيره. وأخرجه الإمام مالك موقوفا، الموطأ برواية يحيى الليثي، كتاب الحج، باب وقوف من فاته الوقوف بعرفة  برقم (952-169) 2/545-546، وضعفه عبد الله الغساني في كتابه تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدار قطني صـ 260، وابن حزم في المحلى فقال: هذا عورة؛ لأن أبا عون بن عمرو، ورحمة بن مصعب، وداود بن جبير مجهولون، لا يُدرى من هم، وابن أبي ليلى سيء الحفظ. 7/73 (مسألة 835)، وقال ابن الملقن: ورد الحديث من طريق ابن عمر وابن عباس، وقد ضعفهما ابن الجوزي في تحقيقه فقال هذان الحديثان ضعيفان. البدر المنير 6/423، وانظر: نصب الراية للزيلعي 3/149، وإرواء الغليل للألباني 4/257-258.


(�)  الذخيرة 3/258.


(�)  الاستذكار 4/283.


(�)  الإجماع صـ 56.


(�)  التمهيد 10/21.


(�)  المحلى 7/74(مسألة 835)


(�)  العِنان: هو سير اللجام الذي تمسك به الدابة. تاج العروس 35/414، والنهاية في غريب الحديث 2/266.


(�)  الخِطام: هو حبل من ليف أو شعر أو كتان يجعل في أحد طرفيه حلقة ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقاد البعير ثم يثنى على مَخْطِمه. وأما الذي يجعل في الأنف دقيقا فهو الزِّمام. النهاية في غريب الحديث 1/508، وتهذيب اللغة 7/116، والمخصص لابن سيده 2/211، ومختار الصحاح صـ 171.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1196.


(�)  المحيط البرهاني في الفقه النعماني 2/140، والبحر الرائق 1/563، والذخيرة 13/341-342، والبيان والتحصيل 17/132، والمجموع 3/337، ومغني المحتاج 1/668، حاشية الروض المربع 2/189، ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية صـ 88، ومجموع فتاوى ابن باز 11/178.


وروي عن مالك: أنه كان لا يعجبه رفع اليدين في الدعاء، ومعنى ذلك الإكثار منه في غير مواضع الدعاء، حتى لا يختلف قوله. البيان والتحصيل 1/250، 374، 375  و17/132.


(�)  أخرجه النسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب رفع الدين في الدعاء بعرفة، برقم (3011) 5/281، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة، وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين، برقم (2824) 3/1196، وأحمد في مسنده، برقم (21821) 36/146، والحديث صحيح قال ابن حجر: أخرجه النسائي بسند جيد.  فتح الباري 11/171، وقال القاضي الحسن الرباعي رواه النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح، فتح الغفار 2/1045،  وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي 2/344-345، وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد.


(�)  نيل الأوطار 5/67.


(�)  حاشية إعانة الطالبين 1/317.


(�)  مناسك الحج والعمرة، والمشروع في الزيارة صـ 77، والشرح الممتع 3/29.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1197.


(�)  بدائع الصنائع 2/218، وتحفة الفقهاء 1/343، والذخيرة 2/530، ومواهب الجليل 3/311، والمجموع 6/277، والحاوي الكبير 3/472، والعدة شرح العمدة 1/147  وحاشية الروض المربع 3/453، والمحلى لابن حزم 6/202(مسألة: 793- ونستحب صوم يوم عاشوراء ... ونستحب أيضا صيام يوم عرفة للحاج وغيره).


وذهب قوم إلى كراهة صوم يوم عرفة مطلقاً، سواء كان بعرفة أو بغير عرفة، واستدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أيام الأضحى، وأيام التشريق، ويوم عرفة، يوم عيد أهل الإسلام، أيام أكل وشرب". شرح معاني الآثار 2/71، وتهذيب الآثار للطبري (1/361 مسند عمر بن الخطاب).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، والاثنين، والخميس، برقم (2738) شرح النووي على صحيح مسلم 8/291-292.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب في فضل الحج، والعمرة، ويوم عرفة  برقم (3275) شرح النووي على صحيح مسلم 9/121.


(�)  المغني 4/444، والمجموع 6/278، والحاوي الكبير 3/472، وفتح الباري 4/302، وسنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 3/172. وقال العبدري هو قول عامة الفقهاء، غير ابن الزبير، وعائشة رضي الله عنهم. وحُكيَ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: يجب الفطر بعرفة للحاج. المجموع 6/278، وفتح الباري 4/302.


(�)   الذخيرة 2/530، ومواهب الجليل 3/311، والاستذكار 4/235، والكافي في فقه أهل المدينة 1/350، وكفاية الطالب الرباني 2/532.


(�)  المجموع 6/277، والحاوي الكبير 3/472، والعزيز شرح الوجيز 3/246، وأسنى المطالب 1/431، ومغني المحتاج 1/601، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 148. وقالوا: يسن صوم يوم عرفة لحاج لم يصل إلى عرفة إلا ليلاً، لفقد العلة. وهذا كله في غير المسافر والمريض، أما هما فيسن لهما فطره، كما نص عليه الشافعي في الإملاء. مغني المحتاج 1/601، وأسنى المطالب 1/431.


(�)  المغني 4/444، وحاشية الروض المربع 3/453، والشرح الممتع 6/470، والعدة شرح العمدة 1/147، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 7/524، وشرح منتهى الإرادات 2/386.


(�)  المجموع 6/278، ومصنف عبد الرزاق 4/283، وتهذيب الآثار للطبري، برقم (591)1/360 مسند عمر بن الخطاب.


(�)  الحاوي الكبير 3/472، والمجموع 6/278، والإشراف على مسائل الخلاف 3/155.


(�)  قال ابن حزم رحمه الله: ونستحب أيضا صيام يوم عرفة للحاج وغيره. المحلى 6/202، (مسألة رقم 793).


(�)  كعائشة وابن الزبير، وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، وروي أيضا عن عثمان بن أبي العاص وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. الإشراف على مسائل الخلاف 3/155  والمجموع 6/278، والحاوي الكبير 3/472، والمغني 4/444، ومصنف ابن أبي شيبة 8/195، وعون المعبود 7/75، وفتح الباري 4/302. 


(�)  حاشية ابن عابدين 3/301، وفتح القدير 2/354، والفتاوى الهندية 1/222، ومجمع الأنهر 1/311، والبحر الرائق 2/451، وبدائع الصنائع 2/218.


(�)  وبمثله قال: المتولي، والروياني من الشافعية. المجموع 6/277.


(�)  الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/524. 


(�)  الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/524.


(�)  الإشراف على مذاهب العلماء 3/156، والمجموع 6/278، ومصنف عبد الرزاق 4/284.


(�)  الإشراف على مذاهب العلماء 3/156، ومصنف عبد الرزاق 4/284، والحاوي الكبير 3/472، والمغني 4/444.


(�)  متفق عليه. أحرجه البخاري في كتاب الحج، باب الوقوف على الدابة بعرفة، برقم (1661) فتح الباري 3/647، ومسلم في كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، برقم (2627) شرح النووي على صحيح مسلم 8/243.


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، برقم (751) تحفة الأحوذي 3/173، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب إفطار يوم عرفة بعرفة، برقم (2840) 3/228، والطحاوي في شرح معاني الآثار  كتاب الصيام، باب صوم يوم عرفة، برقم (3265) 2/72، وابن حبان في صحيحه  كتاب الصوم، باب الصوم المنهي عنه، برقم (3604) 8/369، وأحمد في مسنده، برقم (5080) 9/100، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب في صوم يوم عرفة بمكة، برقم (13551) 8/190-191. والحديث صحيح، قد صححه الترمذي  وذكره ابن حبان في صحيحه، وقال شعيب الأرنؤوط صحيح على شرط مسلم  وصححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/397).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب في صوم عرفة بعرفة، برقم (2437) عون المعبود 7/75، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، برقم (2843) 3/229، وابن ماجه في سننه، كتاب الصيام، باب صيام يوم عرفة، برقم (1732) صـ 302، وأحمد في مسنده، برقم (8031) 31/401، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصيام، باب ذكر خبر مفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره صوم يوم عرفة بعرفات لا غيره، وفيه ما دل على أن قوله: "صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة" بغير عرفات، برقم (2101) 2/899، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفة، مِن حضٍّ عليه ومِن نهيٍ عنه، برقم (2966) 7/412، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة، برقم (8389) 4/470، والحديث ضعيف قد ضعفه ابن حزم في المحلى 6/203، والشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود 2/286 برقم (421)، وانظر: البدر المنير 5/750، والتلخيص الحبير 2/461.


(�)  أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب إفطار يوم عرفة بعرفة، برقم (2827) 3/224-225، وأحمد في مسنده، برقم (3266) 5/311، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الصيام، باب صوم يوم عرفة وعاشوراء، برقم (8958) 6/348، وابن حزم في المحلى كتاب الصيام، مسألة (793: ونستحب صوم يوم عاشوراء) 6/203، والحديث صحيح قد صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد، وقال إسناده صحيح على شرح الشيخين.


(�)  أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب إفطار يوم عرفة بعرفة، برقم (2834) 3/226، وأحمد في مسنده، برقم (3239) 5/291، والبزار في مسنده  برقم (5171) 11/351، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصيام، باب صيام يوم عرفة، برقم (7817) والحديث صحيح قد صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وعنعنة ابن جريج تغتفر في عطاء.


(�)  العدة شرح العمدة 1/179، والشرح الكبير 7/524، والمغني 5/268.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 456.


(�)  المحلى لابن حزم 6/203.


(�)  أخرجه ابن حزم في المحلى 2/203(مسألة: 793)، والطبري في تهذيب الآثار، ذكر من كان يؤثِر صوم يوم عرفة على الإفطار فيه، ومن كان يأمر بذلك من الصحابة والتابعين، برقم (602) (1/366مسند عمر بن الخطاب). 


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب في صوم يوم عرفة بمكة، برقم (13566) 8/195، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الصيام، باب صوم يوم عرفة وعاشوراء، برقم (8961) 6/348، والطبري في تهذيب الآثار، ذكر من كان يؤثِر صوم يوم عرفة على الإفطار فيه، ومن كان يأمر بذلك من الصحابة والتابعين   برقم (605) (1/367 مسند عمر بن الخطاب)، وابن حزم في المحلى 2/203(مسألة: 793).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب المناسك، باب من كان يفطر بعرفة قبل أن يفيض، برقم (13570) 8/195،  وابن حزم في المحلى 2/203(مسألة: 793).


(�)  تقدم تخريجه في صـ 456.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 459.


(�)  بدائع الصنائع 2/218.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1197.


(�)  قال السندي عند قوله: "من بغض عليّ" أي لأجل بغضه، أي وهو كان يتقيد بالسنن  فهؤلاء تركها بغضا له. حاشية السندي على سنن النسائي 5/279. 


(�)  صحيح ابن خزيمة، كتاب المناسك، باب استحباب التلبية بعرفات وعلى الموقف إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان، برقم (2830) 3/1198  وأخرجه أيضا النسائي في سننه، كتاب المناسك، باب التلبية بعرفة، برقم (3006) 5/279، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب التلبية يوم عرفة، وقبله  وبعده، حتى يرمي جمرة العقبة، برقم (9447) 5/173، والحاكم في مستدركه، أول كتاب المناسك، برقم (1708) 1/638، والحديث صحيح، قد صححه الحاكم  وأورده ابن خزيمة في صحيحه، وصححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي 2/343.


(�)  الهداية 1/144، وحاشية ابن عابدين 3/471، والبحر الرائق 2/605، والمبسوط 2/664، والحجة على أهل المدينة 2/80.


(�)  الثمر الداني صـ 365.


(�)  المجموع 8/102، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 170، وروضة الطالبين 2/380  مغني المحتاج 1/674، وفتح الوهاب 1/253.


(�)  قال المرداوي في (الإنصاف): وقال ابن نصر الله في (حواشي الفروع): ونقله النووي في (شرح مسلم) عن أحمد، أنه لا يقطع التلبية حتى يفرغ من جمرة العقبة. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/197، والاستذكار 4/74.


(�)  قطع التلبية عند المالكية يكون بعد الزوال من يوم عرفة في حق من أحرم بالحج من الميقات في أظهر القولين، ويشترط لقطع التلبية الوصول لمسجد عرفة، والزوال فلا بد منهما لقطعها. وأما من أحرم بالحج من عرفة فإنه يقطع التلبية حين يرمي الجمرة العقبة. الثمر الداني صـ 371، وشرح مختصر خليل للخرشي 2/244، والكافي في فقه أهل المدينة، والمدونة 1/124، وبداية المجتهد 3/312، والتفريع لابن الجلاب 1/321.


(�)  صـ 351.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1199.


(�)  الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/406، والاستذكار 4/248. 


(�)  حاشية ابن عابدين 4/34، البحر الرائق 3/129، والفتاوى الهندية1/288، ومجمع الأنهر1/375، والمسالك في المناسك2/984، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/173.


(�)  المجموع 8/196، والبيان 4/429.


(�)  المغني 5/302، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/406، والمبدع 3/267  وحاشية الروض المربع 4/215، والفروع 6/94، وكشاف القناع 2/346.


(�)  المحلى لابن حزم (7/107- مسألة 836، قال: لا يجب الوقوف بالهدي بعرفة، فإن وقف بها فحسن، وإلا فحسن).


(�)  مختصر اختلاف العلماء 2/173، والمحلى لابن حزم 7/107، وبداية المجتهد 3/399  والاستذكار 4/248.


(�)  المجموع 8/196، وبداية المجتهد 3/399، والاستذكار 4/248، والإشراف على مسائل الخلاف 3/348.


(�)  كابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم. المغني لابن قدامة 5/302، والاستذكار 4/248.


(�)  بداية المجتهد 3/399، والاستذكار 4/248، والذخيرة 2/362، ومواهب الجليل 4/274.


والإمام مالك له رواية أخرى ذكرها الحطاب في كتابه فقال: وقال صاحب الطراز: روى أبو قرة عن مالك في الهدي إن اشتراه في الحرم، وذبحه فيه أجزأه، انتهى. ونقله أبو الحسن. مواهب الجليل 4/274.


(�)  مختصر اختلاف العلماء 2/174، والمحلى لابن حزم 7/107، وبداية المجتهد 3/399.


(�)  كابن عمر، وسعيد بن جبير، وروي أيضا عن علي وعائشة رضي الله عنهم. السنن الكبرى للبيهقي 5/379-380، والاستذكار 4/248، والمغني 5/302، والمبدع 3/267، والمحلى 7/107.


(�)  الاستذكار 4/249.


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الاختيار في التقليد ولإشعار، برقم (10178) 5/380، وابن عبد البر في الاستذكار، كتاب الحج، باب العمل في الهدي حين يساق، 4/248، وابن حزم في المحلى (7/107- مسألة 836، بلفظ "لا عليك أن لا تعرف به").


(�)  أخرجه ابن حزم في المحلى (7/107- مسألة 836)، وأشار إليه ابن عبد البر بعد أن أورد قول عائشة رضي الله عنها "إن شئت فعرف، وإن شئت فلا تعرف" فقال: وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. الاستذكار 4/248.


(�)  المغني 5/302، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/407.


(�)  الاستذكار 4/249.


(�)  مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/174.


(�)  المحلى لابن حزم (7/108- مسألة 836)، والمغني 5/202-203.


(�)  أضواء البيان 5/630.


(�)  أخرجه مالك في الموطأ: باب العمل في الهدي حين يساق، برقم (751) 3/153  والبيهقي في السنن الكبرى 5/232 وإسناده صحيح.


(�)  رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الاختيار في التقليد ولإشعار، برقم (10175) 5/379-380، وإسناده صحيح.


(�)  الذخيرة 3/362.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 428.


(�)  الاستذكار 4/249.


(�)  المغني 5/302-303، والمحلى لابن حزم (7/107- مسألة 836).


(�)  أضواء البيان 5/630.


(�)  أضواء البيان 5/629.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1205.


(�)  الإجماع لابن المنذر صـ 37، و 56، والإشراف على مذاهب العلماء 3/317  والتمهيد 9/260، والاختيار لتعليل المختار 1/160،  والاستذكار 4/330، والمجموع 8/100، والمغني 5/264، وأضواء البيان 5/281.


الهداية 1/141، والمبسوط 2/651، والمحيط البرهاني 2/427، والاختيار لتعليل المختار 1/161.


(�)   المجموع 8/100، وأسنى المطالب 1/126، والحاوي الكبير 4/176، وروضة الطالبين 1/308.


(�)  اختيارها عبد الملك بن الماجشون. الكافي في فقه أهل المدينة 1/372، والتفريع لابن الجلاب 2/240، الدين الخالص 1/201.


(�)   الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/177، وحاشية الروض المربع 4/141،


(�)  كزُفَر، والطحاوي. الهداية 1/143، وبدائع الصنائع 2/355، وشرح معاني الآثار 2/214.


(�)  قال ابن حزم رحمه الله: وأما قولنا بالجمع بين صلاتي الظهر، والعصر بعرفة: بأذان واحد، وإقامتين، وبمزدلفة بين المغرب والعتمة كذلك أيضا. المحلى (7/75- مسألة 835).


(�)   المحلى لابن حزم (7/77- مسألة 835).


(�) المجموع 8/100، والاستذكار 4/331.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1205.


(�)  مختصر القدوري صـ 68، والهداية 1/143، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/441، والنتف في الفتاوى 1/223، والفتاوى الهندية 1/254،وتحفة الملوك 1/162، وكتاب الآثار لأبي يوسف صـ 125، وبدائع الصنائع 2/355.


قالوا: وأما ما كان من فعل عمر رضي الله عنه ومن تأذينه للثانية، فإنما فعل ذلك؛ لأن الناس قد تفرقوا لعَشائهم، فأذّن ليجمعهم. وكذلك نقول نحن إذا تفرق الناس عن الإمام لعَشاء، أو لغيره، أمر المؤذن فأذن ليجتمعوا لأذانه. شرح معاني الآثار 2/211. 


(�)  قالوا: الإمام يصليهما بأذان وإقامة لكل صلاة، وأما غير الإمام فيجزئه الإقامة لكل صلاة. الاستذكار 4/331، والكافي في فقه أهل المدينة 1/373، ومواهب الجليل 2/135، والذخيرة 2/71، والتفريع لابن الجلاب 1/262، والتمهيد 9/260   والمدونة الكبرى 1/159-160 طبعة الكتب العلمية.


(�) الأم 3/548، والحاوي الكبير 4/176، والوسيط 2/47، والعزيز شرح الوجيز 1/410.


(�) اختارها الخرقي، وقال ابن المنذر: وهو آخر قول أحمد، لأنه رواية أسامة وهو أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان رديفه. الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/177، وكشاف القناع 2/496،


(�) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/177،


(�) المحلى لابن حزم (7/76- مسألة 835)، وشرح معاني الآثار 2/215.


(�) حكاها ابن حزم، وابن عبد البر رحمهما الله، وهي:


الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، ثم ذكر عن نافع أنه قال: لم أحفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما أذانا، ولا إقامة بجمع – يعني مزدلفة.


وعن ابن سيرين قال: صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما بجمع المغرب بلا أذان ولا إقامة  ثم العشاء بلا أذان ولا إقامة.


وقول آخر، وهو: الجمع بينهما بإقامة واحدة بلا أذان، ثم ذكر عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة، وذكر أن ابن عمر فعل مثل ذلك، وأن ابن عمر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهو قول سفيان الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" �، وأحمد بن حنبل في أحد قوليهما، وبه أخذ أبو بكر بن داود. (المحلى 7/76- مسألة 835)  والتمهيد 9/2260-268.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 446.


(�)  التمهيد 9/265-266، وشرح معاني الآثار 2/215.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، برقم (1931) عون المعبود 5/285، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الرجل يؤذن، ويقيم غيره، برقم (1885) 1/590، وابن حزم في المحلى (7/77- مسألة 835)، والحديث صحيح حيث سكت عنه أبو داود، وصححه ابن حزم في المحلى، والشيخ الألباني قد صححه إلا قوله: "الصلاة .. مكان الإقامة الثانية" فقال شاذ، والمحفوظ الإقامة مرة أخرى. سنن أبي داود بتحقيق الشيخ الألباني 6/181.


(�)  أخرجه ابن حزم في المحلى (7/76- مسألة 835).


(�)  المحلى لابن حزم (7/78- مسألة 835).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب من أذّن وأقام لكل واحدة منهما، برقم (1675) فتح الباري 3/662.


(�)  أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف هو؟، برقم (3949) 2/211،  وابن حزم في المحلى (7/77- مسألة 835) وصححه.


(�)  التمهيد 9/261-262.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، برقم (1672) فتح الباري 3/660.


(�)  بِجَمْـعٍ� XE "فهرس اللغة:بِجَمْـعٍ" � : أي بمزدلفة. وسميت جمعا: لأن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواء  وازدلف إليها أي دنا منها، وقيل: لأنها يجمع فيها بين الصلاتين، وقيل: وصفت بفعل أهلها؛ لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله أي يتقربون إليه بالوقوف فيها، وقيل غير ذلك. فتح الباري 3/661.


(�)  ولم يُسَبِّـح� XE "فهرس اللغة:يُسَبِّـح" � بينهما: أي لم يتنفل بينهما. فتح الباري 3/661، والنهاية في غريب الحديث والأثر 1/745.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع، برقم (1673) فتح الباري 3/660.


(�)  عون المعبود 5/286.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1206.


(�) تقدم في صـ 473.


(�) عمدة القاري 10/21، وشرح معاني الآثار 2/214، وحاشية الطحطاوي صـ 120. وذكر بعض الحنفية بأنه لا يتطوع بينهما؛ لأنه يخل بالجمع، فلو تنفل بينهما أو اشتغل بشيء آخر أعاد الإقامة. الهداية 1/143.


(�) المجموع 4/180، ومغني المحتاج 1/372، والعزيز شرح الوجيز 2/243، والوسيط 2/297.


(�) مواهب الجليل 2/516، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/371، وشرح مختصر خليل للخرشي 1/425، والذخيرة 2/378.


(�)  المغني 3/139، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/111، والإقناع في فقه الإمام أحمد 1/185، والشرح الممتع على زاد المستقنع 4/407، وكشاف القناع 1/492  وحاشية الروض المربع 2/410، والإقناع 1/185.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1206.


(�) المجموع 4/180، والحاوي الكبير 4/176، ومغني المحتاج 1/373، والعزيز شرح الوجيز 2/243، والوسيط 2/297.


(�)  المغني 3/139، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/111، والشرح الممتع 4/407 


(�)  تقدم تخريجه في صـ 478.


(�)  نيل الأوطار 3/230.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 477.


(�)  حاشية الروض المربع 2/410، والمغني 3/139.


(�)  الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 5/112، والمغني 4/139.


(�) الجِمار جمع جمرة� XE "ص:جمرة" �، قال ابن فارس: الجيم، والميم، والراء: أصل واحد يدل على التجمّع. والجمرات الثلاث اللواتي بمكة يُرْمَين من ذلك أيضا؛ لتجمّع ما هنالك من الحصى.


أو لتجمّع الناس لرميها. معجم مقاييس اللغة صـ 223، ومصباح المنير صـ 60، ولسان العرب 2/350.


وقيل: الجَمْرَة: هي الحَصَاة، وجمرات المناسك: ثلاث جمرات يُرْمَين بالجمار، ويمسى الموضع الذي ترمى فيه الحصيات السبع جمرة، وتمسى الحصيات السبع جمرة أيضا، تسمية الكل بالبعض. والتَّجْمِير: رمي الجِمار. مختار الصحاح صـ 108، وتاج العروس 10/458  والمطلع على أبواب المقنع صـ 198.


وقال الكاساني رحمه الله: رمي الجمار في اللغة هو: القذف بالأحجار الصغار، وهي الحصى إذ الجمار جمع جمرة، والجمرة هي: الحجر الصغير، وهي الحصاة.


وفي عرف الشرع: هو القذف بالحصى في زمان مخصوص، ومكان مخصوص، وعدد مخصوص. بدائع الصنائع 2/323.


(�) لعلّ مراد ابن خزيمة رحمه الله من قوله: "إن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة" أنه خلاف الأولى، فيكون بمنزلة الكراهة. والله أعلم.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1212.


(�) البحر الرائق 2/604، وحاشية ابن عابدين 3/473، والفتاوى الهندية 1/257، ومجمع الأنهر 1/340، والدر المختار شرح نتوير الأبصار 2/515.


قال ابن الهمام رحمه الله: ويكره أن يلتقط حجراً واحدا فيكسره سبعين حجراً صغيراً كما يفعله كثير من الناس اليوم. ينظر: الفتح القدير 2/500.


(�) الفواكه الدواني 1/557، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية صـ 222  وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/46، والذخيرة 3/264، والثمر الداني 1/375، والشرح الكبير للدردير 2/46، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 3/424. 


قال ابن المواز عن مالك: ولقطها أحب إلي من كسرها، وليس عليه غسلها  فإن احتاج إلى كسرها فلا بأس. مواهب الجليل 4/180.


(�)  أسنى المطالب 1/489، والمجموع 8/96.


قال النووي رحمه الله: اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن لا يكسر الحصى، بل يلتقطه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقاط الحصيات له. المجموع 8/96.


(�)  الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/188، والمغني 5/288، وشرح منتهى الإرادات 2/559، وكشاف القناع 2/304. 


قالوا: وإن كسره جاز، والتقاط الحصى أفضل من كسره. حاشية الروض المربع 4/149.


(�)  المجموع 8/110.


(�)  حَصَى الخَذْف:  الخَذْف: هو أن ترمي حصاة أو نواة تأخذها بين سبَّابتيك، وترمي بها، أو تتخذ مِخْذَفَة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة، النهاية في غريب الحديث 1/476.


قال الأثرم: حصى الخذف يكون أكبر من الحمّص، ودون البندق. المغني 5/289.


وقال الكرماني: اختلف العلماء في قدر ذلك، قال بعضهم: أصغر من الأنملة طولاً، وعرضاً.


وقال بعضهم: مثل بندقة القوس. وقال بعضهم: قدر نواة.


وقال بعضهم: مثل الباقلا. وهذه المقادير كلّها متقاربة؛ لأن الخذف لا يكون إلاّ بالصغيرة. يقال: حذف بالحصاة إذا وضعها على رأس سبابته ووضع إبهامه عليها وخذف بها، إذا رمى بها. المسالك في المناسك 1/546- 547.


(�) أخرجه النسائي في سننه، كتاب المناسك، باب التقاط الحصى، برقم (3057) 5/296، وابن ماجه في سننه كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، برقم (3029) صـ 513، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة، والبيان أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة، لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب أبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة، برقم (2867) 3/1212  وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب في قدر الجمار، برقم (14097) 8/323-324، وأحمد في مسنده، برقم (3248) 5/298، والحاكم في مستدركه، كتاب المناسك، برقم (1713) 1/639-340، والحديث صحيح قد صححه الحاكم، والشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي 2/356.


(�) ذكره السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء صـ 97، والماوردي في الحاوي الكبير 4/178.


(�) أسنى المطالب 1/489.


(�) كشاف القناع 2/304، وشرح منتهى الإرادات 2/559.


(�) ينظر: كتاب رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم للكتور/ سعيد بن علي القحطاني صـ 57-58.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1212.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1213.


(�)  الحنفية لم يصرحوا بأن تقديم النساء سنة، لكنهم قالوا: من ترك الوقوف لعذر، أو علة  أو ضعف، أو خوف الزحام فلا شيء عليه. المسالك في المناسك 1/542، وتحفة الفقهاء 1/407، والبحر الرائق 2/600، وحاشية ابن عابدين 3/469، ومجمع الأنهر 1/357.


(�)  مختصر خليل صـ 79، ومواهب الجليل 4/190، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/49، والتفريع لابن الجلاب 1/342، وقال القاضي عبد الوهاب: وللإمام تقديم ضعفة أهله ليلة المزدلفة إلى منى، بشرط الدم، وقيل:  إنها رخصت له خصوصا. التلقين 1/88.


(�)  المجموع 8/101، والسراج الوهاج صـ 163، والعزيز شرح الوجيز 3/422، ومغني المحتاج 1/671، وروضة الطالبين 2/379.


(�)  المغني 5/286، وكشف المخدرات 1/326، والمبدع شرح المقنع 3/216، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/183، وكشاف القناع 2/303.


(�)  كعطاء، والثوري، وأبو ثور، ومن الصحابة الذين كانوا يقدمون ضعفة أهليهم: عبد الرحمن بن عوف، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما. المغني 5/286، والإشراف على مذاهب العلماء 3/320.


(�)  المغني 5/286، وفتح الباري 3/665، وأضواء البيان 5/294.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من قدَّم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة، ويدعون، ويُقدِّم إذا غاب القمر، برقم (1678) فتح الباري 3/664-665  ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلّوا الصبح بمزدلفة، برقم (3115) شرح النووي على صحيح مسلم 9/45.


(�)  كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "وددت أنى كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى، فأرمى الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة، ثبطة  فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها" أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس. شرح النووي على مسلم 9/43.


(�)  كأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها دفعت من جمع بعد مغيب القمر، وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله، فيقفون بالمزدلفة عند المشعر الحرم  فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون. شرح النووي على صحيح مسلم 9/46.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1215.


(�)  حاشية ابن عابدين 3/481، والمحيط البرهاني 2/430، والاستذكار 4/351   ومواهب الجليل 4/179، والأم 3/555، والمجموع 8/110، والمغني 5/293  والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/194، وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه، إذا وقع في المرمى. الإجماع صـ 57، والإشراف على مسائل الخلاف 3/325. 


(�)  اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:


القول الأول: الأفضل أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة راكبا، وأيام التشريق ماشياً، قال به: الحنفية، والمالكية، والظاهرية، وقريب منهم قول الشافعية فقالوا: يرمي جمرة العقبة راكباً، وكذلك يوم النفر يرميها راكبا، وأما باقي يومي التشريق فيرميها ماشياً. وحاشية ابن عابدين 3/481، ومواهب الجليل 4/179، والأم 3/555، والمحلى 7/125.


واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: "لِتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلّي لا أحجّ بعد حجّتي هذه" أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا. شرح النووي على مسلم 9/49


وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهباً، وراجعاً" أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/464.


القول الثاني: الأفضل أن يرميها ماشياً، قال به: الحنابلة، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/195. قالوا: لأنه أقرب إلى التواضع، وبعيد عن إيذاء المشاة، وإنما رماها النبي صلى الله عليه وسلم راكباً ليراه الناس ويقتدوا به.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1217.


(�)  بداية المجتهد 3/343،  والمجموع 8/ 108، والمغني 5/259، والاستذكار 4/293.


(�)  قال ابن رشد: وأجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو: من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال، وأنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر أجزأ عنه ولا شيء عليه، إلا مالكا فإنه قال: استحب له أن يريق دما. بداية المجتهد 3/343.


(�)  نيل الأوطار 5/71.


(�)  كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 4/453، وقال الشوكاني: ولكنه (يعني الرمي) لا يُجزئ في أول ليلة النحر إجماعا. نيل الأوطار 5/72.


(�)  الحجة على أهل المدينة 2/421، وتبيين الحقائق 2/31، فتح القدير 2/513  والمبسوط 2/697، وتحفة الفقهاء 1/408، والمناسك من الأسرار صـ 421.


(�)  البيان والتحصيل 3/439، و4/51، والثمر الداني 1/375، والذخيرة 3/263  ومواهب الجليل 4/195، وعقد الجواهر الثمينة 1/411. 


(�)  الأم 3/553، والحاوي الكبير 4/184، والمجموع 8/109، وحلية العلماء 3/293  والوسيط 2/667، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 171.


(�)  المغني 5/295، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/201، والمبدع 3/220  والهداية للكلوذاني صـ 194، والشرح الممتع 7/326.


(�)  كعطاء، وابن أبي ليلى، وعكرمة بن خالد، وإسحاق، وابن المنذر، المغني 5/295  والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/202، والمجموع 8/109.


(�)  المغني 5/295، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/202،


(�)  المغني 5/295، والمحلى 7/82، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/202، ومختصر اختلاف العلماء 2/155.


(�)  المغني 5/295، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/202، ومصنف ابن أبي شيبة 8/289.


(�)  مصنف ابن أبي شيبة 8/290.


(�)  المحلى لابن حزم (7/82- مسألة 835).


(�)  أخرجه النسائي في سننه، كتاب المناسك، باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى، برقم (3048) 5/294، وأحمد في مسنده، برقم (2460) 4/270  والحديث صحيح، قد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي 2/354، وإرواء الغليل 4/273، وصححه أيضا الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد.


(�)  أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم في ترك الوقوف بالمزدلفة، برقم (3971) 2/215  والطبراني في المعجم الكبير، برقم (12220) 11/430، وأحمد في مسنده، برقم (3304) 5/331، والحديث ضعيف قد ضعفه الشيخ الألباني فقال: إسناده ضعيف  وقوله: "ورمينا الجمرة مع الفجر" منكر. إرواء الغليل 4/274، وضعفه أيضا الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد.


(�)  ثَقَله، الثقل: بفتحتين، متاع المسافر. النهاية في غريب الحديث 1/214، وشرح معاني الآثار 2/216.


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة   برقم (9567) 5/216، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم في ترك الوقوف بالمزدلفة، برقم (3975) 2/216، والحديث صحيح، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لشرح مشكل الآثار: حسن لغيره. 9/123، وقال الشيخ الألباني: أخرجه الطحاوي، والبيهقي بسند جيد. إرواء الغليل 4/275.


(�) مختصر اختلاف العلماء 2/155.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع، برقم (1939) عون المعبود 5/290، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، برقم (893) تحفة الأحوذي 3/328، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، برقم (3065) 5/300  والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم في ترك الوقوف بالمزدلفة، برقم (3983) 2/217، وأحمد في مسنده، برقم (3006) 5/143، وابن حزم في المحلى (8/82- مسألة 835)  والحديث صحيح، قد صححه الترمذي،  والشيخ الألباني في إرواء الغليل 4/275.


(�) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم في ترك الوقوف بالمزدلفة، برقم (3977) 2/217   وأحمد في مسنده، برقم (3513) 5/459، والحديث صحيح، قد صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 4/275، والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد.


(�)  حديث عائشة رضي الله عنها سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله.


(�)  إرواء الغليل 4/276.


(�)  ذكره ابن حزم في المحلى (7/82-مسألة 835).


(�)  إرواء الغليل 4/273.


(�)  المجموع 8/ 109، والمغني 5/295، وبدائع الصنائع2/323. وقال محمد بن رشد القرطبي: قوله: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" وهذا لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل إن صح ذلك أن يكون معناه على الأمر بما هو أفضل، إذ قدر روى غيره "لا ترموا الجمرة إلا مصبحين" والإصباح يكون قبل طلوع الشمس، وهذا هو الأظهر، أنه لما قدمهم بليل خشي أن يأتوا الجمرة قبل الإصباح، فنهاهم إن وصلوا إليها قبل الإصباح أن يرموها إلا مصبحين. والله أعلم. البيان والتحصيل 3/439.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1218.


(�) تقدم في صـ 492.


(�) الشافعية عمموا ذلك وأجازوا لغير النساء والضعفة الرمي قبل الفجر. الأم 3/553، والحاوي الكبير 4/185، والمجموع 8/109، وحلية العلماء 3/293، والوسيط 2/667، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 171.


(�) الحنابلة أيضا عمموا ذلك وأجازوا الرمي قبل الفجر لغير النساء والضعفة. المغني 5/295، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/201، والمبدع 3/220، والهداية للكلوذاني صـ 194، والشرح الممتع 7/326.


(�) كعطاء، وطاوس، وابن أبي ليلى، وعكرمة بن خالد، والشعبي. المغني 5/295، والحاوي الكبير 4/185، ونيل الأوطار 5/71، ومسند أحمد 33/404.


(�) قال الشوكاني: واحتج المجوِّزون للرمي قبل الفجر بحديث أسماء الآتي؛ ولكنه مختص بالنساء، كما سيأتي، ولا حاجة إلى الجمع بينه وبين حديث ابن عباس، بحمل حديث ابن عباس على الندب كما ذكره صاحب الفتح. نيل الأوطار 5/71.


وبنحو كلام الشوكاني قال محمد شمس الحق العظيم آبادي شارح سنن أبي داود، فقال: الرمي قبل الفجر خاص بالنساء، فلا يقاس عليهنّ غيرهنّ في جواز الرمي قبل الفجر، لورود الأدلة القاضية بخلاف ذلك. لكن يجوز لمن بعث معهن من الضعفة كالعبيد، والصبيان أن يرمي في وقت رميهن. عون المعبود 5/290.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1218.


(�) البحر الرائق 2/604-605، وحاشية ابن عابدين 3/474، والفتاوى الهندية 1/257  وبدائع الصنائع 2/323، وقال حافظ الدين النسفي: ولو رمى قبل طلوع فجر يوم النحر لم يصح اتفاقاً. البحر الرائق 2/604-605.


(�) البيان والتحصيل 3/439، و4/51، والثمر الداني 1/377، والذخيرة 3/264  وشرح مختصر خليل للخرشي 2/258، والتفريع لابن الجلاب 1/343.


(�) المغني 5/295، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/202، والمبدع 3/220.


(�) المحلى لابن حزم (7/82- مسألة 835).


(�)  كإسحاق، ومجاهد، والثوري، والنخعي.  قال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر  لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه؛ إذ لا أعلم أحداً قال: لا يجزئه. نيل الأوطار 5/71-72.


(�)  هو: عبد الله بن كيسان� XE "ع:عبد الله بن كيسان" �، القرشي، التيمي مولاهم، أبو عمر المدني، مولى أسماء بنت أبي بكر بن الصديق رضي الله عنهما. روى عنها، وعن ابن عمر. وروى عنه: عبد الملك بن أبي سليمان، وحجاج بن أرطاة، وابن جريج، والمغيرة، وغيرهم، وتوفي عام (120هـ). تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 3/265، والهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد 1/423، وفتح الباري 3667.


(�)  يا هَنَتَاه:  بفتح الهاء، وبعدها نون ساكنة أو مفتوحة، وإسكانها أشهر، وضم الهاء الآخرة وتسكّن أيضاً. معناه: يا هذه. النهاية في غريب الحديث 2/916، وغريب الحديث لابن الجوزي 2/502، وفتح الباري 3/667.


(�)  غَلَّسْنا: أي تقدمنا على الوقت المشروع، والغلس: ظلمة آخر الليل. شرح النووي على صحيح مسلم 9/44، والصحاح للجوهري 4/94. وذكر ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري: إنه ورد بدل كلمة"يا هنتاه غلسنا"، "فقلت لها رمينا قبل الفجر، قالت: هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" 4/359.


(�)  للظُّعُن: أي للنساء، الظعن: بضم الظاء والعين، وبإسكان العين أيضا، جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج، وأصل الظعينة: هو الهودج الذي تكون فيه المرأة على البعير، وتسمية المرأة بالظعينة مجاز، فاشتهر هذا المجاز حتى غلب، وخفيت الحقيقة، وظعينة الرجل: امرأته. شرح النووي على صحيح مسلم 9/44، وفتح الباري 3/667.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويُقَدِّم إذا غاب القمر، برقم (1679) فتح الباري 3/665، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء، وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلّوا الصبح بمزدلفة، برقم (3110) شرح النووي على صحيح مسلم 9/44، واللفظ للبخاري.


(�)  السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب من أجاز رميها بعد نصف الليل، برقم (9570) 5/217.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع، برقم (1940) عون المعبود 5/290-291، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب من أجاز رميها بعد نصف الليل، برقم (5971) 5/217، و الحاكم في مستدركه، برقم (1775) 1/644، والحديث قد اختلف في تصحيحه وتضعيفه فقد صححه ابن الملقن، وقال: وصححه الحاكم، والبيهقي. وأما الرواية الأخرى وهي عن أم سلمة : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن (توافيه) صلاة الصبح بمكة يوم النحر» فهي منكرة، وقد أنكرها الإمام أحمد، فإنه لا يمكن أن توافي معه صلاة الصبح بمكة، فإنه صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة، وأفاض يوم النحر. البدر المنير 6/250، والزيلعي في نصب الراية 3/73، وقال النووي: وأما حديث عائشة في إرسال أم سلمة فصحيح، رواه أبو داود بلفظه بإسناد صحيح على شرط مسلم. المجموع 8/103، وصححه أيضا الشيخ الشنقطي في أضواء البيان 5/298، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد 3/570،  وابن القيم في زاد المعاد 2/248-249، وقال ابن التركماني: إنه مضطرب سندا كما بينه البيهقي، ومضطرب متنا؛ لاختلاف الروايات في لفظ (توافيه)، و(توافي)، الجوهر النقي 5/132، وضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله الحديث بطرقه، وقال: وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف لاضطرابه إسناداً، ومتناً. إرواء الغليل 4/279. 


ويظهر على رواية أبي داود الصحة؛ لأن رجالها ثقات، ولأنها لا يوجد فيها الألفاظ التي نكرها العلماء، وضعفوا الحديث بسببها، وأيضا إنها توافق مضمون حديث أسماء رضي الله عنها إذ رمت قبل الفجر، وليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالرمي في وقت معين، أو الطواف قبل الصبح. والله أعلم.


(�)  سبل السلام 4/235.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء  وغيرهنّ من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلّوا الصبح بمزدلفة، برقم (3111) شرح النووي على صحيح مسلم 9/44.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهنّ من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلّوا الصبح بمزدلفة، برقم (3112) شرح النووي على صحيح مسلم 9/44.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويُقَدِّم إذا غاب القمر، برقم (1678) فتح الباري 3/664-665  ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء، وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلّوا الصبح بمزدلفة، برقم (3114) شرح النووي على صحيح مسلم 9/44، واللفظ لمسلم.


(�) حطمة الناس: أي زحمة الناس. والحطم: الكسر. أي قبل أن يزدحموا ويحطموا بعضهم بعضاً. النهاية في غريب الحديث 1/394، ولسان العرب 3/227.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويُقَدِّم إذا غاب القمر، برقم (1681) فتح الباري 3/665، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء، وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلّوا الصبح بمزدلفة، برقم (3106) شرح النووي على صحيح مسلم 9/42، واللفظ للبخاري.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويُقَدِّم إذا غاب القمر، برقم (1676) فتح الباري 3/664، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء، وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلّوا الصبح بمزدلفة، برقم (3117) شرح النووي على صحيح مسلم 9/46، واللفظ لهما.


(�) المغني 5/288، وشرح الزركشي 1/538، والفقه المنهجي 2/151.


(�) سورة الحج، آية رقم: 28.


(�) المنتقى شرح الموطأ 4/53، والذخيرة 3/371، والمعونة 1/441.


(�) تقدم تخريجه في صـ 495.


(�) تقدم تخريجه في صـ 495.


(�) يَلْطَحُ أفخاذنا، اللطْح: بالحاء المهملة: وهو الضرب بالكف وليس بالشديد. النهاية في غريب الحديث 2/600، ومعجم مقاييس اللغة صـ 955، وتاج العروس 7/90.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع، برقم(1938) عون المعبود 5/289، والنسائي في سننه، كتاب المناسك، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، برقم (3064) 5/299، وابن ماجه، في سننه، كتاب المناسك  باب من تقدم من جمعٍ إلى منى لرمي الجمار، برقم (3025) صـ 512-513، وأحمد في مسنده، برقم (2082) 3/504، وابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة، ذكر الزجر عن رمي الجمار للحاج قبل طلوع الشمس، برقم (3869) 9/181. والحديث صحيح قد ذكره أبود داود في سننه وسكت عنه، وحسنه ابن حجر في الفتح 3/667، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (1696) 6/186-187.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 494.


(�)  بدائع الصنائع 2/323.


(�)  المسالك في المناسك 1/569.


(�)  الجوهر النقي 5/132.


(�)  المناسك من الأسرار صـ 421، وإرواء الغليل 4/279.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1217.


(�) الذَّبْح بفتح الذال المعجمة وسكون الباء، وهو لغة: الشق والذِّبْح: بالكسر، هو ما يذبح. معجم مقاييس اللغة صـ 392، والصحاح 2/385، وتاج العروس 6/367.


وفي الاصطلاح: هو القطع في الحلق، وهو ما بين اللبة واللحيين من العنق. الكليات لأبي البقاء صـ 458،  والذَّبح الكامل: وهو أن يقطع الوَدَجان، والحلقوم، والمريء. وهذا ما لا خلاف فيه من أحد. القاموس الفقهي صـ 135.


(�) النَّحْر لغة: موضع القِلادة، ويطلق على الطعن في لبة الحيوان. المحكم والمحيط الأعظم 3/304، والمصباح المنير صـ 307، ومختار الصحاح صـ 559.


واصطلاحا: ضرب الإبل بحربة، أو نحوها في الوَهْدة (اللبة) التي بين أصل عنقها وصدرها. المغني 13/304، والمطلع على أبواب الفقه صـ 200، وقيل: هو قطع الحلقوم والمريء من أسفل العنق. حاشية ابن عابدين 9/366، والحاوي الكبير 15/89.


(�) النَّسِيكة: الذبيحة، جمعها: نُسك. النهاية في غريب الحديث 2/736، وطلبة الطلبة صـ 109. 


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1221.


(�) مراتب الإجماع صـ 153، والمغني 13/389، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/360. وقال الإمام الماوردي: إلا المرأة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها وأضحيتها رجلاً. المجموع 8/232.


(�)  بل حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك إذا كان النائب مسلماً. المغني 13/389-390، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/361، والمجموع 8/233، وبداية المجتهد 4/91، وعمدة القاري 21/229، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/419. ولعل هذا الإجماع على الإجزاء، إلا أنه ذكر العيني رواية عن المالكية بعدم الإجزاء. عمدة القاري شرح صحيح البخاري 21/229.


قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى، واختلفوا إن ذبحها له ذمي بأمره. مراتب الإجماع صـ 153، 


(�)  الهداية 4/361، والمبسوط 2/769، وعمدة القاري 21/229.


(�)  المجموع 8/232، والحاوي الكبير 4/188، والعزيز شرح الوجيز 12/77.


(�)  المغني 13/389، والعدة شرح العمدة 1/184، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/360، ومسائل الإمام أحمد 8/3951-3952، وشرح الزركشي 3/288.


(�)  المحلى لابن حزم (8/26- مسألة 983).


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1221.


(�)  الفواكه الدواني 1/584، ومواهب الجليل 4/373، والبيان والتحصيل 3/281،والكافي في فقه أهل المدينة 1/424، وشرح مختصر خليل للخرشي 2/360.


وقال ابن عبد الحكم: وقد قيل لا يجزئه، والأول أحب إلينا (أي إن كان قادراً على الذبح وذبحه غيره بأمره فلا يجزئه). البيان والتحصيل 3/281، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 21/229.


(�)  ما عَبَرَ: أي ما بقي. غريب الحديث لأبي عبيد 5/93.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (2941) شرح النووي على صحيح مسلم 8/402-419.


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم 8/419.


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته بيده، وجواز الإستنابة فيه، ثم حضوره الذبح لما يُرجى من المغفرة عند سفوح الدم، برقم (10225) 5/391-392، والحاكم في المستدرك، كتاب الأضاحي، برقم (7604) 4/348، والطبراني في المعجم الكبير، باب العين، عمران بن الحصين، برقم (600) 18/239، والحديث ضعيف قد ضعفه الزيلعي في نصب الراية 4/219، وابن حجر في التلخيص 4/353، وابن الملقن في البدر المنير 9/313.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 513.


(�)  شرح مختصر خليل للخرشي 2/360.


(�)  السيل الجرار للشوكاني 4/86.


(�)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، باب فضل الضحايا والهدي وهل يذبح المحرم، برقم (8169) 4/157.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1222.


(�)  المجموع 9/66، وقال ابن المنذر: استحب أهل العلم أن تذبح البقر، والغنم مضجعة  وأن ينحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى. الإشراف 3/438.


(�)  قالوا: إن شاء نحر الإبل في الهدايا قياماً أو أضجعها، وأي ذلك فعل فهو حسن  والأفضل أن ينحرها قياما، للسنة. الهداية 1/182، والفتاوى الهندية 1/288، وبدائع الصنائع 4/156، وتبيين الحقائق 2/90.


وروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: نحرْت بدنةً قائمة، فكدتُ أُهلكَ فئاماً من الناس؛ لأنها نفرتْ، فاعتقدتُ أن لا أنحر الإبل بعد ذلك إلا باركة معقولة، وأستعين بمن هو أقوى عليه مني. فتح القدير 3/153.


لكن ذكر ابن المنذر، والنووي في شرح مسلم وغيره: أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة. (الإشراف 3/438، وشرح النووي 9/74). ولم أقف على قول الإمام في ذلك، إلا الحكاية التي تقدمت. وأصحاب المذهب قد ذكروا أن الأفضل نحرها قائمة. والله أعلم.


(�)  الذخيرة 4/139، والبيان والتحصيل 3/280، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/92، وشرح مختصر خليل للخرشي 2/310، وكفاية الطالب الرباني 1/727  وشرح صحيح البخاري لابن بطال 4/390.


(�)  المجموع 9/66، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 182، والأم 3/566، والحاوي الكبير 4/377.


(�)  المغني 5/298، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/355، والروض المربع 1/173، والشرح الممتع 7/440، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ينحر البدن معقولة على ثلاث قوائم، وإن خشي عليها أن تنفر أناخها. المغني 5/299  والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/356.


(�)  كإسحاق، وابن المنذر. المغني 5/298، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/355.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1222.


(�)  المجموع 9/66، والحاوي الكبير 4/377، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/355، ومصنف ابن أبي شيبة 8/744، وشرح صحيح البخاري لابن بطال 4/390.


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم 9/74. لكن أورد ابن أبي شيبة عن أيمن بن نابل أبي عمران، قال: سألت طاوساً، عن قول الله: ﮋ ﯔﯕ  ﮊ ؟ قال: تُنحر قياما". المصنف 8/744.


(�)  هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني، أبو علي: من حفاظ الحديث. كان ثقة، له كتاب (التاريخ) وكتاب (الفتن) وكتاب (محنة الإمام أحمد بن حنبل - ط). وهو ابن عم الإمام أحمد، وتلميذه، وله مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد، ويغرب. خرج إلى واسط فتوفي فيها سنة 273هـ. تذكرة الحفاظ 2/133، وسير أعلام النبلاء  وطبقات الحنابلة 1/143.


(�)  الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/356.


(�)  الإشراف على مذاهب العلماء 3/438، والمغني 5/298، وشرح صحيح البخاري لابن بطال 4/390.


(�)  سورة الحج، آية رقم: 36.


(�)  الحاوي الكبير 4/377.


(�)  سورة الحج، آية رقم: 36.


(�)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/427.


(�)  هو زياد بن جُبير بن حيَّة الثقفي، تابعي ثقة، ليس له في الصحيحين إلا حديثين، روى عن أبيه، وسعد، والمغيرة بن شعبة، وابن عمر، وعنه ابن عون ويونس بن عبيد، ومبارك بن فضالة. توفي سنة 104هـ. سير أعلام النبلاء 4/605، وفتح الباري 3/698.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب نحر الإبل مقيَّدة، برقم (1713) فتح الباري 3/698، ومسلم في كتاب الحج، باب نحر البدن قياماً مقيدة، برقم (3180) شرح النووي على صحيح مسلم 9/74، واللفظ للبخاري.


(�)  عبد الرحمن بن سابط: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط، وقيل: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط، نُسب لجده، تابعي كثير الإرسال، ويقلل، لا يصح له سماع من صحابي أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً. الإصابة في تمييز الصحابة 5/228.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب كيف نحر الإبل، برقم (1764) عون المعبود 5/128-129، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب نحر الإبل قياماً غير معقولة أو معقولة اليسرى، برقم (10219) 5/390، والحديث صحيح، قد أورده أبو داود في سننه وسكت عليه، وصححه الزيلعي في نصب الراية 3/164  والشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (1550) 6/15.


(�)  الهداية إلى بلوغ النهاية 7/4891.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب من كان ينحر بدنته قائمة، ومن قال: باركة، برقم (15908) 8/745.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1224.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1225.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1226.


(�)  بداية المجتهد 4/82، والاستذكار 5/239، ونيل الأوطار 5/121، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/72، وفتح الباري 3/676،  قال ابن رشد: وأجمعوا على أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزئ أن يذبحه الرجل عن نفسه، وعن أهل بيته، لا على جهة الشركة، بل إذا اشتراه مفردا. بداية المجتهد 4/82.


(�) البحر الرائق 3/125، والمسالك في المناسك 2/994، ومختصر اختلاف العلماء 2/86، وحاشية ابن عابدين 4/34، وفتح القدير 3/156، قالوا: يشترط في ذلك أن يكون كل واحد منهم يريد بالهدي القربة، ولو اختلفت جهات القربة كأن تكون دم  أو تمتع، أو إحصار، أو غير ذلك من جهات القربة، لكن إذا كان البعض يريد اللحم  أو كان ذمياً يريد القربة لم يجز عن أحد منهم. المسالك في المناسك 2/994.


(�) أسنى المطالب 1/537، والأم 3/579، والحاوي الكبير 4/374، والمجموع 8/ 226  والعزيز شرح الوجيز 3/540. قالوا: وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وإن كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة جاز. التنبيه في الفقه الشافعي صـ 179.


(�) المغني 5/459، و13/363، 392، ومسائل الإمام أحمد رقم المسألة (1499) 5/2224، وشرح الزركشي 3/289،وكشاف القناع 2/334، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/340، وحاشية الروض المربع 7/206. وهم كالشافعية في عدم اشتراط القربة في حق الجميع، فقالوا: سواءً أراد جميعهم القربة أو بعضهم، وأراد الباقون اللحم. المغني 5/495.


(�) قال ابن حزم - بعد أن أورد الأحاديث التي فيها الاشتراك في بدنة وبقرة-: فصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع من الصحابة، كما أوردنا. المحلى 7/96- مسألة (836). 


(�)  كعطاء، وطاووس، والحسن، وسالم، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور. ومن الصحابة: علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة، وابن عمر، وأنس رضي الله عنهم. وقال الإمام أحمد: ما علمت أحداً لا يُرخص في ذلك إلا ابن عمر. الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/341. بل نقل ابن حزم إجماع الصحابة على ذلك. المحلى 7/96.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1224.


(�)  الذخيرة 3/354، ومواهب الجليل 4/364، وعقد الجواهر الثمينة 1/454، والكافي 1/404، والاستذكار 5/238. وقد روي عن الإمام مالك صحة الاشتراك في هدي التطوع. البيان والتحصيل 3/335، 


(�)  الاستذكار 5/238.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، برقم (2932) 8/394-395.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، برقم (3172) 9/71.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، برقم (3174) 9/72.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ﮋ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ                 ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﰘ   ﰙ  ﰚ ﮊ  [البقرة: ١٩٦]، برقم (1688) فتح الباري 3/674.


(�)  فتح الباري 3/675.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب هدي البقر، برقم (1748) عون المعبود 5/119، وابن ماجه في سننه، كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، برقم (3135) صـ 531، والحديث صحيح قد أخرجه أبو داود وسكت عليه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، برقم (2557) 3/84.


(�)  التمهيد 12/156.


(�)  الاستذكار 5/237.


(�)  ذكره ابن قدامة في المغني عن عمر أنه قال: لا تجزئ نس واحدة عن سبعة. ونحوه قول مالك. قال: أحمد: ما علمتُ أحداً إلا يرخِّص في ذلك، إلا ابن عمر. المغني 13/364. وذكره ابن حجر عن ابن عمر، فقال: وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك، ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة. فتح الباري 3/675.


(�)  الاستذكار 5/239.


(�)  الاستذكار 5/237، وبداية المجتهد 4/84.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، برقم (294) فتح الباري 1/519، ومسلم في كتاب الحج، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، برقم (2910) شرح النووي على صحيح مسلم 8/381-382.


(�)  قال ابن حجر: وقد روي عن بن عمر رضي الله عنه، أنه كان لا يرى التشريك، ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة، قال أحمد: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا مجاهد عن الشعبي قال: سألت ابن عمر قلت الجزور، والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: يا شعبي! ولها سبعة أنفس؟ قال: قلت فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة. قال: فقال ابن عمر لرجل: أكذلك يا فلان؟ قال: نعم. قال: ما شعرت بهذا" فتح الباري 3/675-676. وذكر ابن حزم رحمه الله أيضا رجوعه. المحلى 7/95(مسألة -836).


(�)  نيل الأوطار 5/108، 127، وشرح معاني الآثار 4/175.


(�)  مختصر اختلاف العلماء 3/223.


(�)  المغني 13/364، ونيل الأوطار 5/127، وفتح الباري 3/676، وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 3/338.


(�)  فتح الباري 3/676، والمغني 13/364. 


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1226، وفتح الباري 3/676، 


(�)  قال الشوكاني رحمه الله: وقد اختلفوا في البدنة فقالت الشافعية، والحنفية، والجمهور: إنها تجزئ عن سبعة. وقالت العترة، وإسحاق بن راهويه، وابن خزيمة: تجزئ عن عشرة. وهذا هو الحق هنا (يعني في الأضحية) لحديث بن عباس المتقدم في باب: إن البدنة من الإبل والبقرة عن سبع شياه. والأول هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة هنالك. وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية. نيل الأوطار 5/127.


(�)  وحكى فيه أبو جعفر الطبري الإجماع، فقال: أجمعت الأمة على أن البدنة، والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ، ووهم أو منسوخ. الاستذكار 5/241. وحكى الإجماع أيضاً: ابن رشد في بداية المجتهد 4/84، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/175 . وتعقبوا بأن الخلاف في ذلك مشهور، حكاه الترمذي في سننه عن إسحاق بن راهويه. سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 3/338، وكذا الحافظ في الفتح 3/676، والشوكاني في نيل الأوطار 5/108.


(�)  الفتاوى الهندية 5/367، وبدائع الصنائع 4/206، وتحفة الفقهاء 3/85، والاختيار لتعليل المختار 5/20، والمسالك في المناسك 2/994.


(�)  الأم 3/580، وأسنى المطالب 1/537، والحاوي الكبير 4/374، والمجموع 8/ 226  والعزيز شرح الوجيز 3/540.


(�) المغني 13/363،392، وشرح الزركشي 3/289، وكشاف القناع 2/334  والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/340، وحاشية الروض المربع 7/206.


(�)  كعطاء، وطاوس، وسالم، والحسن، وعمرو بن دينار، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور  ومن الصحابة: علي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم. المغني 13/363-364، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/340.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، برقم (2488) فتح الباري 5/162، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام، برقم (5066) شرح النووي على صحيح مسلم 13/127، واللفظ للبخاري.


(�)  صحيح ابن حبان 11/150.


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة   برقم (905) تحفة الأحوذي 3/338، والنسائي في سننه، كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عن البدنة في الضحايا، برقم (4404) 7/253، وابن ماجه في سننه، كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟، برقم (3131) صـ 531، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، برقم (1515) 4/381، والحاكم في مستدركه، كتاب الأضاحي، برقم (7640) 4/357.  والحديث صحيح،  قد صححه الحاكم، وقال ابن الملقن: وأخرجه ابن ماجه أيضاً وجميع رجاله ثقات، البدر المنير 9/305، وصححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم (1501) 2/159.


(�)  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة� XE "فهرس الحديث:نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة" �" ألا يجزئ البدنة عن أكثر من سبعة، برقم (2906) 3/1227، وأحمد في مسنده، برقم (18910) 31/212، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، برقم (10197) 5/384، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب البدنة عن كم تجزئ في الضحايا والهدايا، برقم (6212) 4/174.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 522.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 522.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 522.


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم 9/72.	


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأضاحي، باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة، برقم (3136)، وأحمد في مسنده، برقم (2839) 5/40، والحديث ضعيف، قد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، برقم (616-3195) صـ 252.


(�)  مرعاة المفاتيح 5/85.


(�)  المغني 13/363.


(�)  نيل الأوطار 5/108. وقال الواقدي: رواية من روى البدنة عن سبعة أثبت من الذين رووا عن عشرة، فإن الهدي كان يومئذ سبعين بدنة، والقوم كانوا ست عشرة مائة. المغازي 2/614. 


(�)  شرح معاني الآثار 4/184.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1226.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1226.


(�)  قال المهلب: في هذا الحديث (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر) حجة لرواية ابن عبد الحكم عن مالك أنه إن ذبح لرجل أضحيته بغير أمره من يقوم بخدمته من الولد أو بعض عياله، وذبحها على وجه الكفاية، أنها تجزئ عنه، كما ذبح الرسول عن أزواجه البقر. وقال الأبهري: إذا ذبحها من يقوم بأمره كالأخ والوكيل فيجوز، لأنه ناب عنه وذبح عنه. شرح صحيح البخار ي لابن بطال 6/23.


(�)  أسنى المطالب 3/60، وروضة الطالبين 5/186.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1226.


(�)  الفتاوى الهندية 5/373، ولسان الحكام في معرفة الأحكام 1/389، والبحر الرائق 8/326، والمحيط البرهاني 6/96.


(�)  أسنى المطالب 3/60، والمجموع 8/233، ومغني المحتاج 3/89، و4/368، وروضة الطالبين 5/186، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/382.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ذبح الرجل عن نسائه من غير أمرهنّ، برقم (1709) فتح البار ي 3/695، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، برقم (2917) شرح النووي على صحيح مسلم 8/386-387. واللفظ للبخاري.


(�)  فتح الباري 3/695-696.


(�)  أَمْلَحَين: تثنية أَمْلح، والأملح: هو الذي فيه بياض وسواد، ويكون بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النَّقِيُّ البياض. النهاية في غريب الحديث 2/675، وغريب الحديث لابن الجوزي 2/371.


(�)  المدية: هي السكين. النهاية في غريب الحديث 2/645.


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، برقم (19009) 9/436، والحاكم في مستدركه، كتاب التفسير، تفسير سورة الحج، برقم (3535) 2/461، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب الشاة عن كم تجزئ أن يضحي بها، برقم (6225) 4/177، وأحمد في مسنده، برقم (27190) 45/168.  والحديث ضعيف، قد ضعفه الزيلعي، وقال: قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي في "مختصره" فقال: زهير بن محمد له مناكير، وابن عقيل ليس بالقوي. نصب الراية 3/153، وابن الملقن في البدر المنير 9/299-300، وضعفه أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، برقم (6461) 13/1034.


(�)  مغني المحتاج 4/368.


(�)  فتح الباري 695/696.


(�)  أسنى المطالب 3/60.


(�) (هذا المطلب ليس على شرط المنهج؛ لأنه علق الحكم على صحة الاحتجاج برواية سهم بن الجارود، وذكره هنا للفائدة).


(�) كرائمه، أي: نَفَائسَه. النهاية في غريب الحديث 2/536.


(�) سهم بن الجارود: وقيل: جهم بن الجارود. روى عن: سالم بن عبد الله بن عمر، روى عنه: أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد الحراني. قال البخاري لا يعرف له سماع من سالم. تهذيب الكمال للمزي 2/310، وقال ابن حجر: جهم بن الجارود، وقيل: شهم بالمعجمة. مقبول من السادسة. تقريب التهذيب صـ 82.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1229.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1229.


(�) بداية المجتهد 3/397، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/332. وحاشية ابن عابدين 9/390، وشرح مختصر خليل للخرشي 2/362، والحاوي الكبير 15/79-80، والفروع 3/397.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب أيّ الرقاب أفضل؟، برقم (2518) فتح الباري 5/183، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم (246) شرح النووي على صحيح مسلم 2/261-262.


(�) هو: الزبير بن العوام بن خويلد أبو عبد الله، هاجر هجرتين، وشهد بدراً والمشاهد كلها، وقتل يوم الجمل، سنة (36هـ). ينظر: معرفة الصحابة 1/104، وسير أعلام النبلاء1/41.


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، باب الضحايا، برقم (8158) 4/156، والبيهقي في شعب الإيمان كتاب الزكاة، باب الاختيار في صدقة التطوع  برقم (3179) 5/126.


(�) هذه الأفضلية في الهدايا بالاتفاق، وفي الأضحية في قول جمهور العلماء: الحنفية، والشافعية، والحنابلة. وقال المالكية: الأفضل في الأضحية، الكبش، ثم البقر، ثم الإبل  لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين" بداية المجتهد 3/396   و4/73.


(�)  العَضْبَاء: العضباء من الشاة: هي التي انكسر قرنها الداخل، الذي وهو المُشاش.  والعَضْب: وهو القطع، ويكون في الأذن والقرن، إلا أنه يكون في القرن أكثر. الفائق للزمخشري 2/444، والنهاية في غريب الحديث 2/218، وتاج العروس 3/390-391، ولسان العرب 9/252. (والتي انكسر قرنها الخارج، وبمعنى آخر غلاف قرنها  تسمى: قَصْماء. المجموع للنووي 8/227).


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1230.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1230.


(�)  قالوا: تجزئ مكسورة القرن ما لم يبلغ الكسر المُشاش، فإذا بلغ المُشاش فلا يُجزئ. والمُشاس: رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين. وتُجزئ الجَمَّاء، وهي التي خلقت بلا قرن. الفتاوى الهندية 5/367، وبدائع الصنائع 4/216، وحاشية ابن عابدين 9/391.


وقالوا في مقطوعة الأذن: إذا كان مقطوعاً بالكلية، أو خلقت بلا آذان، أو لها أذن واحدة  فلا يجزئ، ويجوز إذا كان القطع قليلا، ولا يجوز إذا كان كثيراً. وفي القليل والكثير ثلاث روايات: ظاهر الرواية: الثلث وما دونه قليل، وما زاد عليه فهو كثير. وفي رواية: الثلث وما زاد فهو كثير، وما دون الثلث قليل. وفي رواية أبي يوسف - وهو قوله: النصف وما زاد فهو كثير، وما دون النصف قليل. والمذهب: هو ظاهر الرواية، وعليه الفتوى، وهو الثلث وما دونه قليل، وما زاد فهو كثير.


وإنما يعرف ذهاب قدر النصف أو الثلث من العين بأن تشد العين المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوما أو يومين، ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا، فإذا رأته من موضع أعلم ذلك الموضع، ثم تشد عينها الصحيحة ويقرب العلف إلى الشاة قليلا قليلا، حتى إذا رأته من مكان أعلم ذلك المكان، ثم يقدر ما بين العلامة الأولى والثانية من المسافة، فإن كانت المسافة بينهما الثلث، فقد ذهب الثلث وبقي الثلثان، وإن كان نصفا فقد ذهب النصف وبقي النصف. الفتاوى الهندية 5/368، وتحفة الفقهاء للسمرقندي 3/85.


(�)  قالوا: تجزئ مكسورة القرن في الهدايا والضحايا، إلا أن يكون يُدْمي ولم يَبرأ، فلا يجزئ، وكرهه مالك؛ لأنه مرض. وإن كان لا يُدمي فيجوز وإن ذهب قرنها. الفواكه الدواني 1/583، والاستذكار 5/219، والبيان والتحصيل 3/340، والتلقين 1/104، والذخيرة 4/146.


وقالوا في مقطوعة الأذن: لا تجزئ، إلا أن يكون يسيرا، واختلف في حده فالذي صححه الباجي ومشى عليه صاحب المختصر وهو الراجح: أن ذهاب ثلث الأذن يسير. الثمر الداني صـ 393، وقال ابن عبد البر: لا خلاف علمته بين العلماء أن قطع الأذن كلها أو أكثرها عيب يتقى في الضحايا، واختلفوا في الصكاء - وهي التي خلقت بلا أذنين -: فذهب مالك والشافعي أنها إذا لم تكن لها أذن خِلقة لم تجز، وإن كانت صغيرة الأذنين جازت. الاستذكار 5/216.


(�)  قالوا: تجزئ مكسورة القرن في الهدايا والضحايا مع الكراهة، سواءً كان يُدمي أو لا يُدمي إلا أن تؤثر في اللحم فتكون مريضة، فلا تجزئ من جهة المرض. الأم 3/582  والمجموع 8/229، وحلية العلماء 3/322، وأسنى المطالب 1/536، والحاوي الكبير 15/84. 


وقالوا في مقطوعة الأذن: لا تجزئ، سواء كان المقطوع يسيراً، أو كثيراً، وهذا هو المذهب  وفيه أقوال أخرى. وكذلك تجزئ التي لم تخلق لها أذن على الراجح وتسمى السكاء. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار صـ 698-699، والمجموع 8/228، 231.


(�)  وقالوا: في مقطوعة الأذن: ولا تجزيء التي في أذنها شيء من النقص، أو القطع، أو الثقب النافذ. وتجزئ التي خلقت بلا أذن. المحلى لابن حزم 8/8- مسألة 974.


(�)  كسعيد بن المسيب، والحسن، ومن الصحابة: علي بن أبي طالب، وعمّار بن ياسر رضي الله عنهما. المغني 5/462، والإشراف 3/407. 


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1230.


(�)  الذخيرة 4/148. 


(�)  قالوا: العَضْباء: هي التي ذهب أكثر أذنها، أو قرنها، فلا تجزئ في الهدايا والضحايا، هذا هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: ما فوق الثلث لا تجزئ، وقيل: النصف وما فوقه لا يجزئ. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/349-350، والروض المربع 1/173، والعدة شرح العمدة 1/198، والمغني 5/462، والشرح الممتع 7/434  والهداية للكلوذاني 1/203.


وقالوا في مقطوعة الأذن: إذا قطع أكثر من النصف فلا تجزئ، وأما إذا كان النصف فأقل فتجزئ، وكذلك تجزئ التي خلقت بلا أذن. مطالب أولي النهى 2/465.


(�)  قال: فقْدُ القرن مانع من جواز الأضحية، خلقة وكسراً، فلا يجوز أن يضحى بجَلْحاء (وهي التي خلقت بلا قرن)، ولا عضباء. الحاوي الكبير 15/84، وحلية العلماء 3/323، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/348.


(�) هو: البراء بن عازب� XE "ع:البراء بن عازب" � بن حارث بن عدن الأنصاري الحارثي الخزرجي، أبو عُمَارَة، وقيل: غير ذلك، وله ولأبيه صحبه، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة، وشهد مع علي رضي الله عنه الجمل، وصفين، والنهروان، ثم نزل الكوفة، ومات بها سنة (72هـ). ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 1/384، والإصابة 1/278.


(�)  ظَلْعُها: أي عَرَجُها، الظَّلْع بالسكون: العَرَج. النهاية في غريب الحديث 2/141.


(�)  الكَسِير أي: المنكسرة الرِّجْل التي لا تقدر على المشي. النهاية في غريب الحديث 2/540، والفائق للزمخشري 3/262.


(�)  لا تُنْقِي: أي التي لا مُخَّ لها لِضَعْفها وهُزالها، والنِّقْي: المُخُّ. النهاية في غريب الحديث 2/791، وتاج العروس 40/126.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، برقم (2799)  عون المعبود 7/357-358، والترمذي في سننه، كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، برقم (1497)، تحفة الأحوذي 4/435-436، والنسائي في سننه، كتاب الضحايا، باب ما نهى عنه من الأضاحي: العوراء، برقم (4381) 7/244، وابن ماجه في سننه، كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، برقم (3144) صـ 533  وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هدياً، ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب، برقم (2912) 3/1229-1230، وابن حبان في صحيحه، كتاب الأضحية، باب ذكر الزجر عن أن يضحي المرء بأربعة أنواع من الضحايا، برقم (5919) 13/240-241، وأحمد في مسنده، برقم (18510) 30/468-469، والحاكم في مستدركه، أول كتاب المناسك، برقم (1720) 1/642، واللفظ لابن ماجه. والحديث صحيح قد صححه الترمذي في سننه، والحاكم في المستدرك، وابن الملقن في البدر المنير 9/285-286، والشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (4381) 3/176-177.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1230.


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن  برقم (1503)، تحفة الأحوذي 4/442، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا  باب ما ورد النهي عن التضحية به، برقم (19107) 9/462، وأبو يعلى في مسنده  برقم (615) 1/456، والحاكم في مستدركه، كتاب الأضاحي، برقم (7614) 4/350-351، وأحمد في مسنده، برقم (734) 2/137، واللفظ للبيهقي. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: إسناده حسن.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، برقم (2802)  عون المعبود 7/360، والترمذي في سننه، كتاب الأضاحي، باب الضحية بعضباء القرن والأذن، برقم (1504)، تحفة الأحوذي 4/443، والنسائي في سننه، كتاب الضحايا  باب العضباء، برقم (4389) 7/248، وابن ماجه في سننه، كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، برقم (3145) صـ 533، وأبو يعلى في مسنده، برقم (270) 1/234، والطيالسي في مسنده، برقم (98، 99) 1/96، واللفظ للترمذي. والحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، لأجل جُرَيّ بن كليب، فحسن الترمذي حديثه هذا  وصححه الحاكم في المستدرك، برقم (7610) 4/350، وأشار إلى تضعيفه أبو داود وصرح به علي ابن المديني، فقال: مجهول، وقال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديث (تهذيب التهذيب 2/67)، وضعفه ابن حزم في المحلى 8/10؛ ولأنه مخالف لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لا بأس بمكسورة القرن". وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود، برقم ( 488) 2/380، وأشار الشيخ ابن العثيمين رحمه الله إلى ضعفه أيضا  فقال: إن في صحة الحديث نظراً. الشرح الممتع 7/434.


(�)  المغني 13/371.


(�) الشرقاء: هي مشقوقة الأذن باثنتين. النهاية 1/861.


(�) الخَرقاء: هي التي في أذنها ثَقْبٌ مسديرة. والخرق: الشق. النهاية لابن الأثير 1/485.


(�) المدابرة: هي التي قُطع من مؤخر أذنها شيئا ثم تُرك معلَّقاً. النهاية لابن الأثير 1/551.


(�)  الحاوي الكبير 15/84.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1230.


(�) وهي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي.


(�) بداية المجتهد 4/76-77، والمغني 13/369، والاستذكار 5/215، والفواكه الدواني 1/582.وأضاف النووي على ذلك فقال: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء، وهو: المرض، والعجف، والعور، والعرج البين، لا تجزي التضحية بها  وكذا ما كان في معناها، أو أقبح، كالعمى، وقطع الرجل، وشبهه. شرح النووي على صحيح مسلم 13/122. لكن ابن رشد ذكر عن الظاهرية خلاف في ذلك فقالوا: إنه لا يمنع الإجزاء. بداية المجتهد 4/78، 


(�) العَوَر: هو ذهاب بصر إحدى العينين. لسان العرب9/466، وأسنى المطالب 1/535.


(�) الفتاوى الهندية 5/368، والعناية مع فتح القدير 9/528-529، والاستذكار 5/215  والمنتقى شرح الموطأ 4/164، والذخيرة 4/147، والحاوي الكبير 15/81، والمجموع 8/228، وأسنى المطالب 1/535، والمغني 13/369، وشرح منتهى الإرادات 2/601.


(�)  قال ابن حزم رحمه الله: ولا تجزى في الأضحية العرجاء البين عرجها بلغت المنسك، أو لم تبلغ، مشت أو لم تمش، ولا المريضة البين مرضها - والجرب مرض - فإن كان كل ما ذكرنا لا يبين أجزأ. المحلى 8/8- مسألة 974).


(�) الجذع من الضأن: اختلف الجمهور في تحديد سنه، على آراء: أحدها أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية. وهو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة. ثانيها: نصف سنة، وهو قول الحنفية، والحنابلة. ثالثها: سبعة أشهر وحكاه صاحب "الهداية" من الحنفية عن الزعفراني. رابعها: ستة أو سبعة، حكاه الترمذي عن وكيع. خامسها: التفرقة بين ما تولد بين شابين فيكون له نصف سنة، أو بين هرمين فيكون ابن ثمانية. سادسها: ابن عشر. سابعها: لا يجزي حتى يكون عظيما، حكاه ابن العربي وقال: إنه مذهب باطل، كذا قال، وقد قال صاحب "الهداية": إنه إذا كانت عظيمة بحيث لو اختلطت بالثنيات اشتبهت على الناظر من بعيد أجزأت. وقال العبادي من الشافعية: لو أجذع قبل السنة أي سقطت أسنانه أجزأ، كما لو تمت السنة قبل أن يجذع، ويكون ذلك كالبلوغ إما بالسن وإما بالاحتلام، وهكذا قال البغوي: الجذع ما استكمل السنة أو جذع قبلها، والله أعلم. فتح الباري 1021، والمجموع 8/222-223.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1231.


(�) المُسِنّ، والثَّنِي، من الغنم: هو ما أتم سنة كاملة ودخل في الثانية، ومن البقر: هو ما أتم سنتان، ودخل في الثالثة، ومن الإبل: وهو ما أتم خمس سنوات ودخل في السادسة. المغني 13/369، والاستذكار 5/226،


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1232.


(�) الاستذكار 4/250، والمجموع 8/223، وحكى ابن عبد البر في (الاستذكار 4/250  و 5/226) والقاضي عياض في (إكمال المعلم 6/410): الإجماع على أنه لا يجزئ الجذع من المعز في الهدايا ولا في الضحايا، وقال البغوي: اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني (شرح السنة 4/329). لكن ابن حجر ذكر فيه الخلاف عن: عطاء، والأوزاعي فقالا: يجوز مطلقاً، وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي  وقال النووي (المجموع 8/222): وهو شاذ، بل غلط. فتح الباري 10/20.


(�) شرح السنة للبغوي 4/329.


(�) وقيّدوه بأن يكون عظيماً بحيث لو خُلِط بالثنيات لَيَشْبِه على الناظرين. البحر الرائق 8/324، والفتاوى الهندية 5/367، والهداية 4/359، وبدائع الصنائع 4/205  وحاشية ابن عابدين 9/389.


(�) البيان والتحصيل 3/383، والذخيرة 4/145، ومواهب الجليل 4/363، والاستذكار 4/250.


(�) الأم 3/581، والإقناع 2/588، والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 178، والحاوي الكبير 15/76، والمجموع 8/223.


(�)  المغني 13/367، وكشاف القناع 2/531، والهداية للكلوذاني صـ 201، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/336، ومسائل الإمام أحمد 8/410-411(مسألة 2852).


(�) كالثوري، والليث، وأبي ثور، وأبي عبيد. الاستذكار 4/250، والمغني 13/367.


(�) قيّده بتعسر المسنة، فلا يجوز مع عدم التعسر. صحيح ابن خزيمة 3/1232.


(�)  قال ابن حزم رحمه الله: ولا تجزئ في الأضاحي جذعة ولا جذع أصلاً لا من الضأن ولا من غير الضأن، ويجزي ما فوق الجذع، وما دون الجذع. المحلى 8/10- مسألة 975.


(�)  الحاوي الكبير 15/76، والمجموع 8/223، والمغني 13/367، وفتح الباري 10/20.


(�)  الحاوي الكبير 15/76، والاستذكار 4/250، والمغني 13/367، 


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، برقم (5055) شرح النووي على صحيح مسلم 13/119.


(�)  المجموع 8/224.


(�)  مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب من بني سُليم، قال البخاري وغيره: له صحبة. روى عنه أبو عثمان النهدي وكليب بن شهاب وعبد الملك بن عمير وغيرهم. قال الدولابي: إنه غزا كابل من بلاد الهند، فصالحه الأصيهد فدخل مجاشع بيت الأصنام فأخذ جوهرة من عين الصنم، وقال: لم آخذها إلا لتعلموا إنه لا يضر ولا ينفع.  وقتل يوم الجمل قبل الوقعة، وقيل: قتل يوم الجمل سنة 36هـ ودفن في داره في بني سدوس بالبصرة، وقيل: قتل في محاربة الزبير مع حكيم بن جبلة.  الإصابة في تمييز الصحابة 5/767، تهذيب الكمال 9/496-497.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الضحايا، باب ما يجوز في الضحايا من السن، برقم (2796) عون المعبود 7/356، والنسائي في سننه، كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة، برقم (4395) 7/250، وابن ماجه في سننه، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، برقم (3140). والحديث صحيح، قد صححه الحاكم في المستدرك، برقم (7621) 4/352-353، وقال ابن حزم: إنه في غاية الصحة، المحلى 8/15- مسألة 975، وصححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، برقم (2560) 3/85.


(�)  المغني 13/368.


(�)  أخرجه النسائي في سننه، كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة، برقم (4394) 7/250. والحديث صحيح، قال الحافظ ابن حجر: وسنده قوي، فتح الباري 10/21، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي، برقم (4394) 3/179.


(�)  ذكره النووي في المجموع 8/222.


(�)  ذكره النووي في المجموع 8/222.


(�) هو: أبو بردة هانئ بن نيار، وقيل: هانئ بن عمرو، وقيل بل اسمه: الحاث بن عمرو  والأول أشهر، حليف الأنصار، شهد العقبة الثانية، وبدراً، والمشاهد كلها، توفي في أول خلافة معاوية رضي الله عنه بعد شهوده مع علي رضي الله عنه حروبه كلها. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 5/2746، والإصابة 6/523.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي، باب الذبح بعد الصلاة، برقم (5560)، فتح الباري 10/25، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم (5046) شرح النووي على صحيح مسلم 13/116.


(�)  المغني 13/367-368.


(�) الشرح الممتع 7/90.


(�) هو: أبو واقد الليثي� XE "ع:أبو واقد الليثي" �: من بني ليث بن بكر بن عبد مناف، اختلف في اسمه� XE "ا:سورة القمر آية 1" � فقيل: الحارث بن عوف، وقيل: عوف بن الحارث، يعد من أهل المدينة، وجاور بمكة سنة، وتوفي بها  فدفن في مقبرة المهاجرين سنة(65هـ)، وقيل: (68هـ)، وعمره (75) سنة. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 2/757، والإصابة 7/455.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1237.


(�)  البحر الرائق 2/607، والفتاوى الهندية 1/256.


(�)  المدونة 2/190، والذخيرة 3/268، ومواهب الجليل 4/183.


(�)   المجموع 8/120، وأسنى المطالب 1/492، ونهاية المحتاج 3/306.


(�)  المغني 307، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/210، وكشاف القناع 2/307  والفروع 6/55، والإقناع 1/391. 


(�)  قال رحمه الله: باب أخذ الأظفار مع حلق الرأس، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره. الإشراف 3/355.


(�) عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه: "أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم على المنحر، ورجلا من قريش، وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه منها شيء، ولا صاحبه  فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه، فأعطاه فقسم منه على رجال� XE "فهرس الحديث:فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه، فأعطاه فقسم منه على رجال" �  وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال: فإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم" يعني شعره. أخرجه أحمد في المسند، برقم (16474) 26/395، وابن خزيمة في صحيحه، برقم (2931) 3/1237، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم (92) 1/40.


وكان ابن عمر رضي الله عنهما "يأخذ من شاربه وأظفاره. المغني 5/307.


(�)  ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ظفر الإنسان طاهر، وذهب بعض الحنابلة في قول مرجوح إلى نجاسة أجزاء الآدمي، وبعضهم إلى نجاسة الكافر بالموت دون المسلم. الموسوعة الفقهية 5/173.


(�) الاختيار لتعليل المختار 1/19، وحاشية ابن عابدين 1/321، والفتاوى الهندية 1/28  والمحيط البرهاني 1/476، وفي البحر الرائق: وعن محمد في نجاسة شعر الآدمي وظفره وعظمه روايتان، الصحيح منهما الطهارة. 1/191.


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/265، ومواهب الجليل 1/125، والقوانين الفقهية صـ 33.


(�) المجموع 1/122، والعزيز شرح الوجيز 1/35، 88، وحلية العلماء 1/195.


(�) الصحيح من المذهب طهارة شعر الآدمي وظفره. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/183، والمغني 1/107، وشرح الزركشي 1/28، وكشاف القناع 1/52.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1236، 1237.


(�)  هذا قوله القديم، أما الجديد فهو أن شعر الآدمي طاهر. المجموع 1/122، وحلية العلماء 1/195، والحاوي الكبير 1/66، والعزيز شرح الوجيز 1/88.


(�)  روي عن الإمام أحمد: نجاسة شعر الآدمي، إلا شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا نجاسته من كافر. وأما الظفر ففيه احتمال بنجاسته. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/183.


(�) هو: عبد الله بن زيد� XE "ع:عبد الله بن زيد" � بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد بن الحارث بن الخزرج، أبو محمد عقبيّ بدريّ، له ولأبيه صحبة، ورى عنه ابنه محمد وسعيد بن المسيب، وغيرهم، توفي بالمدينة سنة (32هـ) وله من العمر (64) سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه. معرفة الصحابة لأبي نعيم 3/1651، والإصابة 4/97.


(�)  أخرجه أحمد في المسند، برقم (16474) 26/395، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس،  برقم (2931) 3/1237  والحاكم في المستدرك، أول كتاب المناسك، برقم (1796) 1/650، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (92) 1/40. والحديث صحيح، قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.


(�)  الحاوي الكبير 1/67، وشرح صحيح البخاري لابن بطال 1/265.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصيد، باب إذا قطع من الصيد قطعة، برقم (2855) عون المعبود 8/43، والترمذي في سننه، كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت، برقم (1480) تحفة الأحوذي 4/413، وابن ماجه في سننه، كتاب الصيد، باب ما قطع من البهيمة وهي حية، برقم (3216) صـ 543. والحديث صحيح، قد صححه الحاكم في المستدرك، برقم (7030) 4/228، والشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، برقم (2624) 3/107. 


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1237.


(�) ويؤيده أيضا أنه كان عند أم سلمة رضي الله عنها جلجل من فضة فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين، أو شيء بعث إليها" صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ما يذكر في الشيب، برقم (5896) 10/432.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1238.


(�)  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب، ويقلم أظفاره، وكذلك على الصحيح أن يتطيب، ويتزوج، وأن يصطاد، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء. مجموع الفتاوى 26/76-77  وأحكام مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية صـ 176-177، وحاشية الروض المربع 4/160، وقال ابن رشد رحمه الله: ولا خلاف بينهم أن التحلّل الأصغر الذي هو رمي الجمرة يوم النحر أنه يحل به الحاج من كل شيءٍ حرم عليه بالحج، إلا النساء، والطيب، والصيد. فإنهم اختلفوا فيه. بداية المجتهد 3/387.


(�)  اختلاف الأئمة العلماء 1/320، وأحكام القرآن للجصاص 1/120، والموسوعة الفقهية 33/86. قال ابن حزم رحمه الله: إن نهض إلى مكة فطاف بالبيت سبعا لا رمل فيها، وسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو لم يسع إن كان قارنا، وكان قد سعى بينهما في أول دخوله، فقدتم حجه وقرانه وحل له النساء  بإجماع لا خلاف فيه. المحلى 7/87- مسألة 835.


(�)  ويحصل التحلل الأول - الذي يحل به كل شيء إلا النساء - بعد الحلق أو التقصير. البحر الرائق 2/607، وبدائع الصنائع 2/331، والمسالك في المناسك 1/570  والهداية 1/145. وقال ابن عابدين: نُصب إلى الخانية استثناء النساء، والطيب، وإلى أبي الليث استثناء الصيد، وهو غير صحيح. فإن قاضي خان قال في فتاواه: فإذا حلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء، وبعد الرمي قبل الحلق: يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء. وبهذا يعلم بطلان ما ينسب لقاضي خان من أن الحلق لا يحل به الطيب. رد المحتار على الدر المختار 3/476.


(�)  ويحصل التحلل الأول عندهم: بفعل اثنين من ثلاثة – الرمي، والحلق وطواف الإفاضة- على تقدير أن الحلق نسك، وعلى التقدير الثاني بأنه ليس بنسك فيحصل التحلل الأول: بواحد من اثنين – الرمي، أو طواف الإفاضة. فبالتحلل الأول يحل له كل شيء حرم عليه لأجل الإحرام إلا النساء فقط. المجموع 8/125ـ 126، والعزيز شرح الوجيز 3/430، والأم 3/379، والحاوي الكبير 4/191، ومغني المحتاج 1/678.


(�)  ويحصل التحلل الأول بالرمي وحده، فإذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء، وقيل: باثنين من ثلاثة- الرمي، والحلق، والطواف. كشاف القناع 2/307، والمغني 5/307، 310، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/211، ومسائل الإمام أحمد 5/2176 رقم المسألة 1457، والفروع 6/55  وحاشية الروض المربع 4/160.


(�)  المحلى 7/85- مسألة – 835.


(�)  مثل سالم، وطاوس، والنخعي، وعبيد الله بن الحسن، وخارجة بن زيد، وإسحاق، وأبي ثور، ومن الصحابة: عبد الله بن الزبير، وعائشة، وعلقمة بن قيس، رضي الله عنهم. الإشراف على مذاهب العلماء 3/360، والمغني 5/308.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1238.


(�)  الإشراف على مذاهب العلماء 3/361.


(�)  قالوا: ومن رمى جمرة العقبة يوم النحر فقد حل له لبس الثياب، وحلق الشعر، وإزالة الشعث، وتقليم الأظافر، وإلقاء التفث، وهو ممنوع من الطيب والنساء والصيد، حتى يفيض، فإن تطيب فلا كفارة عليه، وإن صاد فعليه الجزاء، وإن وطئ فحجه تام  ويهدي ويعتمر. التفريع لابن الجلاب 1/346، وعقد الجواهر الثمينة 1/408، والبيان والتحصيل 17/ 317، والذخيرة 3/269، والاستذكار 4/358.


(�)  الحاوي الكبير 4/191.


(�)  مثل: عمر، وابن عمر، وعروة بن الزبير، وعباد بن عبد الله بن الزبير، رضي الله عنهم. المغني 5/308،


(�)  تقدم تخريجه في صـ 142.


(�)  يضمخ، التَّضَمُّخ: التلطُّخ بالطيب وغيره والإكثار منه. النهاية في غريب الحديث 2/91، 


(�)  أخرجه النسائي في سننه، كتاب المناسك، باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، برقم (3084) 5/305، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة، برقم (3041) صـ 515، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام، برقم (9596) 5/222، والحديث صحيح، قال ابن الملقن وإسناده حسن، كما قال المنذري وغيره، وقيل فيه انقطاع. البدر المنير 6/265، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه، برقم (2484) 3/52-53.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الإفاضة في الحج، برقم (1997) عون المعبود 5/334-335، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض، وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر، برقم (2958) 3/1249، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام، برقم (9600) 5/223  والحاكم في المستدرك، أول كتاب المناسك، برقم (1851) وهو آخر حديث في كتاب المناسك 5/670، والحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فأخرجه أبو داود في سننه وسكت عليه، قال ابن الملقن: وفي إسناده ابن إسحاق ولكن صرح بالتحديث، البدر المنير 6/264، وقال الشيخ الألباني: إسناده حسن صحيح، صحيح سنن أبي داود 6/239-240، (1745).  وضعفه ابن حزم في المحلى 7/88- مسألة 835، وذكره الحافظ ابن رجب ضمن الأحاديث التي لم يعمل بها أحد من أهل العلم، وقال: وقد حكي عن عروة القول به. شرح علل الترمذي 1/329-330، وقال العيني: حديث أم سلمة هذا شاذ، أجمعوا على ترك العمل به، وقال المحب الطبري: وهذا حكم لا أعلم أحداً قال به.  عمدة القاري 10/98.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، برقم (1976) عون المعبود 5/315، والدار قطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت، برقم (185) 2/276. والحديث قد ضعفه أبو داود في سننه، وقال النووي أما حديث عائشة رضي الله عنها فرواه أبو داود بإسناد ضعيف جداً. المجموع 7/125، وقال الشوكاني وفي إسناده الحجاج ابن أرطاة وهو ضعيف. نيل الأوطار 5/77، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (1727) 6/218.


(�)  أخرجها البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام، برقم (9597) 5/222، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم؟ برقم (4027) 2/228، وأحمد في مسنده، برقم (25103) 42/40، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: صحيح دون قوله "وحلقتم" وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة. 


(�)  بدائع الصنائع 2/331-332.


(�)  الحاوي الكبير 4/191.


(�)  أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب الإفاضة، برقم (1544) 3/601  والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم؟، برقم (4040) 2/231، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام، برقم (9590) 5/221، وذكره الترمذي في سننه، تحت حديث رقم (917)، باب ما جاء في الطيب عن الإحلال قبل الزيارة  تحفة الأحوذي 3/351-352، وغيرهم، واللفظ للطحاوي.


(�)  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب وقت الغدو من منى إلى عرفة  برقم (2800) 3/1185-1186، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب من قال يصليهما بالمزدلفة أو حيث قضى الله عز وجل، برقم (9502) 5/198-199  والحاكم في المستدرك، أول كتاب المناسك، برقم (1697) 1/634.


(�)  الحاوي الكبير 4/191.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1241.


(�) الإجماع صـ 58، والإشراف على مذاهب العلماء 3/362، والمغني 5/311   والمجموع 8/121، والاستذكار 4/372، والدين الخالص 9/100، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/63، والسيل الجرار للشوكاني 2/209، والروضة الندية 1/271.


(�)  الحاوي الكبير 4/192، وقيل: الأشهَر أن طواف الصدر، هو: طواف الوداع، وقد يسمى طواف الإفاضة طواف الصدر. أسنى المطالب 1/490.


(�)  اختلاف الأئمة العلماء 1/279، 318، والمجموع 8/12، ولم يُذكر في المجموع طواف النساء.


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم 9/63، والسيل الجرار 2/209، والروضة الندية 1/271.


(�)  روى مسلم في صحيحه، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى".


(�)  الإشراف على مذاهب العلماء 3/362، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/63  والسيل الجرار 2/209، والروضة الندية 1/271.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1241.


(�)  الإجماع لابن المنذر صـ 52، والذخيرة 3/267، والبيان والتحصيل 3/400،


(�)  الاختيار لتعليل المختار 1/177، وقال ابن نجيم: من جامع بعد الوقوف لا يفسد. وبعد الرمي لا يفسد بالإجماع. البحر الرائق 3/34، والذخيرة 3/269، والمجموع 7/249  والتنبيه في الفقه الشافعي صـ 162، والحاوي الكبير 4/219، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/345، والمغني 5/374-375. وخالف في ذلك النخعي  والزهري، وحماد، فقالوا: عليه حج من قابل. المغني 5/375.


(�)  الكافي لابن عبد البر 1/398، والذخيرة 3/267، والتفريع لابن الجلاب 1/346  وقالوا: بأن التحلل الأكبر يحصل بطواف الإفاضة إن كان قدم السعي بعد طواف القدوم، وإلا فلا يتحلل إلا بعد السعي عقب طواف الإفاضة الواقع بعد الحلق ورمي جمرة العقبة، أو فواف وقتها. الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية صـ 121.


(�)  الأم 3/574، وروضة الطالبين 2/384، والعزيز شرح الوجيز  وقيدوا: بأن التحلل الأكبر الذي يحل به كل شيء حرم على المحرم بسبب الإحرام حتى النساء لمن رمى جمرة العقبة، وحلق رأسه، على قول أن الحلق نسك، وطاف طواف الإفاضة، ويكون قد سعى بعد طواف القدم، فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم يلزمه السعي بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرماً حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه. وإن كان سعى بعد طواف القدوم، لم يعده، بل تكره إعادته. المجموع 8/121.


وقال النووي رحمه الله أيضاً: لو بقي شيء من الطواف المفروض ولو طوفة أو بعضها، لم يصح حتى يتمه، ولا يتحلل حتى يأتي به، هذا مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء. المجموع 8/53.


(�)  حاشية الروض المربع 4/171، والشرح الممتع 7/346، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/230، والتحلل الأكبر، يكون كما قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافا في حصول الحل بطواف الزيارة، على الترتيب الذي ذكر الخرقي، وأنه كان قد سعى مع طواف القدوم، وإن لم يكن سعى، لم يحل حتى يسعى، إن قلنا إن السعي ركن، وإن قلنا: هو سنة. فهل يحل قبله؟ على وجهين: أحدهما: يحل؛ لأنه لم يبق عليه شيء من واجباته. والثاني: لا يحل؛ لأنه من أفعال الحج، فيأتي به في إحرام الحج، كالسعي في العمرة. المغني 5/314. وخلاصة ذلك، يكون التحلل الأكبر بأربعة أمور: بالرمي والحلق، والطواف والسعي للمتمتع، أو للقارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. 


(�)  وقيده بركعتى الطواف. صحيح ابن خزيمة 3/1241.


(�)  تبيين الحقائق 2/33، وفي الفتاوى الهندية: وإذا طاف منه أربعة أشواط حلت له النساء لأنها هي الركن وما زاد واجب ينجبر بالدم. 1/256. وخالف ابن الهمام أهلَ المذهب وجزم بأن السبعة ركن، فإنه لا يجزئ أقل منها، وأن هذا ليس من قبيل ما يقام فيه الأكثر مقام الكل. البحر الرائق 2/576.


(�)  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب ذكر الدليل على أن وطء النساء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة، برقم (2942) 3/1241-1242.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل عليه  برقم (13992) 8/300.


(�)  البحر الرائق 3/35، والفتاوى الهندية 1/256.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1242.


(�)  الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية صـ 216، ومواهب الجليل 4/158.


(�)  المجموع 8/122، والحاوي الكبير 14/88، ومغني المحتاج 1/677.


(�) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/235، والفروع 6/59، والعدة شرح العمدة 1/185  والمغني 5/318، والهداية للكلوذاني صـ 196، وبداية العابد وكفاية الزاهد صـ 76.


(�)  وقريباً من قول الجمهور قول الحنفية، والظاهرية، حيث قالوا: باستحباب شرب ماء زمزم، فالحنفية ذكروه بعد الفراغ من طواف القدوم، وبعد طواف الوداع، الفتاوى الهندية 1/250، والبحر الرائق 2/616، وبدائع الصنائع 2/364. ولم أجد قولهم في شرب ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الإفاضة.


والظاهرية: أطلقوا القول باستحباب شرب ماء زمزم. قال ابن حزم رحمه الله: ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم، وأن يستقي بيده منها، وأن يشرب من نبيذ السقاية. المحلى 7/135- مسألة 870.


(�)  قال المرداوي: ثم يأتي (أي بعد طواف الإفاضة) زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منه. بلا نزاع. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/235.


(�)  قال ابن بطال: وروى ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان لا يشرب منها في الحج" ومعنى ذلك: أنه كان قد شرب منه ولم يواظب على شربه؛ لئلا يظن به أنه كان يرى شربه من الفرض اللازم، ولا يجوز أن يتأول عليه ترك شيئًا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن أحد أتبع منه لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/317.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1244.


(�)  الاستذكار 4/367-368، وبداية المجتهد 3/326. قال الوزير: أجمعوا على أن السعي بين الصفا والمروة، يجوز تقديمه على طواف الزيارة، بأن يفعل عقب طواف القدوم  ويجزئ، فلا يحتاج إذا طاف طواف الزيارة إلى السعي بين الصفا والمروة، ولا خلاف بينهم في ذلك. حاشية الروض المربع 4/170.


(�)  بداية المجتهد 3/326، والكافي في فقه أهل المدينة 1/385، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 4/72، والتلقين في الفقه المالكي 1/85،  والاستذكار 4/368، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/28.


(�)  مغني المحتاج 1/690، والمجموع 8/53، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب 3/222  ونهاية المحتاج 3/323، والحاوي الكبير 4/165. 


(�)  المغني 5/347، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/167، والفروع 5/344  والعدة شرح العمدة 1/188، وشرح الزركشي 1/553، ومعونة أولي النهى 3/228.


(�)  المحلى 7/69، و 108، و112 (مسألة 835 و836).


(�)  كابن عمر، وجابر، وعائشة رضي الله عنهم، وعطاء، والحسن البصري، ومجاهد  وطاوس، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. المجموع 8/53، والمغني 5/347  والاستذكار 4/368.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1244.


(�)  فتح القدير 2/539، والحجة على أهل المدينة 2/1، والمبسوط 2/661، والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير صـ 158، وبدائع الصنائع 2/345، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/433.


(�)  المغني 5/347، وشرح الزركشي 1/554، والعدة شرح العمدة 1/188، ومعونة أولي النهى 3/229.


(�)  كعلي بن أبي طالب، وابن مسعود رضي الله عنهما، وقال به: الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" �، والأوزاعي  والشعبي، وابن أبي ليلى. الاستذكار 4/368، وبداية المجتهد 3/326. وحكى النووي عن ابن المنذر، أنه قال: لا يصح هذا عن علي رضي الله عنه. المجموع 8/53، والمغني 5/347.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 383.


(�)  عمدة القاري 9/264.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الحج، باب بيان أن السعي لا يكرر، برقم (3074) و(3075) شرح النووي على صحيح مسلم 9/28، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب طواف القارن، برقم (1892) عون المعبود 5/243، والنسائي في سننه  كتاب مناسك الحج، باب كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة؟، برقم (2986) 5/270، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب طواف القارن، برقم (2973) صـ 504.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 386.


(�)  صـ 376.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 389.


لكن ذكر ابن حزم في المحلى، وقال: (ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي بن أبي طالب للقارن طوافاً واحداً بين الصفا والمروة، خلاف ما يحفظ أهل العراق. 7/113(أواخر مسألة 836).


(�)  تقدم تخريجه في صـ 228.


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت، برقم (132) 2/264  والحديث ضعيف قال الدار قطني: قال الشيخ أبو الحسن يقال إن محمد بن يحيى الأزدي حدث بهذا من حفظه فوهم في متنه، والصواب بهذا الإسناد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة، وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي، وقد حدث به محمد بن يحيى الأزدي على الصواب مرارا، ويقال: أنه رجع عن ذكر الطواف والسعي إلى الصواب والله أعلم.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 389.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 391.


(�)  صـ 376.


(�)  زاد المعاد 2/145.


(�)  غير مُتَقَصًّى: أي لم يبلغ أقصاه. أساس البلاغة 2/84.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1245.


(�)  بداية المجتهد 3/347، وقال ابن عبد البر رحمه الله: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه في حجّته رمى الجمرة يوم النحر، ثم نحر بُدنه، ثم حلق رأسه. وأجمع العلماء أن هذه سنة الحاج، أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم ينحر هديا - إن كان معه - ثم يحلق رأسه. الاستذكار 4/394، وقال الحافظ ابن حجر: أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب، إلا ابن الجهم المالكي استثنى القارن، فقال: لا يحلق حتى يطوف. وكأنه لا حظ أنه في عمل العمرة، والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف. ورد عليه النووي بالإجماع ( في شرح صحيح مسلم 9/55). ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك. فتح الباري 3/721.


(�)  المغني 5/323، وفتح الباري 3/721.


(�)  الأم 3/560، وأسنى المطالب 1/492، والحاوي الكبير 4/186، ومغني المحتاج 1/677، وفتح الوهاب 1/254.


(�)  المغني 5/320، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/218، والفروع 6/56، والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 1/244، والشرح الممتع 7/335-336. ورد عن الإمام أحمد روايتان فيمن قدم أو أخر من أعمال يوم النحر، الأولى: إن قدم أو أخر ناسياً أو جاهلاً، فلا شيء عليه. وإن كان عالماً، فهل عليه دم؟ على روايتين  إحداهما لا دم عليه، ولكن يكره فعل ذلك. وهو المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. والثانية: عليه دم. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/218-221.


(�)  البحر الرائق 3/42، والمبسوط 2/674، وفتح القدير 3/56، وشرح معاني الآثار 2/238.


(�)  قال ابن حزم رحمه الله: وجائز في رمي الجمرة، والحلق، والنحر، والذبح، وطواف الإفاضة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة: أن تقدم أيها شئت على أيها شئت، لا حرج في شيء من ذلك. المحلى 7/119- مسألة رقم 845.


(�)  كالحسن، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وإسحاق، وأبي ثور، ومحمد ابن جرير الطبري. الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/219، والمغني 5/320.


(�)  وقيده بالجهل يعنى إذا قدم نسكا على نسك جهلاً فلا فدية عليه. صحيح ابن خزيمة 3/1245.


(�)  البحر الرائق 3/42، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/445، والمبسوط 2/674، وفتح القدير 3/56،  وقال ابن عابدين في ترتيب أعمال يوم النحر: يجب ترتيب أعمال منى حسب الوارد، وأما الترتيب بينها وبين طواف الإفاضة فسنة. حاشية ابن عابدين 3/418.


(�)  الذخيرة 3/266، والتفريع 1/343، والكافي في فقه أهل المدينة 1/374، قالوا في الترتيب: يجب تقديم الرمي على الحلق وعلى طواف الإفاضة، وأما غير ذلك من الترتيب فلا يجب، بل هو سنة؛ لأن المحرم ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول، ولا يحصل التحلل الأول إلا برمي جمرة العقبة. ويدل على سنية ترتيب باقي الأعمال حديث عبد الله بن عمرو. الفواكه الدواني 1/559.


(�)  إذا كان عالماً، فإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن عليه دم. الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/219، المبدع 3/224، والمغني 5/322.


(�)  كقتادة، والحسن، والنخعي، وروي ذلك عن سعيد بن جبير، وجابر بن زيد رضي الله عنهما. المغني 5/322، وفتح الباري 3/721.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها، برقم (83) فتح الباري 1/237، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، برقم (3143) شرح النووي على صحيح مسلم 9/59. واللفظ للبخاري.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق، برقم (1722) فتح الباري 3/706.


(�)  فتح الباري 3/721 نقله عن الطبري. 


(�)  سورة الحج آيتان برقم: 28-29.


(�)  الموسوعة الفقهية 17/61.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�)  المحلى لابن حزم 7/121.


(�) سورة البقرة، آية رقم: 196.


(�) فتح القدير 3/57.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب المناسك، باب في الرجل يحلق قبل أن يذبح، برقم (15188) 8/586، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب من قدم من حجه نسكا قبل نسك، برقم (4081) 2/238، قال الحافظ ابن حجر: ضعيف؛ لأن في سنده إبراهيم بن مهاجر وفيه مقال. فتح الباري 3/722. وضعفه أيضا ابن حزم في المحلى 7/121.


(�) شرح معاني الآثار 2/239.


(�) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس رضي الله عنه 1/230.


(�)  فتح القدير 3/56.


(�)  الشرح الممتع 7/335.


(�)  القِرى لقاصد أم القُرى صـ 469.


(�)  الشرح الممتع 7/336.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1249.


(�)  بل حكى البيهقي الإجماع على ذلك، فقال: ولا أعلم أحداً من الفقهاء يقول بذلك (أي بأن من لم يطف طواف الإفاضة يصير محرماً فيلبس ثوبي الإحرام، ويحرم عليه الطيب ولبس المخيط وكل ما خرم عليه حال الإحرام) السنن الكبرى 5/223، وقد تقدم إجماع أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة: على أن من رمى جمرة العقبة ونحر هديه إن كان معه هدي، وحلق شعره أو قصره، فقد تحلل التحلل الأول، ويحل له لبس المخيط وغيره. وإن خالف البعض في الطيب والصيد.


(�)  المحلى 7/88- مسألة 835، وشرح علل الترمذي لابن رجب 1/330، وقال ابن المنذر رحمه الله: وقال عروة الزبير: من أخر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم الصدر  فإنه لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا يتطيب. وقد اختلف فيه عن الحسن البصري  وعطاء، والثوري. الإشراف على مذاهب العلماء 3/361.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1249. واختاره أيضاً: الشيح الألباني رحمه الله في كتابه مناسك الحج والعمرة صـ 32.


(�)  يضمخ، التَّضَمُّخ: التلطُّخ بالطيب وغيره والإكثار منه. النهاية في غريب الحديث 2/91. 


(�)  تقدم تخريجه في صـ 560.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 558.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الإفاضة في الحج، برقم (1997) عون المعبود 5/336-335،  وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض، وكل ما زجر عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر، برقم (2958) 3/1294، والحاكم في المستدرك، أول كتاب المناسك، برقم (1851) 1/670، وأحمد في مسنده، برقم (26530) 44/152  والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام، برقم (9600) 5/223. والحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه فصححه النووي فقال: (بعد أن ذكر كلام البيهقي لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به) فيكون الحديث منسوخاً، دل الإجماع على نسخه، فإن الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ، لكن يدل على ناسخ، والله تعالى أعلم. المجموع 7/127، وقال الشيخ الألباني: إسناده حسن صحيح، صحيح سنن أبي داود 6/239-240، (1745). وضعفه ابن حزم في المحلى 7/88- مسألة 835، وذكره الحافظ ابن رجب ضمن الأحاديث التي لم يعمل بها أحد من أهل العلم، وقال: وقد حكي عن عروة القول به. شرح علل الترمذي 1/329-330، وقال العيني: حديث أم سلمة هذا شاذ، أجمعوا على ترك العمل به، وقال المحب الطبري: وهذا حكم لا أعلم أحداً قال به.  عمدة القاري 10/98، وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وأيضا من جهة المعنى فإن مخالف للأصول، وهو أن الحاج يحصل له التحلل قبل الطواف بالبيت، وأيضا من جهة العمل به وقبوله فلم تعمل به أحد إلا شذوداً من الناس، فعلم من هذا أنه لا أصل له في الشريعة. مجموع فتاوى ورسائل ابن فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 23/175، وضعفه أيضا الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد.


(�)  أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن، كتاب الحج والمناسك، برقم (1558) 2/197-198، وأحمد في مسنده، برقم (26531) 44/154، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: إسناده ضعيف. 


(�)  عون المعبود 5/336.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 142.


(�)  مجموع فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن صالح العثيمين 23/175-176. 


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1250.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1251.


(�)  الإجماع لابن المنذر صـ 59، وقال محمد بن رشد القرطبي: أما من قدم مكة ولم ينو المقام بها أربعاً حتى خرج إلى الحج فلا اختلاف في أنه يقصر بمنى، وفي جميع مواطن الحج؛ لأنه مسافر بعد على حاله. البيان والتحصيل 1/260، ومواهب الجليل 4/173.


(�)  بداية المجتهد 3/335، والبيان والتحصيل 1/260، و17/221، ومواهب الجليل 4/173، والاستذكار 4/335، وقال ابن الجلاب: ويقصر الصلاةَ بعرفة أهلُ مكة والآفاق، وأهل منى بالمزدلفة. ولا يقصرها أهل عرفة بها، ويقصرون بمنى والمزدلفة. ولا يقصر أهل المزدلفة بها، ويقصرون بمنى وعرفة، ولا يقصر أهل منى بها، ويقصرون بالمزدلفة وعرفة. التفريع 1/342، والاستذكار 4/335.


(�)  كالطحاوي. فتح الباري 2/727،


(�)  كشيخ الإسلام ابن تيمية. مجموع الفتاوى 17/258، وابن القيم الجوزية. زاد المعاد 2/213.


(�)  كالأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، والقاسم بن محمد، وسالم. المغني 5/265، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/158، والاستذكار 4/336.


(�)  المسالك في المناسك 1/497، الحجة على أهل المدينة 2/466، وتحفة الفقهاء 1/405، والمحيط البرهاني 2/427.


(�)  الأم 2/365، و8/701، والمجموع 8/75، والحاوي الكبير 4/169.


(�) انظر: إيضاح المناسك (ص308)، الغرر البهيّة (4/224)، نهاية المحتاج (3/288)، فتح الوهّاب (1/145).


(�)  المغني 5/265، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/43، و9/158، ومسائل الإمام أحمد 5/2140(مسألة 1424)، والشرح الممتع 7/284.


(�)  كعطاء، ومجاهد، والزهري، وابن جريج، والثوري، ويحيى القطان، وابن المنذر. المغني 5/265، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/158.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1250.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى، برقم (1082) فتح الباري 2/727، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، برقم (1588) شرح النووي على صحيح مسلم 5/208.


(�)  تقدم تخريجه في صـ  336.


(�)  قوم سَفْر: بفتح السين وسكون الفاء: أي مسافرون، وهو اسم على وزن المصدر  فيصلح للواحد، والاثنين، والجمع، والذكر، والأنثى. طلبة الطلبة صـ 85.


(�)  أخرجه البيهقي في معرفة السنن الآثار، صلاة المكي بمنى تمام غير قصر، برقم (6155) 4/278، ومالك في الموطأ كتاب الحج، باب صلاة منى قال مالك في أهل مكة أنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة، برقم (903) 1/402، والبغوي في شرح السنة، برقم (1030) 4/183.


(�)  بداية المجتهد 3/335.


(�)  الاستذكار 4/336.


(�)  أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعَة، الإمام المحدث، الفقيه، مشهور بكنيته، حدث عن عليّ، وأبي هريرة، وعمران بن حُصَين، وابن عباس، وغيرهم، وعنه: قتادة، ويحيى بن كثير، وعليّ زيد بن جُدعان وغيرهم، مات سنة ثمان ومائة (108هـ) أو سنة سبع، وأوصى أن يصلِّيَ عليه الحَسن، فصلى عليه، وذلك في إمارة عمر بن هُبَيرة على العراق. سير أعلام النبلاء 4/529-531.


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، برقم (5387) 3/194.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (1574) 5/202.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1251.


(�)  الاستذكار 4/336، وبداية المجتهد 3/335.


(�)  المسالك في المناسك 1/499.


(�)  مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 17/258، وزاد المعاد 2/213.


(�)  مجموع الفتاوى 17/72-73.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1253.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1254


(�) الفتاوى الهندية 1/256، والمحيط البرهاني 2/432، والهداية 1/146، قالوا: ولو لم يقف عند الجمرتين لا شيء عليه؛ لأنه للدعاء. الاختيار لتعليل المختار 1/166.


(�)  التفريع لابن الجلاب 1/344، والذخيرة 3/276، والاستذكار 4/348، قالوا: فإذا فرغ من رميها(أي الجمرة الأولى) بسبع حصيات تقدم أمامها فوقف طويلا للدعاء بما تيسر، ثم يرمي الثانية وهي الوسطى، وينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل  ويطيل الوقوف عندها للدعاء، ثم يرمي الثالثة بموضع جمرة العقبة بسبع حصيات أيضا يرميها من أسفلها، ولا يقف عندها. الكافي في فقه أهل المدينة 1/377. وإن لم يقف عند الجمرتين فلا شيء عليه. الذخيرة 3/276.


(�)  التنبيه في الفقه الشافعي صـ 172، والحاوي الكبير 4/195، وروضة الطالبين 2/389، وقالوا: وهذه الكيفية هي المسنونة(أي في رمي الجمار بأن يتقدم بعد رمي الجمرة الأولى ويقف أماهما ويستقبل القبلة ويدعو، وكذلك بعد رمي الجمرة الثانية يتقدم ويقف يسارها، ويجعلها عن يمينه، ويدعو) والواجب منها أصل الرمي بصفته السابقة في رمي جمرة العقبة ، وهو أن يرمي بما يسمى حجرا ويسمى رميا . وأما الدعاء والذكر وغيرهما مما زاد على أصل الرمي فمستحب لا شيء عليه في تركه لكن فاتته الفضيلة. المجموع 8/129-130.


(�)  المغني 5/326، والروض المربع 1/169، والفروع 6/59، وشرح الزركشي 1/549  قالوا: فإن ترك الوقوف عندها والدعاء، ترك السنة، ولا شيء عليه. الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 9/241.


(�)  المحلى 7/70- مسألة رقم 835.


(�)  قال: المرداوي: قوله في الجمرة الثانية والثالثة: يقف ويدعو، هذا بلا نزاع. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/240. وفي العدة شرح المعمدة: لا نعلم في ذلك خلافاً.  1/187، وشرح الزركشي 1/549.


(�)  المغني 5/330، وقال ابن عبد البر: فإن لم يقف بها ولم يدع فلا حرج إن شاء الله عند أكثر العلماء، وقال بعضهم عليه دم. الاستذكار 4/349.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1255.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1256.


(�)  الثمر الداني 1/377، وبداية المجتهد 3/347، والحاوي الكبير 4/197، والمجموع 8/138، والمغني 5/378، وشرح الزركشي 1/566.


وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله خلافا للصاحبين: إن التأخير عن الوقت الذي ذكرنا أولاً(وهو أنه يرميه يوم النحر إلى قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني وهو أول أيام التشريق) يوجب الجزاء والجناية. العرف الشذي للكشميري 2/293، والمبسوط 2/695، وشرح معاني الآثار 2/222.


(�)  قالوا: يجوز التأخير إلى قبيل طلوع الفجر من اليوم الثاني وهو أول يوم من أيام التشريق  وهذا التأخير ليس خاصاً للرعاة، بل يجوز لغيرهم أيضاً، فإذا طلع الفجر من اليوم الثاني رمى وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد لا شيء عليه. بدائع الصنائع 2/324، والمبسوط 2/695، والبحر الرائق 3/41، وشرح معاني الآثار 2/222.


(�)  قالوا: وقت جواز تأخير الرمي يمتد إلى آخر أيام التشريق، ويحمل قول المجموع على الاختيار، فقد قال في المجموع: (ذكر الروياني وغيره إنه لا يرخص للرعاء في ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر (أي في تأخيره)، ولا في تأخير طواف الإفاضة، عن يوم النحر  فإن أخروه عنه، كان مكروها. المجموع 8/138) أسنى المطالب 1/495، ومغني المحتاج 1/681.


(�)  قالوا: يباح للرعاة والسقاة أن يرموا في وقت فراغهم تخفيفاً عليهم، فيجوز لهم رمي كل يوم في الليلة المستقبلة فيرمون جمرة العقبة في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق  ورمي اليوم الأول في ليلة الثاني، ورمي الثاني في ليلة الثالث، والثالث إذا أخروه إلى الغروب سقط عنهم كسقوطه عن غيرهم. المغني 5/378، وشرح الزركشي 1/566.


(�)   بداية المجتهد 3/345، والموطأ بتحقيق الأعظمي 3/599، والمدونة 1/179، والمنتقى للباجي 4/100. قال ابن رشد رحمه الله: وقال مالك: ومعنى الرخصة للرعاة إنما ذلك إذا مضى يوم النحر، ورموا جمرة العقبة، ثم كان اليوم الثالث وهو أول أيام النفر  فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرموا في ذلك اليوم له، ولليوم الذي بعده، فإن نفروا فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الأخير، ونفروا. بداية المجتهد 3/347.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1256.


(�)  هو عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان الأنصاري، بدريّ بسهمه، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فرده من الطريق واستخلفه على العالية، وشهد أُحد أيضاً   وقيل إنه عاش مائة وخمس عشرة سنة. معرفة الصحابة لأبي نعيم 4/2139، وتهذيب الكمال 5/110.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، برقم (1974) عون المعبود 5/315، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، برقم (955) 3/392، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج  باب رمي الرعاة، برقم (3068) 5/301، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب تأخير رمي الجمار من عذر، برقم (3036) صـ 514، وابن خزيمة في صحيحه  كتاب المناسك، باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، برقم (2976) 3/1256، وأحمد في مسنده، برقم (23774) 39/191، والحديث صحيح قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه، برقم (2482) 3/51.


(�)  شرح معاني الآثار 2/222.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق، برقم (1723) فتح الباري 3/706.


وأوضح من ذلك حديث عن أبي بكر بن نافع عن أبيه: "أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية، حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا، ولم ير عليهما شيئا" أخرجه مالك في الموطأ، برقم (1541) 3/600.


(�)  تقدم تخريجه في أدلة القول الأول. 


(�)  بداية المجتهد 3/347.


(�)  المُحَصَّب: - بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الصاد المهملة أيضاً، وآخره موحدة – اسم مفعول من الحصباء، أو الحصب، وهو: الرمي بالحصى، وهي صغار الحصى، وكباره، ويقال له الأَبْطَح، والبطحاء، وهو خَيف بني كنانة: ويقع ما بين مكة ومنى، وإلى منى أقرب. وحدّه من الحجون ذاهبا إلى منى، وقال الأصمعي: حده ما بين شعب عمرو إلى شعب بني كنانة، وقيل: هو ما بين منى إلى المنحنى، والمنحنى: حد المحصب من الأبطح، فمنذ أن تخرج من منى فأنت في المحصب حتى يضيق الوادي بين العيرتين فذاك المنحنى. معجم البلدان 5/62، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية صـ 282-283.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1257.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1258.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1260.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1261.


(�)  المجموع 8/142، والمغني 5/336، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/64.


(�) الاختيار لتعليل المختار 1/167، والبحر الرائق 2/613، وبدائع الصنائع 2/364  والبيان والتحصيل 1/260، والذخيرة 3/282، ومواهب الجليل 4/173، وأسنى المطالب 1/499، والمجموع 8/142، وحلية العلماء 3/301، والمغني 5/335  والهداية للكلوذاني صـ 197، والمبدع 3/232،  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا نفر من منى، فإن بات بالمحصب - وهو الأبطح، وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة- ثم نفر بعد ذلك فحسن؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به. مجموع الفتاوى 26/78.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1257.


(�)  كالماوردي. الحاوي الكبير 4/200.


(�)  كابن عباس، وعروة بن الزبير، وعائشة، أسماء بنتا أبي بكر رضي الله عنهم. الاستذكار 4/342. وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله، قال رحمه الله: وهذا ينبني على قاعدة "هل الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التعبد؟ أو الأصل عدمه إلا بدليل؟" الظاهر: الثاني؛ أن الأصل عدم التعبد إلا بدليل، فالمحصب نزله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن لم يأمر به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة حتى نقول هل ورد عليه فيكون مشروعاً أو لا ؟ فالأقرب أن نزول المحصب ليس بسنة. (شرح كتاب الحج من صحيح البخاري للشيخ ابن العثيمين 1/76، أخذته من المكتبة الشاملة).


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، برقم (1590) فتح الباري 3/571، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، والصلاة به، برقم (3162) شرح النووي على صحيح مسلم 9/66. واللفظ لمسلم.


(�) تبيين الحقائق 2/36.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر  والصلاة به، برقم (3154) شرح النووي على صحيح مسلم 9/64.


(�) أخرجها الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في نزول الأبطح، برقم (921) تحفة الأحوذي 3/356، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب نزول المحصب   برقم(3069) صـ 519،وصححها الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/473.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب المحصب، برقم (1765) فتح الباري 3/745، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، والصلاة به، برقم (3156) شرح النووي على صحيح مسلم 9/64. واللفظ لمسلم.


(�) أخرجها أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب التحصيب، برقم (2006) عون المعبود 5/341، وصححها الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 6/249.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب المحصب، برقم (1766) فتح الباري 3/746، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، والصلاة به، برقم (3159) شرح النووي على صحيح مسلم 9/65. واللفظ لهما.


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، برقم (11281) 11/136، والفاكهي في أخبار مكة، برقم (2395) 4/68.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر  والصلاة به، برقم (3160) شرح النووي على صحيح مسلم 9/65-66.


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم  9/64.


(�)  تبيين الحقائق 2/36.


(�)  الاختيار لتعليل المختار 1/167، وتبيين الحقائق 2/36.


(�)  الأَبْطَح: بالفتح ثم السكون، وفتح الطاء والحاء مهملة. كل مَسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح. والأبطح والبطحاء: الرمل المنبسط على وجه الأرض. وقيل: هو أثر المسيل ضيقاً كان أو واسعاً. والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن مسافته منهما واحدة، وربما كان إلى منى أقرب، ويقال له: المحصب، وخيف بني كنانة. ينظر: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع صـ 17، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة صـ 16.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1262.


(�)  ينظر للحنفية: الحجة على أهل المدينة صـ 171، وبدائع الصنائع 1/279، والبحر الرائق 2/226، والفتاوى الهندية 1/153. وللمالكية: المعونة 1/135، والذخيرة 2/365-366، وعقد الجواهر الثمينة 1/210، ومواهب الجليل 2/497. وللشافعية: المجموع 4/161، والعزيز شرح الوجيز 2/212، والوسيط 2/245، وأسنى المطالب 1/236. وللحنابلة: مطالب أولي النهى 1/718، وحاشية الروض المربع 2/384.


قال ابن خزيمة رحمه الله:  ولا أعلمهم (أي العلماء) اختلفوا أنه إذا رجع يريد بلدةً فدخل بعض أراضي بلدة ولم يدخل البناء، وكان خارجاً من حد البناء المتصل بعضه ببعض  أن له قصر الصلاة ما لم يدخل موضع البناء المتصل بعضه ببعض. ينظر: صحيح ابن خزيمة 2/404.


لكن ابن حزم رحمه الله قال: إنّ المسافر لا يقصر الصلاة إلاّ إذا خرج من موضع سكناه  فمشى ميلاً، وكذلك إذ رجع فكان على أقل من ميل فإنه يتمّ. ينظر: المحلى 5/17- مسألة (513).


(�)  أبو جُحَيفة السُّوائي الكوفي رضي الله عنه: هو وهب بن عبد الله أبو جحيفة من بني عامر بن صعصعة صحابي جليل، يقال له وهب الخير، سكن الكوفة، كان على شُرْطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يقوم تحت منبره، استعمله على خُمس المتاع الذي كان في حربه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جحيفة لم يبلغ الحلم، توفي أبو جحيفة في ولاية بشر بن مروان على الكوفة، سنة (74هـ) على الأصح. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 5/2722، وسير أعلام النبلاء 3/202-203.


(�)  نائل: من نال ينال نيلاً: إذا أصاب، فهو نائل. أي: مصيب. فمعناه هنا: مصيب منه وآخذ. النهاية في غريب الحديث 2/815.


(�) ناضِح: أي راشٍ مما بيده على أخيه. من نضح عليه الماء: إذا رشه عليه. النهاية في غريب الحديث 2/755.


(�)  الحُلَّة: ثوبان – لا يكون واحداً – وهما إزار ورداء، ونحوهما. شرح النووي على صحيح مسلم 4/442، والنهاية في غريب الحديث 1/423.


(�)  عَنَزَة: هي عصاة في أسفلها حديدة. شرح النووي على صحيح مسلم 4/443.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم (1119) شرح النووي على صحيح مسلم 4/442-443.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 4/443.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يَقْصُرَ، برقم (1080) فتح الباري 2/724، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (1584) شرح النووي على صحيح مسلم 5207. واللفظ للبخاري.


(�) أخرجه: البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه 2/734.


(�)  الإِدِّلاج: - بالتشديد – السير آخر الليل، والإدْلاج: - بالتخفيف- السير أول الليل. الكليات لأبي البقاء صـ 67، والمحيط في اللغة 7/45، وشرح السنة للبغوي 1/195.


(�)  الحَصبة، المقصود به: ليلة الحصبة: هي ليلة النفر الأخير من أيام منى. شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/441.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1263.


(�)  استحب النخعي، وطاوس أن ينام الحاج في المحصب نومة. شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/429، وقال ابن حجر رحمه الله: ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. فتح الباري 3/746.


(�)  فتح الباري 3/748، وعون المعبود 5/343.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1263.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1264.


(�) قال ابن رشد رحمه الله: وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة، كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم. وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين طوافاً للعمرة لحله منها، وطوافاً للحج يوم النحر. بداية المجتهد 3/326، وقال النووي رحمه الله: من فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة ليس عليه طواف الوداع، وهذا لا خلاف فيه، سواءً كان من أهلها، أو غريباً. المجموع 8/143.


(�) الذخيرة 3/283، وقال ابن قدامة رحمه الله: وإذا ثبت وجوبه (أي طواف الوداع)  فإنه ليس بركن بغير خلاف، ولذلك سقط عن الحائض ولم يسقط طواف الزيارة. المغني 5/337.


(�) أما الحائض فقد نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على سقوطه عنها، فقال رحمه الله: معنى الآثار المرفوعة في هذا الباب أن طواف الإفاضة يحبس الحائض بمكة، لا تبرح حتى تطوف للإفاضة؛ لأن الطواف المفترض على كل من حج، فإن كانت الحائض قد طافت قبل أن تحيض، جاز لها بالسنّة أن تخرج، ولا تودّع البيت، ورخّص ذلك للحائض وحدها، دون غيرها. وهذا كلّه أمر مجتمع عليه من فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء عليه، لا خلاف بينهم فيه. الاستذكار 4/371.


لكن الطحاوي رحمه الله ذكر الخلاف في ذلك فقال: ذهب قوم إلى أنه لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الوداع، ولم يعذروا في ذلك حائضًا بحيضها. شرح معاني الآثار 2/232. وقال ابن بطال رحمه الله: قال ابن المنذر: روي ذلك عن عمر بن الخطاب  وزيد بن ثابت، وابن عمر، رضي الله عنهم، فقد روينا عنهم الرجوع. وقول عمر بن الخطاب يَرُدُّه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه أمر الحائض أن تنفر بعد الإفاضة". شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/426.


(�)  الاختيار لتعليل المختار 1/167، والمبسوط 2/668، المناسك من الأسرار صـ 397  والهداية 1/148، والمسالك في المناسك 1/431، وبدائع الصنائع 2/332.


(�)  الحاوي الكبير 4/212، والمجموع 8/143، والعزيز شرح الوجيز 3/447، ومغني المحتاج 1/685.


(�)  المغني 5/337، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/294، والهداية للكلوذاني صـ 197، وشرح الزركشي 1/552، وحاشية الروض المربع 7/172.


(�)  قال ابن حزم رحمه الله: فإن خرج، ولم يطف، (أي طواف الوداع) ففرضٌ عليه الرجوع، ولا بدّ، ولو مِن أقصى الدنيا، حتى يجعل آخر عمله بمكّة الطواف بالبيت. المحلى 7/70- مسألة 835.


(�)  كالحسن، والحكم، وحماد، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور. المغني 5/337، والاستذكار 4/212، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/84.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1264.


(�)  التفريع لابن جلاب 1/356، والتلقين 1/237، والذخيرة 3/283، ومواهب الجليل 4/197، والاستذكار 4/372.


(�)  الحاوي الكبير 4/213، والمجموع 8/143، ومغني المحتاج 1/685.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع، برقم (1755) فتح الباري 3/738-739، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، برقم (3207) شرح النووي على صحيح مسلم 9/84. واللفظ لهما.


(�)  المناسك من الأسرار صـ 397، والمسالك في المناسك 1/432.


(�)  فتح الباري 3/739.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت  برقم (1757) فتح الباري 3/739، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، برقم (3209) شرح النووي على صحيح مسلم 9/85. واللفظ للبخاري. 


(�)  المغني 5/337.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم (3206) شرح النووي على صحيح مسلم 9/84.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 9/84.


(�) الحاوي الكبير 4/213.


(�) الاستذكار 4/372.


(�)  المغني 5/337.


(�)  نيل الأوطار 5/96.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1264.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1266.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1268.


(�)  فتح القدير 2/508، والبحر الرائق 2/587، وعمدة القاري 9/351، والذخيرة 3/248، ومواهب الجليل 4/159، وشرح مختصر خليل للخرشي 2/248، والمجموع 8/153، وتحفة الحبيب 3/219، وعمدة السالك وعدة الناسك صـ 143  والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/261، والفروع 6/65، والمبدع 3/234.


وحكى الزرقاني في شرح الموطأ الاتفاق على استحباب دخول الكعبة. 2/473، وكذلك العراقي في طرح التثريب فقال، وفي مصنف ابن أبي شيبة: عن ابن عباس  رضي الله عنهما، أنه قال: "يا أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء" وعن إبراهيم النخعي في الحاج: إن شاء دخل الكعبة، وإن شاء لم يدخلها. وعن خيثمة: لا يضرك والله أن لا تدخله. وعن عطاء: إن شئت فلا تدخله. وما ذكره هؤلاء لا ينافي استحباب دخوله وإنما ذكروا ذلك لئلا يتوهم وجوبه أيضا فإنه ليس من جملة المناسك بل هو مستحب مستقل والله أعلم. طرح التثريب 5/130-131.


ودخول الكعبة ليس من مناسك الحج، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وروى ابن أبي شيبة من قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن دخول البيت ليس من الحج في شيء. وحكى القرطبي عن بعض العلماء: إن دخول البيت من مناسك الحج، ورده بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرما. فتح الباري 3/588.


(�)  سواءً كانت فرضاً أو نفلاً، فقد اختلف أهل العلم رحمهم في كل منهما هل تجوز داخل الكعبة أو لا؟ وأطلق ابن خزيمة رحمه الله القول في ذلك ولم يقيده بفريضة ولا نفل. 


(�)  قالوا بجوازها سواءً كانت فريضة، أو نفلاً. الاختيار لتعليل المختار 1/96، والبحر الرائق 2/350، والهداية 1/93، وحاشية ابن عابدين 3/156، والفتاوى الهندية 1/72.


(�)  وردت عدة روايات عن الإمام مالك رحمه الله في ذلك، فروي عنه: عدم جواز الصلاة في الكعبة، وروي عنه جواز النافلة دون الفريضة. فمذهب المالكية: في الفريضة عدم جوازها، وأما النافلة: فمشهور المذهب  يجوز النوافل المطلقة، أما المقيدة كسنن الرواتب، والوتر، وركعتي الطواف فلا يجوز فيها. الذخيرة 2/115، ومواهب الجليل 2/200، والاستذكار 4/322. 


(�)  قالوا: يجوز الصلاة داخل الكعبة، سواءً فرضاً كانت أو نفلاً. المجموع 8/152، ومغني المحتاج 1/201، والحاوي الكبير 2/206، وفتح الوهاب 1/66.


(�)  روي عن الإمام أحمد رحمه الله في صلاة الفريضة والنافلة داخل الكعبة عدة روايات: منها: جواز الفريضة فيها، وأخرى عدم جوازها، وأما في النافلة: فروي عنه: جوازها مطلقاً، وروي عنه: عدم جوازها. والمذهب عند الحنابلة: عدم جواز الفريضة في الكعبة  وجواز النافلة فيها. المغني 2/475-476، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/313-314، والفروع 2/112، وحاشية الروض المربع 1/546-547، والهداية للكلوذاني صـ 79.


(�)  كالثوري. (التمهيد 15/318). ومن الصحابة: عمر بن الخطاب، وابن عمر،  وبلال  وجابر بن الله، وشيبة بن عثمان، وعثمان بن طلحة، وروي عن عبد الله بن الزبير  رضي الله عنهم. شرح معاني الآثار 1/392.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1266.


(�)  شرح معاني الآثار 1/390، وفتح الباري 3/588، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/88، وقد أورد الأزرقي: من طريق إبراهيم بن عبد الله الحاطبي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "صلوا في مصلى الأخيار، واشربوا من شراب الأبرار". قيل لابن عباس: ما مصلى الأخيار؟ قال: "تحت الميزاب"، قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: "ماء زمزم". أخبار مكة 1/252-253. ويظهر من هذه الرواية أنه يرى صحة الصلاة داخل الكعبة؛ لأن ما تحت الميزاب من الحِجْر، وأكثر الحِجْر من الكعبة، ويظهر أنه رجع عن القول بعدم صحة الصلاة داخل الكعبة. والله أعلم.


(�)  عارضة الأحوذي 4/103.


(�)  الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/313-314.


(�)  الاستذكار 4/321،


(�)  كابن حبيب من المالكية، (عارضة الأحوذي 4/103)، ومحمد بن جرير الطبري  وأصبع المالكي، وبعض أهل الظاهر. شرح النووي على صحيح مسلم 9/88. 


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 125.


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/115، وفتح الباري 3/556.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 150.


(�)  الشرح الممتع 2/258.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السَّواري في غير جماعة، برقم (505) فتح الباري 1/747، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها، برقم (3217) شرح النووي على صحيح مسلم 9/88-89. واللفظ للبخاري. 


(�)  أخرجه أحمد في مسنده، برقم (21797) 36/130، والطحاوي في شرح معاني الآثار، برقم (2287) 1/390، والحديث صحيح، قال الزيلعي: هذا سند صحيح. نصب الراية 2/320، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير بمعناه، ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 3/634.


(�)  أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، برقم (2298) 1/392، وأحمد في مسنده، برقم (15387) 24/107، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب المناسك، باب في الرجل يطوف بالبيت، من رخّص له أن يُصلّي الركعتين في الكعبة، برقم (15251) 8/602-603، والحديث صحيح، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد 3/634  وقال العيني: ومن حديث عثمان بن طلحة عند أحمد والطبراني بإسناد قوي. عمدة القاري 4/197.


(�)  سورة البقرة، آية رقم: 144.


(�)  المغني 2/476، وشرح منتهى الإرادات 1/336.


(�) قُبُل البيت: بضم القاف والباء، ويجوز إسكان الباء، قيل معناه: ما ستقبلك منه، وقيل: مقابله. وفي رواية في الصحيح "فصلى ركعتين في وجه الكعبة" وهذا هو المراد بقبلها، ومعناه: عند بابها. شرح النووي على صحيح مسلم 9/92.


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ ﮊ    [سورة البقرة: 125]، برقم (398) فتح الباري 3/649، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها، برقم (3224) شرح النووي على صحيح مسلم 9/92) واللفظ لمسلم.


(�) أخرجه أحمد في مسنده، برقم (1819) 3/325، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، باب دخول البيت والصلاة فيه، برقم (9057) 5/35،  والطبراني في المعجم الكبير، برقم (743) 18/289، والحديث صحيح، قد صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند. 


(�) المَزْبَلة: موضع الزِّبَل: بفتح الباء وضمها، والزِّبل: السرجين. الصحاح للجوهري 5/401، والمطلع على أبواب المقنع صـ 66.


(�)  المَجْزَِرَة: بفتح الميم والزاي وكسرها، هو الموضع الذي يُنحر فيه الإبل، ويُذبح فيه البقر والشاة. تحفة الأحوذي 2/150، والنهاية في غريب الحديث والأثر 1/261، والمطلع على أبواب المقنع صـ 66.


(�)  قَارِعة الطريق: الإضافة بيانية، أي الطريق الذي يقرعه الناس بأرجلهم أي يدقونها  ويمرون عليها، وقيل: وسطها، أو أعلاها، والمراد هنا: نفس الطريق. المطلع على أبواب المقنع صـ 66، والنهاية في غريب الحديث 2/441، وتحفة الأحوذي 2/150، وتاج العروس 21/544.


(�)  مَعاطِن الإبل: أي مَبَارِك الإبل عند الماء لتشرب عللاً بعد نهل، فإذا استوفت ردت إلى المرعى. وعطَنت الإبل – بالفتح – تعطُن وتعطِن عطوناً: إذا رويت، ثم بركت. ومعناه في الحديث: مواضعها. قال ابن فارس: أعطان الإبل: ما حول الحوض والبئر من مبارك الإبل، ثم تُوسع في ذلك فصار أيضاً اسماً لما تقيم فيه وتأوي إليه. المطلع على أبواب المقنع صـ 66، وتاج العروس 35/402.


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه  برقم(346) تحفة الأحوذي 2/149، وابن ماجه في سننه، كتاب المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، برقم(746) صـ 142، والطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الصلاة، باب الصلاة في أعطان الإبل، برقم (2260) 1/383، والحديث ضعيف، قال الترمذي: وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، تحفة الأحوذي 2/150، وضعفه ابن الملقن في البدر المنير 3/440، وابن حجر في تلخيص الحبير 1/532، والزيلعي في نصب الراية 2/323، والشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه  برقم (145) صـ 61-62.


(�)  منار السبيل 1/77.


(�)  شرح معاني الآثار 1/392. وقد أجاب عن ذلك أيضا الحافظ العيني رحمه الله (في البناية شرح الهداية 3/334) جواباً شافياً فيرجع إليه.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 9/88. وقال أبو الحسن المباركفوري في مرعاة المفاتيح: وقد أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال، وتقديم إثباته على نفي غيره لأمرين: أحدهما أن بلالاً كان معه صلى الله عليه وسلم يومئذٍ ولم يكن معه ابن عباس  وإنما استند في نفيه تارة إلى أسامة وتارة إلى أخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة، وقد روى مسلم عن أسامة نفي الصلاة في الكعبة من طريق ابن عباس، ووقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عند أحمد وغيره. فتعارضت الرواية في ذلك عنه، فترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت، ومعه زيادة علم وغيره نافٍ. ومن جهة أنه لم يختلف فيه في الإثبات، واختلف على من نفي، ويمكن الجمع بين روايتي أسامة المثبتة والنافية بأنه حيث أثبتها اعتمد في ذلك على خبر غيره وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه لم يره صلى الله عليه وسلم حين صلى فيها.  2/394.


(�)  الاستذكار 4/321. وقال الطبري: وحكم العلماء بترجيح حديث بلال؛ لأنه أثبت  وضبط ما لم يَضْبِطه أسامة، والمثبِت مقدَّم على النافي. القرى لقاصد أم القرى صـ 501.


وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها دليل على أنه لا يجوز الصلاة فيها. شرح معاني الآثار 1/398.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1266.


(�)  البخاري مع الفتح 3/437-438.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1269.


(�)  قُبُل البيت: بضم القاف والباء، ويجوز إسكان الباء، قيل معناه: ما ستقبلك منها، وقيل: مقابلها. وفي رواية في الصحيح "فصلى ركعتين في وجه الكعبة" وهذا هو المراد بقبلها  ومعناه: عند بابها. شرح النووي على صحيح مسلم 9/92.


(�)  هذه القبلة: قال الخطابي: معناه: أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت، فلا يُنسخ بعد اليوم، فصلوا إليه أبداً. ويحتمل: أنه صلى الله عليه وسلم علَّمهم سنة موقف الإمام، وأنه يقف في وجهها دون أركانها وجوانبها، وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. هذا كلام الخطابي، ويحتمل معنى ثالثا: وهو أن معناه: هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أُمرتم باستقباله، لا كل الحرم، ولا مكة، ولا كل المسجد الذي حول الكعبة، بل هي الكعبة نفسها فقط، والله أعلم. شرح النووي على صحيح مسلم 9/92-93.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره  والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها، برقم (3224) بزيادة لفظ " فلما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصلِّ فيه، حتى خرج..." شرح النووي على صحيح مسلم 9/92.


(�)  الحِجْر - بكسر المهملة وسكون الجيم - هو: المحوّط بين الركنين الشاميين بجدارٍ قصير  بينه وبين كلّ من الركنين فتحة، وهو على صفة نصف الدائرة. وقدرها تسع وثلاثون ذراعاً. ويسمّى أيضاً الحَطيم. فتح الباري 3/559، وأسنى المطالب 1/478، وطلبة الطلبة صـ 324.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1270.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في الحِجر، برقم (2026) عون المعبود 6/6، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة في الحِجر، برقم (876) تحفة الأحوذي 3/308، وأحمد في مسنده، برقم (24384) 40/447، والحديث صحيح، قد صححه الترمذي، وابن الملقن في البدر المنير 6/184، وابن حجر في تلخيص الحبير 2/531، والشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (347) 2/194.


(�) تقدم في صـ 610.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1273.


(�) لأن الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد: جوّزوا العمرة في جميع أيام السنة، وإما كرها الحنفية في ظاهر الراية – وهي كراهة تحريم -: يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق. 


وأما بعد مضي أيام التشريق فلم أحد أحداً من أهل العلم منع عن ذلك.


قال النووي رحمه الله: قد ذكرنا أن مذهبنا جوازها (أي العمرة) في جميع السنة، ولا تكره في شيء منها، وبهذا قال: مالك، وأحمد، وداود، ونقله الماوردي عن جمهور الفقهاء، وقد يمتنع الإحرام بالعمرة في بعض السنَّة لعارض لا بسبب الوقت، وذلك كالمحرم بالحج لا يجوز له الإحرام بالعمرة بعد الشروع في التحلل من الحج، بلا خلاف. وقال أبو حنيفة: تكره العمرة (يعني يوم عرفة، وأيام التشريق). ينظر المجموع 7/90.


وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في مسألة: حكم العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك.


(�)  التَّنْعِيْم – بالفتح ثم السكون وكسر العين المهملة وياء ساكنة وميم-: موضع يبعد عن مكة بأربعة أميال، على طريق المدينة، وهو أدنى الحل إلى مكة، بالنسبة إلى بقيّة الجهات. وسمي بذلك لأن جبلاً عن يمينها يقال له: نعيم، وآخر عن شمالها يقال له: ناعم  والوادي: نعمان، بفتح النون. وبه مسجد يقال له: مسجد عائشة، يحرم منه المعتمرون من مكة. ولا يزال معروفاً باسمه إلى اليوم، وقد أصبح الآن حيًّا من أحياء مكة. معجم البلدان 2/49،  والمطلع على أبواب المقنع صـ 175.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1273.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1274.


(�)  المغني 5/59. وقال: وقد روي عن أحمد في المكي كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر هي على قدر تعبها وأما إن أراد المكي الإحرام بالحج فمن مكة. المغني 5/60.


(�)  أضواء البيان 5/354. وقال الزيلعي: الوقت لأهل مكة الحرم في الحج، والحل في العمرة للإجماع على ذلك. تبيين الحقائق 2/8.


(�)  الاستذكار 4/43. 


لكن الإمام الطحاوي رحمه الله قال: وذهب قوم (ولم يسمهم) إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته، كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج، ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون. شرح معاني الآثار 2/240، وفتح الباري 3/765  ويمكن أن يستدل لهم بما روى ابن سيرين "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم" أخرجه أبو داود في مراسيله، وقال: قال سفيان: وهذا حديث لا يعرف. (مراسيل أبي داود صـ 237). 


وذهب بعض العلماء إلى: أن ميقات العمرة لأهل مكة، ومن كان فيها، نفس مكة. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وقال ابن القيم: إن أهل مكة لا يخرجون من مكة للعمرة وظاهر صنيع البخاري في صحيحه، حيث ترجم بقوله: "باب مهلّ أهل مكة للحج، والعمرة". وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه في المواقيت. وفيه: "حتى أهل مكة من مكة". فقوله في الترجمة باب مهلّ أهل مكة للحج والعمرة، وإيراده لذلك. "حتى أهل مكة يهلّون من مكة". دليلٌ واضحٌ على أنه يرى أن أهل مكة يهلّون من مكة للعمرة والحج معاً. كما هو واضحٌ من كلامه. أضواء البيان 5/354-355.


وهو اختيار الصنعاني رحمه الله أيضاً يعني أن ميقات أهل مكة في العمرة هو مكة، فقال رحمه الله: واعلم أنّ قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى أهل مكة من مكة" يدلّ على أنّ ميقات عمرة أهل مكة، مكة، كحجّهم، وكذلك القارن منهم ميقاته مكة. ولكن قال المحبّ الطبري إنه لا يعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ميقاتاً لها بهذا الحديث، وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال : " يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر " وقال أيضا : " من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم ويجاوز الحرم " فآثار موقوفة لا تقاوم المرفوع وأما ما ثبت من أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرة فلم يرد إلا تطييب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة كصواحباتها ؛ لأنها أحرمت بالعمرة معه ثم حاضت فدخلت مكة ولم تطف بالبيت كما طفن.  سبل السلام 4/181-182.


ويرى الحافظ ابن حجر رحمه الله  أنّ هذا هو اختيار ابن القيّم، حيث قال: قال صاحب الهدي: لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلاً إلى مكة. ولم يعتمر قط خارجاً من مكة إلى الحلّ، ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحدٍ من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة رضي الله عنها وحدها. ثم قال: وبعد أن فعلته عائشة رضي ا لله عنها بأمره صلى الله عليه وسلم دل على مشروعيّته. فتح الباري 3/765. وكما تقدم قول الشيخ الشنقيطي رحمه الله بأن ابن القيم رحمه الله يرى أن أهل مكة لا يخرجون من مكة للعمرة.


لكن الذي يظهر والله أعلم من كلام ابن القيم رحمه الله هو إنكار العمرة المكية، لا الخروج إلى الحلّ، حيث قال رحمه الله: الثامن: إنه ( أي عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم) أصلٌ في العمرة المكيّة، وليس مع مَن يستحبّها غيره، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحدٌ ممّن حج معه من مكة خارجاً منها إلا عائشة رضي الله عنها وحدها، فجعل أصحاب العمرة المكيّة قصّة عائشة رضي الله عنها أصلاً لقولهم، ولا دلالة لهم فيها، فإن عُمْرتها إما أن تكون قضاءًَ للعُمْرة المرفوضة عند مَن يقول: إنها رفضتها، فهى واجبة قضاءً لها، أو تكون زيادة محضة، وتطييباً لقلبها عند مَن يقول: إنها كانت قارِنة، وأن طوافها وسعيها أجزأها عن حَجِّها وعُمْرتها. والله أعلم. زاد المعاد 2/175.


(�)  وفي الإنصاف للمرداوي أنه قال: قال في الفائق: هو (أي الإفراد): أن يحج، ثم يعتمر من أدنى الحل. وكذا في الرعايتين، والحاويين، قال ابن عقيل في تذكرته: والإفراد أن يحرم بالحج من الميقات. زاد بعضهم على ذلك، وعنه: بل يحرم بالعمرة من الميقات، وهو صاحب الرعاية الكبرى. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/165. والشاهد: (وعنه بل يحرم بالعمرة من الميقات) فإذا كان قصد ابن خزيمة رحمه الله الرد على هذا القول؛ وإلا فلم أجد فيه قولا لغيره من أهل العلم. والله أعلم.


(�)  سورة النجم، آية رقم: 39.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1276.


(�)  المغني 5/ 22، والذخيرة 3/193، ومواهب الجليل 4/3، وقال ابن المنذر رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج  لا يجزيه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزي عنه أن يحج غيره عنه. الإشراف على مذاهب العلماء 3/389.


(�)  قالوا: ولا يجوز الحج إلا عن الميت، أو عن العاجز بنفسه عجزاً مستمراً إلى الموت. الاختيار لتعليل المختار 1/182، والهداية 1/178، والبحر الرائق 3/105، وفتح القدير 3/131.


(�)  قال الإمام النووي رحمه الله: مذهبنا، ومذهب الجمهور: جواز الحج عن العاجز، بموت  أو عضْب، وهو: الزمانة، والهرم، ونحوهما. شرح النووي على صحيح مسلم 9/102-103، وانظر: المهذب للشيرازي 1/365، والحاوي الكبير 4/6، ومغني المحتاج 1/630.


(�)  المغني 5/22، وبداية العابد وكفاية الزاهد صـ 69، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/509، والهداية للكلوذاني صـ 170.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1276.


(�)  قالوا: من ضعف من كبر لا يحج أحداً عن نفسه، صرورة كان أو غير صرورة، إلا أن يوصي فإن أوصى نفذت وصيته. الذخيرة 3/196، والبيان والتحصيل 3/419  ومواهب الجليل 4/4، وبداية المجتهد 3/257.


(�)  خَثْعَم� XE "فهرس الأماكن:خَـثْعَم" � : اسم قبيلة، تتكون من شَهْران ونَاهِس ابنا عفرس بن خلف، وهناك من يضيف إليهما أَكْلَب بن ربيعة بن نِزار، أي حالِفُهم، فعلى هذا تكون ثلاث قبائل: وكثرت شَهْران في صدر الإسلام حتى سميت (شهران العُرَيضة) وانفصلت في التسمية عن خثعم  وكذلك أكلب، فيقال اليوم: شهران وأكلب وخثعم، فشهران لها: خَمِيس مُشيط إلى بِيشة. وأكلب في بيشة. وخثعم: بين الباحة والنِّماص، وأكبر بطونها اليوم: شِمْران، والعَلِيَّان. معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية صـ 25. 


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم (1513) فتح الباري 3/476، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت، برقم (3238) شرح النووي على صحيح مسلم 9/101-102. واللفظ للبخاري.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل، برقم (7315) فتح الباري 13/362-363.


(�)  ذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، وضعفه، 3/470، وابن حجر في فتح الباري، وقال: إسناده صحيح. 4/ 85.


(�)  البيان والتحصيل 3/419.


(�)  الاستذكار 4/164.


(�)  الوهم والإيهام في كتاب الأحكام 3/472.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1276.


(�)  المَعْضوب: هو الذي لا يثبت على الراحلة. قال الأزهري: والمعضوب في كلام العرب، هو: الزَّمِن، المَخْبول الذي لا حراك به. مأخوذ من: العَضْب، وهو: القطع. بداية المجتهد 3/256، وحاشية الروض المربع 3/519، وتهذيب اللغة 1/307، وغريب الحديث لابن الجوزي 2/103.


(�)  اختلف القول في وجوب الحج على المعضوب عند الحنفية، فمذهب أبي حنيفة: لا يجب على المعضوب الحج، ويجب عليه عند أبي يوسف ومحمد في ظاهر الرواية عنهما، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. قال ابن الهمام: إن المُقعد، والزَّمِن، والمفلوج، ومقطوع الرجلين، لا يجب عليهم الإحجاج إذا ملكوا الزاد والراحلة، ولا الإيصاء به في المرض  وكذا الشيخ الذي لا يثبت على الراحلة يعني إذا لم يسبق الوجوب حالة الشيخوخة بأن لم يملك ما يوصله إلا بعدها، وكذا المريض؛ لأنه بدل الحج بالبدن، وإذا لم يجب المبدل لا يجب البدل. وظاهر الرواية عنهما يجب الحج على هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعهم ويضعهم ويقودهم إلى المناسك، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه. فتح القدير 2/421. وقال ابن نجيم: فلا يجب أداء الحج على مقعد، ولا على زمن، ولا مفلوج، ولا مقطوع الرجلين، ولا على المريض، والشيخ الذي لا يثبت بنفسه على الراحلة، والأعمى، والمحبوس، والخائف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج إلى الحج، ولا يجب عليهم الحج بأنفسهم، ولا الإحجاج عنهم إن قدروا على ذلك. هذا ظاهر المذهب عن أبي حنيفة، وهو رواية عنهما، وظاهر الرواية عنهما: أنه يجب عليهم الإحجاج. البحر الرائق 2/545. والخلاف المذكور في من وجد الاستطاعة وهو معذور، أما إن وجدها وهو صحيح ثم طرأ عليه العذر فالاتفاق على الوجوب.


(�)  عدة السالك وعمدة الناسك صـ 123، والحاوي الكبير 4/8، والمجموع 7/55، قال الشيرازي رحمه الله: والمستطيع بغيره اثنان أحدهما : من لا يقدر على الحج بنفسه لزمانة أو كبر ، وله مال يدفعه إلى من يحج عنه ، فيجيب عليه فرض الحج لأنه يقدر على أداء الحج بغيره ، كما يقدر على أدائه بنفسه ، فيلزمه فرض الحج. المهذب 1/364.


(�)  المبدع 3/91، وشرح الزركشي 1/455، والهداية للكلوذاني صـ 170، والفروع 5/255، قال ابن قدامة رحمه الله: إن من وجِدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزاً عنه لمانع مأيوس من زواله – كزَمَانَةٍ، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان نِضْوَ الخلق(أي مهزول الخلق) لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير مُحْتَمَلة  والشيخ الفاني، ومن كان مثله - متى وجد من ينوب عنه في الحج، ومالاً يستنيبه به لزمه ذلك. المغني 5/19.


(�)  المحلى لابن حزم 7/18- مسألة 815.


(�)  قال به من الصحابة: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن التابعين: الحسن البصري رحمه الله، ومن الفقهاء: الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" �، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر. المجموع 7/55، والحاوي الكبير 4/8.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1276.


(�)  الذخيرة 3/193، وبداية المجتهد 3/256، والبيان والتحصيل 3/419، والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية صـ 208، قال القاضي عبد الوهاب: وفرض الحج ساقط عن المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة، ولا يلزمه أن يحج غيره عنه. التلقين 1/79.


(�)  وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد. البحر الرائق 2/545.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 642.


(�)  معالم السنن للخطابي 2/171.


(�)  سورة آل عمران، آية رقم: 97.


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران، برقم (2998) تحفة الأحوذي 7/425-426، والدار قطني في سننه، كتاب الحج، برقم (1) 2/215، والحاكم في مستدركه، أول كتاب المناسك، برقم (1615) 1/609  والحديث ورد من عدة طرق كلها لا تخلو من ضعف، قال ابن الملقن: وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث الذي ورد فيه (ذكر) الزاد والراحلة وليس بمتصل ؛ لأن الصحيح من الروايات رواية الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم .


قلتُ (ابن الملقن): وأما أنا فأرى أن حديث أنس جيد الإسناد صالح (للاحتجاج) به كما أسلفته . وقال الحافظ ضياء الدين (المقدسي) في «أحكامه» : لا أرى ببعض طرقه بأسا. البدر المنير 6/29-30. وانظر: تلخيص الحبير 2/482-483.


(�)  فتح القدير لابن همام 3/134.


(�)  سورة آل عمران، آية رقم: 97.


(�)  الذخيرة 3/193.


(�)  الحاوي الكبير للماوردي 4/9.


(�)  سورة النجم، آية رقم: 39.


(�)  الحاوي الكبير للماوردي 4/9.


(�)  الذخيرة 3/194.


(�)  الحاوي الكبير 4/9.


(�) أعني: حكم حجِّ المرء عن غيره قبل أن يحج عن نفسه.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1279.


(�) وقد يعبر بعض الفقهاء عن هذه المسألة بـ "الصَّرُورَة: هل له أن يحجّ عن غيره؟" والصرورة: هو الشخص الذي لم يحج عن نفسه حجة الإسلام. المجموع للنووي 7/63. وكره الإمام الشافعي تسمية من لم يحج صرورة، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صرورة في الإسلام" (أخرجه أبو داود وفي إسناده راو ضعيف). قال النووي: أي لا يبقى أحد في الإسلام بلا حج، ولا يحل لمستطيع تركه. المجموع 7/63، فكراهة تسمية من لم يحج صرورة، واستدلالهم بهذا الحديث فيه نظر؛ لأنه ليس في الحديث تعرّضٌ للنهي عن ذلك، وإنما معناه: لا ينبغي أن يكون في الإسلام أحد يستطيع الحج ولا يحج، والله أعلم. المجموع 7/68-69. وكره التسمية بذلك أيضاً ابن عقيل من الحنابلة، وذكر في سببه: الحديث المتقدم، وقال: لأنه اسم جاهلي. كشاف القناع 3/324-325.


(�)  الحاوي الكبير 4/21، والمجموع 7/67، والعزيز شرح الوجيز 3/297.


(�)  الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/89، وبداية العابد وكفاية الزاهد صـ 70  وشرح الزركشي 1/460، والمغني 5/42.


(�)  قال به من الصحابة: ابن عباس رضي الله عنه، ومن الفقهاء: الأوزاعي، وإسحاق. الحاوي الكبير 4/21، 


وهناك قول آخر: وهو إن أمكن الصرورة أن يحج عن نفسه فليس له أن يحج عن غيره، وإن لم يمكنه أن يحج عن نفسه جاز له أن يحج عن غيره. وهو قول الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" � رحمه الله. الحاوي الكبير 4/21، والمغني 5/43.


وقال أبو بكر عبد العزيز: يقع الحج باطلاً، ولا يصح ذلك عنه، ولا عن غيره، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. المغني 5/42.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1279.


(�)  الاختيار لتعليل المختار 1/183، فتح القدير 3/146، والفتاوى الهندية 1/283  واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/457، قالوا: الأفضل أن يكون النائب قد حجّ عن نفسه حجة الإسلام، خروجا من الخلاف، لكن لو حجّ من لم يحج عن نفسه جاز لكن يكره. ثم اختلفوا هل الكراهة تنزيهية، أو تحريمية؟ بعضهم قالوا: تنزيهية، وبعضهم قالوا: تحريمية. قال ابن عابدين: ولا يخفى أن التعليل يفيد أن الكراهة تنزيهية؛ لأن مراعاة الخلاف مستحبة فافهم. حاشية ابن عابدين 4/20-21. وقال المرغيناني: والذي يقتضيه النظر أن حج الصرورة عن غيره إن كان بعد تحقيق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم؛ لأنه يتضيق عليه والحالة هذه في أول سني الإمكان فيأثم بتركه، وكذا لو تنفل لنفسه، ومع ذلك يصح؛ لأن النهي ليس لعين الحج المفعول، بل لغيره، وهو خشية أن لا يدرك الفرض، إذ الموت في سنة غير نادر. فتح القدير 3/148. 


(�) مذهب المالكية: لا يُحج عن حيّ صحيحا كان أو مريضاً، ولا عن ميت، إلا إذا أوصى به الميت، فيكره، وينفذ وصيته. قال الإمام مالك: وإن أوصى أن يُحَجَّ عنه أُنفِذ ذلك  ويَحُجُّ عنه مَن قد حج أحب إليّ، ويكره أن يَحج عنه الصرورة المستطيع. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/18. وقال ابن عبد البر: وقال مالك: وإن أوصى أن يُحج عنه أنفذ ذلك، ويَحج عنه من قد حج أحب إليّ، ويكره أن يَحج عنه الصرورة المستطيع. الاستذكار 4/168.


(�) المغني 5/43.


(�) هو قول: الحسن البصري، وجعفر بن محمد، وأيوب السجستاني، وعطاء، والنخعي  وحُكي عن أحمد. المغني 5/42، والمجموع 7/68.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم (1808) عون المعبود 5/174، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب الحج عن الميت، برقم (2903) صـ 492، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه، برقم (3093) 3/1280، والبيهقي في السنن الكبرى  كتاب الحج، باب من ليس له أن يحج عن غيره، برقم (8675) 4/549، والحديث اختلف في صحته وضعف؟، فقد أخرجه أبو داود وسكت عليه، وصححه ابن خزيمة  قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه. قال ابن الملقن: رواه البيهقي من طرق مرفوعا وموقوفا، قال: وروي موقوفا على ابن عباس. قال: ومن رواه مرفوعا حافظ ثقة فلا يضره خلاف من خالفه. البدر المنير 6/45، وأشار ابن حجر رحمه الله إلى صحته. التلخيص الحبير 2/489، وقال في فتح الباري: سنده صحيح 12/410، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه، برقم (2364) 3/10.


وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: الصحيح أنه موقوف، وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ  وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. تلخيص الحبير 2/488.


(�) عون المعبود 5/174.


(�) تقدم تخريجه في صـ 642.


(�)  الاختيار لتعليل المختار 1/183، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/457، وفتح القدير 3/148.


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب من ليس له أن يحج عن غيره  برقم (8684) 4/551، والدار قطني في سننه، برقم (2645) 3/315، والحديث ضعيف، قال الدار قطني: تفرد به الحسن بن عمارة وهو ضعيف متروك الحديث، والمحفوظ عن ابن عباس حديث شبرمة.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 652.


(�)  قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لا شك أن الأولى والأليق ألا يكون نائباً عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولاً، سواء صح هذا الحديث (حديث شبرمة) مرفوعاً أو صح موقوفاً، أو لم يصح، فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم (قوله صلى الله عليه وسلم) «ابدأ بنفسك»، ونفسك أحق من غيرك. الشرح الممتع 7/32.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1280.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1281.


(�)  الشافعية عندهم تفصيل، قالوا: من نذر حجاً ثم مات ولم يحج، فإن مات قبل الإمكان فلا شيء عليه، وإن مات بعد الإمكان وجب الإحجاج عنه من تركته. المجموع 8/302، ومغني المحتاج 4/461، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 3/204. 


(�)  قالوا: من وجب عليه حجٌّ ولم يأت به حتى توفي وجب قضاؤه عنه، فرّط أو لم يفرّط، أوصى به، أو لم يوص به، ويكون من رأس ماله. المبدع 3/46، والفروع 5/261-262، والمغني 5/38، وشرح منتهى الإرادات 2/381، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/509، والروض المربع 1/151.


(�)  قال ابن حزم رحمه الله: ومن مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا حُجَّ عنه من رأس ماله واعْتُمِرَ. المحلى 7/25- مسألة رقم 818.


(�)  وهو قول: الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" �، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وإسحاق. الاستذكار 4/167، والمحلى لابن حزم 7/25- مسألة رقم 815.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1280.


(�)  الاختيار لتعليل المختار 1/184، وبدائع الصنائع 2/469، والحجة على أهل المدينة 2/225-227، قالوا: من مات وعليه حج ولم يوص به يأثم بلا خلاف، وإن أحب الوارث أن يحج عنه حج عنه، وإن أوصى به حُج عنه من ثلث ماله سواء قيّد الوصية بالثلث، أو أطلقها. الفتاوى الهندية 1/285، وإذا كان ثلث ماله قدر ما لا يمكن الإحجاج عنه بطلت الوصية. البحر الرائق 3/120.


(�)  مواهب الجليل 3/518، والتلقين 1/79، والبيان والتحصيل 3/419. قالوا: لا يحج أحد عن أحد، لا عن صحيح ولا عن مريض في حياته، وجائز الحج عمّن أوصى إذا مات، ومن مات قبل أن يحجّ لم يلزم ورثته أن يحجوا عنه، فإن أوصى بذلك فوصيته في ثلثه. الكافي لابن عبد البر 1/357.


(�)  سورة النساء، آية رقم: 12.


(�)  المحلى لابن حزم 7/25- مسألة رقم 818.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 642.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم (6699) فتح الباري 11/711.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، برقم (2761) فتح الباري 5/476، ومسلم في كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر، برقم (4211) شرح النووي على صحيح مسلم 11/98.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب في الرجل أو المرأة يموت وعليه حج برقم (15236) 8/598، وابن حزم في المحلى 7/26- مسألة رقم 818.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 642.


(�)  البيان والتحصيل 3/419. وقال الكاساني: إذا لم يوص به لا يلزم الوارث الحج عنه من تركته؛ لأنه عبادة والعبادات تسقط بموت من عليه، سواء كانت بدنية، أو مالية في حق أحكام الدنيا عندنا. بدائع الصنائع 2/469.


(�)  فتح القدير لابن همام 2/364-365.


(�)  ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، وضعفه، 3/470.


(�)  شرح منتهى الإرادات 2/381.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1283.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1283.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1283.


(�)  المجموع 7/25.


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم 9/103-104، وسبل السلام 4/167، وأشار ابن المنذر إلى الإجماع في ذلك فقال: وأجمعوا على أن الصبي يطاف به. الإجماع صـ 56.  


وقال القاضي عياض: ولا خلاف بين أئمة العلم في جواز الحج بالصبيان، إلا قوما من أهل البدع منعوه، ولا يلتفت لقولهم. إكمال المعلم 4/441.


وقال ابن عبد البر: الحج بالصبيان أجازه جماعة العلماء بالحجاز والعراق والشام ومصر وخالفهم في ذلك أهل البدع فلم يرو الحج بهم وقولهم مهجور عند العلماء. الاستذكار 4/398. 


وقال في التمهيد: أجاز حج الصبيان مالك، والشافعي، وسائر فقهاء الحجاز من أصحابهما  وأجازه الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" �، وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين، وأجازه الأوزاعي والليث بن سعد فيمن سلك سبيلهما من أهل الشام ومصر. وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان  ويأمر به ويستحسنه، وعلى ذلك جمهور العلماء من كل قرن، وقالت طائفة: لا يحج بالصبيان، وهو قول لا يشتغل به، ولا يعرج عليه. التمهيد 103-104. 


وقال الطبرى: ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الحج بالصبيّ، إلا قوماً من أهل العراق منعوه، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وإجماع الأمة يردّ قولهم، وإنما الخلاف في أنه هل ينعقد حكم الحج عليهم؟ وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الفدية  فأبو حنيفة لا يلزمهم شيًا إنما يجتنبون ذلك على وجه التمرين والتعليم، وباقي الأئمة يرون وجوب الفدية . القِرى لقاصد أم القُرى صـ 76.


(�)  أسنى المطالب 1/502، والمجموع 7/25، والعزيز شرح الوجيز 3/450، وعمدة السالك وعدة الناسك صـ 122، والحاوي الكبير 4/206.


(�)  الذخيرة 3/297، والاستذكار 4/398، والتفريع لابن جلاب 1/353، ومواهب الجليل 3/427.


وهناك قول عن الإمام مالك رحمه الله أنه منع الحج بالرضيع ومن لا يفهم، وحمل أصحابه القول بالمنع على الكراهة. قال الباجي: والصبيان على ضربين: ضرب يفهم ما يؤمر به  وضرب: يصغر عن ذلك فلا يفهم ما يؤمر به، ولا ينتهي عما نهي عنه، فأما الأول: فروى ابن المواز وابن وهب عن مالك لا يحج بالرضيع، وأما ابن أربع سنين وخمس فنعم. وهذا إنما هو على الاستحباب، وإن أحرم به وألزم الإحرام لزمه وإن كان صغيرا جدا لا يفهم. المنتقى شرح الموطأ 4/151. وقال ابن رشد: اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعه من الطفل الرضيع، وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم من السبع إلى العشر. بداية المجتهد 3/251.


(�)  المغني 5/7، والعدة شرح العمدة 1/155، وشرح الزركشي 1/461، والفروع 5/213، والهداية للكلوذاني صـ 169.


(�)  قال ابن حزم رحمه الله: ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيراً جداً، وله حج وأجر  وهو تطوع وللذي يحج به أجر. المحلى 7/198- مسألة رقم 915.


(�)  معنى قول أبي حنيفة: لا يصح منه - على ما ذكر بعض أصحابه- أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارة عليه إذا فعل محظورات الإحرام، زيادة في الرفق عليه، لا أنه يخرجه من ثواب الحج. اختلاف أئمة العلماء 1/276.


(�)  قال الكاساني: يجوز حج الصبي العاقل بإذن وليه، ولا يجوز أداء الحج من الصبي الذي لا يعقل، وكذلك المجنون. بدائع الصنائع 2/364.


وأكثر كتب الحنفية المعتمدة صرحت بصحة حج الصبي، وقالوا: ويُجَنّبُ من المحظورات   وإن ارتكبها فلا شيء عليه ولا على وليه؛ لأنه غير مخاطب فكان إحرامه غير لازم، لذا فإن أُحصر وتحلل فلا دم عليه فقول الإمام أبي حنيفة مثل قول الجمهور في صحة حج الصبي، إلا أنه يخالفهم في وجوب الفدية والكفارات عليه. ينظر: حاشية ابن عابدين 3/414، والبحر الرائق 2/553-554، وفتح القدير 2/429، والمحيط البرهاني 2/481، والفتاوى الهندية 1/ 261. قال محمد بن حسن الشيباني: عن أبي حنيفة قال: لا بأس بأن يُحج بالصغير، ويجرد للإحرام، ويُمنع الطيب، وكل ما يمنع الكبير في إحرامه، فإن احتاج إلى شيء مما يحتاج إليه الكبير مما بلغ ذلك فيه الفدية فعل ذلك به  ولا فدية عليه. الحجة على أهل المدينة 2/411.


وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصبي حجاً  وهذا مما قد أجمع الناس جميعاً عليه، ولم يختلفوا أن للصبي حجاً، كما أن له صلاةً. شرح معاني الآثار 2/256.


ووافق الظاهريةُ الحنفية في عدم الكفارات والفدية على الصبي إذا ارتكب محظورات الإحرام  واحتجوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ" أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وغيرهم.


وقال محمد بن حسن الشيباني: إنما الفدية في الصيد وفي غير كفارة فيما صنع، والصبي لا ذنب عليه، فكيف يكون عليه كفارة، وإنما يجتنبه الحاج على وجه التطوع، كالصلاة يدخل فيها ويؤمر بها، فإن تركها أو قطعها لم يكن عليه قضاء، والصيام يؤمر به في شهر رمضان ويؤدب عليه، فإن لم يصمه حتى يكبر لم يجب عليه قضاء، ويحلف باليمين فيحنث ولا يكون عليه كفارة، وكذلك كفارة الصيد ونحوه ليس في شيء من ذلك على الصبي. الحجة على أهل المدينة 2/410-411.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي، وأجر من حجّ به  برقم (3241) شرح النووي على صحيح مسلم 9/104.


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب الرمي عن الصبيان، برقم (3038) صـ 514، وأحمد في مسنده، برقم (14370) 22/269، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب حج الصبي، برقم (9714) 5/255، والحديث ضعيف  قد ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير 2/573، وابن الملقن في البدر المنير 6/3116  والشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، برقم (594) صـ 243.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1283. 


(�)  الاختيار لتعليل المختار 1/150، والتلقين صـ 235، وأسنى المطالب 1/444  والهداية للكلوذاني صـ 201. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك فقال الترمذي رحمه الله في جامعه: وقد أجمع أهل العلم: أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذلك المملوك إذا حج في رقّه ثم أُعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقّه، وهو قول سفيان الثوري� XE "فهرس الأعلام:الثوري" �، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 3/360.


وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء أن من حج صغيرا قبل البلوغ أو حج به طفلا ثم بلغ لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام. الاستذكار 4/398.


وقال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذّ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافًا على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي، وعتق العبدان، عليهما حجة الإسلام، إذا وجدا إليه سبيلاً. كذلك قال ابن عباس - رضي الله عنهما – وعطا، والحسن، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي  وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. المغني 5/44-45.


وقال النووي رحمه الله: قال القاضي: وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت يجزئه ولم تلتفت العلماء إلى قولها. شرح النووي على صحيح مسلم 9/104.


قال العيني: وقد احتج بظاهر هذا الحديث ("قال نعم ولكِ أجر") داود وأصحابه من الظاهرية وطائفة من أهل الحديث على أن الصبي إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإسلام، وليس عليه أن يحج حجة أخرى عن حجة الإسلام. عمدة القاري 10/308. لكن قال ابن حزم رحمه الله: ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيراً جداً، أو كبيراً  وله حج وأجر، وهو تطوع، وللذي يحج به أجر. المحلى 7/198- مسألة رقم 915. فهذا ابن حزم من الظاهرية لم يقل بأن حج الصبي يجزئه عن حجة الإسلام، بل قال ذلك في حج العبد والأمة إذا حجا أجزأهما عن حجة الإسلام. المحلى 7/11- مسألة 812. والله أعلم.


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا وكان حرا بالغا عاقلا مسلما، برقم (8613) 4/533، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ، برقم (3050) 3/1284، والحاكم في مستدركه، أول كتاب المناسك، برقم (1821) 1/658-659. والحديث صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه والمحفوظ أنه موقوف. ينظر: نصب الراية للزيلعي 3/6، والمحرر 1/385، والبدر المنير 6/15، والإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد 1/367، وتلخيص الحبير 2/481، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير 1/529.


(�) (هذا المطلب ليس على المنهج؛ لأنه لا يتعلق بالأحكام الشرعية، وذكره هنا للفائدة)


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1286.


(�) زاد المعاد 2/96، وفتح الباري لابن الحجر 8/130.


(�) قاله ابن سعد. ينظر: المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم صـ 69.


(�) صحيح ابن خزيمة 3/1286.


واختاره ابن حجر رحمه الله فقال: حج (رسول الله صلى الله عليه وسلم) قبل أن يهاجر مرارا، بل الذي لا ارتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط؛ لأن قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج، وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة، أو عاقه ضعف، وإذا كانوا - وهم على غير دين-  يحرصون على إقامة الحج، ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب، فكيف يُظَنُّ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتركه  وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة، وأن ذلك من توفيق الله له، وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية. 8/134.


وأما ما عند الترمذي وابن ماجه والحاكم "أنه صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر ثلاث حجج"، فهو مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنى بعد الحج، فإنهم قدموا أولاً فتواعدوا، ثم قدموا ثانياً فبايعوا بيعة العقبة الأولى، ثم قدموا ثالثا فبايعوا بيعة العقبة الثانية، وهذا لا يقتضي نفي الحج قبل ذلك. بل كان هذا بعد النبوة ، أما قبل النبوة فلا يعلم عدد حجه إلا الله. فتح الباري 8/130.


وهو قول ابن حزم رحمه الله، فقال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمر قبل النبوة وبعدها، قبل الهجرة حِججا وعُمَراً لا يُعرف عددها. المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم صـ 69.


وقيل: حج بمكة بعد النبوة حجة أُخرى. ينظر: المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم صـ 69.


قال إسحاق بن راهويه: حج حجتين قبل أن يهاجر. مسائل الإمام أحمد 5/2271.


وقال ابن الجوزي: حجّ النبي صلى الله عليه وسلم حججا لا يُعرف عددها. فتح الباري 8/130.


وقال ابن الأثير: كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر. فتح الباري 8/130.


قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل حج الفرض  وقد وقف بعرفة، ولم يُغَيِّر من شرع إبراهيم ما غيروا، حين كانت قريش تقف بالمشعر الحرام ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، ونحن الحمس. قلت (القرطبي): من أغرب ما رأيته أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة مرتين، وأن الفرض سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حين قيل له: ﮋ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮊ  [الحج: ٢٧] قال الكيا الطبري: وهذا بعيد، فإنه إذا ورد في شرعه: ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮊ [آل عمران: ٩٧] فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولين قيل: إنما خاطب من لم يحج، كان تحكما وتخصيصا لا دليل عليه، ويلزم عليه ألا يجب بهذا الخطاب على من حج على دين إبراهيم، وهذا في غاية البعد. الجامع لأحكام القرآن 143-144.


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟، برقم (851) تحفة الأحوذي 3/247، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (3076) صـ 522، وابن خزيمة في صحيحه  كتاب المناسك، باب ذكر عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (3056) 3/1286، والدار قطني في سننه، برقم (2696) 3/334، والحاكم في المستدرك، أول كتاب المناسك، برقم (1778) 1/645 وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم  ولم يخرجاه ، وأحمد في مسنده، برقم (4853) 8/461، والحديث صحيح، قال الحاكم في مستدركه: ، وصححه الشيخ الألباني  دون قوله (حجتين) في صحيح سنن الترمذي، برقم (815) 1/427، وصحيح سنن ابن ماجه، برقم (2514) 3/69.


(�)  أخرجه الحاكم في المستدرك، أول كتاب المناسك، برقم (1778) 1/645 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقال ابن الحافظ ابن حجر سنده صحيح 8/130.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1289.


(�)  اختاره الشيخ أبو حامد وأصحابه، والشيخ أبو محمد الجويني، والغزالي، والرافعي  والأكثرون، وهو نص الشافعي في عامة كتبه، وهو المذهب. المجموع 7/ 11، الحاوي الكبير 4/74، وبحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي 5/82.


قالوا: الداخل إلى مكة له ثلاثة أحوال: أحدها : أن يدخلها مقاتلاً إما قتالا واجبا، أو مباحا من غير قتال معصية، كأهل البغي إذا لجئوا إليها فأراد الإمام قتالهم، فيجوز لهم الدخول بغير إحرام.


الحالة الثانية: أن يدخلها لمنافع أهلها أو كسب نفسه، كالذين يكثرون الدخول إليها في كل يوم كالحطابين، والساقين، والجلابين، وأصحاب المبرة، فيجوز لهم دخول مكة بغير إحرام.


الحالة الثالثة: أن يدخلها لغير هذين الأمرين، إما متوطنا أو قادما إلى وطن أو تاجرا أو زائرا فهل يلزمه الإحرام لدخولها بنسك من حج أو عمرة أم لا ؟ على قولين: الأول: يستحب له الإحرام ولا يلزمه. والثاني: يجب عليه الإحرام. الحاوي الكبير 4/240-241.  


(�)  المغني 5/72، وشرح الزركشي 1/469، والفروع 5/309، ومعونة أولى النهى شرح المنتهى3/207، وهذه الرواية ذكرها القاضي، وجماعة، وصححها ابن عقيل، واختارها ابن مفلح، وقال الزركشي: وهو ظاهر كلام الخِرقي، وظاهر النص. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/118. وقالوا: ويجوز دخولها بغير إحرام لقتال مباح، أو حاجة تكرر  كالحطّاب والسائق ونحوه.


(�)  قال ابن حزم رحمه الله: ودخول مكة بلا إحرام جائز؛ لأن النبي عليه السلام إنما جعل المواقيت لمن مر بهنّ يريد حجاً أو عمرةً، ولم يجعلها لمن لم يرد حجاً ولا عمرةً، فلم يأمر الله تعالى قط ولا رسوله عليه السلام بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام، فهو إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه. المحلى 7/191- مسألة رقم 904. وقال ابن عبد البر: قال داود ابن علي الظاهري جائز أن تدخل مكة بغير إحرام. الاستذكار 4/405.


(�)  قال به: ابن عمر رضي الله عنهما، والزهري، والحسن، وأهل الظاهر. فتح الباري 4/77.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1289.


(�)  البحر الرائق 2/557، والمسالك في المناسك 1/306، والمناسك من الأسرار صـ 136، والجامع الصغير صـ 146، ومختصر اختلاف العلماء 2/65،  قالوا: يجب الإحرام لمن أراد دخول مكة لقصد التجارة أو نحوها من أهل الآفاق، فإن دخلها بغير إحرام فعليه حجة أو عمرة. وأما من كان داخل الميقات فله أن يدخلها بغير إحرام لحاجته؛ لأنه يتكرر دخوله لحوائجه، وكذلك أهل مكة إذا خرجوا إلى الحل للاحتطاب. الاختيار لتعليل المختار 1/152، ومختصر اختلاف العلماء 2/65.


(�)  الذخيرة 3/209-210، البيان والتحصيل 4/72، ومواهب الجليل 4/57، والمعونة 1/326، والاستذكار 4/405، قالوا: إذا كان يكثر ترداده على مكة فليس عليه أن يحرم، ويلحق به، من دخلها لقتال مباح، أو كان خائفا من جور، فله أن يدخلها بلا إحرام، وإذا لم يكثر ترداه على مكة فيلزمه الإحرام، وإن لم يحرم أثم ولا دم عليه. مواهب الجليل 4/57، والمعونة 1/326.


(�)  اختاره الماوردي في الحاوي الكبير 4/241، وابن القاص والمسعودي والبغوي وآخرون. ينظر: المجموع،  وبحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي 5/82.


(�)  الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/117، الهداية للكلوذاني صـ 174، ومعونة أولى النهى شرح منتهى المنتهى 3/207، وشرح الزركشي 1/469، والعدة شرح العمدة 1/157، والفروع 5/309.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 150.


(�)  المناسك من الأسرار صـ 137، وفتح الباري 4/77.


(�)  المناسك من الأسرار صت 137.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، برقم (3296) شرح النووي على صحيح مسلم 9/136.


(�)  المِغْفَر� XE "فهرس اللغة:المِـغْفَر" � : هو ما يَلْبَسُه الدَّارِعُ على رأسه من الزَّرَدِ ونَحوه. النهاية في غريب الحديث والأثر 2/312، وقيل: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة. الصحاح للجوهري 3/335، والمخصص لابن سيده 2/45.


(�)  ابن خَطَل هو: عبد الله بن خطل� XE "ع:عبد الله بن خطل" �، وقيل كان اسمه عبد العزى فلما أسلم سُمي عبد الله   بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم  بعد إسلامه مصدّقاً، وبعث معه رجلاً من الأنصار، وكان معه مولى له يخدمه، وكان مسلماً، فنزل منزلاً، فأمر المولى أن يذبح تيساً، ويصنع له طعاماً، فنام، واستيقظ، فلم يصنع له شيئاً، فعدا عليه فقتله، ثمّ ارتدّ مشركاً. وكان له بمكّة قينتان تغنّيان بهجاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين  فأهدر رسول الله عليه وسلم دمه، ودم قينتيه. ثمّ إنّه قُتل يوم فتح مكّة، وهو متعلّق بأستار الكعبة، قتله أبو برزة الأسلمي وسعيد بن حريث المخزومي وقتلت إحدى قينتيه  وأسلمت أخرى. ينظر: البداية والنهاية لابن كثير 4/340-341، وفتح الباري 4/79-80، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/135-136.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، برقم (1846) فتح الباري 4/77، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، برقم (3295) شرح النووي على صحيح مسلم 9/135. واللفظ للبخاري. 


(�)  سبل السلام 4/181.


(�)  المغني 5/72. والمحلى 7/191.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة  برقم (1834) فتح الباري 4/61، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، برقم (3289) 9/127-129.


(�)  يَسْفِك بها دماً: أي يريقها. والسفك: الإراقة والإجْراء لكل مانع. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/784.


(�)  يَعْضُد، أي: يقطع. النهاية في غريب الحديث 2/218، وفتح الباري 4/57.


(�)  متفق عليه. من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه، أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة، برقم (1832) فتح الباري 4/54-55، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، برقم (3291) 9/131-132.


(�)  البحر الرائق 2/557، والمناسك من الأسرار صـ 139.


(�)  أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الحج، باب دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام، برقم (4172) 2/263، والبيهقي في السنن الكبرى، بلفظ: "ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام" كتاب الحج، باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة، برقم (9839) 5/289. والأثر صحيح قال الحافظ ابن حجر: وإسناده جيد. التلخيص الحبير 2/528، وأما المرفوع فقد ضعفه ابن حجر في الدراية 2/6، وابن الملقن في البدر المنير 6/306.


(�)  المناسك من الأسرار صـ 138.


(�)  المبسوط 2/788.


(�)  معونة أولى النهي شرح المنتهى 3/207.


(�)  الاستذكار 4/405.


(�)  مختصر اختلاف العلماء 2/67.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 675.


(�)  فتح الباري 4/80-81.


(�)  فتح الباري 4/81.


(�)  سبل السلام 4/181. 


وقال الماوردي: من خصائص الحرم أنه لا يحارَب أهله، لتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالهم، فإن بَغَوا على أهل العدل، فذهب بعض الفقهاء إلى تحريم قتالهم مع بغيهم  والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بقتال. الأحكام السلطانية صـ 214. 


قال القرطبي: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالقتال، لاعتذاره عن ذلك الذي أبيح له، مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال؛ لصدهم عن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه، وكفرهم، قال به غير واحد من أهل العلم. قال ابن دقيق العيد: يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دل على أن المأذون فيه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن فيه لغيره ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن ترخّص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم" فدل أن حل القتال فيها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. سبل السلام 4/210.


(�)  سبل السلام 4/181.


(�)  نيل الأوطار للشوكاني 4/668.


(�)  نيل الأوطار للشوكاني 4/669.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1290.


(�)  المجموع 7/8، والمغني 5/6، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/5-6، والمحلى 7/5- مسألة 811.  قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر المرء نذراً فيجب عليه الوفاء به. الإشراف على مذاهب العلماء 3/174. 


قال النووي رحمه الله: وحكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنه يجب كل سنة، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: وقال بعض الناس يجب الحج في كل سنتين مرة. قالوا: وهذا خلاف الإجماع، قائله محجوج بإجماع من كان قبله، والله أعلم. المجموع 7/9.


(�) المجموع 7/8، والحاوي الكبير4/33، والأم 3/326،  وأسنى المطالب1/443،  والعزيز شرح الوجيز 3/307، وعمدة السالك وعدة الناسك صـ 122.


(�)  المغني 5/13، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/5، والعدة شرح العمدة 1/153، والهداية للكلوذاني صـ 169، وبداية العابد وكفاية الزاهد صـ 69  والفروع 5/401، ومسائل الإمام أحمد 5/2074(مسألة 1366).


(�)  قال ابن حزم رحمه الله: الحج إلى مكة والعمرة إليها فرضان على كل مؤمن، عاقل  بالغ، ذكر، أو أنثى، بكر، أو ذات زوج، الحر والعبد، والحرة والأمة، في كل في ذلك سواء، مرة في العمر إذا وجد من ذكرنا إليها سبيلاً. المحلى 7/5- مسألة 811.


وقال ابن عبد البر: وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي تطوع، وليست بواجبة، وهو قول الشعبي  وبه قال: أبو ثور، وداود. الاستذكار 4/109.


(�)  كابن حبيب. الذخيرة 3/373.


(�)  قال به من الصحابة: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، ومن الفقهاء: سعيد ابن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد  والحسن، وابن سيرين، والشعبي، ومسروق، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور  وأبو عبيد، وأبو بردة بن أبي موسى، وعبد الله بن شداد،رحمهم الله. الإشراف على مذاهب العلماء 3/376، والمغني 5/13، والمجموع 7/8، والاستذكار 4/109.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1290.


(�)  مختصر القدوري صـ 76، والاختيار لتعليل المختار 169، وحاشية ابن عابدين 3/421، والبحر الرائق 3/104، والحجة على أهل المدينة 2/117، والهداية 1/178.


(�)  مختصر خليل صـ 72، والتلقين 1/80، ومواهب الجليل 3/415، والذخيرة 3/373.


قال ابن عبد البر رحمه الله: قال مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها. قال أبو عمر: هذا اللفظ يدل ظاهره على وجوب العمرة، وقد جهل بعض الناس مذهب مالك فظن أنه يوجب العمرة فرضاً بقوله: ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. الاستذكار 4/108.


(�)  وهذا قوله القديم. العزيز شرح الوجيز 3/307، والمجموع 7/8، والحاوي الكبير 4/33. 


(�)  المغني 5/13، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/9، والفروع 5/203.


وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنها تجب على الآفاقي دون المكي. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/9، وهو قول ابن عباس، وعطاء. فتح الباري 3/754.


(�) روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قول: أبي ثور، والشعبي، والنخعي. الإشراف على مذاهب العلماء 3/376-377.  وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقال رحمه الله: قال أكثر العلماء إن العمرة لا تجب، كما هو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي، وأحمد، وهو الأظهر في الدليل. فإن الله لم يوجب إلا حج البيت لم يوجب العمرة ولكن أوجب إتمام الحج والعمرة على من يشرع فيها. مجموع الفتاوى 26/107، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/9.


(�)  سورة البقرة، آية رقم : 196.


(�)  سورة النساء، آية رقم: 103.


(�) الاستذكار 4/109. وقرأ علقمة وإبراهيم النخعي: "وأقيموا الحج والعمرة" تفسير ابن كثير 1/532، وروي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: "وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 1/267. قال أبو حيان: وينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. تفسير البحر المحيط 2/80.


(�)  نهاية المحتاج 3/234.


(�)  المغني 5/13.


(�)  أورده البخاري في صحيحه  معلقاً بصيغة الجزم، قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "إنها لقرينتها في كتاب الله" كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، فتح الباري 3/753، والبيهقي في كتاب الحج، باب من قال بوجوب العمرة، برقم (8764) 4/572-573.


(�)  أبو رَزين: هو لَقِيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق، صحابي سكن المدينة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المسائل فإذا سأله أبو رزين أعجبه، وأكثر رواياته مسائل سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد والأصول. معجم الصحابة للبغوي 5/169، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 5/2418.


(�)  الظَّعْن: بفتح المعجمة وسكون المهملة، أو بفتحهما، وهو السير. المخصص لابن سيده 3/304، وقيل معناه: الراحلة، فمعناه: أي لا يقوي على السير، ولا على الركوب من كبر السن. تحفة الأحوذي 3/365.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم (1807) عون المعبود 5/173، والترمذي في سننه كتاب الحج، باب منه (في الحج عن الشيخ الكبير والميت) برقم (930) تحفة الأحوذي 3/364، والنسائي في سننه، كتاب المناسك، باب وجوب العمرة، برقم (2620) 5/117-118، وابن ماجه في سننه  كتاب المناسك، باب الحج عن الحيّ إذا لم يستطع، برقم (2906) صـ 493  والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المنضو في بدنه لا يثبت على مركب وهو قادر على من يطيعه، أو يستأجره فيلزمه فريضة الحج، برقم (8633) 4/538-539  وأحمد في مسنده، برقم (16184) 26/103-104، والحاكم في مستدركه، أول كتاب المناسك، برقم (1820) 1/658، والحديث صحيح، فقد صححه الترمذي في سننه، وقال الإمام أحمد: لا أعلم في وجوب العمرة حديثاً أجود من هذا، ولا أصح. شرح الرزكشي 1/454، وصححه الحاكم في مستدركه، والنووي في المجموع 7/6  والشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2366) 3/11.


(�)  المحلى لابن حزم 7/8- مسألة 811.


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب من قال بوجوب العمرة، برقم (8755)570-571، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب ذكر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام، برقم (1) 1/5-6، وابن حبان  في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فرض الإيمان، ذكر بيان بأن الإيمان والإسلام شعب وأجزاء، برقم (173) 1/397-399، والدار قطني في سننه، برقم (2708) 3/341، والحديث صحيح، قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن يونس بن محمد إلا أنه لم يسق متنه. السنن الكبرى 4/571، وقال الدار قطني في سننه: إسناد ثابت صحيح، أخرجه مسلم بهذا الإسناد 3/341، وقال ابن حجر: وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه. فتح الباري 3/754.


(�)  الحاوي الكبير 4/35.


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، برقم (2901) صـ 492، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة، برقم (3074) 3/1293، والدار قطني في سننه، برقم (2716) 3/345، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب من قال بوجوب العمرة، برقم (8758) 4/571، وأحمد في مسنده، برقم (25322) 42/198، والحديث صحيح. صححه ابن الملقن في البدر المنير 9/36، وقال النووي: رواه ابن ماجه، والبيهقي  وغرهما، بأسانيد صحيحة، وإسناد ابن ماجه على شرط البخاري ومسلم. المجموع 7/6، وقال ابن مفلح: إسناده صحيح. الفروع 2/346، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، برقم (2362) 3/10.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1293.


(�)  الصُّبَيّ (بصيغة التصغير) بن معبد التغلبي، من كبار التابعين، وحج في عهد عمر رضي الله عنه فاستفتاه عن الجمع بين الحج والعمرة، وروى حديثه أصحاب السنن. الإصابة في تمييز الصحابة 3/460، وتهذيب الكمال 4/686، وتهذيب التهذيب 4/409.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في الإقران، برقم (1796) عون المعبود 5/159-160، والنسائي في سننه، كتاب المناسك، باب القران، برقم (2718) 5/160-161، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب من قَرن الحج والعمرة  برقم (2970) صـ 503، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب ذكر البيان أن العمرة فرض، برقم (3069) 3/1291،  والبيهقي في كتاب الحج، باب جواز القران، برقم (8774) 4/575. والحديث صحيح، قال الدار قطني: هو حديث صحيح. العلل الواردة في الأحاديث النبوية 2/166، وقال ابن مفلح: إسناده جيد  الفروع 5/202، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (1578) 6/55.


(�)  هذا الحديث روي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، فأما المرفوع فقد أخرجه البيهقي وضعفه قال: وابن لهيعة غير محتج به. السنن الكبرى، كتاب الحج، باب من قال بوجوب العمرة، برقم (8760) 4/572، وقال ابن حجر: لا يثبت عن جابر رضي الله عنه في هذا الباب شيء. فتح الباري 3/753.


وأما الموقوف وهو قوله: " ليس مسلم إلا عليه حجة وعمرة، من استطاع إليه سبيلا" ذكره ابن حزم في المحلى 7/7- مسألة 811، وقال ابن حجر إسناده حسن. الفتح الباري 3/753-754.


(�)  فعن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ليس أحدٌ إلا وعليه حجة وعمرة" أورده البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، كتاب العمرة، باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها، البخاري مع الفتح 3/753.


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الحجّ والعمرة واجبتان" أورده ابن حزم في المحلى وقال: وهذا عن ابن عباس في من طرق في غاية الصحة، أنها واجبة كوجوب الحج. 7/7- مسألة 811.


و عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: "إنّ الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيّهما بدأت"  وهذا قد روي عنه موقوفا، ومرفوعاً، وصحح ابن حجر رحمه الله وقفه، وضعف رفعه. التلخيص الحبير 2/492.


وغير ذلك من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب الإيمان، باب دُعاؤكم إيمانكم، برقم (8) فتح الباري 1/19، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، برقم (113) شرح النووي على صحيح مسلم 1/130. واللفظ للبخاري.


(�)  الذخيرة 3/373.


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب العمرة، برقم (2989) صـ 506-507، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب من قال العمرة تطوع، برقم (8750) 4/569، والطبراني في المعجم الكبير، برقم (12252) 11/442، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب من قال: العمرة تطوع، برقم (13828) 8/262  وابن حزم في المحلى 7/6- مسألة 811، والحديث ضعيف، قال البيهقي: وقال الشافعي: هو منقطع. السنن الكبرى 4/569، وضعفه ابن حزم في المحلى 7/7، وابن حجر في التلخيص الحبير 2/494، والشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، برقم (598) صـ 241. وعند ابن عبد البر بلفظ: "الحج فرض والعمرة تطوع" وقال: وهذا منقطع لا حجة فيه. الاستذكار 4/111.


(�)  الاختيار لتعليل المختار 169،


(�)  أخرجه  الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ برقم (931) تحفة الأحوذي 3/365، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب من قال: العمرة تطوع، برقم (8751) 4/569، والدار قطني في سننه، برقم (2725) 3/349، والطبراني في المعجم الأوسط، برقم (6572) 6/340-341، وأحمد في مسنده، برقم (14397) 22/290، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب من قال: العمرة تطوع، برقم (13826) 8/261-262. والحديث ضعيف، قال البيهقي المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع، وروي عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف. السنن الكبرى 4/570، وقال النووي: وأما قول الترمذي "إن هذا حديث حسن صحيح" فغير مقبول، ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا، فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. المجموع 7/7، وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار 4/111، وابن حزم في المحلى 7/6، وانظر التلخيص الحبير 2/493، وضعفه الشيح الألباني في ضعيف سنن الترمذي، برقم (931) صـ 100.


(�)  الاستذكار 4/109.


(�)  الذخيرة 3/373.


(�) الاختيار لتعليل المختار 169،


(�) شرح كتاب الحج من أخصر المختصرات لابن بدران الحنبلي، قام بشرحه: الشيخ سليمان بن خالد بن ناصر الحربي. الدرس الأسبوعي بمسجد ابن القيم بمحافظة الزلفي عام (1424هـ) وفي المكتبة الشاملة 1/1.


(�) شرح كتاب الحج من بلوغ المرام للشيخ عبد الله العتيبي 1/9 (أخذتها من المكتبة الشاملة).


(�)  الجِعِرَّانة: لا خلاف في كسر أوله. وأصحاب الحديث يكسرون عينه، ويشددون راءه  وأهل الأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخفّفون الراء، والصحيح أنهما لغتان جيدتان  قال علي ابن المديني: أهل المدينة يثقلون الجعرّانة والحُديبيّة، وأهل العراق يخففونهما: منزل بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، بينها وبين مكّة (26) كيلاً نزله النبي صلى الله عليه وسلم وقسّم به غنائم حُنين، وأحرم منه بالعمرة، وله فيه مسجد، وبه بئار متقاربة. مراصد الاطلاع 1/336، ومعجم الأمكنة الواردة في صحيح البخاري صـ 148، والمعالم الأثيرة صـ90.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1295.


(�)  المغني 5/59، و تبيين الحقائق 2/8، و الاستذكار 4/43، وأضواء البيان 5/354. وقد تقدم من خالف في ذلك وقال يحرم من مكة، في المطلب الثاني: العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام.


(�)  حُنَين� XE "فهرس الأماكن:حُـنَين" �: وادٍ قريب من مكة، وقيل قبل الطائف، وهو المكان الذي ذكره الله في كتابه: ﮋﮥ  ﮦ ﮊ  وكانت فيه غزوة حنين. ويبعد حنين عن مكة ستة وعشرين كيلا شرقا، وعن حدود الحرم من علمي طريق نجد أحد عشر كيلا، وهو واد يعرف اليوم بالشرائع، بل يسمّى رأسه الصّدر وأسفله الشرائع. المعالم الأثيرة في السنة والسيرة صـ 104، ومراصد الإطلاع 1/432.


(�)  تقدم تخريجه في صـ 332.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1295.


(�)  صحيح ابن خزيمة 3/1296. وأعني بالنقاط التي في المتن: أن الباقي مفقود، أسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بالعثور عليه.(آمين).


(�)  قال ابن حزم رحمه الله: وكذلك اتفقوا أن من اعتمر في أشهر الحج ثم لم يحجّ من عامه ذلك إلى أن حج عاما كامِلاً أنه ليس متمتعاً، واتفقوا أن العام كله حاشا يوم التروية إلى آخر أيام التشريق وقت للتلبية والسَّعْي للعمرة لمن لم يرد الحج من عامه. مراتب الإجماع صـ 49. 


وقال ابن قدامة رحمه الله: من اعتمر في أشهر الحج ولم يحج ذلك العام، بل حج من العام القابل فليس بمتمتع، لا نعلم فيه خلافا، إلا قولا شاذا عن الحسن فيمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج والجمهور على خلاف هذا. المغني 5/354.


وهناك خلاف في بعض الأيام: 


وقال الشوكاني رحمه الله: واتفقوا على جوازها (أي العمرة) في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بالحج، إلا ما نقل عن الحنفية أنها تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. نيل الأوطار 4/651.


قال الحنفية: تجوز العمرة في جميع أيام السنة كلها؛ إلا أنها تكره يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق، وإن أداها في هذه الأيام صحّ ويبقى محرماً بها فيها. الهداية 1/178، والفتاوى الهندية 1/261. وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعده" أخرجه البيهقي، وقال: وهذا موقوف. وهو محمول عندنا على من كان مشتغلا بالحج، فلا يُدخِل العمرة عليه  ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله. السنن الكبرى، كتاب الحج، باب العمرة في أشهر الحج، برقم (8741) 4/346، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لا تعتمر في خمسة أيام، واعتمر فيما قبلها وبعدها" قال الزيلعي: قال الشيخ في "الإمام" وروى إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن نافع عن طاوس قال: قال البحر – يعنى ابن عباس – رضي الله عنهما: " خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق  اعتمر قبلها وبعدها، ما شئته" انتهى. ولم يعزه. نصب الراية 3/149.


(�)   وهي عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وعمرة مع حجته. البحر الرائق 3/103، والمجموع 7/89، وشرح منتهى الإرادات 2/584، ونيل الأوطار 4/651.


(�)   قوله " فقلت" القائل هو قتادة. الاستذكار 4/99.


(�)  المجموع 7/107، ومعالم السنن للخطابي 2/166. قال البغوي رحمه الله: أجمع العلماء على جواز تقديم العمرة على الحج. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن العمرة قبل الحج" وفي إسناده مقال، وإن ثبت، فيحتمل أنه على طريق الاختيار أمر بتقديم الحج، لأنه أعظم الأمرين وأهمهما، ووقته محصور، وأيام السنة كلها وقت للعمرة، والله أعلم. شرح السنة 7/9-10، ومثله قال الشوكاني في نيل الأوطار 4/694.


وقال الخطابي: وجواز ذلك (أي العمرة قبل الحج) إجماع من أهل العلم، ولم يذكر فيه خلاف. معالم السنن 2/166.


 وقال ابن عبد البر: الحج والعمرة نسكان لا يختلف العلماء في ذلك أن المستطيع السبيل إليهما يبدأ بأيهما شاء وقد جاء ذلك عن جماعة من السلف. الاستذكار 4/90.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده، برقم (6475) 10/494، وقال محقق المسند: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.


(�)  الاستذكار 4/89.


(�)  





